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تقديم الطبعة الرابعة

صــدرت الطبعــة الأولــى مــن هــذا الكتــاب تحــت عنــوان ) الوجيــز ( بعــد صــدور 
قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 لســد حاجــة ملحــة 
للمشــتغلن بالقانــون مــن قضــاة ومحامــن وطلبــة كليــات الحقــوق نظــرا لمــا تضمنــه هــذا 
القانــون مــن أحــكام جديــدة أثــارت جــدلا ونقاشــا واختلافــا في الــرأي والتطبيــق ، 

وأحســب أنهــا قــد أدت الغــرض .
وبعــد مــرور مــدة كافيــة علــى تطبيق القانون وصــدور العديد من أحكام محكمة 
ــم والأحــكام في  ــد مــن نصوصــه ، واســتقرار بعــض المفاهي ــي عالجــت العدي النقــض الت
العمــل، صــدرت الطبعــة الثانيــة تحــت عنــوان ) الــكافي( بمزيــد مــن الشــرح والتعليــق ، 
مستشــهدة بمــا قررتــه محكمــة النقــض بعــد تحليلهــا وتأييــد مــا قررتــه، أو معلقــة علــى 
بعضهــا لمــا نــراه مــن ضــرورة تعديــل أو إضافــة . وقــد كان عملــي في محكمــة النقــض 
فرصــة أتاحــت لــي الاطــلاع علــى مــا يعتــور نصــوص القانــون مــن ثغــرات ، ومــا أثــاره مــن 
تســاؤلات ، جهــدت أن أجيــب عليهــا في هــذه الطبعــة ، كمــا أن معايشــة النصــوص في 
ــى  ــي وردت في الطبعــة الأول ــى إعــادة النظــر في بعــض المســائل الت ــي أدت إل الواقــع العمل

وتصويبهــا.
ثــم صــدرت الطبعــة الثالثــة عــام 2012 في جزأيــن، الأول يتعلــق بالتنظيــم القضائــي 
وإجــراءات التقاضــي، والثانــي خصــص للأحــكام وطــرق الطعــن فيهــا، وفي عــام 2014 
صــدر كل مــن القــرار بقانــون رقــم 15 لســنة 2014 بشــأن تعديــل قانــون تشــكيل 
المحاكــم النظاميــة رقــم 5 لســنة 2001، والقــرار بقانــون رقــم 16 لســنة 2014 بشــأن 
تعديــل قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001، لذلــك كان 
لزامــا أن تتضمــن هــذه الطبعــة الرابعــة تلــك التعديــلات، حتــى تكــون مواكبــة لتطــور 

التشــريع .
 

وعلــى كل حــال فــإن هــذا الجهــد المتواضــع يبقــى محاولــة لا تخلــو مــن النواقــص 
والثغــرات ، ولكــن آمــل أن لا تخلــو مــن الفائــدة . ذلــك أنــه كمــا قيــل " إن فــراغ العلــم لا 

يســد، وحســب المــرء أن يمــلأ جانبــا فيــه؛ أو يضــيء بعــض جوانبــه.

والله من وراء القصد .

الخليل في 6 شوال لسنة 1439 هجرية
وفق 20 / 6 / 2018 ميلادية . 

المؤلف          
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مقدمة الطبعة الأولى

كان إصــدار قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 
الســلطة  مناطــق  في  النظاميــة  المحاكــم  أمــام  الإجــراءات  لتوحيــد  ضروريــة  خطــوة 
الوطنيــة الفلســطينية )الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة(. ذلــك أن هــذا القانــون يعــد مــن أهــم 
التشــريعات التــي تتكفــل برســم الطريــق الموصــل إلــى الحــق والعدالــة ، وتحديــد الوســائل 
الواجــب اتباعهــا والوقــت الــلازم للحصــول علــى الحــق . وتوحيــد قواعــد المحاكمــات 
ــة ويســهم إلــى حــد  وتطويرهــا بمــا يســهل وييســر إجــراءات التقاضــي والحــد مــن المماطل
كبيــر في حســن أداء الجهــاز القضائــي لوظيفتــه في حســم المنازعــات وتحقيــق العدالــة .
وقــد وحــد القانــون الجديــد أيضــا النصــوص المتعلقــة بأصــول المحاكمــات أمــام 
محاكــم الصلــح والبدايــة ، وألغــى قانــون محاكــم الصلــح ، وهــذه خطــوة موفقــة مــن 
المشــرع إذ لا يوجــد حكمــة أو فائــدة مــن وجــود قانــون خــاص بمحاكــم الصلــح ، علمــا 
بــأن القانــون المذكــور لــم يكــن يشــمل ســوى بعــض الأحــكام وكان قانــون أصــول 

ــح . ــون محاكــم الصل ــة الملغــى يعتبــر مكمــلا لأحــكام قان المحاكمــات الحقوقي
وعلــى الرغــم مــن أن المشــرع قــد ســها عليــه إدراج قانــون محاكــم الصلــح رقــم 15 
لسنة 1952 الذي كان ساريا في الضفة الغربية في المادة )292( التي عدد فيها القوانن 
التــي قــرر إلغــاء العمــل بهــا ، فإنــه يمكــن القــول بــأن قانــون محاكــم الصلــح المذكــور قــد 
ألغــي ضمنــا بإعــادة تنظيــم الموضــوع الــذي يتناولــه مــن جديــد )1(، وإن كان مــن الأنســب 
أن يتــدارك المشــرع هــذا الأمــر بنــص صريــح ، كمــا ألغــاه صراحــة في المــادة 485 مــن 

قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم 3 لســنة 2001 بخصــوص القضايــا الجزائيــة .

وفضــلا عــن تقســيم القانــون الجديــد إلــى أبــواب يشــمل كل بــاب منها المــواد المتعلقة 
بموضــوع معــن بحيــث يســهل علــى المشــتغلن بالقانــون الإلمــام بأحكامــه وقواعــده، فقــد 
قــن أحكامــا كانــت مســتقرة في الفقــه والقضــاء ، واســتحدث أحكامــا جديــدة عــدل 

بموجبهــا عمــا كان مطبقــا في ظــل القانــون القــديم مــن ذلــك :
1- تنظيم تنازع القوانن من حيث الزمان بخصوص قواعد الأصول )م1(.

2- تنظيــم شــرط المصلحــة في الدعــوى باعتبــاره منــاط الدعــوى بحيــث لا توجــد 
الدعــوى إلا بوجــوده )م3(.

3- تنظيــم البطــلان كجــزاء علــى مخالفــة الإجــراءات والمواعيــد ، مــع التخفيــف 
مــن خطــورة هــذا الجــزاء والحــد مــن آثــاره ، وإتاحــة الفرصــة لتصحيــح الإجــراء الباطــل .
4- تعديــل القواعــد الخاصــة بالتبليغــات وتبــادل اللوائــح والطلبــات والدفــوع وحصــر 
البينــة وســماعها بهــدف تســهيل الإجــراءات والإســراع في نظــر القضايــا والقضــاء علــى 

المماطلــة والتســويف وتحقيــق العدالــة في أقصــر وقــت ممكــن .
)1( انظر كتابنا ، المدخل لدراسة القانون ، بالاشتراك مع د. عوني بدر ، الطبعة الأولى ، 1994 ، صفحة 129 . 
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5- نظــم الاختصــاص بالدعــاوى ذات العنصــر الأجنبــي تحــت عنــوان الاختصــاص 
الدولــي للمحاكــم .

6- استحدث نظام التسوية القضائية في محاولة للتوفيق بن الخصوم )المواد 78-68(
 )278-266 والمــواد   114-102 )المــواد  المســتعجل  القضــاء  نظــام  7- اســتحدث 
وبــن حالاتــه ، وكيفيــة نظــر الطلــب المســتعجل ، والطعــن في القــرار الصــادر فيــه ، 

بهــدف حمايــة الحــق مؤقتــا حتــى يفصــل في النــزاع مــن محكمــة الموضــوع .
8- ألغى نظام المحاكمة الغيابية وطريق الطعن في الحكم بطريق الاعتراض .

إلــى المحكمــة المختصــة في حالــة الحكــم بعــدم  9- قــرر نظــام إحالــة الدعــوى 
اختصــاص المحكمــة التــي تنظــر الدعــوى ) المادتــان 60و93 ( ، ولــم يعــد هنــاك مجــال 

لــرد الدعــوى لعــدم الاختصــاص .
ــة غيــاب الخصــوم أو غيــاب المدعــي  10- عــدل عــن نظــام إســقاط الدعــوى في حال

إلــى نظــام شــطب الدعــوى .
11- قــرر للقاضــي دورا إيجابيــا في توجيــه الدعــوى بمــا يمكنــه مــن التدخل لتحقيق 
حســن ســير العدالــة ، حتــى يحــول دون غــش الخصــوم أو إهمالهــم ، فحيــاد القاضــي لــم 
يعــد حيــادا ســلبيا بــل حيــادا إيجابيــا بحيــث يوجــه الدعــوى بهــدف الكشــف عــن الحــق 

وتقريــره وهــو بذلــك يوجــه الدعــوى ولا يوجــه الخصــوم .
12- نظــم قواعــد مخاصمــة القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة مدنيــا عــن أعمالهــم 

الوظيفيــة ، بمــا يكفــل لهــم جــوا صالحــا للعمــل دون تــردد .

      ولأهميــة مــا اســتحدثه القانــون الجديــد مــن أحــكام بخصــوص تنظيــم الدعــوى، 
وقيدهــا، وإجــراءات الســير فيهــا ، فقــد رأينــا أن نحــاول شــرح هــذه الأحــكام بأســلوب 
عملي يســهل فهمه ، بعيدا عن الجدل الفقهي ، ليكون عونا للزملاء القضاة والمحامن 

في ممارســة مهنتهــم العمليــة ، وحافــزا للباحثــن لمزيــد مــن التمحيــص والتحليــل والنقد .
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تقسيم :

يقــرر القانــون الحقــوق ويحميهــا ، وتنقســم قواعــد القانــون في هــذا الشــأن إلــى قواعــد 
موضوعيــة تبــن الحقــوق والواجبــات ، وكيفية نشــوئها واســتعمالها وانقضائهــا مثل قواعد 
القانــون المدنــي والتجــاري ، وقواعــد شــكلية تبن الأوضاع والإجــراءات التي يجب اتباعها 
للوصــول إلــى احتــرام القواعــد الموضوعيــة ، وحمايــة الحقــوق التــي تنظمهــا ، ومنهــا قواعــد 

قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة وقانــون الإجــراءات الجزائيــة. 
ــة الحقــوق وحســم مــا يقــوم حولهــا مــن منازعــات إلــى ســلطة  ــون بحماي ويعهــد القان
تســتقل بــه هــي القضــاء الــذي يســهر علــى تطبيــق القوانــن وتحقيــق العدالــة بــن المواطنــن 
في الدولــة ، فالدولــة في عصرنــا الحاضــر لا تبيــح للأفــراد أن يســتوفوا حقوقهــم بأيديهــم 
بالقــوة بعضهــم مــن بعــض ، وإنمــا يجــب علــى مــن يدعــي حقــا قبــل آخــر أن يلجــأ إلــى الدولــة 

لتمكينــه مــن حقــه أو لحمايتــه لــه .
ووســيلة الأفــراد القانونيــة في اســتيفاء الحقــوق أو حمايتهــا بوســاطة الســلطة العامــة 
هــي الدعــوى ، فهــي الطريــق الــذي يجــب أن يســلكه المــرء للحصــول علــى حقــه أو الدفــاع 

عنــه ، والوســيلة إلــى تحقيــق الحمايــة التــي يقررهــا القانــون للحــق .
وحتــى يقــوم القضــاء بتحقيــق العدالــة لابــد أن يقــوم علــى مبــادئ تكفــل ذلــك ، وأن 

تتوفــر في رجــال القضــاء القــدرة علــى تحقيقهــا .

وبنــاء علــى مــا تقــدم تشــمل دراســة أصــول المحاكمــات  المدنيــة والتجاريــة ثلاثــة 
ــي )المحاكــم والاختصــاص(، والتقاضــي )الدعــوى  ــم القضائ موضوعــات هــي : التنظي

والخصومــة(، والأحــكام وطــرق الطعــن فيهــا .
وســوف نتنــاول كل موضــوع مــن هــذه الموضوعــات في قســم علــى التوالــي ، بعــد أن 
نقــدم لهــا بتمهيــد يتضمــن تطبيــق قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد 
مــن حيــث الزمــان لمــا لهــذه المســألة مــن أهميــة خاصــة في مجــال الخصومــة القضائيــة التــي 
تتميــز بأنهــا تتكــون مــن جملــة أعمــال متتابعــة زمنيــا ، تمتــد لوقــت طويــل ممــا يســتدعي 
الخصومــة  لتلــك  المكونــة  الإجرائيــة  الأعمــال  علــى  الجديــد  التشــريع  هــذا  أثــر  بيــان 

القضائيــة .
وبذلك تكون دراستنا على النحو التالي :

تمهيـــد : تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية من حيث الزمان .
القسم الأول : التنظيم القضائي في فلسطن .

القسم الثاني : إجراءات التقاضي .
القسم الثالث : الأحكام وطرق الطعن فيها .
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تمهيـد 

سريان قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد 
من حيث الزمان 

نصــت المــادة )293( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 
2001  علــى أنــه ) يعمــل بــه بعــد ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ نشــره في الجريــدة الرســمية(. 
 ،  2001/9/5 بتاريــخ  الفلســطينية  الوقائــع  مــن   )38( العــدد  القانــون في  نشــر  وقــد 
ــون في العــدد  ــارا مــن 2001/12/5. وقــد نشــر القان ــق اعتب ــه واجــب التطبي ــك فإن وبذل
ذاتــه الــذي نشــر فيــه قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم 5 لســنة 2001، ونــص في 
ذلــك القانــون علــى أنــه يعمــل بــه بعــد ثلاثــن يومــا مــن تاريــخ نشــره في الجريــدة الرســمية 
)مــادة 42(، وذلــك حتــى يتــاح وقــت كاف لإعــادة ترتيــب المحاكــم خــلال فتــرة الأشــهر 
الثلاثــة اللازمــة لســريان قانــون أصــول المحاكمــات ، نظــرا لأن هــذه المحاكــم تفتقــر 
إلــى العــدد الــكافي مــن القضــاة ولاســتكمال المحاكــم بتشــكيل المحكمــة العليــا 
بشــقيها محكمــة النقــض ومحكمــة العــدل العليــا ، فبــدون ذلــك يتعــذر تطبيــق قانــون 

الأصــول الجديــد .
كمــا أن الأشــهر الثلاثــة ضروريــة لإتاحــة الفرصــة للقضــاة والمحامــن لدراســة 
القانــون والتعــرف علــى مــا ورد فيــه مــن أحــكام جديــدة وآليــة تطبيقــه في العمــل ، 
وبخاصــة أنــه تضمــن تغييــرا جذريــا وكبيــرا في طريقــة ســير الدعــوى بهــدف تحقيــق 

العدالــة وســرعة الفصــل في الدعــاوى .
أمــا مــن حيــث الدعــاوى والإجــراءات التــي يســري عليهــا القانــون الجديــد فقــد 

تناولتهــا المــادة الأولــى مــن القانــون حيــث نصــت علــى أنــه :

مــادة 1 - يســري هــذا القانــون علــى مــا لــم يكــن قــد فصــل فيــه مــن الدعــاوى أو تم 
من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويســتثنى من ذلك :

النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة  أ- 
في الدعوى.

ب- النصــوص المعدلــة للمواعيــد متــى كان الميعــاد قــد بــدأ ســريانه قبــل بــدء تاريخ 
بها. العمل 

النصــوص المنظمــة لطــرق الطعــن بالنســبة إلــى مــا صــدر مــن أحــكام قبــل تاريــخ  ج- 
العمــل بهــا متــى كانــت هــذه النصــوص ملغيــة أو منشــئة لطريــق مــن تلــك الطــرق.

كل إجــراء تم صحيحــا في ظــل قانــون معمــول بــه يبقــى صحيحــا مــا لــم ينــص   -2
القانــون علــى خــلاف ذلــك.
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لا يجــري مــا يســتحدث في مواعيــد الســقوط أو غيرهــا مــن مواعيــد الإجــراءات   -3
إلا مــن تاريــخ العمــل بالقانــون الــذي اســتحدثها ".

يتبــن أن هــذا النــص قــرر قاعــدة عامــة وعــددا مــن الاســتثناءات علــى تلــك القاعــدة 
علــى النحــو التالــي : 

أولا : القاعدة العامة – مبدأ الأثر المباشر للقانون ومبدأ عدم رجعية القانون 
نصت هذه المادة على سريان القانون على كل دعوى منظورة أمام المحاكم  

ولــم يكــن قــد فصــل فيهــا، وعلــى كل إجــراء لــم يتــم قبــل تاريــخ العمــل بالقانــون 
الجديــد وتكــون بذلــك قــد أخــذت بمبــدأ الأثــر المباشــر للقانــون الــذي تخضــع لــه ســائر 
القوانــن مــن حيــث ســريانها، فهــي كغيرهــا ذات أثــر فــوري أي أنهــا تطبــق علــى 
الدعــاوى المســتقبلة التــي ترفــع بعــد ســريانها، كمــا تطبــق علــى الدعــاوى التــي رفعــت 
قبــل نفاذهــا ولــم يتــم الفصــل فيهــا وكذلــك علــى مــا لــم يكــن قــد تم مــن الإجــراءات 

قبــل تاريــخ العمــل بهــا.  
ــى كل دعــوى  ــارا مــن 2001/12/5 عل ــد اعتب ــون الجدي ــى ذلــك يســري القان وعل
منظــورة أمــام المحاكــم ولــم يكــن قــد فصــل فيهــا وعلــى الإجــراءات التــي لــم تتــم قبــل 
هــذا التاريــخ، فلــو كانــت دعــوى قيمتهــا )5000( خمســة آلاف دينــار مثــلا قــد ســجلت 
بتاريــخ 2001/9/1 لــدى محكمــة البدايــة باعتبارهــا صاحبــة الصلاحيــة بنظــر هــذه 
الدعــوى وفــق القانــون القــديم ، وكانــت المحكمــة قــد اســتمعت جزءا من البينــة ، فإنها 
وفــق القانــون الجديــد تصبــح غيــر مختصــة بنظــر الدعــوى اعتبــارا مــن 2001/12/5 ، 
وعليهــا وفــق المادتــن )60و93( إحالــة هــذه الدعــوى إلــى محكمــة الصلــح التــي أصبحت 

مختصــة بنظــر الدعــوى اختصاصــا قيميــا وفــق المــادة )39( .
وعلــى المحكمــة إحالــة الدعــوى إلــى محكمــة الصلــح طالمــا لــم يتــم إقفــال بــاب 
المرافعــة في الدعــوى ، أي حتــى لــو كانــت المحكمــة قــد اســتمعت البينــة كاملــة ولــم 

يبــق ســوى مرافعــات الخصــوم النهائيــة .
ــر المباشــر للقانــون في القانــون رقــم 5  كمــا أخــذ المشــرع الفلســطيني بمبــدأ الأث
ــة  ــة والتجاري ــون أصــول المحاكمــات المدني ــادة 39 مــن قان ــل الم ــدى تعدي لســنة 2005 ل
حــن خفــض الاختصــاص القيمــي لمحكمــة الصلــح إلــى عشــرة آلاف دينــار بــدلا مــن 
عشــرين ألفــا، فنــص في المــادة 3 منــه علــى أن ) تحــال جميــع القضايــا المنظــورة حاليــا 
أمــام محاكــم الصلــح وأصبحــت خارجــة عــن اختصاصهــا وفقــا لأحــكام هــذا القانــون إلــى 

محكمــة البدايــة إلا إذا كانــت محجــوزة للمرافعــة النهائيــة أو إصــدار الحكــم (.
ويلاحــظ أن المشــرع قــد اكتفــى بحجــز الدعــوى للمرافعــة النهائيــة ولــو لــم تكــن 
ــاب  ــي مــن ضــرورة أن يكــون ب ــه النــص الأصل ــا كان علي ــا لم قــد قدمــت فعــلا، خلاف

المرافعــة قــد أقفــل بحيــث أصبحــت الدعــوى محجــوزة للحكــم فيهــا 



11أصول المحاكمات

لبيع
ت ل

 ليس
انية

ة مج
نسخ

كمــا يتبــن مــن هــذا النــص أيضــا أن المشــرع أخذ بمبــدأ عدم رجعيــة القوانن صيانة 
للمراكــز القانونيــة والحقــوق المكتســبة التــي تمــت في ظــل القانــون القــديم، حيــث بــن في 
الفقــرة الثانيــة أن  كل إجــراء تم صحيحــا في ظــل القانــون القــديم يبقــى صحيحــا، حتــى 
لــو اعتبــره القانــون الجديــد غيــر صحيــح مــا لــم ينــص القانــون الجديــد صراحــة علــى خــلاف 
ذلــك.)1(  وهــذا تطبيــق لمبــدأ الأثــر المباشــر للقانــون وعــدم رجعيتــه الــوارد في صــدر الفقــرة 
الأولــى مــن المــادة الأولــى، فصحــة أو بطــلان أي إجــراء مــن إجــراءات المحاكمــة ومــا يترتب 
عليــه مــن آثــار يكــون وفــق القانــون الســاري المفعــول بتاريــخ اتخــاذ هــذا الإجــراء وتمامــه، 
فــإذا كان الإجــراء قــد تم صحيحــا وفــق القانــون القــديم وفي ظلــه فــإن أي تعديــل أو تبديــل 
في هــذا الإجــراء ينــص عليــه القانــون الجديــد لا ينطبــق علــى هــذا الإجــراء الــذي تم صحيحــا 
في ظــل القانــون القــديم. أمــا إذا كان الإجــراء قــد وقــع باطــلا في ظــل القانــون القــديم فإنــه لا 
ينقلــب صحيحــا ولــو أصبــح كذلــك وفــق نــص القانــون الجديــد، بــل ينبغــي اتخــاذه مجــددا 
في ظــل القانــون الجديــد ووفقــا لأحكامــه ، مــا لــم يــرد في القانــون الجديــد نــص صريــح علــى 

خــلاف ذلــك ، أي علــى اعتبــار الإجــراء الباطــل القــديم صحيحــا .  
فمثــلا لــم يكــن قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة لســنة 1952 الملغــى يحــدد 
ســاعات معينــة للتبليــغ  فــكان التبليــغ صحيحــا حتــى لــو تم التاســعة ليلا مثــلا أو يوم عطلة 
رســمية ، ولكــن المــادة )8( مــن القانــون الجديــد أوجبــت أن يتــم التبليــغ مــا بــن الســابعة 
صباحــا والســابعة مســاء في يــوم عمــل رســمي ، لذلــك إذا جــرى التبليــغ الســاعة التاســعة 
مســاء أو يــوم الجمعــة مثــلا فإنــه يكــون باطــلا . ولكــن هــذا الحكــم لا يســري علــى التبليــغ 
الــذي جــرى يــوم 2001/12/4 أي قبــل بــدء ســريان القانــون الجديــد، بــل يبقــى هــذا التبليــغ 

صحيحــا وفــق القانــون القــديم  لعــدم ســريان القانــون الجديــد عليــه بأثــر رجعــي .
ومثــال ذلــك أيضــا أن المــادة 61 مــن القانــون الجديــد تنــص علــى أنــه لا تقبــل دعــوى 
ــة  ــون أصــول المحاكمــات الحقوقي ــم يكــن قان ــة دون محــام مــزاول ول في محاكــم البداي
الملغــى يشــترط مثــل هــذا الحكــم، فــكان يجــوز للمدعــي تقــديم الدعــوى لمحكمــة 
البدايــة والســير فيهــا بنفســه. لذلــك تعــد الدعــوى المقدمــة للمحكمــة مــن غيــر محــام قبــل 
2001/12/5 صحيحــة لأنهــا كانــت صحيحــة وفــق القانــون الــذي تمــت في ظلــه، ولكــن 
علــى الخصــم المدعــي أن يــوكل عنــه محاميــا مــزاولا لمتابعــة الســير في الدعــوى اعتبــارا مــن 

ــه بعــد هــذا التاريــخ الســير في الدعــوى بنفســه دون محــام . 2001/12/5 ، ولا يجــوز ل
ويجــدر التنبيــه هنــا إلــى الدعــاوى التــي كانــت المحكمــة قــد قــررت الســير فيهــا 
بحــق المدعــى عليــه غيابيــا، حيــث يســري عليهــا القانــون الجديــد الــذي ألغــى المحاكمــات 
ــا . وهــذا  ــة ، وأصبــح مــن الــلازم أن تصــدر الأحــكام فيهــا حضوري والأحــكام الغيابي
يســتلزم أن تدقــق المحكمــة في تبليــغ المدعــى عليــه، فــإذا كان المدعــى عليــه قــد تبلــغ 
لائحــة الدعــوى بالــذات تســتمر المحكمــة في نظــر الدعــوى وتصــدر حكمهــا حضوريــا . 

)1( نقض مدني 2008/7 تاريخ 2008/3/6 ج 4 ص 552 .
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أمــا إذا كان المدعــى عليــه الغائــب لــم يتبلــغ بالــذات، فــإن علــى المحكمــة أن تطبــق عليــه 
قواعــد الحضــور والغيــاب الــواردة في القانــون الجديــد فتعيــد تبليغــه ثانيــة. وإذا كانــت قــد 
حجــزت الدعــوى للحكــم  عليهــا أن تعيــد فتــح بــاب المرافعــة مــن جديــد عمــلا بالمــادة 

)166( مــن القانــون الجديــد ، ثــم تقــرر تبليــغ المدعــى عليــه ثانيــة للحضــور . 
أمــا بخصــوص الإجــراءات التــي تمــت في الدعــوى قبــل حضــوره فإنهــا تعــد صحيحــة، 
فــإذا كان المدعــي قــد ختــم بينتــه تكلــف المحكمة المدعى عليه بتقــديم بينته الدفاعية، 
ثــم تعطــي المدعــي حــق تقــديم بينتــه المفنــدة )م 119(. أمــا إذا كان المدعــي لــم يختــم بينتــه 

بعــد، تعــد البينــة التــي قدمهــا صحيحــة وتســتمر الدعــوى مــن النقطــة التــي وصلــت إليهــا .
وكذلــك إذا كانــت محكمــة الاســتئناف قــد أعــادت ملــف الدعــوى إلــى محكمــة 
الدرجــة الأولــى لســماع بينــات إضافيــة ورفــع اســتنتاجاتها، ورفعــت محكمــة الدرجــة الأولى 
اســتنتاجاتها فعــلا عمــلا بالمادتــن 224 و225 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة قبــل 
نفــاذ القانــون الجديــد الــذي يوجــب علــى محكمــة الاســتئناف ســماع البينــات والدفــوع عمــلا 
بالمــادة 220 منــه، فــإن هــذا الإجــراء يكــون صحيحــا ويبقــى صحيحــا وتفصــل محكمــة 
الاســتئناف في الطعــن وفــق الاســتنتاجات المرفوعــة لهــا مــن محكمــة الدرجــة الأولــى إلا 
إذا قــررت عــدم الأخــذ بهــا.)2( أمــا إذا بــدأ ســريان القانــون الجديــد قبــل أن تســمع محكمــة 
الدرجــة الأولــى البينــات أو بعــد ســماع البينــات وقبــل رفــع اســتنتاجاتها لا يكــون الإجــراء قــد 
تم قبــل تاريــخ العمــل بالقانــون الجديــد لذلــك فــإن عليهــا أن تعيــد ملــف الدعــوى إلــى محكمــة 
الاســتئناف لتقــوم هــي بســماع البينــات، فــإن خالفــت ذلــك ورفعــت اســتنتاجاتها لمحكمــة 
الاســتئناف علــى هــذه المحكمــة أن تصــرف النظــر عنهــا وتســمع البينــات مــن جديــد بمــا لهــا 
مــن صلاحيــة وإلا كان حكمهــا باطــلا. كمــا لا يجــوز لمحكمــة الاســتئناف بعــد ســريان 
القانــون الجديــد أن تعيــد الدعــوى لمحكمــة الدرجة الأولى لســماع البينات ورفع اســتنتاجاتها 

لأن القانــون الجديــد أوجــب عليهــا أن تســمع هــي البينــات وتفصــل في الدعــوى.
وإذا كانــت محكمــة البدايــة بصفتهــا الاســتئنافية تختــص بنظــر الاســتئناف المقــدم 
للطعــن في حكــم صــادر عــن محكمــة الصلــح ، ثــم صــدر قانــون جديــد ) قــرار بقانــون( 
يجعــل الاختصــاص بنظــر هــذا الاســتئناف لمحكمــة الاســتئناف ، فــإن علــى محكمــة 
البدايــة وقــد أصبحــت لا تملــك حــق نظــره ، إحالــة ملــف الدعــوى إلــى محكمــة الاســتئناف 
بعــد أن أصبحــت الجهــة المختصــة بنظــره ، فــإن لــم تفعــل فــإن حكمهــا يغــدو واجــب النقــض 
لصــدوره مــن غيــر جهــة اختصــاص . وتتصــدى محكمــة النقــض لهــذه المســألة مــن تلقــاء 
ذاتهــا لتعلقهــا بالنظــام العــام لمــا لهــا مــن مســاس مباشــر بالتنظيــم القضائــي ، ولا يغيــر مــن 
الأمــر شــيئا أن يعــاد الاختصــاص لمحاكــم البدايــة بإلغــاء القانــون ) القــرار بقانــون( المشــار 

إليــه طالمــا أن الإلغــاء  أصبــح نافــذا قبــل أن تفصــل محكمــة البدايــة في الطعــن .)3(
)2( نقض مدني 2008/47 تاريخ 2008/12/29 ، مجموعة المبادئ ج 4 ص 250. 

)3( نقض مدني 2007/20 ، 2007/22، 2007/33 ، 2007/35 تاريخ 2008/2/4 ، ونقض مدني 2007/16 تاريخ 2008/2/6 
، ونقــض مدنــي 2007/30 تاريــخ 2008/2/7 ، ونقــض مدنــي 2007/24 تاريــخ 2008/7/10 ، ونقــض مدنــي 2007/19 تاريــخ 
2008/9/2 ، مجموعــة المبــادئ ج 4 ص 65 – 87 . وقــد صــدرت هــذه الأحــكام بمناســبة إلغــاء القــرار بقانــون رقــم 9 لســنة 2006 
المعــدل لأحــكام قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة المنشــور في العــدد 64 مــن الوقائع الفلســطينية ، والــذي أصبح نافذا بتاريخ 

2006/5/31 وألغــي نفــاذه بتاريــخ 2007/6/11 . 
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أمــا بخصــوص الاختصــاص، إذا قــررت محكمــة البدايــة إحالــة الدعــوى إلــى 
محكمــة الصلــح نتيجــة قواعــد الاختصــاص الجديــدة بــأن كانــت قيمــة الدعــوى عنــد 
بــدء ســريان القانــون الجديــد تقــل عــن عشــرين ألــف دينــار، فــإن محكمــة الصلــح 
تســير في الدعــوى مــن النقطــة التــي وصلــت إليهــا قبــل الإحالــة. وكذلــك الحــال إذا 
قــررت محكمــة الصلــح إحالــة الدعــوى إلــى محكمــة البدايــة نتيجــة تعديــل قواعــد 
الاختصــاص بالقانــون رقــم 5 لســنة 2005 بــأن كانــت قيمــة الدعــوى تزيــد علــى عشــرة 
آلاف دينــار، فــإن محكمــة البدايــة تســير في الدعــوى مــن النقطــة التــي وصلــت إليها قبل 
الإحالــة عمــلا بالمــادة )124( التــي تنــص علــى أنــه " إذا تغيــر تشــكيل هيئــة المحكمــة أثنــاء 
المحاكمــة تواصــل الهيئــة الجديــدة النظــر في الدعــوى مــن النقطــة التــي وصلــت إليهــا ". 
ويجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن العمــل جــرى علــى أن تــدون هيئــة المحكمــة الجديــدة قــرارا 
في محضــر المحاكمــة يقضــي بأنــه ) نظــرا لتبــدل الهيئــة الحاكمــة تقــرر المحكمــة 
الســير بالدعــوى مــن النقطــة التــي وصلــت إليهــا ( وهــذا القــرار هــو تــرداد لحكــم القانــون 
ولا يترتــب علــى إغفالــه أي أثــر ذلــك أن نــص المــادة 124 المذكــور إنمــا يبــن للمحكمــة 
كيفيــة الســير بالدعــوى عنــد تغيــر الهيئــة الحاكمــة فيوجههــا إلــى الســير فيهــا مــن 
النقطــة التــي وصلــت إليهــا دون حاجــة لإعــادة الإجــراءات مــن جديــد، وهــذا الأمــر ليــس 
بحاجــة لقــرار مــن الهيئــة، فــإذا اســتمرت الهيئــة الجديــدة في نظــر الدعــوى مــن النقطــة 

التــي وصلــت إليهــا دون قــرار منهــا بذلــك تكــون الإجــراءات صحيحــة وســليمة. 
ويلاحــظ أن المــادة الأولــى تشــتمل علــى فقــرة ثالثــة تنــص علــى أنــه " لا يجــري مــا 
يســتحدث في مواعيــد الســقوط أو غيرهــا مــن مواعيــد الإجــراءات إلا مــن تاريــخ العمــل 

بالقانــون الــذي اســتحدثها ".
وهــذه الفقــرة كمــا يبــدو تؤكــد المبــدأ العــام الســابق وهــو ســريان القانــون بأثــر 
مباشــر، فــإذا اســتحدث القانــون الجديــد ميعــادا للســقوط لــم يكــن معروفــا في القانــون 
القــديم فــإن هــذا الميعــاد لا يبــدأ ســريان مدتــه إلا مــن تاريــخ ســريان القانــون الجديــد ولا 
يضــاف إليهــا مــا يكــون قــد انقضــى مــن مــدة ســابقة وقعــت في ظــل القانــون القــديم. 
والمقصــود بمواعيــد الســقوط المعنــى الأعــم الــذي يشــمل كل جــزاء مــن شــأنه زوال أثــر 

الإجــراء مــا دام مترتبــا علــى مخالفــة ميعــاد.)4(

ثانيا : الاستثناءات

بعــد أن قــررت هــذه المــادة المبــدأ العــام وهــو ســريان القانــون بأثــر مباشــر اعتبــارا 
مــن تاريــخ العمــل بــه ، أوردت اســتثناءات ثلاثــة علــى هــذا المبــدأ مــدت فيهــا تطبيــق 

)4( أحمــد المليجــي، الموســوعة الشــاملة في التعليــق علــى قانــون المرافعــات، الجــزء الأول، الطبعــة الرابعــة، طبعــة نــادي القضــاة، ســنة 
.123 صفحــة   ،  2005
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القانــون القــديم إلــى مــا بعــد هــذا التاريــخ بحيــث يبقــى ســاريا علــى الدعــوى أو الإجــراء 
ــون . وهــذه الاســتثناءات هــي : ــاء القان رغــم إلغ

1- النصــوص المعدلــة للاختصــاص متــى كان تاريــخ العمــل بهــا بعــد إقفــال بــاب 
المرافعــة في الدعــوى .

فالقاعــدة أن التشــريع الجديــد الــذي يعــدل قواعــد الاختصــاص يســري فــورا علــى 
الدعــاوى القائمــة، تحقيقــا لهــدف المشــرع مــن هــذا التعديــل. غيــر أن المشــرع اســتثنى 
مــن هــذه القاعــدة الدعــاوى التــي تكــون المحاكمــة قــد ختمــت فيهــا، فبمجــرد إقفــال 
بــاب المرافعــة لا يســري التشــريع الجديــد وتبقــى الدعــوى مــن اختصــاص المحكمــة التــي 
نظرتهــا وفقــا للتشــريع الســابق. والمقصــود هنــا إقفــال بــاب المرافعــة للفصــل في موضــوع 
الدعــوى كلــه، أمــا إذا تعلــق الأمــر بمســألة فرعيــة تتعلــق بســير الدعــوى فــإن الدعــوى 

تبقــى خاضعــة للقاعــدة العامــة .
مــن  الملغــى  الحقوقيــة  المحاكمــات  أصــول  قانــون  وفــق  الدعــوى  كانــت  فلــو 
اختصــاص محكمــة البدايــة ، كمــا لــو كانــت قيمتهــا )15000( خمســة عشــر ألــف 
ــون  ــر مختصــة بنظــر هــذه الدعــوى  وفقــا للقان ــح غي ــة تصب ــار  فــإن محكمــة البداي دين
الجديــد الــذي نــص في المــادة 39 منــه علــى أن محكمــة الصلــح تختــص بالدعــاوى التــي 
لا تتجــاوز قيمتهــا 20000 دينــار، ولكــن إذا كانــت المحكمــة قــد  اســتمعت لمرافعــات 
الخصــوم النهائيــة وقــررت إقفــال بــاب المرافعــة وحجــزت القضيــة لإصــدار الحكــم بتاريــخ 
2001/11/30، وكانــت جلســة إصــدار الحكــم 2001/12/7 مثــلا أو بعــد ذلــك،  
فــإن محكمــة البدايــة تبقــى مختصــة بنظــر الدعــوى علــى الرغــم مــن خروجهــا عــن 
هــذا الاختصــاص وفــق المبــدأ العــام الســابق ذكــره ، ولا يؤثــر في ذلــك تأجيــل الدعــوى 
لإصــدار الحكــم غيــر مــرة في ظــل القانــون الجديــد طالمــا لــم يفتــح بــاب المرافعــة مــن جديــد 
. ويبــدو أن المشــرع قــرر ذلــك لانعــدام الحكمــة والمصلحــة في رفــع يــد محكمــة البدايــة 
وإحالــة القضيــة لمحكمــة الصلــح بعــد أن أتمــت المحكمــة تحقيقهــا وســماع المرافعــات، 
وأصبحــت صالحــة للحكــم ولــم يبــق علــى الفصــل فيهــا ســوى النطــق بالحكــم . وعلــى 

ذلــك فــإن علــى محكمــة البدايــة الفصــل في هــذه الدعــوى بإصــدار حكمهــا فيهــا . 
ولكــن إذا قــررت المحكمــة فتــح بــاب المرافعــة مــن جديــد عمــلا بالمــادة 166  لأي 
ســبب كان ســواء مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم، فإنهــا تعــود غيــر 
مختصــة بنظــر الدعــوى وعليهــا إحالتهــا للمحكمــة المختصــة، لأن إعــادة فتــح بــاب 
المرافعــة يعنــي أن الدعــوى غيــر جاهــزة للفصــل فيهــا الأمــر الــذي تنتفــي معــه الحكمــة 

مــن الاســتثناء . 
وقــد ســبق القــول إن المشــرع الفلســطيني قــد عــاد في القانــون رقــم 5 لســنة 2005 
وعــدل المــادة 39 بحيــث أصبحــت محكمــة الصلــح تختــص بنظــر الدعــاوى التــي لا 
تتجــاوز قيمتهــا عشــرة آلاف دينــار أردنــي، ونــص في المــادة 3 منــه علــى أن تحــال جميــع 
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القضايــا المنظــورة حاليــا أمــام محاكــم الصلــح وأصبحــت خارجــة عــن اختصاصهــا 
ــة إلا إذا كانــت محجــوزة للمرافعــة  وفقــا لأحــكام هــذا القانــون إلــى محكمــة البداي
النهائيــة أو إصــدار الحكــم . فلــو كانــت قيمــة الدعــوى ثلاثــة عشــر ألفــا وكانــت مقدمــة 
لمحكمــة الصلــح وفقــا لاختصاصهــا قبــل التعديــل ، وقــدّم الخصــوم بيّناتهــم وطلــب 
المدعــي إمهالــه لتقــديم مرافعتــه الختاميــة )النهائيــة (، ثــم أصبــح التعديــل نافــذا تســتمر 
محكمــة الصلــح بســماع المرافعــات وتصــدر حكمهــا في الدعــوى ولــو أنهــا أصبحــت 

غيــر مختصــة بنظرهــا بعــد التعديــل المذكــور اســتثناء مــن القاعــدة العامــة . 

2- النصــوص المعدلــة للمواعيــد متــى كان الميعــاد قــد بــدأ ســـريانه قبــل بــدء تاريــخ 
العمــل بهــا .

الميعــاد هــو مــدة أو فتــرة زمنيــة يحددهــا القانــون ويقيــد بهــا الإجــراءات القضائيــة 
بحيــث يوجــب أن يتخــذ الإجــراء خلالــه أو بعــد انتهائــه أو قبــل بدئــه، فلا يكــون الإجراء 
صحيحــا ويرتــب آثــاره – كقاعــدة – إذا لــم يتــم في الميعــاد القانونــي.  فــإذا كان هنــاك 
ميعــاد معــن في الخصومــة، محــدد وفقــا لتشــريع قائــم، مثــل ميعــاد الخصومــة أو الطعن في 
الحكــم، ثــم صــدر تشــريع جديــد ينقــص هــذا الميعــاد أو يمــده، فتطبيقــا لمبــدأ عــدم رجعية 

القوانــن، يخضــع هــذا الميعــاد مــن حيــث مدتــه للقانــون الســاري وقــت بدئــه . 
ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء شرطان : 

الأول : أن يبدأ الميعاد في ظل القانون القديم .
والثاني : أن يكون القانون الجديد قد عدل الميعاد بزيادة مدته أو نقصها . 

ــون القــديم يبقــى مــن حيــث مــدة ســريانه  ــاد في ظــل القان ــدأ الميع ــك إذا ب ــى ذل وعل
وانتهائــه خاضعــا لهــذا القانــون حتــى لــو صــدر أثنــاء ســريان الميعــاد أو بعــد انقضائه قانون 
جديــد يطيــل مدتــه أو يقصرهــا.  فلــو كان القانــون القــديم )أصــول المحاكمــات الحقوقية 
الملغــى( يحــدد ميعــادا معينــا لاتخــاذ إجــراء معــن خلالــه، وبــدء ســريان هــذا الميعــاد قبــل 
2001/12/5، ثــم عــدل القانــون الجديــد )أصــول الحاكمــات المدنيــة والتجاريــة( هــذا 
الميعــاد بالزيــادة أو النقــص ، فــإن الميعــاد القــديم يســتمر بعــد 2001/12/5 ولا يتأثــر 

بالتعديــل الجديــد .
ولفــظ المواعيــد هنــا جــاء عامــا مطلقــا، لذلــك فإنــه يشــمل كل المــدد والآجــال 
ســواء كانــت مواعيــد تتعلــق بالإجــراءات أم بالطعــون، وقــد رأى المشــرع أنــه متــى بــدأ 
الميعــاد في ظــل قانــون معــن أن ينتهــي وفــق هــذا القانــون ذاتــه، تحقيقــا للعدالــة حتــى لا 

ــه . ــه ومدت ــه ونهايت يتجــزأ الميعــاد أو يضطــرب حســاب بدايت
ومثــال ذلــك أن المــادة 3/216 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة الملغــى 
كانــت تنــص علــى أنــه يحــق للمســتأنف عليــه أن يقــدم لائحــة جوابيــة خــلال أســبوع 
مــن تاريــخ تبليغــه لائحــة الاســتئناف. بينمــا تنــص المــادة 212 مــن القانــون الجديــد علــى 
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أنــه يجــوز للمســتأنف عليــه أن يقــدم لائحــة جوابيــة خــلال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ 
تبليغــه لائحــة الاســتئناف .

فلــو تبلــغ المســتأنف عليــه لائحــة الاســتئناف يــوم 2001/12/3 يســري في حقــه 
الميعــاد المحــدد في قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة وهــو مــدة أســبوع ، أي يحــق 
بــدء  2001/12/10 لأن هــذا الميعــاد  للمســتأنف عليــه تقــديم لائحتــه الجوابيــة حتــى 

. 2001/12/5 وهــو تاريــخ العمــل بالميعــاد الجديــد  ســريانه قبــل 
وكذلــك كانــت المــادة )3/28( مــن قانــون محاكــم الصلــح لســنة 1952 الملغــى 
تنــص علــى أنــه للمحكــوم عليــه أن يســتأنف الحكــم خــلال عشــرة أيــام. بينمــا تنــص 
المــادة )1/205( مــن القانــون الجديــد علــى أنــه يكــون ميعــاد الطعــن بالاســتئناف ثلاثــن 
يومــا مــا لــم ينــص القانــون علــى خــلاف ذلــك . ولــم تفــرق في الميعــاد بــن الأحــكام 

ــة . ــك الصــادرة عــن محاكــم البداي ــح وتل الصــادرة عــن محاكــم الصل
وعلــى ذلــك إذا صــدر حكــم عــن محكمــة الصلــح بتاريــخ 2001/12/3 قابــل 
لتفهيمــه أي  التالــي  اليــوم  مــن  تبــدأ  الطعــن فيــه بالاســتئناف  مــدة  فــإن  للاســتئناف، 
2001/12/4 ، ولذلــك فــإن ميعــاد الاســتئناف في هــذه الحالــة يكــون عشــرة أيــام فقــط 
وفــق نــص المــادة 28 مــن قانــون محاكــم الصلــح ولا يســري الميعــاد المعــدل الــوارد في 
القانــون الجديــد ، لأن ميعــاد الطعــن قــد بــدأ ســريانه قبــل بــدء تاريــخ العمــل بالميعــاد المعدل . 
أمــا إذا كان الميعــاد لــم يبــدأ إلا في ظــل القانــون الجديــد فإنــه يخضــع لهــذا   
القانــون ويطبــق الميعــاد الــذي نــص عليــه القانــون الجديــد . فــإذا كان ميعــاد الطعــن في 
كل مــن القانــون القــديم والقانــون الجديــد يبــدأ مــن تاريــخ تبليــغ الحكــم ، وصــدر حكــم 
ــد ، فــإن ميعــاد الطعــن  ــون الجدي ــغ إلا بعــد ســريان القان ــم يبل ــون القــديم ول في ظــل القان

يكــون وفقــا للقانــون الجديــد الــذي تم تبيلــغ الحكــم وبــدأ الميعــاد في ظلــه .
مثال ذلك صدور حكم غيابي عن محكمة الصلح ضد المدعى عليه الذي لم يقدم 
لائحــة جوابيــة ولــم يحضــر أي جلســة مــن جلســات المحاكمة ، فإن ميعــاد الطعن في الحكم 
وفــق المــادة 3/28 مــن قانــون محاكــم الصلــح هــو عشــرة أيــام مــن تاريــخ تبليــغ الحكــم، في 
حــن أن هــذا الميعــاد في قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة هــو 30 يومــا مــن تاريــخ 
تبليــغ الحكــم أيضــا ، فــإذا كان الحكــم لــم يبلــغ للمحكــوم عليــه إلا بعــد 2001/12/5 
أي بعــد نفــاذ القانــون الجديــد ، ففــي هــذه الحالــة يســري الميعــاد القانوني الجديد وهــو 30 يوما 

مــن تاريــخ تبليــغ الحكــم وليــس عشــرة أيــام كمــا كان في القانــون القديم . 
أمــا إذا عــدّل القانــون الجديــد بدايــة الميعــاد ، بــأن كان ميعــاد الطعــن يبــدأ مثــلا   
مــن تاريــخ تبليــغ الحكــم ثــم جــاء القانــون الجديــد وجعــل العبــرة بتاريــخ صــدور الحكــم 
ولــم يكــن الحكــم قــد تم تبليغــه ، فــلا يحســب الميعــاد مــن تاريــخ تبليــغ الحكــم لأن 
النــص القــديم قــد ألغــي قبــل تبليــغ الحكــم ، ويخضــع الميعــاد للقانــون الجديــد . ولكــن 
مــدة الطعــن في هــذه الحالــة تبــدأ مــن تاريــخ ســريان القانــون الجديــد بأثــر مباشــر وليــس 
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مــن تاريــخ صــدور الحكــم، لأن القانــون الجديــد لا يســري بأثــر رجعــي حتــى لا يضــار 
ــه.  الطاعــن باحتمــال فــوات الميعــاد علي

ــذي  ــه ال ــى المدعــى علي ــا عل ــح حكمــا غيابي ــك أن تصــدر محكمــة الصل ــال ذل مث
قــدم لائحــة جوابيــة أو حضــر بعــض جلســات المحاكمــة بتاريــخ 2001/11/28 ، فــإن 
ميعــاد الطعــن في هــذا الحكــم بالاســتئناف وفــق قانــون محاكــم الصلــح هــو عشــرة أيــام 
مــن تاريــخ تبليــغ الحكــم ،  فــإذا لــم يبلــغ الحكــم إلا بتاريــخ 2001/12/10 فــإن الطعــن 
بالحكــم يخضــع للقانــون الجديــد الــذي يبــدأ ميعــاد الطعــن في هــذا الحكــم وفقــا للمــادة 
2/193 منــه مــن تاريــخ إصــدار الحكــم ، ولكــن لا يحســب هــذا الميعــاد مــن تاريــخ 
صــدور الحكــم في 2001/11/28 لأن هــذا القانــون الجديــد لا يســري بأثــر رجعــي ، 
بــل يحســب في هــذه الحالــة مــن تاريــخ ســريان القانــون الجديــد أي بتاريــخ  2001/12/5 

 . التاريــخ  هــذا  مــن  يومــا   30 ولمــدة 
أمــا إذا عــدّل القانــون الجديــد بدايــة الميعــاد بــأن جعلهــا مــن تاريــخ تبليــغ الحكــم ، 
بينمــا كانــت في القانــون القــديم مــن تاريــخ صــدور الحكــم ، وكان الحكــم قــد صــدر 
في ظــل القانــون القــديم ، فــإن الحكــم يبقــى خاضعــا للقانــون القــديم لأن الميعــاد بــدأ في 

ظلــه فيحســب مــن تاريــخ صــدور الحكــم لا مــن تاريــخ تبليغــه . 
وتجــدر الإشــارة أخيــرا إلــى أنــه إذا اســتحدث القانــون الجديــد ميعــادا لــم يكــن 
منصوصــا عليــه في القانــون القــديم ، يســري هــذا الميعــاد مــن تاريــخ العمــل بالقانــون 
الجديــد، ســواء كان الإجــراء الــذي يبــدأ بــه هــذا الميعــاد واردا في القانــون القــديم أم جــاء 

بــه القانــون الجديــد . )5(

3- النصــوص المنظمــة لطــرق الطعــن بالنســبة إلــى مــا صــدر مــن أحــكام قبــل تاريــخ 
العمــل بهــا متــى كانــت هــذه النصــوص ملغيــة أو منشــئة لطريــق مــن تلــك الطــرق .

قاعــدة عــدم رجعيــة القانــون وســريانه بأثــر مباشــر تقتضــي أن تخضــع آثــار العمــل 
ــه أو عــدم  ــه . وبمــا أن قابليــة الحكــم للطعــن في القانونــي للتشــريع الســاري وقــت تكوين
قابليتــه للطعــن وبالتالــي حيازتــه قــوة الأمــر المقضــي تعــد مــن آثــار الحكــم ، فــإن إعمــال 
القاعــدة الســابقة يوجــب تطبيــق القانــون الســاري عنــد صــدور الحكــم ، بحيــث يخضــع 
الحكــم مــن حيــث جــواز الطعــن فيــه أو عــدم جــواز ذلــك للقانــون الــذي صــدر في ظلّــه .)6(

وعلــى ذلــك إذا صــدر تشــريع جديــد يلغــي طريــق طعــن قائــم ، أو ينشــئ طريــق طعــن 
جديــد ، لا يســري هــذا القانــون علــى الأحــكام الصــادرة قبــل نفــاذه . فــإذا صــدر حكــم 
قبــل تاريــخ ســريان القانــون الجديــد )2001/12/5( وكان هــذا الحكــم قابــلا للطعــن 

)5( أنور طلبة، موسوعة المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1995، الجزء الثاني، صفحة 20.
)6( نقــض مدنــي 2002/10 تاريــخ 2003/1/22 ج 2 ص 540، نقــض مدنــي 2002/3 تاريــخ 2003/4/20 ج 2 ص 543، نقــض 

مدنــي 2002/4 تاريــخ 2003/4/23 ج 2 ص 549، نقــض مدنــي 2002/5 تاريــخ 2003/4/23 ج 2 ص 553. 
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فيــه وفــق القانــون القــديم )الملغــى(، بينمــا نــص القانون الجديد على عدم قابليته للطعــن ، فإن 
هــذا الحكــم يبقــى قابــلا للطعــن فيــه وفــق أحــكام القانــون القــديم ولا يســري عليــه حكــم 
القانــون الجديــد الــذي ألغــى طريــق الطعــن بهــذا الحكــم . وكذلــك إذا لــم يكــن الطعــن في 
الحكــم الصــادر في ظــل القانــون القــديم جائــزا طبقــا لنصــوص هــذا القانــون، وجــاء القانــون 
الجديــد منشــئا لطريــق طعــن فيــه، فــإن القانون الجديد لا يســري علــى هذا الحكم ويبقى غير 
قابــل للطعــن فيــه، والعبــرة في صــدور الحكــم هــي بتاريــخ النطــق بــه ولــو أودعــت مســودته أو 
نســخته الأصليــة في ملــف الدعــوى بعــد ذلــك، إذ أن حــق الخصــوم يتعلــق بالحكــم لحظة النطق 

بــه .  ويســري هــذا الحكــم بالنســبة لطــرق الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة .
ومثــال هــذا الاســتثناء الطعــن بالمعارضــة في الأحــكام الغيابيــة، حيــث كانــت 
المــادة )31( مــن قانــون محاكــم الصلــح الملغــى تنــص علــى أنــه يجــوز الاعتــراض علــى 
الحكــم الغيابــي خــلال خمســة أيــام مــن اليــوم التالــي للتبليــغ . وكانــت المــادة )1/195( 
مــن قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة الملغــى تجيــز الاعتــراض علــى الأحــكام الغيابيــة 

خــلال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ التبليــغ .
ولــم يأخــذ القانــون الجديــد في المادتــن 63 و 85 منــه بالحكــم الغيابــي، واعتبــر 
الحكــم الــذي يصــدر ضــد المدعــى عليــه الــذي تبلــغ مــرة تاليــة للحضــور وتقــديم دفاعــه ولــم 
يحضــر حكمــا حضوريــا ، وبذلــك فقــد ألغــى الطعــن بالاعتــراض لأنــه لــم يعــد لــه مبــرر .
ومــع ذلــك إذا صــدر حكــم غيابــي قبــل 2001/12/5 وفــق نصــوص قانــون محاكــم 
الصلــح أو قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة الملغيــان ، فإن من حق المحكوم عليه أن يطعن 
في هــذا الحكــم بالمعارضــة وفــق النصــوص التــي تجيــز لــه ذلــك ، علــى الرغــم مــن أن القانــون 

الجديــد قــد ألغــى الطعــن بالمعارضــة في الأحــكام التــي تصــدر اعتبــارا مــن 2001/12/5 .
وإذا رفــع الطعــن ســندا للقانــون القــديم وبعــد بــدء ســريان القانــون الجديــد فــإن 
إجــراءات الطعــن تخضــع للقانــون الجديــد الــذي تمــت في ظلّــه، لذلــك تتبــع في تقــديم الطعــن 
والســير فيــه الإجــراءات المنصــوص عليهــا في القانــون الجديــد ولــو صــدر الحكــم أو تم 
تبليغــه للمحكــوم عليــه في ظــل القانــون القــديم . مــن ذلــك أن حكــم محكمــة الصلــح في 
دعــوى تزيــد قيمتهــا علــى عشــرة دنانيــر كان يســتأنف لمحكمــة الاســتئناف عمــلا بالمادة 
2/28 مــن قانــون محاكــم الصلــح ، وكانــت محكمــة الاســتئناف تنظــره وتفصــل فيــه 
تدقيقــا دون ســماع الطرفــن عمــلا بالمــادة 217 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة 
. ولكــن بصــدور قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد أصبــح مثــل هــذا 
الحكــم اعتبــارا مــن 2001/12/5 غيــر قابــل للاســتئناف عمــلا بالمــادة 39 منــه، كمــا 
أن اســتئناف الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم الصلــح أصبــح مــن اختصــاص محاكــم 
البدايــة بصفتهــا الاســتئنافية التــي تنظرهــا مرافعــة. فلــو صــدر حكــم مــن محكمــة 
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الصلــح بتاريــخ 2001/11/31 في دعــوى قيمتهــا 200 دينــار، فإنــه يكــون قابــلا للطعــن 
فيــه بالاســتئناف وفــق قانــون محاكــم الصلــح الــذي صــدر الحكــم في ظلــه. ولكــن إذا 
2001/12/6 مثــلا فإنــه يجــب أن يقــدم لمحكمــة البدايــة  قــدم الاســتئناف بتاريــخ 

بصفتهــا الاســتئنافية التــي تنظــره مرافعــة وفقــا للقانــون الجديــد.
وقــد يكــون إلغــاء أو إنشــاء طريــق مــن طــرق الطعــن عــن طريــق زيــادة النصــاب 
النهائــي لمحكمــة الدرجــة الأولــى فيصبــح الحكــم غيــر قابــل للطعــن فيــه بعــد أن كان 
قابــلا للاســتئناف، أو تخفيــض هــذا النصــاب بحيــث يصبــح الحكــم قابــلا للطعــن فيــه 

بعــد أن كان غيــر قابــل للطعــن.  
مثــال ذلــك الحكــم الصــادر في دعــوى قيمتهــا تقــل عــن ألــف دينــار، فقــد كان هــذا 
ــى  ــد نــص عل ــون الجدي ــون القــديم، ولكــن القان الحكــم قابــلا للاســتئناف في ظــل القان
أن مثــل هــذا الحكــم يعــد نهائيــا غيــر قابــل للاســتئناف )م 1/39(. فــإذا كان الحكــم 
قــد صــدر قبــل 2001/12/5 يبقــى قابــلا للاســتئناف، أمــا الحكــم الــذي يصــدر بعــد 
2001/12/5 فإنــه لا يكــون قابــلا للاســتئناف، وإن كانــت الخصومــة قــد نشــأت في 

ظــل القانــون الســابق .
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القســم الأول
التنظيم القضائي الفلسطيني 

)المحاكم والاختصاص(
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تمهيد

يتنــاول هــذا القســم بيــان المبــادئ الأساســية التــي يرتكــز عليهــا التنظيــم القضائــي 
بصفــة عامــة في بــاب تمهيــدي ثــم بحــث التنظيــم القضائــي في فلســطن مــن حيــث ترتيــب 
المحاكــم وهــي التــي يعبــر عنهــا الفقــه عــادة )بنظــام القضــاء( ، كمــا يتنــاول أيضــا 

مســألة توزيــع الاختصــاص باعتبارهــا نتيجــة حتميــة لتعــدد المحاكــم وتنوعهــا . 

وهكذا يشمل هذا القسم ما يأتي: 

باب تمهيـدي : المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها التنظيم القضائي . 

البـاب الأول : في ترتيب المحاكم أو نظام القضاء .

البـاب الثاني : في قواعد الاختصاص . 
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الباب التمهيدي

المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها 

التنظيم القضائي 
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تمهيد

يقــوم التنظيــم القضائــي في الدولــة الحديثــة علــى أصــول هامــة تعــد المبادئ الأساســية 
في التنظيــم القضائــي ومنها : 

1- الدولة مصدر القضاء . 
2- استقلال السلطة القضائية . 

3- المساواة أمام القضاء . 
4- مجانية القضاء . 
5- علانية الجلسات . 

6- التقاضي على درجتن . 
7- حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم .

8- مبدأ اشتراك الخصوم والقاضي في تسيير الدعوى . 
9- مبدأ تركيز الخصومة . 

      ونتناول كل واحد من هذه المبادئ بكلمة موجزة .

أولا : الدولة مصدر القضاء

تتولــى الدولــة إقامــة العــدل بــن النــاس عــن طريــق القضــاء والتنفيــذ . والقضــاء هــو 
الهيئــة التــي تعهــد إليهــا الدولــة بفــض النزاع بــن الأفراد والجماعــات . ويقوم بتنفيذ أحكام 
القضــاء موظفــون ملحقــون بالهيئــة وتحــت إشــراف القضاء تســمى دائــرة التنفيــذ/ الإجراء. 
وتســتأثر الدولــة بتنظيــم القضــاء وأدائــه علــى إقليمها ، فلا يجــوز لدولة أو هيئة أجنبية 
أن تقيــم قضــاء لهــا علــى إقليــم دولــة أخــرى وإلا كان ذلــك انتقاصــا مــن ســيادتها الدوليــة . 
كمــا لا يجــوز لأيــة جماعــة أن يقيمــوا لهــم قضــاء مســتقلا عــن قضــاء الدولــة وإلا كان ذلــك 

انتقاصــا مــن ســيادتها علــى شــعبها ، ويطلــق علــى هــذه القاعــدة "إقليميــة القضــاء " . 
ولكــن القضــاء لا يحتكــر فــض المنازعــات بــن الأفــراد ، بــل يجــوز للأفــراد اللجــوء 
إلــى التحكيــم وفــق التنظيــم القانونــي الــذي وضعه المشــرع لذلك في قانون التحكيــم رقم 3 
لســنة 2000 ، الــذي يبــن متــى يجــوز اللجــوء إلــى التحكيــم ، ومتــى يمتنــع ذلــك . وإجــراءات 

التحكيــم ، وأســباب الطعــن في قــرار هيئــة التحكيــم ، وكيفيــة تنفيــذ هــذا القــرار .

ثانيا : استقلال السلطة القضائية 

تعهــد الدولــة عــادة بالوظيفــة القضائيــة إلــى هيئــات تســمى المحاكــم ، ويطلــق 
علــى المحاكــم في مجموعهــا الســلطة القضائيــة ، وفي فضـــها للمنازعــات ينحصــر عمــل 
المحكمــة في تحقيــق الوقائــع وتطبيــق القانــون ، ثــم تصــدر بنــاء علــى الوقائــع الثابتــة 

ــه حــق الخصــوم .  ــا تحــدد ب ــون عليهــا ، حكمــا قضائي ــق لأحــكام القان وبالتطبي
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وتختص الســلطة القضائية بحق القضاء في جميع المواد ، وعلى جميع الأشــخاص، 
ويترتــب علــى ذلــك – وفقــا لمبــدأ اســتقلال القضــاء – عــدم جواز قيام الســلطتن التشــريعية 
والتنفيذيــة في الدولــة بالفصــل في الخصومـــات التــي تنشــأ بــن الأفــراد ، كما لا يجوز لهما 
تعديــل الأحــكام التــي تصدرهــا المحاكــم بــل إن هــذه الأحــكام تفــرض عليهمــا . كما لا 
يجــوز لرجــال الحكومــة التدخــل لــدى القضــاة . كمــا ويمتنــع على الســلطة القضائيــة القيام 

بوظيفــة غيــر تطبيــق القانون علــى المنازعات المطروحــة أمامها.
 وقــد أكــد القانــون الأساســي المعــدل للســلطة الوطنية الفلســطينية)1( على اســتقلال 
الســلطة القضائيــة في المــادة 97 منــه بقولهــا : الســلطة القضائيــة مســتقلة وتتولاهــا المحاكــم 
علــى اختــلاف أنواعهــا ودرجاتهــا، ويحــدد ..( كمــا نصــت المــادة 98 منــه علــى أن  " القضــاة 
مســتقلون لا ســلطان عليهــم في قضائهــم لغيــر القانــون ، ولا يجــوز لأيــة ســلطة التدخــل في 
القضــاء أو في شــؤون العدالــة ". وكذلــك نصــت المــادة)1( مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 
1 لســنة 2002 علــى أن : الســلطة القضائيــة مســتقلة، ويحظــر التدخل في القضاء أو في شــؤون 
ــر  ــم لغي ــم في قضائه ــلطان عليه ــتقلون لا س ــاة مس ــة . والمــادة )2( منــه بقولهــا " القض العدال
القانــون ")2(. وزيــادة في ضمــان اســتقلال الســلطة القضائيــة نــص قانــون الســلطة القضائيــة 
في المــادة 3 منــه علــى أن تكــون للســلطة القضائيــة موازنتهــا الخاصــة تظهــر كفصل مســتقل 
ضمــن الموازنــة العامــة الســنوية للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، يتولى مجلس القضــاء الأعلى 
إعــداد مشــروعها وإحالتــه إلــى وزيــر العــدل لإجــراء المقتضــى القانونــي وفقــا لأحــكام قانــون 

تنظيــم الموازنــة والماليــة العامــة ، كمــا يتولــى المجلــس مســؤولية الإشــراف علــى تنفيذهــا . 
ولمــا كان اســتقلال القضــاء لا يعنــي فصــل الســلطة القضائيــة عــن غيرهــا مــن 
ســلطات الدولــة بصفــة مطلقــة، فقــد حــرص المشــرع علــى وضــع قواعــد تكفــل للقضــاة 
الطمأنينــة في عملهــم، وتحميهــم مــن تدخــل رجــال الحكومــة حتــى يحكــم القاضــي وفــق 
القانــون ومــا يمليــه عليــه ضميــره واقتناعــه . وهــذه القواعــد تفــرض ضمانــات تتعلــق بتعيــن 
القضــاة ونقلهــم وترقيتهــم وتأديبهــم وعزلهــم ، كمــا تتعلــق بكيفيــة مقاضاتهــم إذا 
أخلــوا بواجباتهــم إخــلالا جســيما، وعهــد بــكل ذلــك إلــى المجلــس القضائــي المنصــوص 

عليــه في قانــون تشــكيل المحاكــم ســواء النظاميــة أم الشــرعية . 

ثالثا : المساواة أمام القضاء 

للمواطنــن كافــة الحــق في الالتجــاء إلــى القضــاء دون تمييــز بينهــم بســبب اللغــة أو 
الجنــس أو اللــون . لــذا نصــت المــادة السادســة مــن الدســتور الأردنــي علــى أنــه " الأردنيــون 
أمــام القانــون ســواء لا تمييــز بينهــم في الحقــوق والواجبــات وإن اختلفــوا في العــرق أو 

)1(  نشــر القانــون الأساســي في العــدد الممتــاز مــن الوقائــع الفلســطينية الصــادر بتاريــخ 2002/7/7 .  ثــم نشــر القانــون الأساســي المعــدل 
في العــدد الممتــاز رقــم 2 بتاريــخ 2003/3/19 . وتم تعديــل بعــض أحكامــه ســنة 2005 ونشــر في العــدد 57 بتاريــخ 2005/8/18 .   

)2( نشر في العدد 40 من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 2002/5/18 . 



29أصول المحاكمات

لبيع
ت ل

 ليس
انية

ة مج
نسخ

اللغــة أو الديــن " . كمــا أكــدت المــادة )101( منــه علــى أن " المحاكــم مفتوحــة للجميــع 
ومصونــة مــن التدخــل في شــؤونها " . 

وقــد نصــت علــى ذلــك أيضــا المــادة )9( مــن القانــون الأساســي للســلطة الفلســطينية 
ــرق أو  ــبب الع ــم بس ــز بينه ــواء لا تميي ــاء س ــون والقض ــام القان ــطينيون أم بقولهــا " الفلس

الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي السياســي أو الإعاقــة " . 
ــه  ــي يقــوم عليهــا النظــام القضائــي لأن ــادئ الت ــدأ المســاواة مــن أهــم المب ــر مب ويعتب

يحقــق ثقــة النــاس في القضــاء ويجعلــه موضــع طمأنينتهــم . 

رابعا : مجانية القضاء 

ــى القضــاء لا يدفــع أجــرا للقاضــي ، وأن  ــة القضــاء أن مــن يلجــأ إل يقصــد بمجاني
أفــراد الهيئــة القضائيــة يتلقــون رواتبهــم وأجورهــم مــن الدولــة . فالقضــاء في النظــم الحديثــة 

يعــد خدمــة عامــة تســتوجب أن تتحمــل خزانــة الدولــة رواتــب القضــاة وليــس الخصــوم. 
ولا تعنــي مجانيــة القضــاء عــدم تحمــل المتقاضــن أيــة أعبــاء ماليــة عنــد التجائهــم 
إلــى القضــاء ، بــل يدفــع المدعــي رســوما عنــد إقامــة الدعــوى يتحملهــا في النهايــة الخصــم 

الــذي يخفــق في إثبــات مــا يدعيــه . 
هنــاك نصوصــا  أن  القضــاء طالمــا  مبــدأ مجانيــة  مــع  الرســوم  دفــع  يتنافــى  ولا 
قانونيــة توفــر المســاعدة القضائيــة لمــن يحتاجهــا، ومــن ذلــك نــص المــادة )5( مــن نظــام 
رســوم المحاكــم الشــرعية رقــم 2 لســنة 1951 التــي تنــص علــى أنــه " إذا أثبــت شــخص 
للمحكمــة عجــزه عــن دفــع الرســوم بصــورة موجبــة للقناعــة الكاملــة، يجــوز للمحكمــة 
أن تقــرر تأجيــل دفعهــا " . فــإذا ظهــر في أي دور مــن أدوار المحاكمــة أن الشــخص الــذي 
تقــرر تأجيــل اســتيفاء الرســوم منــه قــادر علــى دفعهــا، فللمحكمــة وفــق المــادة )6( أن 
تقــرر وقــف الإجــراءات إلــى أن تدفــع الرســوم المســتحقة . كمــا أنــه وفــق المــادة )7( إذا 
لــم ينجــح المدعــي في دعــواه فللمحكمــة أن تأمــر بدفــع الرســوم المؤجلــة إذا تحقــق لهــا 

ــه بالرســوم .  ــى المدعــى علي يســاره، وإذا نجــح فتحكــم المحكمــة عل
عمــلا  النظاميــة  للمحاكــم  الرســوم  دفــع  تأجيــل  طلــب  يقــدم  أن  يجــوز  كمــا 
بأحــكام قانــون رســوم المحاكــم النظاميــة رقــم 1 لســنة 2003 مرفقــا بالمســتندات 

التــي تؤيــده، وللمحكمــة ســلطة تقديريــه في قبــول الطلــب أو رفضــه .  

خامسا : علنية الجلسات 

يقصــد بعلنيــة الجلســات أن يحصــل تحقيــق الدعــوى والمرافعــة فيهــا في جلســات يكون 
لكل شــخص حق الحضور فيها، وأن ينطق بالأحكام في جلســة علنية، وأن يســمح بنشــر 

مــا يــدور في الجلســات كمــا يســمح بنشــر الأحــكام التــي تصدرها الســلطة القضائية . 
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وتعــد علنيــة الجلســات مــن الضمانــات الأساســية للتقاضــي لأنهــا تمكــن الجمهــور مــن 
متابعــة الخصومــة وتكفــل بذلــك نوعــا مــن الرقابــة الشــعبية علــى أعمــال الهيئــة القضائية ، 
وتبعــث الاطمئنــان في نفــوس المتقاضــن ، وتحــث القضــاة علــى الدقــة و الأنــاة في أعمالهــا.
ــى المتقاضــن  ــة فيهــا تأثيــر ســلبي عل ــا يكــون للعلني غيــر أن هنــاك بعــض القضاي

والغيــر لذلــك نــص المشــرع صراحــة علــى جــواز إجرائهــا ســرا . 
وقــد نصــت المــادة )105( مــن القانــون الأساســي علــى أنــه " جلســات المحاكــم علنيــة 
إلا إذا قــررت المحكمــة أن تكــون ســرية مراعــاة للنظــام العــام أو الآداب وفي جميــع الأحــوال 
يتــم النطــق بالحكــم في جلســة علنيــة " كمــا نصــت المــادة )3( مــن قانــون تشــكيل 
الحاكــم النظاميــة رقــم 5 لســنة 2001 علــى أنــه " تكــون جلســات المحاكــم علنيــة إلا إذا 
قــررت المحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم عقدهــا ســرية مراعــاة 
ــوال في  ــع الأح ــم في جمي ــق بالحك ــون النط ــام ويك ــام الع ــى النظ ــة عل ــآداب أو للمحافظ ل
جلســة علنيــة ". وهــو مطابــق لنــص المــادة 15 مــن قانــون الســلطة القضائيــة لســنة 2002.
والأصــل أن المرافعــات تكــون شــفوية ، وهــذا المبــدأ يكمــل المبــدأ الســابق، لأنــه 
يحقــق رقابــة الجمهــور علــى مــا يســري أمــام القضــاء ، ولا يتنافــى هــذا المبــدأ مــع الســماح 

للخصــوم بتقــديم دفــوع ووثائــق خطيــة طالمــا أنهــا في الغالــب تتلــى علنــا . 
علــى أن النطــق بالحكــم يجــب أن يكــون في جلســة علنيــة دائمــا حتــى لــو نظــرت 

الدعــوى في جلســة ســرية ، وذلــك حرصــا علــى إطــلاع الــرأي العــام علــى الحكــم . 

سادسا : التقاضي على درجتين 

تنقســم المحاكــم إلــى درجتــن ، وتقــام الدعــوى أولا إلى محكمة تســمى محكمة 
الدرجــة الأولــى ، ثــم يكــون للخصــوم حــق التظلــم مــن حكمهــا بعــرض النــزاع أمــام 
محكمــة الدرجــة الثانيــة مــن جديــد عــن طريــق الاســتئناف لتفصــل فيــه بحكــم نهائــي . 

ومبــدأ التقاضــي علــى درجتــن مــن المبــادئ العامــة التي تقــوم عليها النظــم القضائية 
المعاصــرة ، وهــو يحقــق فائــدة مزدوجــة ، إذ يحــث قضــاة محكمــة الدرجــة الأولــى علــى 
العنايــة بفحــص ادعــاءات الخصــوم وصحــة تطبيــق القانــون تحقيقــا للعدالــة . كمــا يمكــن 
الخصــوم مــن طلــب تصحيــح أحــكام محكمــة الدرجــة الأولــى التــي أصدرتهــا عــن خطــأ 
أو جهــل أو تقصيــر بعــرض النــزاع مــن جديــد أمــام محكمــة أعلــى درجــة وقضاتهــا أكثــر 
عــددا أو أكثــر خبــرة . ويمكنهــم أيضــا مــن تــدارك مــا فاتهــم مــن أوجــه دفــاع أمــام 

محكمــة أول درجــة .  
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)3( عدلــت هــذه المــادة بالقانــون رقــم 5 لســنة 2005 ، وكانــت قبــل تعديلهــا تنــص علــى أن... ويكــون حكمهــا نهائيــا إذا كانــت قيمــة 
الدعــوى لا تجــاوز ألــف دينار ... 

ولكــن يلاحــظ أن المشــرع الفلســطيني وإن كان قــد أخــذ بمبــدأ التقاضــي علــى 
درجتــن كقاعــدة عامــة ، إلا أنــه لاعتبــارات خاصــة لــم يجــز بالنســبة لبعــض الدعــاوى 
الطعــن في الحكــم الصــادر بالاســتئناف ، بــل جعــل الفصــل فيهــا مــن محكمــة الدرجــة 
الأولــى نهائيــا ، مــن ذلــك المــادة )39( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة 
معدلــة بالقانــون رقــم 5 لســنة 2005  التــي تنــص علــى أنــه يكــون حكــم محكمــة 
الصلــح قطعيــا في الدعــاوى المتعلقــة بمبلــغ نقــدي أو مــال منقــول إذا كانــت قيمــة المدعــى 

بــه لا تتجــاوز ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــا .)3(

سابعا : حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم 

مــن المبــادئ الأساســية وجــوب حصــول الإجــراءات في مواجهــة الخصــوم ، أي وجــوب 
إخبــار كل خصــم بمــا يجريــه الخصــم الآخــر لكــي يتمكــن مــن الدفــاع عــن مصالحــه . 

لذلــك يوجــب القانــون علــى المدعــي أن يعلــن المدعــى عليــه بالطلبــات الموجهــة إليــه، 
ويلــزم كل خصــم تمكــن خصمــه مــن الإطــلاع علــى الأوراق التــي قدمهــا تأييــدا لدعــواه 
. وأن لا يبنــي القاضــي حكمــه إلا علــى الأقــوال التــي ســمعها والمســتندات التــي قدمــت 
ــاب المرافعــة عــن ســماع أقــوال مــن أحــد  ــع بعــد إقفــال ب ــة . وأن يمتن ــاء المرافع ــه في أثن إلي

طــرفي الخصومــة أو قبــول أيــة ورقــة لــم يطلــع عليهــا خصمــه . 

ثامنا : مبدأ اشتراك الخصوم والقاضي في تسيير الدعوى 

كان الاتجــاه التقليــدي الســائد في الفقــه أن الخصــوم هــم الذيــن يتولــون تســيير 
الدعــوى مــن البــدء في المطالبــة القضائيــة والســير في إجراءاتهــا، وتقــديم الأدلــة أو وقفهــا 
أو تركهــا بإرادتهــم . أمــا القاضــي فــدوره ســلبي يقتصــر علــى مراعــاة اتبــاع قواعــد 
الأصــول، وتحقيــق الأدلــة، والفصــل فيمــا يقدمــه إليــه الخصــوم، وهــو مــا يعبــر عنــه بحياد 
القاضــي  . فــكان القاضــي بــن الخصــوم كالحكــم في مبــاراة يراقــب ســير المبــاراة ويعلــن 

نتيجتهــا في النهايـــة . 

غيــر أن الاتجــاه الحديــث في الفقــه يبــرز حقيقــة أن القضــاء وظيفــة عامــة ، لــذا لا 
يمكــن أن يتــرك نشــاطه لهــوى الأفــراد ، بــل يلــزم أن يكــون للقاضــي دور إيجابي في ســير 

الدعــوى ، وهــذا الــدور لا يتنافــى مــع حيــاده . 
وقــد كان الموقــف الســلبي للقاضــي ســائدا في ظــل قانــون أصــول المحاكمــات 
الحقوقيــة الملغــى، غيــر أن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد أخــذ 
الدعــوى  ســير  توجيــه  في  إيجابيــا  دورا  القاضــي  ومنــح  الفقــه،  في  الحديــث  بالاتجــاه 
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وتحقيقهــا ، فخولــه ســلطة إخــراج أي مــن المدعــى عليهــم في الدعــوى ، وأن يدخــل فيهــا 
مــن يــرى إدخالــه لإظهــار الحقيقــة أو لمصلحــة العدالــة )م82( ، كمــا خولــه وقــف الســير في 
الدعــوى )م126( . كمــا منحــه قانــون البينــات الجديــد رقــم 4 لســنة 2001 دورا كبيــرا في 
الإثبــات، بحيــث أصبحــت القاعــدة أنــه يجــوز للمحكمــة أن تأمــر مــن تلقــاء نفســها باتخــاذ 
أي إجــراء مــن إجــراءات الإثبــات عــدا الحــالات التــي ينــص القانــون صراحــة على ضــرورة طلب 

الخصــم لهــذا الإجــراء، مثــل الادعــاء بالتزويــر )م59( ، وطلــب توجيــه اليمــن الحاســمة . 

فأصبــح للمحكمــة ســلطة تحقيــق أو اســتجواب خصــم )م123( ، أو إجــراء المعاينة 
)م150( ، أو نــدب خبيــر )م156( مــن تلقــاء نفســها .  ولهــا أن تطلــب أوراقــا أو مســتندات 
مــن الدوائــر الرســمية )م35(، أو مــن الغيــر )م 34( وأن تأمــر بالإثبــات بشــهادة الشــهود 

في الأحــوال التــي يجــوز فيهــا ذلــك ) م 40و80( . 
ــح القاضــي  ــل أصب ــى الخصــوم ، ب ــه الدعــوى حكــرا عل ــم يعــد توجي    وهكــذا ل

يشــاركهم فيــه بعــد أن أصبحــت مهمتــه البحــث عــن الحقيقــة . 

تاسعا : مبدأ تركيز الخصومة 

يقصــد بهــذا المبــدأ ســرعة الفصــل في الخصومــة ، حتــى يصــل الحــق إلــى صاحبــه في 
وقــت مناســب . ومــن مظاهــر هــذا المبــدأ . 

1- إلــزام الخصــوم إرفــاق صــور عــن مســتنداتهم المؤيــدة مــع لائحــة الدعــوى واللائحــة 
الجوابيــة ، حتــى يطلــع كل طــرف علــى مســتندات الطــرف الآخــر فيعــد دفاعــه ولا يفاجــأ 

بمــا يطيــل أمــد المحاكمــة  )م 53و62(.
2- إلــزام الخصــوم بحصــر نقــاط الخــلاف وأن تكــون البينــة علــى هــذه النقــاط 

فقــط)م120(. 
3- حصر الشهود وبيان الوقائع التي سيشهد عليها كل واحد منهم )م 120( . 

4- ســقوط الحــق في القيــام بالإجــراء إذا لــم يتخــذ في الميعــاد أو الترتيــب الــذي نــص 
عليــه القانــون ، كســقوط حــق الخصــم في إبــداء الدفــع الشــكلي بعــد إبدائــه دفعــا 

موضوعيــا  )م 92-90( . 
تنهــي  لا  التــي  الأحــكام  في  الطعــن  بمنــع  الخصومــة  وحــدة  علــى  5- المحافظــة 
الخصومــة إلا مــع الطعــن في الحكــم المنهــي لهــا ، حتــى لا تتمــزق أوصــال القضيــة بــن 

 .)192 )م  المختلفــة   المحاكــم 
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نظام القضاء في فلسطين

يتناول هذا الباب الموضوعات التالية 

الفصل الأول : تشكيل المحاكم ودرجات التقاضي 

الفصل الثاني : رجال القضاء وأعوانهم 

الفصل الثالث : القضاء المستعجل 
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 الفصل الأول

تشكيل المحاكم ودرجات التقاضي

القضائيــة  الســلطة   ( أن  المعــدل علــى  القانــون الأساســي  مــن   97 المــادة  نصــت 
مســتقلة ، وتتولاهــا المحاكــم علــى اختــلاف أنواعهــا ودرجاتهــا. ويحــدد القانــون طريقــة 
المســائل   -1  ( 101 منــه علــى أن  المــادة  ... ( . كمــا نصــت  واختصاصاتهــا  تشــكيلها 
الشــرعية والأحــوال الشــخصية تتولاهــا المحاكــم الشــرعية والدينيــة وفقــا للقانــون . 2- 
تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة. وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج 
ــم  ــاء محاك ــون إنش ــوز بقان ــكري (. ونصــت المــادة 102 علــى أن ) يج ــأن العس ــاق الش نط
إداريــة للنظــر في المنازعــات الإداريــة والدعــاوى التأديبيــة ويحــدد القانــون اختصاصاتهــا 

ــا (. ــع أمامه ــي تتب ــراءات الت ــرى والإج الأخ
ونصــت المــادة 6 مــن قانــون الســلطة القضائيــة لســنة 2002 علــى أن ) تتكون المحاكم 

الفلسطينية من:-
أولا : المحاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون .
ثانيا المحكمة الدستورية العليا وينظمها القانون .

ثالثا : المحاكم النظامية وتتكون من :
المحكمة العليا وتتكون من : أ- محكمة النقض . ب_ محكمة العدل العليا.  -1

محاكم الاستئناف .  -2
محاكم البداية .  -3

محاكم الصلح .  -4
وتنظر كل منها في المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون    

  يتبن من النصوص السابقة أن المحاكم في فلسطن تنقسم إلى أربعة أنواع : 
1- المحاكم النظامية . 

2- المحاكم الدينية . 
3- المحاكم الخاصة . 

4- المحكمة الدستورية العليا .

      ونتناول كل نوع منها في مبحث على التوالي . 



لبيع
ت ل

 ليس
انية

ة مج
نسخ



37أصول المحاكمات

لبيع
ت ل

 ليس
انية

ة مج
نسخ

المبحث الأول

المحاكم النظامية

تعــد المحاكــم النظاميــة صاحبــة الولايــة العامــة مــن حيــث الموضــوع ومــن حيــث 
. فهــي تختــص بالفصــل في كافــة  بنــص قانونــي خــاص  الأشــخاص إلا مــا يســتثنى 
المنازعــات وجميــع الجرائــم أيــا كانــت طالمــا أنهــا لــم تخــرج عــن اختصاصهــا بنــص خــاص. 
وفي ذلــك تنــص المــادة الثانيــة مــن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم 5 لســنة 
ــات  ــطين في المنازع ــة في فلس ــم النظامي ــر المحاك 2001 في فقرتهــا الأولــى علــى أنــه " 1- تنظ
والجرائــم كافــة إلا مــا اســتثني بنــص قانونــي خــاص ، وتمــارس ســلطة القضــاء علــى جميــع 

الأشــخاص ". وهــو مطابــق لنــص المــادة 14 مــن قانــون الســلطة القضائيــة.
وتنقســم المحاكــم النظاميــة إلــى محاكــم عاديــة ومحكمــة إداريــة هــي محكمــة 

العــدل العليــا وســنتكلم عــن كل منهــا في مطلــب علــى التوالــي . 

المطلب الأول

المحاكم العادية

الثانيــة  الدرجــة  الأولــى ومحاكــم  الدرجــة  العاديــة محاكــم  تشــمل المحاكــم 
 . النقــض  إلــى محكمــة  بالإضافــة 

أولا : محاكم الدرجة الأولى

1- محاكــم الصلــح :نصــت المــادة 13 مــن قانــون الســلطة القضائيــة لســنة 2002 
على أن ) 1- تنشأ بدائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب الحاجة ويصدر 
بتحديــد مقرهــا ودائــرة اختصاصهــا قــرار مــن وزيــر العــدل. 2- يجــوز أن تعقــد محاكــم 
الصلــح جلســاتها في أي مــكان بدائــرة اختصاصهــا عنــد الضــرورة بقــرار يصــدر مــن رئيــس 

محكمــة البدايــة (. 
كمــا نصــت المــادة )8( مــن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم 5 لســنة 
2001 على أنه " تنشــأ في دائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حســب الحاجة، 
وتمارس الاختصاصات المخولة لها طبقا للقانون ". وتشكل محكمة الصلح وفق المادة 
)9( مــن قــاض منفــرد يعــرف بقاضــي الصلــح . كمــا يتولــى مجلــس القضــاء الأعلــى وفــق 
المــادة )10( تنظيــم أعمــال محاكــم الصلــح وتقســيمها إلــى دوائــر متخصصــة إذا دعــت 
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الحاجــة إلــى ذلــك .  وقــد حــددت صلاحيــات محاكــم الصلــح في المــادة )39( مــن قانــون 
أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 3 لســنة2001 ، وفي نصــوص متفرقــة في 

قوانــن أخــرى . 

ــة : نصــت المــادة 12 مــن قانــون الســلطة القضائيــة لســنة 2002  ــم البداي 2- محاك
علــى أن ) 1- تكــون مقــار محاكــم البدايــة في مراكــز المحافظــات. 2- تؤلــف كل محكمــة 
ــة في أي  ــم البداي ــد محاك ــوز أن تعق ــاة. 3- يج ــن القض ــدد كاف م ــس وع ــن رئي ــة م بداي
مــكان خــارج نطــاق اختصاصهــا المحلــي بقــرار مــن رئيــس المحكمــة العليــا بتغييــر المرجع في 
حالــة الضــرورة (. كمــا نصــت المــادة 12 مــن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم 
5 لســنة 2001 علــى أن )تنشــأ محاكــم البدايــة في مراكــز المحافظــات حســب مقتضــى 
الحــال (، وهــي صاحبــة الولايــة العامــة في نظــر جميــع الدعــاوى والطلبــات التــي لا تدخــل 
في اختصــاص أيــة محكمــة أخــرى، وتكــون في هــذه الحالــة محكمــة درجــة أولــى)1(. 
كمــا تنظــر في الأحــكام المســتأنفة الصــادرة عــن محكمــة الصلــح والتــي ينــص قانــون 
أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة أنهــا تســتأنف إلــى محكمــة البدايــة، وفي أي 
ــة، وتكــون في  ــى اســتئنافه إلــى محكمــة البداي ــون آخــر عل حكــم آخــر ينــص أي قان

هــذه الحالــة محكمــة درجــة ثانيــة بصفتهــا محكمــة اســتئنافية . 
وتشــكل محكمــة البدايــة مــن رئيــس وعــدد مــن القضــاة ، وتنعقــد هيئة المحكمة 
مــن ثلاثــة قضــاة تكــون الرئاســة لرئيــس المحكمــة أو لأقدمهــم للنظــر في الجرائــم التــي 
ينــص القانــون علــى أن عقوبتهــا إحــدى العقوبــات التاليــة  والجرائــم المتلازمــة مــع هــذه 

الجرائــم :
الإعــدام . ب- الأشــغال الشــاقة المؤبــدة. ج- الاعتقــال المؤبــد. د- الحبــس المؤبــد.  أ- 

ه- الســجن أو الحبــس الــذي يزيــد عــن )10( ســنوات.
كما تنعقد محكمة البداية من قاض فرد في الأحوال الآتية:

للنظــر في كافــة الجنايــات غيــر المنصــوص عليهــا في الفقــرة الســابقة والجنــح  أ- 
المتلازمــة معهــا.

ب-للنظــر في كافــة الدعــاوى المدنيــة الخارجــة عــن اختصــاص محاكــم الصلــح 
مهمــا بلغــت قيمتهــا. )2(

 ويجــوز انعقــاد محكمــة البدايــة في القضايــا الجزائيــة خــارج دائــرة اختصاصهــا 
بمقتضــى قــرار يصــدر عــن رئيــس المحكمــة العليــا بنــاء علــى طلــب مــن النائــب العــام. )3(

)1( المادة 41 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .
)2( وفــق القــرار بقانــون رقــم 15 لســنة 2014 المعدلــة للمــادة 14 مــن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة الأصلــي رقــم 5 لســنة 2001. 

وقــد نشــر في الوقائــع الفلســطينية عــدد 108 بتاريــخ 2014/7/15.
)3( المواد 13و14 معدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2005 و16 من قانون تشكيل المحاكم النظامية. 
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ثانيا : محاكم الدرجة الثانية

يتبــن مــن نصــوص قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم 5 لســنة 2001 أن 
هنــاك نوعــن مــن محاكــم الاســتئناف : 

1- محاكــم البدايــة بصفتهــا محكمــة اســتئناف وتنظــر في الأحــكام الصــادرة 
ــه .  عــن محكمــة الصلــح كمــا ســبق بيان

2- محاكــم الاســتئناف ، نصــت المــادة 11 مــن قانــون الســلطة القضائيــة لســنة 
2002 علــى أن ) 1- تنشــأ محاكــم اســتئناف في القــدس وغــزة ورام الله . 2- تؤلــف كل 
ــاة (.  كمــا نــص قانــون تشــكيل  ــن القض ــدد كاف م ــس وع ــن رئي ــتئناف م ــة اس محكم
العاصمــة   -1 مــن  كل  في  اســتئناف  محاكــم  تنشــأ  أنــه  علــى  النظاميــة  المحاكــم 
القــدس.  2- غــزة.  3- رام الله. وتشــكل محكمــة الاســتئناف مــن رئيــس وعــدد كاف 
مــن القضــاة، وتنعقــد مــن ثلاثــة قضــاة برئاســة أقدمهــم في القضايــا الجزائيــة والمدنيــة 
المســتأنفة إليهــا. وهــي تختــص بالنظــر في الاســتئنافات المرفوعــة إليهــا بشــأن الأحــكام 
والقــرارات الصــادرة عــن محاكــم البدايــة بصفتهــا محكمــة أول درجــة، وأي اســتئناف 

يرفــع إليهــا بموجــب أي قانــون آخــر.)4(

ثالثا : محكمة النقض

مقرهــا الدائــم في العاصمــة القــدس، وتنعقــد مؤقتا في مدينتي غزة ورام الله حســب 
مقتضــى الحــال، وهــي تشــكل مــن رئيــس ونائــب أو أكثــر وعــدد كاف مــن القضــاة)5( 
وتنعقــد برئاســة رئيــس المحكمــة وأربعــة قضــاة ، وعنــد غيــاب الرئيــس يرأســها أقــدم 
ــى صحــة تطبيــق  ــة . وتنحصــر مهمتهــا في الإشــراف عل ــه فالقاضــي الأقــدم في الهيئ نواب
القانــون، لــذا فهــي تقــوم بتدقيــق الأحــكام المرفوعــة إليهــا مــن ناحية مخالفتهــا لأحكام 
القانــون دون التعــرض للوقائــع، وتقــوم بتقريــر المبــادئ الصحيحــة في النــزاع المعــروض 
عليهــا إذا كان الطعــن في الحكــم المرفــوع إليهــا مبنيــا علــى مخالفــة القانــون أو خطــأ في 
تطبيقــه أو في تأويلــه. فــإذا نقضــت محكمــة النقــض الحكــم المطعــون فيــه فإنهــا تعيــد 
القضيــة إلــى المحكمــة التــي أصدرتــه لتحكــم فيهــا مــن جديــد ، ومــع ذلــك فقــد أجــازت 
قوانــن الأصــول المدنيــة والجزائيــة لمحكمــة النقــض النظــر في الموضــوع في بعــض الحــالات. 

وتختص محكمة النقض بالنظر في )6(: 
1- الطعــون المرفوعــة إليهــا عــن محاكــم الاســتئناف في القضايــا الجزائيــة والمدنيــة 

ومســائل الأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمن . 
)4( المواد 18و19و20و21و22 من قانون تشكيل المحاكم النظامية.

)5( المادة 24 من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
)6( المادة 30 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 .
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2- الطعون المرفوعة إليها عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية . 
3- المسائل المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى . 

4- أية طلبات ترفع إليها بموجب أي قانون آخر . 

المطلب الثاني

محكمة العدل العليا

تنــص المــادة 102 مــن القانــون الأساســي المعــدل علــى أنــه ) يجــوز بقانــون إنشــاء 
محاكــم إداريــة للنظــر في المنازعــات الإداريــة والدعــاوى التأديبيــة . ويحــدد القانــون 
اختصاصاتهــا الأخــرى والإجــراءات التــي تتبــع أمامهــا (. ونصــت المــادة 104 منــه علــى أن 
) تتولــى المحكمــة العليــا مؤقتــا كل المهــام المســندة للمحاكــم الإداريــة ..(. ولــم يصــدر قانــون 
خــاص بإنشــاء محاكــم إداريــة، بينمــا نصــت المــادة 32 مــن قانــون تشــكيل المحاكم على 
أن )تنعقــد محكمــة العــدل العليــا مــن رئيــس المحكمــة العليــا وقاضيــين علــى الأقــل، وعنــد 

غيــاب الرئيــس يــرأس المحكمــة أقــدم نوابــه، فالقاضــي الأقــدم في هيئــة المحكمــة (. 
ويشــترط في الطلبــات والطعــون المرفوعــة لمحكمــة العــدل العليــا أن يكــون ســبب 

الطعــن متعلقــا بواحــد أو أكثــر مــن :
1- الاختصاص . 

2- وجود عيب في الشكل .
3- مخالفة القوانن واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .

4- التعسف و الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبن في القانون )7(. 
وقــد بينــت المــادة 33 مــن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة اختصــاص محكمــة 
العــدل العليــا. بينمــا أفــرد قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 
2001 البــاب الرابــع عشــر منــه لأصــول المحاكمــات المتبعــة أمــام محكمــة العــدل العليــا 

ويشــمل المــواد 283 – 291 . 

المطلب الثالث

المحكمة العليا

ــا  ــة العلي ــف المحكم تنــص المــادة 8 مــن قانــون الســلطة القضائيــة علــى أن ) 1- تؤل
ــة  ــم للمحكم ــر الدائ ــون المق ــاة. 2- يك ــن القض ــدد كاف م ــر وع ــب أو أكث ــس ونائ ــن رئي م
العليــا في القــدس، وتنعقــد مؤقتــا في مدينتــي غــزة ورام الله حســب مقتضــى الحــال (. 
وهــو مطابــق لنــص المــادة 24 مــن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة . كمــا نصــت 

)7( المادة 34.
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المــادة 25 مــن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة  المعدلــة بالقــرار بقانــون رقــم 15 
لســنة 2014 علــى أن : تنعقــد هيئــة المحكمــة العليــا برئاســة رئيســها أو القاضــي الأقــدم 
في الهيئــة وحضــور عشــرة مــن أعضائهــا بنــاء علــى  طلــب رئيســها أو إحــدى دوائرهــا في 
الحــالات التاليــة : 1- العــدول عــن مبــدأ قانونــي ســبق أن قررته المحكمــة، أو لرفع تناقض 
بــين مبــادئ ســابقة . 2- إذا كانــت القضيــة المعروضــة عليهــا تــدور حــول نقطــة قانونيــة 

مســتحدثة، أو علــى جانــب مــن التعقيــد، أو تنطــوي على أهميــة خاصة. 
كما نصت المادة 46 من قانون السلطة القضائية لسنة 2002 على أن :  

 1- تختــص المحكمــة العليــا دون غيرهــا بالفصل في طلبات الإلغاء والتعويض ووقف 
التنفيذ التي يرفعها القضاة على القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم وكذلك 

الفصل في المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم .
2- ترفــع الطلبــات المشــار إليهــا في الفقــرة أعــلاه بعريضــة تــودع لــدى قلــم المحكمــة 

العليــا بغيــر رســوم متضمنــة أســماء الخصــوم وموضــوع الطلــب وأســانيده.

ويفيــد هــذا النــص أن المشــرع قــد أخــرج الدعــاوى التــي تتعلــق بالقضــاة ســواء كان 
ــة ومحكمــة  ــة مــن اختصــاص المحاكــم العادي ــة أم طعــون إداري موضوعهــا حقــوق مالي
العــدل العليــا ، وجعــل هــذا الاختصــاص للمحكمة العليــا دون غيرها ومنحها اختصاصا 
كامــلا بالإلغــاء والتعويــض ، وذلــك زيــادة في ضمانــات القضــاة وعــدم اضطرارهــم 

للجــوء إلــى المحاكــم كباقــي المتقاضــن حفاظــا علــى مكانــة وهيبــة القضــاء .
ويثير هذا النص المسائل التالية :  

المســألة الأولــى : مــا المقصــود بإحــدى دوائرهــا، ذلــك أن المحكمــة العليــا تتكــون 
مــن محكمــة النقــض ومحكمــة العــدل العليــا، وكل محكمــة منهمــا لهــا مــكان 
انعقــاد في رام الله وآخــر في غــزة، ولا يوجــد في القانــون مــا يشــير إلــى تقســيم أي مــن 
المحكمتــن المذكورتــن إلــى دوائــر؛ كالدائــرة المدنيــة؛ والدائــرة الجزائيــة... وفي هــذا 
المجــال يبــدو مــن حــالات انعقــاد المحكمــة العليــا مــن الناحيــة العمليــة؛ أن المقصــود 
بالدائــرة هــو إحــدى هيئــات محكمــة النقــض أو العــدل العليــا، حيــث إنها تعقد جلســاتها 

وتصــدر أحكامهــا بنــاء علــى طلــب هيئــة مــن هيئــات محكمــة النقــض.
المســألة الثانيــة: مــا المقصــود بالمحكمــة في عبــارة ) قررتــه المحكمــة( الــواردة في 
الفقــرة الأولــى مــن النــص، وهــل يعنــي العــدول عــن مبــدأ قانونــي ســابق قررتــه المحكمــة 
العليــا ذاتهــا، أم قررتــه محكمــة النقــض أو العــدل العليــا؟ وفي هــذا المجــال نجــد في 
الواقــع العملــي أن المحكمــة العليــا كانــت تنعقــد للرجــوع عــن مبــدأ قانونــي كانــت قــد 
قررتــه محكمــة النقــض أو لرفــع التناقــض بــن مبــادئ صــادرة عــن محكمــة النقــض، 
بنــاء علــى طلــب مــن هيئــة مــن هيئــات محكمــة النقــض بمناســبة نظــر طعــن مقــدم إليهــا 
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مــن أحــد الخصــوم. ولكنهــا في النقــض 2015/1 قــررت الرجــوع عــن مبــدأ كانــت قــد 
قررتــه هــي ذاتهــا في نقــض جــزاء رقــم 2010/117 تاريــخ 6/21م2011 ونقــض جــزاء 
رقــم 2011/189 تاريــخ 28م2011/12 المتعلقــان بنــدب القضــاة، وقــد انعقــدت بطلــب 

مــن رئيســها دون وجــود طعــن منظــور للفصــل فيــه. 
ويفهــم مــن التطبيــق العملــي المشــار إليــه أن رئيــس المحكمــة العليــا يدعــو هيئــة   
المحكمــة للانعقــاد عندمــا تدعــو الحاجــة للعــدول عــن مبــدأ كانــت قــد قررتــه المحكمــة 
ذاتهــا، وفي هــذه الحالــة لا يشــترط وجــود طعــن منظــور أمامهــا؛ لأن المحكمــة العليــا بهــذه 
الصفــة لا يطعــن أمامهــا مــن قبــل الخصــوم، ويقتصــر اختصاصهــا وفــق المــادة 46 مــن 
ــي يرفعهــا  ــات والمنازعــات الت ــى الطلب ــة رقــم 1 لســنة 2002 عل ــون الســلطة القضائي قان
القضــاة.  بينمــا تدعــى مــن قبــل إحــدى هيئــات محكمــة النقــض أو العــدل العليــا في 
الحــالات الأخــرى، ويكــون ذلــك بمناســبة وجــود طعــن منظــور أمــام الهيئــة التــي طلبــت 

انعقــاد هيئــة المحكمــة العليــا للســبب الــذي تبديــه في طلبهــا. 
ــم  ــة ، ذلــك أن المشــرع ل ــدى المحكم ــاع ل ــة الإتب ــراءات الواجب ــة: الإج ــألة الثالث المس
يضــع إجــراءات خاصــة ولــم يبــن مــا هــي الإجــراءات الواجبــة الإتبــاع ، لذلــك ولمــا كانــت 
المحكمــة العليــا تضــم محكمتــي النقــض والعــدل العليــا ولــكل منهمــا إجــراءات خاصــة 
بهــا ، نــرى أن موضــوع الدعــوى هــو المرجــع في تحديــد الإجــراءات ، فــإن كان هــذا 
الموضــوع يدخــل بحســب الأصــل في اختصــاص القضــاء العــادي وجــب تطبيــق الإجــراءات 
التــي يتبعهــا هــذا القضــاء وهــي أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة ، وإن كان 
موضــوع الدعــوى بحســب الأصــل مــن اختصــاص محكمــة العــدل العليــا وجــب اتبــاع 
الإجــراءات المعمــول بهــا لــدى هــذه المحكمــة . ذلــك أن إســناد الاختصــاص للمحكمــة 
العليــا لا يغيــر مــن طبيعــة موضــوع الدعــوى ، فاختصــاص المحكمــة شــيء وطبيعــة 

موضــوع الدعــوى شــيء آخــر . 
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المبحث الثاني

المحاكم الدينية

تنقســم المحاكــم الدينيــة إلــى نوعــن ، المحاكــم الشــرعية للمســلمن ، ومجالــس 
الطوائف الدينية للديانات الأخرى من غير المسلمن . ونتناول كلا منها في مطلب مستقل. 

المطلب الأول

المحاكم الشرعية

تم تشــكيل المحاكــم الشــرعية بموجــب قانون خاص بذلك صــدر بتاريــخ 1951/5/1 
وحــل محلــه قانــون تشــكيل المحاكــم الشــرعية رقــم 19 لســنة 1972 نــص علــى أن تشــكل 
محاكــم شــرعية ابتدائيــة في الألويــة و الأقضيــة )أو في أي مــكان آخــر( ومحكمــة اســتئناف 

شــرعية واحــدة أو أكثــر حســب الحاجــة بنظــام يقــره مجلــس الــوزراء مــن آن إلى آخــر)8(. 
وتؤلــف المحكمــة الشــرعية الابتدائيــة مــن قــاض منفــرد . أمــا محكمــة الاســتئناف 
الشــرعية فتؤلــف مــن رئيــس وعــدد مــن الأعضــاء ، وتنعقــد مــن رئيــس وعضويــن ، 

وتصــدر قراراتهــا بالأكثريــة وتكــون أحكامهــا قطعيــة )9( . 
وقــد حــددت المــادة )22( مــن قانــون تشــكيل المحاكــم الشــرعية الاختصــاص 
الوظيفــي لهــذه المحاكــم ، وســوف نبينــه عنــد كلامنــا عــن الاختصــاص الوظيفــي 

للمحاكــم فيمــا بعــد )10(.

المطلب الثاني

مجالس الطوائف الدينية

نــص قانــون مجالــس الطوائــف الدينيــة رقــم 2 لســنة 1938 – والــذي كان ســاريا في 
شرقي الأردن وتم تطبيق أحكامه على الضفة الغربية بموجب القانون رقم 9 لسنة 1958 
ــر المســلمة المؤسســة في شــرقي الأردن )المملكــة  ــى أن للطوائــف غي ــة عل ــه الثالث – في مادت
الأردنيــة الهاشــمية فيمــا بعــد( والمعتــرف بهــا مــن قبل الحكومــة ، أن تؤســس محاكم تعرف 

بمجالــس الطوائــف تكــون لهــا صلاحيــة البــت في القضايــا التــي ينــص عليهــا القانــون . 
)8( المادة 21/أ .

)9( المادة 21/ب . 
)10( يرجع إلى ما بعده ص 119.
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والقاعــدة في اختصــاص هــذه المجالــس أنهــا تختــص في مســائل الأحــوال الشــخصية 
بــن أفــراد الطائفــة الواحــدة . ومنــاط تحديــد الأحــوال الشــخصية يكــون بقياســها 

بالأحــوال الشــخصية للمســلمن بقــدر مــا تســمح بــه قواعــد الطائفــة الدينيــة .

بإنشــاء  المتعلقــة  الشــؤون  في  والبــت  النظــر  صلاحيــة  كذلــك  المجالــس  ولهــذه 
 . المجلــس  يتبعهــا  التــي  الدينيــة  الطائفــة  لمصلحــة  المنشــأة  الأوقــاف  وإدارة  الوقــف، 

      وتعترف الحكومة الأردنية بالطوائف المسيحية التالية : 
1- طائفة الروم الأرثوذكس . 

2- طائفة الروم الكاثوليك. 
3- طائفة الأرمن . 
4- طائفة اللاتن . 

5- الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية . 
6- الطائفة المارونية . 

7- الكنيسة الإنجيلية اللوثرية . 
8- طائفة السريان الأرثوذكس . 

9- طائفة الأدفنتست السبتين )11(.
 

المبحث الثالث 

المحاكـم الخاصـة 

      تشــكل المحاكــم الخاصــة وتمــارس وظيفتهــا القضائيــة بمقتضــى أحــكام 
قوانينهــا الخاصــة . والمحاكــم الخاصــة كثيــرة ومتنوعــة ، بعضهــا يتبــع وزارة العــدل 
وبالتالــي يمــارس القضــاء فيهــا قضــاة نظاميــون يعينهــم المجلــس القضائــي ، ويخضعــون 

لكافــة قوانــن وأنظمــة الســلطة القضائيــة . وهــذه المحاكــم هــي :
1- محكمة استئناف ضريبة الدخل .

2- محكمة أملاك الدولة .
3- محكمة تسوية الأراضي والمياه .

4- محكمة الجمارك البدائية والاستئنافية .

)11( يرجع إلى جدول الطوائف المعترف بها في مجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية جمع الشيخ راتب الظاهر ص 174 .  
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5- محاكم البلديات .
6- المحاكم العسكرية .

7- محكمة الجنايات الكبرى.)12(
وبعــض هــذه المحاكــم الخاصــة لا يتبــع قضاتهــا وزارة العــدل ولا ينطبــق عليهــم 
قانــون اســتقلال القضــاء . ومــن هــذه المحاكــم مــا يتحــدد اختصاصهــا للنظــر والفصــل في 
موضوعــات معينــة ســواء كانــت هــذه الموضوعــات مدنيــة أو جزائيــة مثــل محاكــم أمــن 

الدولــة والمحاكــم العرفيــة .
ومنهــا مــا يشــمل اختصاصهــا طائفــة معينــة مــن الشــعب مثــل محاكــم العشــائر، 
والمحاكــم العســكرية إذ أن اختصاصهــا في الأصــل يتنــاول أفــراد قــوى الأمــن ومــن في 

حكمهــم بغــض النظــر عــن الجريمــة التــي يرتكبونهــا ، ومحكمــة الشــرطة .
ومــن هــذه المحاكــم الخاصــة مــا هــو دائــم مثــل المحاكــم العســكرية ومحكمــة 

الشــرطة، ومنهــا مــا هــو مؤقــت .

المبحث الرابع

المحكمة الدستورية

تنص المادة 103 من القانون الأساسي المعدل على أن :  
1- تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في :

دستورية القوانن واللوائح أو النظم وغيرها. أ- 
ب- تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات.

ج- الفصــل في تنــازع الاختصــاص بــن الجهــات القضائيــة وبــن الجهــات الإداريــة ذات 
الاختصــاص القضائــي.

والإجــراءات  العليــا،  الدســتورية  تشــكيل المحكمــة  القانــون طريقــة  يبــن   -2
الواجبــة

    الإتباع، والآثار المترتبة على أحكامها.
كمــا تنــص المــادة 104 منــه علــى أنــه )تتولــى المحكمــة العليــا مؤقتــا كل المهــام 

ــا ...(.  المســندة ...والمحكمــة الدســتورية العلي

)12( أنشــأت بالقــرار بقانــون رقــم 24 لســنة 2017 المنشــور في العــدد 139 مــن الوقائــع الفلســطينية تاريــخ 2018/1/8. ونصــت 
المــادة)5( منــع علــى أنــه : تختــص المحكمــة بالنظــر في الجرائــم الآتيــة: 1- جرائــم القتــل، مــا عــدا القتــل الخطــأ. 2- جرائــم الاغتصــاب 
وهتــك العــرض والخطــف الجنائــي. 3- الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي. 4- جرائــم الجنايــات الــواردة في القــرار بقانــون 
رقــم 18 لســنة 2015، بشــأن مكافحــة المخــدرات والمؤثــرات العقليــة. 5- جرائــم بيــع أو تأجيــر أي جــزء مــن الأراضــي الفلســطينية إلــى 
دول معاديــة أو أي مــن مواطنيهــا أو رعاياهــا. 6- الشــروع والتدخــل والتحريــض في الجرائــم المحــددة في الفقــرات الســابقة مــن هــذه المــادة. 

7- الجرائــم المرتبطــة بالجرائــم المحــددة في الفقــرات الســابقة مــن هــذه المــادة. 
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وقــد صــدر قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا رقــم 3 لســنة 2006 ونشــر في   
العــدد 62 مــن الوقائــع الفلســطينية بتاريــخ 25 / 3 / 2006 ، ونــص في المــادة 24 منــه 

ــي : ــا يل ــا بم ــة دون غيره ــص المحكم علــى أنــه : تخت
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة .   -1

تفســير نصــوص القانــون الأساســي والقوانــين في حــال التنــازع حــول حقــوق الســلطات   -2
الثــلاث وواجباتهــا واختصاصاتهــا.

الفصــل في تنــازع الاختصــاص بــين الجهــات القضائيــة وبــين الجهــات الإداريــة ذات   -3
. القضائــي  الاختصــاص 

الفصــل في النــزاع الــذي يقــوم بشــأن تنفيــذ حكمــين نهائيــين متناقضــين صــادر أحدهمــا   -4
مــن جهــة قضائيــة أو جهــة ذات اختصــاص قضائــي والآخــر مــن جهــة أخــرى منهــا.

البــت في الطعــن بفقــدان رئيــس الســلطة الوطنيــة الأهليــة القانونيــة وفقــا لأحــكام البند   -5
) 1/ج ( مــن المــادة 37 مــن القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003 م ، ويعتبــر قرارهــا نافــذا مــن تاريــخ 

مصادقــة المجلــس التشــريعي عليــه بأغلبيــة ثلثــي عــدد أعضائــه. 
وقــد نصــت المــادة الثانيــة منــه علــى أن تؤلــف المحكمــة مــن رئيــس ونائــب لــه وســبعة 
قضــاة وتنعقــد هيئــة المحكمــة مــن رئيــس وســتة قضــاة علــى الأقــل وتصــدر قراراتهــا 
بالأغلبيــة . كمــا نصــت المــادة الرابعــة علــى الشــروط التــي يجب توافرها فيمــن يعن عضوا 
بالمحكمــة. بينمــا نصــت المــادة 31 علــى أنــه لا يجــوز مباشــرة الإجــراءات أمــام المحكمــة إلا 
بواســطة ممثــل عــن هيئــة قضايــا الدولــة ، أو بواســطة محــام لا تقــل مــدة خبرتــه بالمحامــاة 
عــن عشــر ســنوات متصلــة ، ويعــين رئيــس المحكمــة محاميــا للمدعــي الــذي يثبــت إعســاره .

مــن  و24  الأساســي  القانــون  مــن   103 المادتــن  مــن  كل  نــص  علــى  ويلاحــظ 
قانــون المحكمــة الدســتورية مــا يلــي :

ــواردة في الفقــرة 1/أ مــن المــادة 103،  ــت المــادة 24 كلمــة ) وغيرهــا ( ال 1- أغفل
وقــد أثــارت هــذه الكلمــة اختلافــا في تفســير وتحديــد المقصــود بهــا ، ودون تفصيــل في 

ذلــك نــرى ضــرورة حذفهــا بتعديــل تشــريعي. 
2- جــاء في الفقــرة )ب( مــن المــادة 103 اختصــاص المحكمــة بتفســير التشــريعات 
وهــذا يشــمل القوانــن والأنظمــة أو اللوائــح ، كمــا جــاء النــص عامــا مطلقــا . بينمــا نجــد 
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 24 قصــرت التفســير علــى القوانــن فقــط وبذلــك أخرجــت 
تفســير الأنظمــة أو اللوائــح مــن اختصــاص المحكمــة ، ومــن ناحيــة أخــرى فإنهــا قيــدت 
تفســير القوانــن وقصرتــه علــى حالــة واحــدة هــي التنــازع حــول حقــوق الســلطات الثــلاث 
وواجباتهــا واختصاصاتهــا، ونــرى أن هــذا التقييــد قلّــص مــن صلاحيــات المحكمــة 
دون داع ولذلــك يلــزم تعديــل هــذه الفقــرة ومنــح المحكمــة صلاحيــة تفســير التشــريعات 

بشــكل عــام مطلــق انســجاما مــع نــص المــادة 103 . 
3- أضافت الفقرتان 3 و 4 من المادة 24 اختصاصان للمحكمة لم يردا في المادة 103.    
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الفصل الثاني

رجال القضاء وأعوانهم

المبحـث الأول

رجـال القضـاء
 

تمــارس الدولــة ســلطتها القضائيــة بواســطة القضــاة الذيــن يعملــون بالمحاكــم التــي 
تنظمهــا الدولــة لأداء هــذه الوظيفــة . ويقصــد بالقضــاة كل مــن يتولــى القضــاء ســواء في 
ــة أو الاســتئناف أو النقــض أو العــدل  ــح أو البداي ــة ، أي محاكــم الصل المحاكــم العادي
العليــا. أو في المحاكــم الشــرعية ، أي رئيــس وأعضــاء محكمــة الاســتئناف الشــرعية ، 

وأي قــاض مــن قضــاة المحاكــم الابتدائيــة الشــرعية . 
وســوف نتكلــم في شــروط تعيــن القضــاة ، ثــم في ضماناتهــم ، وأخيــرا في رد 

 . القضــاة وتنحيتهــم 
المطلب الأول

شروط تعين القضاة

نصــت المــادة 99 مــن القانــون الأساســي المعــدل علــى أن تعيــين القضــاة ... يكــون 
بالكيفيــة التــي يقررهــا قانــون الســلطة القضائيــة . ونصــت المــادة )16( مــن  قانــون 

الســلطة القضائيــة الفلســطيني علــى أنــه يشــترط فيمــن يتولــى القضــاء : 
أن يكون متمتعا بالجنسية الفلسطينية وكامل الأهلية .   -1

ــدى  ــن إح ــون م ــريعة والقان ــازة الش ــوق أو إج ــازة الحق ــى إج ــلا عل ــون حاص أن يك  -2
ــا .  ــرف به ــات المعت الجامع

ألا يكــون قــد حكــم عليــه مــن محكمــة أو مجلــس تأديــب لعمــل مخــل بالشــرف   -3
ــام .  ــو ع ــمله عف ــاره أو ش ــه اعتب ــد رد إلي ــو كان ق ول

أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولائقا طبيا لشغل الوظيفة .  -4
أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي .   -5

أن يتقن اللغة العربية .   -6

ونصت المادة 19 منه على أنه :
يجــوز أن يعــين قاضيــا في محاكــم الصلــح والبدايــة والاســتئناف أو عضــوا في   -1

النيابــة العامــة :
القضاة وأعضاء النيابة العامة السابقون . أ- 
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ب- المحامون.
ج- أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون.

ويحــدد مجلــس القضــاء الأعلــى القواعــد العامــة لمــدد الخبــرة اللازمة للتعييــن في كل   
درجــة ممــا ذكــر فــي الفقــرة )1( أعــلاه، والأعمــال الأخــرى التــي يعتبرهــا نظيــرة للعمــل القضائــي. 
2- ويشــترط فيمــن يعيــن رئيســا لمحكمــة الاســتئناف أن يكــون قــد جلــس للقضــاء 

بدوائــر إحــدى محاكــم الاســتئناف مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات .    
   كما نصت المادة )20( منه على أنه 

1- يشــترط فيمــن يعيــن قاضيــا بالمحكمــة العليــا أن يكــون قــد شــغل لمــدة ثــلاث 
ســنوات علــى الأقــل وظيفــة قــاض بمحاكــم الاســتئناف أو مــا يعادلهــا بالنيابــة العامــة أو 

عمــل محاميــا مــدة لا تقــل عــن عشــر ســنوات . 
2- يشــترط فيمــن يعيــن رئيســا للمحكمــة العليــا أو نائبــا لــه أن يكــون قــد جلــس 
للقضــاء بدوائــر المحكمــة العليــا مــدة لا تقــل عــن ثــلاث ســنوات أو عمــل محاميــا لمــدة لا 

تقــل عــن خمــس عشــرة ســنة . 
ويكــون شــغل الوظائــف القضائيــة وفــق المــادة 18 بقــرار مــن رئيــس الســلطة 
ــي : ــا يل ــا لم ــى وفق ــاء الأعل ــس القض ــن مجل ــيب م ــى تنس ــاء عل ــطينية بن ــة الفلس الوطني

بطريق التعين ابتداء. أ- 
ب- الترقية على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة.

ج- التعين من النيابة العامة.
د- الاســتعارة مــن الــدول الشــقيقة . ممــن تتوافــر فيهــم الشــروط الــواردة في المــادة 

16 عــدا شــرط الجنســية الفلســطينية شــريطة أن يكــون عربيــا .

المطلب الثاني

ضمانات القضاة

أحــاط المشــرع القاضــي بضمانــات كثيــرة تحميــه مــن تدخــل الســلطات الأخــرى، 
ــح للقاضــي  ــة جــو صال ــه أيضــا مــن نفســه . وذلــك لتهيئ ومــن عبــث المتقاضــن ، وتحمي
يكفــل لــه إصــدار قضــاء بعيــد عــن الشــبهات ويشــيع الطمأنينــة في نفــوس المتقاضــن.

ومن هذه الضمانات ما يأتي:
أولا: الاســتقلال ، فنــص في المــادة 98 مــن القانــون الأساســي المعــدل علــى أن : 
القضــاة مســتقلون لا ســلطان عليهــم في قضائهــم لغيــر القانــون، ولا يجــوز لأيــة ســلطة 
التدخــل في القضــاء أو في شــؤون العدالــة.  ولتحقيــق هــذه الضمانــة نصــت المــادة 100 
مــن القانــون الأساســي المعــدل علــى أن ) ينشــأ مجلــس أعلــى للقضــاء ويبــن القانــون 
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طريقــة تشــكيله واختصاصاتــه وقواعــد ســير العمــل فيــه، ويؤخــذ رأيــه في مشــروعات 
القوانــن التــي تنظــم أي شــأن مــن شــؤون الســلطة القضائيــة بمــا في ذلــك النيابــة العامــة .  

ثانيا : عدم القابلية للعزل 
    نصــت المــادة 2/99  مــن القانــون الأساســي المعــدل علــى أن القضــاة غيــر قابلــن 
للعــزل إلا في الأحــوال التــي يجيزهــا قانــون الســلطة القضائيــة . كمــا  نصــت المــادة )27( 
ــن للعــزل إلا في  ــر قابل ــى أن "القضــاة غي ــة الفلســطيني عل ــون الســلطة القضائي مــن  قان
الأحــوال المبينــة في هــذا القانــون". ويتبــن مــن هــذا النــص أن مبــدأ عــدم القابليــة للعــزل لا 
يعنــي أن يظــل القاضــي غيــر قابــل للعــزل طــوال حياتــه ، وأنــه يحتفــظ بمنصبــه ولــو بــدرت 
منــه تصرفــات غيــر مقبولــة . وإنمــا معنــاه أن القاضــي لا يفصــل أو يحــال علــى التقاعــد أو 

يوقــف عــن العمــل إلا في الأحــوال وبالكيفيــة المبينــة في القانــون .    
وقــد أنــاط المشــرع هــذه المهمــة بمجلــس القضــاء الأعلــى حمايــة للقاضــي مــن تعســف 

الحكومــة ، وحتــى لا يكــون ذلــك وســيلة للاعتــداء علــى اســتقلال القضــاء . 
ثالثا: الحصانة القضائية  

فــرض قانــون الســلطة القضائيــة قيــودا بالنســبة للقبــض علــى القاضــي في أيــة جريمــة 
فقــد نصــت المــادة )57( مــن  قانــون الســلطة القضائيــة علــى أنــه " يختــص مجلــس القضــاء 
الأعلــى بالنظــر في توقيــف القاضــي وتجديــد حبســه مــا لــم يكــن الأمــر منظــورا أمــام 
المحاكــم الجزائيــة المختصــة بنظــر الدعــوى فتختــص هــي بذلــك ". كمــا نصــت المــادة 
)56( منــه علــى أنــه " في غيــر حــالات التلبــس بالجريمــة ، لا يجــوز القبــض علــى القاضــي أو 
توقيفــه إلا بعــد الحصــول علــى إذن بذلــك مــن مجلــس القضــاء الأعلــى . وفي حــالات التلبــس 
يجــب علــى النائــب العــام عنــد القبــض علــى القاضــي أو توقيفــه أن يرفــع الأمــر إلــى المجلــس 
خــلال الأربــع والعشــرين ســاعة التاليــة للقبــض عليــه ، وللمجلــس أن يقــرر بعــد ســماع أقوال 
القاضــي إمــا الإفــراج عنــه بكفالــة أو بغيــر كفالــة وإمــا اســتمرار توقيفــه للمــدة التــي 
يقررهــا ولــه تمديــد هــذه المــدة . ويجــري توقيــف القاضــي وتنفيــذ العقوبــة المقيــدة للحريــة 

عليــه في مــكان مســتقل عــن الأماكــن المخصصــة للســجناء الآخريــن . 
وقد رتبت المادة 58  من القانون المذكور على توقيف القاضي وقفه مباشرة عن أعمال 
وظيفتــه، كمــا أجــازت لمجلــس القضــاء الأعلــى بناء على طلب مــن وزير العــدل أو من القاضي 
المنتــدب للتحقيــق أن يأمــر بوقــف القاضي عن مباشــرة أعمال وظيفته أثنــاء إجراءات التحقيق 
ــى أنــه لا ترفــع الدعــوى  عــن جريمــة منســوب إليــه ارتكابهــا. كمــا نصــت المــادة 59 منــه عل
الجنائيــة علــى القاضــي إلا بــإذن مــن مجلــس القضــاء الأعلــى، ويحــدد المجلــس المحكمــة التــي 

تنظر الدعوى بغض النظر عن قواعد الاختصاص المكاني المقررة في القانون. 
كمــا تضمــن قانــون الســلطة القضائيــة قواعــد خاصــة لتنظيــم مســألة نقــل القضــاة 
وندبهــم وإعارتهــم مــن جهــة ، ومســاءلتهم تأديبيــا مــن جهــة أخــرى . ونعــرض لهاتــن 

ــى التوالــي . المســألتن في فرعــن عل
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الفرع الأول

نقل القضاة وندبهم وإعارتهم

نصــت المــادة 99 مــن القانــون الأساســي المعــدل علــى أن نقــل القضــاة وانتدابهــم 
يكــون بالكيفيــة التــي يقررهــا قانــون الســلطة القضائيــة . وقــد نصــت المــادة )22( مــن 
ــه " لا يجــوز نقــل القضــاة أو ندبهــم أو إعارتهــم إلا في  ــى أن ــة عل ــون الســلطة القضائي قان

الأحــوال والكيفيــة المبينــة في القانــون " . كمــا نصــت المــادة )23( منــه علــى أنــه . 
لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم لغير الجلوس للقضاء إلا برضائهم .   -1

يكــون نقــل القضــاة أو ندبهــم بقــرار مــن مجلــس القضــاء الأعلــى ، ويعتبــر تاريــخ النقــل   -2
أو النــدب من تاريــخ التبليغ بالقرار . 

اســتثناء ممــا ورد في الفقرتــين أعلاه يجوز ندب القاضي مؤقتــا للقيام بأعمال قضائية   -3
غيــر عملــه أو بالإضافــة إليــه أو للقيــام بأعمــال قانونية متى اقتضت ذلك مصلحــة وطنية بقرار 

مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعلــى . 

      أما المادة )24( منه فقد نصت على أنه : 
      وفقا لأحكام هذا القانون يجوز لمجلس القضاء الأعلى : 

أن ينــدب مؤقتــا للعمــل بالمحكمــة العليــا أحــد قضــاة محاكــم الاســتئناف ممــن   -1
تتوافــر فيهــم شــروط العمــل بالمحكمــة العليــا لمــدة ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد . 

أن ينــدب أحــد قضــاة محاكم الاســتئناف أو البداية للعمــل في محكمة أخرى من   -2
ذات الدرجة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد  .

بينما نصت المادة 26 منه على أنه :
تجــوز إعــارة القاضــي إلــى الحكومــات الأجنبيــة أو الهيئــات الدوليــة بقــرار مــن   -1

رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بتنســيب مــن مجلــس القضــاء الأعلــى.
لا يجوز أن تزيد مدة الندب أو الإعارة عن ثلاث ســنوات متصلة إلا إذا اقتضت   -2
ذلــك مصلحــة وطنيــة ، ولا يجــوز نــدب أو إعــارة القاضــي إلا إذا كان قــد أمضــى الســنوات 

الأربعــة الســابقة في عملــه بدوائــر المحاكم واســتوفى تقارير الكفاية.  
كمــا نصــت المــادة 35 مــن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة معدلــة بالقــرار 
بالقانــون رقــم 15 لســنة 2014 علــى أنــه : علــى الرغــم ممــا ورد في أي تشــريع آخــر، 
ــل  ــى أو أق ــة أعل ــاض لأي محكم ــدب أي ق ــه أن ينت ــال غياب ــه ح ــس أو لنائب ــس المجل لرئي
بدرجــة واحــدة لمــدة لا تزيــد علــى ســنة، علــى أن يصــادق مجلــس القضــاء الأعلــى علــى 
ذلــك في أول جلســة يعقدهــا بعــد صــدور قــرار النــدب، ولمجلــس القضــاء الأعلــى تمديــد 

ــرى.  ــنة أخ ــاوز س ــا لا يتج ــل وبم ــة العم ــا مصلح ــي تقتضيه ــدة الت ــداب للم الانت
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وقــد حســم هــذا التعديــل الخــلاف الــذي ثــار في ظــل النــص الســابق  حــول مــا إذا 
كان يجــوز نــدب القاضــي مــن محكمــة أعلــى إلــى محكمــة أقــل درجــة ، غيــر أنــه غفــل 
ــى درجــة  ــى محكمــة أعل ــدب القاضــي مــن محكمــة أقــل درجــة إل ــان شــروط ن عــن بي
كمــا كان الحــال في النــص القــديم، حيــث كان يشــترط أن تتوافــر في القاضــي شــروط 
العمــل في المحكمــة التــي ســينتدب ليجلــس قاضيــا فيهــا، وهــو شــرط جوهــري، نأمــل أن 

يأخــذه مجلــس القضــاء الأعلــى ورئيســه في الاعتبــار عنــد ممارســة النــدب.
الفرع الثاني

مساءلة القضاة تأديبيا

نصــت المــادة 99 / 1 مــن القانــون الأساســي المعــدل علــى أن مســاءلة القضــاة تكــون 
بالكيفيــة التــي يقررهــا قانــون الســلطة القضائيــة . وقــد وضــع المشــرع في الفصــل الرابــع 
مــن قانــون الســلطة القضائيــة قواعــد خاصــة بمســاءلة القضــاة تأديبيــا عمــا قــد يقــع منهــم 
مخالفــا لواجباتهــم أو لمقتضيــات وظيفتهــم . ونتنــاول في هــذا الموضــوع بيــان الأفعــال التــي 
تســتوجب المســاءلة التأديبيــة ، والعقوبــات التأديبيــة التــي توقــع علــى القضــاة ، والســلطة 
المختصــة بالتأديــب ، والإجــراءات التأديبيــة ، وانقضــاء الدعــوى التأديبيــة ، والطعــن في 

قــرار التأديــب .
أولا :  الأفعال التي تستوجب مساءلة القضاة تأديبيا 

الأفعــال التــي تســتوجب المســاءلة التأديبيــة بشــكل عــام لا تقــع تحــت حصــر، ذلــك 
أن مــن غيــر الممكــن صياغــة واجبــات الموظفــن العمومين في عبــارات محددة ومنضبطة 
لكــي ترتبــط بعقوبــات معينــة ، فكثيــر مــن واجبــات الموظفــن تعتمــد في تنفيذهــا علــى 
الالتــزام بقواعــد الشــرف المنظمــة لكيفيــة أداء العمــل ومــن العســير صياغتهــا في قوالــب 

جامــدة ، لذلــك فــإن مــا يــرد منهــا في التشــريعات يكــون علــى ســيبل المثــال .

ويمكن تقسيم الأفعال التي تستوجب مساءلة القاضي إلى ثلاث مجموعات:
المجموعــة الأولــى ، هــي أفعــال تنطــوي علــى جرائــم جنائيــة كمــا في الرشــوة 

وغيرهــا مــن الأفعــال المعاقــب عليهــا في قانــون العقوبــات .
والمجموعــة الثانيــة ، هــي أفعــال ترتبــط بحســن الســمعة والســلوك العــام للقاضــي. 
فــإذا كان يشــترط فيمــن يعــن قاضيــا أن يكــون محمــود الســيرة وحســن الســمعة 
)م 4/16 ( ، فــإن هــذا الشــرط لازم قيامــه طــوال شــغل القاضــي لمنصبــه لأن شــروط 
ــى مركــزه  الصلاحيــة لشــغل المنصــب لا تقتصــر علــى القاضــي شــخصيا ، بــل تمتــد إل
في الأســرة وفي المجتمــع . ذلــك أن ســلوك القاضــي الشــخصي في غيــر نطــاق الوظيفــة 
بكرامتهــا  الإخــلال  حيــث  مــن  الوظيفــة  مجــال  في  العــام  ســلوكه  علــى  ينعكــس 
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ومقتضياتهــا ، لذلــك يجــب أن يلتــزم في ســلوكه مــا لا يفقــده الثقــة والاعتبــار لأنــه لــن 
يســتطيع القيــام بأعبــاء المنصــب إذا فقــد الهيبــة بــن النــاس ، إذ لا يقــوم عــازل ســميك 

بــن الحيــاة العامــة والحيــاة الخاصــة يمنــع كل تأثيــر متبــادل بينهمــا .
فنــوع الحيــاة التــي يحيياهــا القاضــي ، والمظهــر الــذي يظهــر بــه بــن النــاس ، ومــن 
يخالطهــم مــن الأصدقــاء ، والأماكــن التــي يرتادهــا ، ومعاملتــه لزوجتــه وأولاده ومــدى 
قيامــه بواجبــه كــرب أســرة ، كل ذلــك يمكــن أن يكــون موضــع مســاءلة . لذلــك يتعــن 
علــى القضــاة أن يضعــوا نصــب أعينهــم الابتعــاد عــن مواطــن الشــبهات والريــب، وتجنــب 
ــة ســكر ظاهــر في  كل مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى فضيحــة عامــة ، كالظهــور بحال
محــل عــام ، ولعــب القمــار علــى اختــلاف أنواعــه ، وارتيــاد المحــلات العامــة والملاهي التي 
لا تتناســب مــع شــخصيته أو وظيفتــه ، والمضاربــة في البورصــات ، ومخالطــة أشــخاص 
أو أســر ذات ســمعة ســيئة ، والإفــراط في الاســتدانة بمــا يهــدد اســتقراره المالــي ويــؤدي 
إلــى ارتبــاك حياتــه، والتقصيــر في إشــرافه علــى أســرته ، وعــدم اســتغلال الوظيفــة أو 
النفــوذ الرســمي لمنفعــة أو ربــح شــخصي أو تســوية المســائل الخصوصيــة، لمــا مــن شــأن 
ذلــك المســاس بهيبــة القاضــي لــدي الجماهيــر أو المســاس بســمعة الوظيفــة ، لأن أثــر ذلــك 
كلــه لا يقتصــر علــى القاضــي وحــده بــل قــد يمتــد إلــى الجهــاز القضائــي الــذي يعمــل فيــه .
بــل إن الأمــر يمتــد ليشــمل ســلوك زوج القاضــي وبناتــه ، ولا يمكــن أن يثــار هنــا مبــدأ 
) شــخصية المســئولية ( علــى أســاس أن المحاســبة التأديبيــة يجــب أن تنصــب علــى أمــور 
ارتكبهــا القاضــي نفســه ، وأن زوجــه وبناتــه إذا كــن قــد بلغــن ســن الرشــد فهــن أحــرار 
في تصرفاتهــن ، فــإن هــذا المنطــق إذا صــدق في مجــال العقوبــات ، فإنــه غيــر مقبــول في 
المجــال التأديبــي ، لأن الحيــاة الخاصــة للقاضــي تنعكــس – كمــا قلنــا – علــى مركــزه 
الوظيفــي ، وكثيــرا مــا يضطــر بعــض رجــال الإدارة إلــى الاســتقالة بســبب فضيحــة 
تنســب إلــى زوجــه أو أحــد أفــراد أســرته المقربــن ، ومركــز القاضــي أكثــر حساســية 

مــن منصــب الإداري مهمــا علــت مكانتــه . )1(
والمجموعــة الثالثــة ، هــي أفعــال تتعلــق بالوظيفــة العامــة التــي يشــغلها القاضــي، وقــد 

نــص قانــون الســلطة القضائيــة وقوانــن أخــرى علــى حظرهــا . ومــن هــذه الأفعــال:
1- القيــام بعمــل تجــاري : فــلا يجــوز للقاضــي القيــام بــأي عمــل تجــاري ) م1/28(، 
والمقصــود بالعمــل التجــاري هنــا الأعمــال التــي نــص قانــون التجــارة علــى أنهــا أعمــال 
ــام بالعمــل بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر، باســمه أو  ــع يشــمل القي ــة ، وهــذا المن تجاري
بأســماء أخــرى . غيــر أنــه ليــس ممنوعــا علــى القاضــي اســتثمار أموالــه بالطــرق التــي لا 
ــدرج في النطــاق التجــاري . وقــد راعــى المشــرع وهــو يحــرم اشــتغال القضــاة بالتجــارة  تن
أنهــا فضــلا عــن تعارضهــا مــع مبــدأ التفــرغ الوظيفــي تتعــارض مــع هيبــة القضــاء وتعــرض 

القاضــي لمخاطــر غيــر محــدودة إذا مــا توقــف عــن الدفــع وأشــهر إفلاســه.

)1( د. ســليمان الطمــاوي ، القضــاء الإداري، الجــزء الثالــث، قضــاء التأديــب ، 1971 ، دار الفكــر العربــي ، القاهــرة ، صفحــة 
. 198و199 
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ممارســة العمــل السياســي : )م2/29( فيحظــر علــى القاضــي الانتمــاء للأحــزاب   -2
أو الجماعــات السياســية ، والاشــتراك في اجتماعــات أو مظاهــرات حزبيــة أو دعايــات 
الصحــف  نشــر مقــالات سياســية في  أو  نشــاط سياســي،  بــأي  القيــام  أو  انتخابيــة ، 
والمجــلات بإمضــاء صريــح أو مســتعار ، أو حمــل شــارة حــزب مــا أو أن يتشــيع لــه، أو أن 

يشــترك بأيــة صــورة مــن الصــور في أي نشــاط بهــدف تحقيــق هــذه الغايــات . 
3- القيــام بــأي عمــل لا يتفــق واســتقلال القضــاء وكرامتــه ، ويدخــل في ذلــك قبــول 
هديــة أو منحــة أو امتيــاز بســبب أدائــه لأعمــال وظيفتــه ، أو الاقتــراض مــن أصحــاب 

ــح المتعلقــة بهــذه الوظيفــة . المصال
أثنــاء  عليهــا  يحصلــون  التــي  الســرية  المعلومــات  أو  المــداولات  أســرار  4- إفشــاء 

.  )1  /  29 م   (. تأديتهــم لعملهــم 
5- إنــكار العدالــة، ذلــك أن واجــب القاضــي هــو أن يفصــل في الخصومــات المعروضــة 
عليــه ، فــإذا امتنــع عــن الفصــل في الدعــوى دون ســبب ، أو أخــر الفصــل فيهــا رغــم 
صلاحيتهــا لذلــك ، فإنــه يعتبــر منكــرا للعدالــة . ولا يشــترط أن يظهــر الامتنــاع في 
صــورة إيجابيــة تتمثــل في رفــض القاضــي صراحــة الفصــل في الدعــوى ، وإنمــا يكفــي 
مجــرد اتخــاذ موقــف ســلبي يتجســد في عــدم بــذل القاضــي نشــاطا ولــو لــم يصــرح بذلــك . 
كمــا لا يشــترط تعمــد القاضــي الامتنــاع عــن مباشــرة وظيفتــه ، بــل مجــرد تحقــق واقعــة 
الامتنــاع بصــرف النظــر عــن قصــد القاضــي أو عــدم قصــده ذلــك . غيــر أن مجــرد تأجيــل 
الفصــل في الدعــوى لا يعــد امتناعــا طالمــا كان لهــذا التأجيــل مــا يبــرره ، كمزيــد 
مــن الدراســة أو لظــروف طارئــة ألمــت بالقاضــي ولــم يســتطع معهــا العمــل .ولا يعــد طــول 
الوقــت في نظــر الدعــوى امتناعــا طالمــا أن القاضــي ينظــر الدعــوى ويجــد فيهــا مشــاكل 

معقــدة تتطلــب وقتــا للتفكيــر في حلهــا.
6- الغيــاب بــدون معــذرة ، فــلا يجــوز للقاضــي وفــق المــادة 1/31 مــن قانون الســلطة 
القضائيــة أن يتغيــب أو ينقطــع عــن عملــه بغيــر عــذر قبــل إخطــار رئيــس المحكمــة التابــع 
لهــا . ذلــك أن الغيــاب بــلا عــذر يعتبــر أخطــر مــا يهــدد فاعليــة إنجــاز العمــل لمــا يــؤدي إليــه 
مــن إربــاك في تعيــن موعــد الجلســات ونظــر الدعــاوى وتأجيلها.لذلــك اســتقر القضــاء 
علــى أن الغيــاب بــلا اســتئذان ســابق – مــا دام هــذا ممكنــا – يعتبــر ســببا للمســاءلة 
العمــل  أوقــات  الغيــاب علــى الانقطــاع عــن الحضــور في  . ولا يقتصــر معنــى  التأديبيــة 
الرســمية ، بــل يشــمل عــدم التقيّــد بأوقــات الــدوام بالحضــور متأخــرا أو الانصــراف قبــل 
نهايــة الــدوام بــدون إذن . وإذا كان ممنوعــا علــى القاضــي أن يتغيــب عــن العمــل لأي 
ســبب كان ، فإنــه ممنــوع عليــه مــن بــاب أولــى أن ) يضــرب عــن العمــل( ، لأن الإضــراب 
فيــه معنــى التعطيــل العمــدي لمرفــق القضــاء . ويلاحــظ أن المــادة 31 المذكــورة قــد فرقــت 
بــن الغيــاب غيــر المتصــل والغيــاب المتصــل ، فنصــت في الفقــرة الثانيــة منهــا علــى أنــه 
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2- يعتبــر القاضــي مســتقيلا إذا انقطــع عــن عملــه مــدة خمســة عشــرة يومــا متصلــة بدون 
عــذر يقبلــه مجلــس القضــاء الأعلــى ولــو كان ذلــك بعــد انتهــاء مــدة إجازتــه أو إعارتــه أو 
ندبــه لغيــر عملــه .  وعلــى ذلــك فــإن الغيــاب المتصــل لمــدة تزيــد علــى خمســة عشــر يومــا 
بــدون عــذر لا يعــد ســببا للمســاءلة التأديبيــة لأن الاســتقالة مــن العمــل تعــد ســببا لانقضــاء 
الدعــوى التأديبيــة ولذلــك لا تصلــح ســببا للمســاءلة التأديبيــة مــن بــاب أولــى لمــا في ذلــك مــن 

تناقــض . 
7- الخــروج عــن واجــب اللياقــة في معاملــة الرؤســاء والزمــلاء والمرءوســين وأفــراد 
الجمهــور، فالاحتــرام والتوقيــر بــن الرئيــس والمــرءوس ، وبــن الزمــلاء بعضهــم وبعــض ، 
وحســن معاملــة أفــراد الجمهــور مــن المتقاضــن وغيرهــم هــو واجــب أخلاقــي يتبــع الاثنــن 
في كل مــكان يلتقيــان فيــه . وهــذا الاحتــرام لا يقيــد المــرءوس في ممارســة حرياتــه 
ــق بالأســلوب لا بالموضــوع .وهــو  ــه أمــر يتعل وحقوقــه لا داخــل الوظيفــة ولا خارجهــا، لأن
يفــرض علــى القاضــي أن يمتنــع عــن توجيــه الاتهامــات الباطلــة والنقــد الــلاذع إلــى زملائــه 

ورؤســائه ومرءوســيه ولــو تحــت ســتار الغيــرة علــى الصالــح العــام . 
ثانيا : العقوبات التأديبية

نصــت المــادة 55 مــن قانــون الســلطة القضائيــة علــى 1- أن العقوبــات التأديبيــة   
التــي يجــوز توقيعهــا علــى القاضــي هــي : أ- التنبيــه. ب- اللــوم. ج- العــزل .

وقــد اقتصــر المشــرع علــى هــذه العقوبــات الثــلاث ولــم يــورد العقوبــات التأديبيــة 
الأخــرى الــواردة في المــادة 68 مــن قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 4 لســنة 1998 ، مثــل الخصم 
مــن الراتــب ، والحرمــان مــن العــلاوة الدوريــة أو الترقيــة، والوقــف عــن العمــل، وتخفيــض 
الدرجــة ، لمــا لمكانــة القاضــي وهيبــة القضــاء مــن أهميــة ، بحيــث يــؤدي توقيــع واحــدة 
مــن تلــك العقوبــات علــى القاضــي إلــى زوال هيبتــه أمــام المتقاضــن ووكلائهــم ويقلــل مــن 
احترامــه في نظرهــم ، لذلــك فــإن القاضــي الــذي يصــرّ علــى ارتــكاب مخالفــة مــا بعــد 

تنبيهــه أو لومــه يفقــد صلاحيتــه للاســتمرار في عملــه القضائــي ولا يبقــى ســوى عزلــه . 
لا يملــك رئيــس المحكمــة التابــع لهــا القاضــي ســوى توقيــع عقوبــة التنبيــه ســواء 
كان شــفاها أم كتابــة ، بينمــا يملــك مجلــس التأديــب توقيــع أي مــن العقوبــات الثــلاث .

ثالثا : السلطة المختصة بالتأديب
تبنــى قانــون الســلطة القضائيــة النظــام الإداري في تأديــب القضــاة ، فعهــد بذلــك 
إلــى رئيــس المحكمــة التــي يتبعهــا القاضــي ، أو مجلــس التأديــب المشــكل لهــذه الغايــة، 

ولــم ينشــئ محكمــة تأديبيــة كمــا هــو الحــال في بعــض تشــريعات الــدول الأخــرى .

1- رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي 
نصــت المــادة 47 مــن قانــون الســلطة القضائيــة في فقرتهــا الأولــى علــى أن لرئيــس كل 
محكمــة الإشــراف علــى القضــاة العاملــن بهــا وعلــى ســير العمــل فيها. كما منحــت الفقرة 
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الثانيــة مــن هــذه المــادة لرئيــس كل محكمــة تنبيه القاضي إلى ما يقع منه مخالفا لواجباته 
أو لمقتضيــات وظيفتــه . ويقتصــر هــذا الاختصــاص لرئيس المحكمــة على المخالفة التأديبية 
التــي تقــع لأول مــرة ، ولــه في هــذه الحالــة أن يوجــه للقاضــي تنبيهــا يبــن فيــه وجــه المخالفــة 
وضــرورة عــدم تكرارهــا . وقــد يكــون التنبيــه شــفويا ويكــون في هــذه الحالــة نهائيــا غيــر 
قابــل للطعــن فيــه بالاعتــراض أو غيــره مــن طــرق الطعــن . كمــا قــد يكــون التنبيــه كتابــة، 
وفي هــذه الحالــة يجــوز للقاضــي الاعتــراض علــى هــذا التنبيــه الخطــي خلال خمســة عشــر يوما 

مــن تبليغــه إليــه وفقــا للإجــراءات المقــررة في المــادة 45 مــن هــذا القانــون . 
ومــن الجديــر بالذكــر هنــا أن صلاحيــة رئيــس المحكمــة بتنبيــه القاضــي إلــى 
المخالفــة التأديبيــة قاصــرة علــى تلــك المخالفــات التــي لا تنطــوي علــى جــرم جنائــي، أمــا 
إذا كان الفعــل المنســوب للقاضــي يشــكل جرمــا جنائيــا فــإن علــى رئيــس المحكمــة 
رفــع الأمــر لمجلــس القضــاء الأعلــى لاتخــاذ الإجــراء الــلازم لإحالــة القاضــي إلــى التحقيــق 

الجنائــي عمــلا بالمادتــن 56 و 57 مــن قانــون الســلطة القضائيــة . 
ويلاحظ على هذا النص ما يلي :

أ- إنه نص على حق القاضي في الاعتراض على التنبيه الخطي ، بينما نجد أن المادة 
    45 تتكلم عن تظلم وليس اعتراض.

ب- ورد في المــادة 2/47 أنــه إذا اعتــرض القاضــي علــى التنبيــه الخطــي تقضــي 
المحكمــة

       إمــا برفــض الاعتــراض أو باعتبــار التنبيــه كأن لــم يكــن ، بينمــا نجــد أن 
التظلــم وفــق   المــادة 45 يقــدم بعريضــة إلــى دائــرة التفتيــش القضائــي التــي عليهــا عــرض 
التظلــم علــى مجلــس القضــاء الأعلــى الــذي يفصــل في التظلــم ويصــدر قــراره قبــل إجــراء 

الحركــة القضائيــة بوقــت كاف .
ويتبــن مــن ذلــك وجــود تناقــض في نصــوص قانــون الســلطة القضائيــة المنظمــة لهــذه 

المســألة تســتوجب تدخــل المشــرع لتصويبــه .

2- مجلس التأديب
بينــت المــادة 48 مــن قانــون الســلطة القضائيــة أن تأديــب القضــاة بجميــع درجاتهــم 
مــن اختصــاص مجلــس يســمى مجلــس التأديــب يكــون لهــذه الغايــة . ويؤلــف هــذا المجلس 
مــن أقــدم اثنــن مــن قضــاة المحكمــة العليــا وأقــدم قــاض مــن قضــاة محاكــم الاســتئناف 
ــاع  مــن غيــر أعضــاء مجلــس القضــاء الأعلــى، وعنــد غيــاب أحــد الأعضــاء أو وجــود من
لديــه يحــل محلــه الأقــدم فالأقــدم ممــن يلونــه في الأقدميــة مــن الجهــة التــي يتبعهــا . ويتولــى 
رئاســة المجلــس أقــدم أعضائــه الحاضريــن مــن المحكمــة العليــا، وتصــدر القــرارات 

بالأغلبيــة المطلقــة لأعضائــه .
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ولضمــان الحيــدة في عمــل المجلــس فإنــه لا يجــوز أن يشــترك في عضويتــه مــن اشــترك في 
التحقيــق أو ســبق لــه الاتصــال بمراحــل الاتهــام، أو مــن وجــد بالنســبة لــه ســبب مــن أســباب 
التنحــي المنصــوص عليهــا في قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة، حتــى يكــون 

متجــردا مــن التأثيــر بعقيــدة ســبق أن كونهــا عــن القاضــي موضــوع المحاكمــة التأديبيــة .
ويختــص مجلــس التأديــب بنظــر الدعــاوى التأديبيــة التــي تحــال إليــه مــن النيابــة 
العامــة في حالتــن: الأولــى حالــة مــا إذا تكــررت المخالفــة بعــد تنبيــه القاضــي مــن قبــل 
إحالــة  حالــة  والثانيــة  نهائيــا،  التنبيــه  بعــد صيــرورة  اســتمرت  أو  رئيــس المحكمــة، 
القاضــي إلــى مجلــس التأديــب بنــاء علــى تحقيــق جنائــي.  وللمجلــس أن يمــارس نوعــن 
مــن الاختصاصــات، اختصــاص يتعلــق بتوقيــع العقوبــة المناســبة علــى الفعــل المنســوب 
للقاضــي، وهــذا الاختصــاص لــه طابــع قضائــي . واختصــاص لــه طابــع ولائــي يتمثــل وفــق 
مــا نصــت عليــه المــادة 3/50 في وقــف القاضــي عــن مباشــرة أعمــال وظيفتــه حتــى تنتهــي 
محاكمتــه ، ولــه أن يعيــد النظــر في قــرار الوقــف في أي وقــت . ولــه كذلــك النظــر في 
وقــف راتــب القاضــي أو جــزء منــه ، ذلــك أن قــرار وقــف القاضــي عــن العمــل لا يترتــب 

عليــه وقــف مرتبــه مــدة الوقــف إلا إذا قــرر مجلــس التأديــب غيــر ذلــك .

رابعا: الإجراءات التأديبية 
يقصــد بالإجــراءات هنــا المعنــى الضيــق ، أي الخطــوات المنظمــة التــي يتعــن اتباعهــا 
للتحقــق مــن ارتــكاب القاضــي للمخالفــة المنســوبة إليــه تمهيــدا لتوقيــع العقوبــة التأديبيــة 
المناســبة عليهــا، وهــي تتمثــل في الإحالــة إلــى التحقيــق ، والإحالــة إلــى مجلــس التأديــب ، 

ومــن ثــم الفصــل في الدعــوى التأديبيــة .

1- الإحالة إلى التحقيق : 
البــدء بالتحقيــق هــو مجــرد إجــراء تمهيــدي ولكــن قــد يترتــب عليــه نتائــج خطيــرة 
قبــل القاضــي ، لذلــك ضمانــا لاســتقرار القاضــي في عملــه وعــدم تعريضــه للحــرج ، 
يجــب ألا يبــدأ التحقيــق معــه إلا إذا كانــت هنــاك خطــورة حقيقيــة واحتمــال معقــول 
لارتــكاب الفعــل المنســوب إليــه ، لأن مــن شــأن التحقيــق – حتــى ولــو انتهــى بالحفــظ – أن 

يثيــر غبــارا حــول القاضــي ويعرضــه للأقاويــل ممــا يزعــزع مركــزه . 
وقــد نصــت المــادة 49 مــن قانــون الســلطة القضائيــة علــى أن الدعــوى التأديبيــة تقــام 
علــى القاضــي بنــاء علــى طلــب مــن وزيــر العــدل أو مــن رئيــس المحكمــة العليــا أو مــن 
رئيــس المحكمــة التــي يتبعهــا القاضــي ، ولكــن لا تقــام هــذه الدعــوى إلا بنــاء علــى 
ــي وفي هــذه  ــى جــرم جنائ ــي إذا كان الفعــل المنســوب للقاضــي ينطــوي عل ــق جنائ تحقي
ــه أحــد قضــاة المحكمــة العليــا  ــاء علــى تحقيــق يجري ــة العامــة . أو بن ــة تتــولاه النياب الحال
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يندبــه رئيســها لذلــك مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى طلــب مــن وزيــر العــدل أو مــن النائــب 
العــام أو مــن رئيــس المحكمــة التــي يتبعهــا القاضــي .

ويهــدف التحقيــق إلــى كشــف الحقيقــة ، وقــد منحــت المــادة 2/49 القاضي المنتدب 
ــرى ســماع أقوالهــم ،  ــن ي ــات المحكمــة بالنســبة لســماع الشــهود الذي للتحقيــق صلاحي

وينظــم محضــرا بالتحقيــق. 
وأول مــا يجــب أن يقــوم عليــه التحقيــق هــو مواجهــة القاضــي المحــال للتحقيــق بمــا هــو 
منسوب إليه دون لبس أو إبهام ، وتمكينه من الدفاع عن نفسه بجميع الوسائل المشروعة، 
وإذا انتهــى التحقيــق يرســل الملــف متضمنــا التوصيــات إلــى الجهــة التي طلبت إجــراء التحقيق.

2- الإحالة إلى مجلس التأديب :
إذا انتهى التحقيق – أيا كانت الجهة التي أجرته – بغير الحفظ ، فإن القاضي

 يحــال إلــى مجلــس التأديــب . وفي هــذه الحالــة تقــام الدعــوى التأديبيــة علــى القاضــي 
مــن قبــل النائــب العــام بموجــب عريضــة تشــتمل علــى التهمــة أو التهــم التــي انتهــت إليهــا 

التحقيقــات ، وتــودع العريضــة لــدى ســكرتارية مجلــس التأديــب.) م 1/50(. 
ويبحــث مجلــس التأديــب عريضــة الدعــوى ، ولــه أن يتخــذ مــن الإجــراءات القانونيــة مــا 
يوصلــه إلــى الحقيقــة ، بغــض النظــر عمــا تم مــن هــذه الإجــراءات في مرحلــة التحقيــق الإداري 
أو الجنائــي . فــإذا وجــد أن مــا نســب للقاضــي لا يشــكل مخالفــة تأديبيــة قــرر حفظهــا . وإذا 
تبــن لــه وجــود نقــص في التحقيقــات فلــه أن يســتوفي مــا يــراه من نقص أو أن ينــدب لذلك أحد 
أعضائــه ، ويكــون لــه في هــذه الحالــة صلاحيــات المحكمــة فيمــا يختــص بســماع الشــهود 
الذيــن يــرى ســماع أقوالهــم ) م 51( ، وللقاضــي في هــذه الحالــة أن يســتدرك مــا فاته من بينات 

وأن يفنــد التحقيــق وأن يقــدم أمــام المجلــس مــا يشــاء مــن أدلــة قانونيــة 
أمــا إذا رأى المجلــس وجهــا للســير في الإجــراءات فإنــه يأمــر بتكليــف القاضــي 
بالحضــور في الموعــد الــذي يحــدده لنظــر الدعــوى التأديبيــة ، ويجــب أن يشــتمل التكليــف 
علــى بيــان كاف بموضــوع الدعــوى وأدلــة الإثبــات ، وتســلم للقاضــي بنــاء علــى طلبــه 
وبغير رســوم صورة عن أوراق الدعوى قبل موعد الجلســة بأســبوع على الأقل ) م 3/50(. 
وحفاظــا علــى ســمعة القاضــي نصــت المــادة 1/52 علــى أن تكــون جلســات المحاكمــة 
ــة.  وفي  ــون علني ــوى أن تك ــه الدع ــة علي ــي المرفوع ــب القاض ــرية إلا إذا طل ــة س التأديبي
ــه أن  ــس التأديــب، ول ــوم المعــن لنظــر الدعــوى يحضــر القاضــي بشــخصه أمــام مجل الي
يقــدم دفاعــه كتابــة أو أن ينيــب أحــد القضــاة أو أحــد المحامــن في الدفــاع عنــه. وإذا لــم 
يحضــر القاضــي أو مــن ينــوب عنــه جــاز للمجلــس أن يحكــم في غيبتــه بعــد التحقــق مــن 
صحــة إعلانــه ) م 2/52( . كمــا يمثــل الادعــاء العــام أمــام مجلــس التأديــب النائــب العــام 

أو أحــد مســاعديه) م3/49( . 
ويكــون واجــب مجلــس التأديــب محصــورا في الفصــل فيمــا إذا كانــت الوقائــع 



أصول المحاكمات58

لبيع
ت ل

 ليس
انية

ة مج
نسخ

المنســوبة إلــى القاضــي قــد حدثــت فعــلا ، ومــا إذا كان هــو مرتكبهــا ، وأنهــا تكــون 
جريمــة تأديبيــة ، ومــن ثــم تحديــد العقوبــة المناســبة لهــا . ومــن ثــم ليــس للمجلــس أن 
يتعــرض لغيــر القاضــي الــوارد اســمه في عريضــة الدعــوى ، أو أن يعاقــب القاضــي علــى 
غيــر الأفعــال التــي نــص عليهــا صراحــة في قــرار الإحالــة ، غيــر أنــه لا يتقيــد بالوصــف 
القانونــي الــذي تســبغه النيابــة علــى الوقائــع التــي وردت فيــه ، فلــه تغييــر وصــف التهمــة 

وينــزل عليــه حكــم القانــون .
ويصــدر مجلــس التأديــب قــراره في الدعــوى التأديبيــة بعــد ســماع طلبــات الادعــاء 
ودفــاع القاضــي ، ويجــب أن يشــتمل القــرار علــى الأســباب التــي بنــي عليــه ، وتتلــى عنــد 

النطــق  بالقــرار في جلســة ســرية ) م 53(. 

خامسا : الطعن في قرار مجلس التأديب
بالرغــم مــن أن القــرار الصــادر مــن رئيــس المحكمــة أو مــن مجلــس التأديــب هــو 
قــرار إداري بالمعنــى الفنــي لهــذا الاصطــلاح ، إلا أنــه قــرار إداري يصــدر مــن جهة قضائية 
ذات اختصــاص قضائــي ، لذلــك فــإن رئيــس المحكمــة أو مجلــس التأديــب لا يســتطيع 
أن يســحب قــراره أو يعيــد النظــر فيــه عقــب صــدوره ، بــل يكــون وفــق المــادة 2/47 مــن 
قانــون الســلطة القضائيــة للقاضــي أن يعتــرض علــى التنبيــه الكتابــي الصــادر مــن رئيــس 
المحكمــة ، كمــا يكــون للقاضــي وللنائــب العــام وفــق المــادة 53 مــن القانــون المذكــور 
الطعــن علــى قــرار مجلــس التأديــب بطريــق التظلــم ، وفقــا للإجــراءات المقــررة في المــادة 
45 مــن هــذا القانــون. وعلــى ذلــك يكــون الطعــن في القــرار التأديبــي علــى مرحلتــن ، 

الأولــى طعــن إداري بطريــق الاعتــراض أو التظلــم. والثانيــة الطعــن القضائــي بالإلغــاء.

1- الاعتراض أو التظلم :
يتبن من نص المادة 45 من قانون السلطة القضائية أن الاعتراض أو التظلم من 

التفتيــش  دائــرة  إلــى  تقــدم  بعريضــة  يكــون  تأديبيــة  بعقوبــة  الصــادر  القــرار 
القضــاء  التظلــم علــى مجلــس  أو  الاعتــراض  الدائــرة عــرض  هــذه  القضائــي، وعلــى 

لهــا.  تقديمــه  تاريــخ  مــن  أيــام  الأعلــى خــلال خمســة 
وبينمــا أوجبــت المــادة 2/47 علــى القاضــي تقــديم الاعتــراض خــلال خمســة عشــر 
يومــا مــن تبليغــه التنبيــه الكتابــي ، لــم تبــن المــادة 53 المــدة التــي يجــب أن يقــدم خلالهــا 
التظلــم، لذلــك فــإن للقاضــي أو النائــب العــام تقــديم التظلــم خــلال المــدة المقــررة للطعــون 
الإداريــة بوجــه عــام وهــي ســتن يومــا مــن صــدور قــرار مجلــس التأديــب أو تبليغــه للقاضــي 

إذا صــدر في غيابــه حســب الحــال. 
ويفصــل مجلــس القضــاء الأعلــى في الاعتــراض أو التظلــم بعــد الاطــلاع علــى   
الأوراق وســماع أقــوال المعتــرض أو المتظلــم ، ويصــدر قــراره قبل إجراء الحركة القضائية 

ــم الوصــول)م 2/45(. بوقــت كاف يخطــر بــه صاحــب الشــأن بكتــاب مســجل بعل
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2- الطعن بالإلغاء: 
لمــا كان القــرار التأديبــي الــذي يجــوز الطعــن فيــه بالإلغــاء لــدى المحكمــة   
المختصــة هــو القــرار النهائــي ، ولمــا كان قانــون الســلطة القضائيــة قــد أوجــب تقــديم 
اعتــراض أو تظلــم علــى القــرار الصــادر مــن رئيــس المحكمــة أو مــن مجلــس التأديــب، 
فــإن القــرار الصــادر عــن رئيــس المحكمــة أو مجلــس التأديــب لا يجــوز الطعــن المباشــر 
فيــه لــدى المحكمــة لأنــه إمــا أن يكــون ليــس قــرارا نهائيــا غيــر قابــل للطعن أمــام القضاء 
مــا دام قابــلا للاعتــراض أو التظلــم منــه، أو أن لا يعتــرض عليــه أو يتظلــم منــه في الميعــاد 
فيصبــح قطعيــا فــلا يقبــل الطعــن فيــه أيضــا.  ، وعلــى ذلــك فإنــه لا يجــوز الطعــن المباشــر 
لــدى المحكمــة في هــذا القــرار قبــل أن يفصــل مجلــس القضــاء الأعلــى في الاعتــراض أو 
التظلــم ، وإلا كان الطعــن القضائــي ســابقا لأوانــه وتقــرر المحكمــة عــدم قبولــه. )2(
كمــا أنــه لا يجــوز مــن ناحيــة أخــرى أن يقــرر مجلــس القضــاء الأعلــى رفــض الاعتــراض 
أو التظلــم لوجــود طعــن في قــرار مجلــس التأديــب لــدى المحكمــة، لأن الطعــن المباشــر في 
قــرار مجلــس التأديــب لــدى المحكمــة العليــا لا يعــد ســببا موجبــا لرفــض الاعتــراض أو 

التظلــم، ويكــون قــرار مجلــس القضــاء الأعلــى حريــا بالإلغــاء . 
فــإذا مــا أصــدر مجلــس القضــاء الأعلــى قــراره في الاعتــراض أو التظلــم ، يكــون 
للقاضــي في الحالــة الأولــى ، وللقاضــي أو النائــب العــام في الحالــة الثانيــة، الطعــن في 
قــرار المجلــس لــدى المحكمــة العليــا ســندا للمــادة 46 مــن قانــون الســلطة القضائيــة 
بالفصــل في طلبــات  دون غيرهــا  العليــا  تختــص المحكمــة  أنــه:1-  علــى  تنــص  التــي 
الإلغــاء والتعويــض ووقــف التنفيــذ التــي يرفعهــا القضــاة علــى القــرارات الإداريــة المتعلقــة 
ــة  ــون تشــكيل المحاكــم النظامي ــة المــادة4/33 مــن قان بــأي شــأن مــن شــؤونهم... ودلال
رقــم 5 لســنة 2001 التــي تنــص علــى أن : تختــص محكمــة العــدل العليــا بالنظــر فيمــا 
يلــي : 4- المنازعــات المتعلقــة بالوظائــف العموميــة مــن حيــث التعيــن أو الترقيــة ....أو 
التأديــب... ، باعتبــاره قــرارا إداريــا يطعــن فيــه بالإلغــاء وإن كان قــد صــدر عــن جهــة 
إداريــة ذات اختصــاص قضائــي. ذلــك أن الموضــوع الــذي فصــل فيــه ليــس منازعــة قضائيــة 
بــل محاكمــة مســلكية تأديبيــة ، فهــو قــرار إداري بجــزاء تأديبــي في مؤاخــذة مســلكية 
تنشــئ في حــق القاضــي الصــادرة في شــأنه مركــزا قانونيــا جديــدا مــا كان لينشــأ مــن 
غيــر هــذا القــرار . وعلــى ذلــك فــإن الطعــن في هــذا القــرار يكــون وفــق الإجــراءات المتبعــة 
للطعــن في القــرارات الإداريــة وليــس وفــق القواعــد العامــة الــواردة في أصــول المحاكمــات 

المدنيــة والتجاريــة . 
وتفصــل المحكمــة العليــا في الطعــن في حالــة الاعتــراض إمــا برفضــه أو باعتبــار   
التنبيــه كأن لــم يكــن )م3/47(، كمــا تفصــل في الطعــن في حالــة التظلــم إمــا برفــض 

الطعــن أو بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه ، وبالتالــي يعتبــر كأن لــم يكــن أيضــا . 

)2( قرار المحكمة العليا في الطعن رقم 2008/2 تاريخ 2008/11/18 غير منشور.
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سادسا: انقضاء الدعوى التأديبية
تنــص المــادة 54 مــن قانــون الســلطة القضائيــة علــى أنــه: تنقضــي الدعــوى التأديبية 
باســتقالة القاضــي أو بإحالتــه إلــى المعــاش ولا تأثيــر للدعــوى التأديبيــة علــى الدعــوى 

الجنائيــة أو المدنيــة الناشــئة عــن الواقعــة ذاتهــا.
بعــد  مقبولــة  الاســتقالة  تعتبــر  الحالــة  هــذه  وفي   ، صريحــة  الاســتقالة  وتكــون 
أســبوعن مــن تاريــخ تقديمهــا لرئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، ويصــدر بقبولهــا قــرار مــن 
وزيــر العــدل اعتبــارا مــن ذلــك التاريــخ عمــلا بالمــادة 33 مــن قانــون الســلطة القضائيــة. 
ــي نصــت عليهــا المــادة 31 مــن  ــة الت ــة وذلــك في الحال كمــا قــد تكــون الاســتقالة ضمني
القانــون المذكــور بقولهــا : 2- يعتبــر القاضــي مســتقيلا إذا انقطــع عــن عملــه مــدة 
خمســة عشــرة يومــا متصلــة بــدون عــذر يقبلــه مجلــس القضــاء الأعلــى، ولــو كان ذلــك 

ــه.  ــر عمل ــه لغي ــه أو ندب ــه أو إعارت ــدة إجازت ــاء م ــد انته بع
ــة القاضــي إلــى المعــاش، وعلــى ذلــك فــإن  كمــا تنقضــي الدعــوى التأديبيــة بإحال
 1/34 بالمــادة  العمــر عمــلا  مــن  القاضــي ســبعن ســنة  ببلــوغ  تنقضــي  الدعــوى  هــذه 
مــن قانــون الســلطة القضائيــة التــي تنــص علــى أنــه : 1- لا يجــوز أن يبقــى في وظيفــة 
قــاض أو يعــين فيهــا مــن جــاوز عمــره ســبعين ســنة. وبذلــك فإنــه يعــد محــالا إلــى المعــاش 
بحكــم القانــون ولا يعــود قاضيــا مــن تاريــخ بلوغــه الســبعن مــن العمــر ولــو تأخــر صــدور 
قــرار بذلــك مــن الجهــة الإداريــة المختصــة، لأن هــذا القــرار هــو قــرار كاشــف وليــس 
ــوغ الســبعن مــن العمــر  ــه بعــد بل قــرارا منشــئا. وبالتالــي فــإن اســتمرار القاضــي في عمل
يعــد مخالفــا للقانــون وتكــون جميــع القــرارات أو الأحــكام التــي يصدرهــا منعدمــة 
لصدورهــا عــن غيــر ذي صفــة، كمــا تكــون القــرارات والأحــكام التــي يشــارك في 

إصدارهــا باطلــة لصدورهــا عــن هيئــة غيــر مشــكلة وفــق القانــون. 
ومــن البديهــي أن تنقضــي الدعــوى التأديبيــة بوفــاة القاضــي، ذلــك أن العقوبــة 
ــع الشــخصي، ومــن ثــم يجــب  ــة – تتســم بالطاب ــة الجنائي التأديبيــة - شــأنها شــأن العقوب
أن توقــع علــى شــخص حــي. وعلــى ذلــك إذا تــوفي القاضــي بعــد وقــوع الفعــل وقبــل صــدور 
قــرار الإحالــة للتحقيــق أو مجلــس التأديــب فــلا محــل لإحالتــه لذلــك. وإذا تــوفي بعــد رفــع 
الدعــوى التأديبيــة وقبــل صــدور قــرار فيهــا، فإنــه يتعــن علــى مجلــس التأديــب أن يقــرر 
انقضــاء الدعــوى لوفــاة القاضــي. وإذا تــوفي القاضــي بعــد صــدور القــرار التأديبــي وأثنــاء 
الطعــن فيــه، فــإن الدعــوى تنقضــي أيضــا، ســندا للأصــل الــوارد في المــادة 3/425 مــن 
قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم 3 لســنة 2001 التــي تنــص علــى أن تنقضــي العقوبــة 
ــاء نظــر  ــاع عنــد وفــاة المتهــم أثن ــه ، وهــذا الأصــل هــو الواجــب الاتب ــوم علي ــاة المحك بوف
المحاكمــة التأديبيــة، ســواء أكان ذلــك أمــام مجلــس التأديــب أم أمــام المحكمــة العليــا . 
ــة تنقضــي بعدهــا  ــى مــدة معين ــم ينــص عل ــة ل ويلاحــظ أن قانــون الســلطة القضائي
الدعــوى التأديبيــة، علــى أنــه إذا كانــت الدعــوى التأديبيــة تكــون في الوقــت ذاتــه جريمــة 
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جنائيــة، فــإن الدعــوى التأديبيــة في هــذه الحالــة تســقط بتقــادم الدعــوى الجنائيــة، وهــذا 
يــؤدي إلــى نتيجــة شــاذة وغيــر مقبولــة ، ذلــك أنــه إذا كانــت الدعــوى التأديبيــة لا تكــون 
جريمــة جنائيــة لا يعقــل عــدم انقضائهــا ، فليــس مــن المنطــق والمعقــول أن الجرائــم التأديبيــة 
ــا تســقط بالتقــادم ، في حــن أن الأخطــاء اليســيرة  ــرة التــي تشــكل جرمــا جنائي الخطي
ــادر  ــرى ضــرورة أن يب ــك ن ــه في الخدمــة . لذل ــة بقائ يمكــن أن يعاقــب عنهــا القاضــي طيل

المشرع لتلافي هذا النقص في التشريع . 

المطلب الثالث

عدم صلاحية القضاة وتنحيهم وردهم

       حفاظــا مــن المشــرع علــى مظهــر الحيــدة الــذي يجــب أن يتحلــى بــه القاضــي، 
وحمايــة للقاضــي مــن التأثــر بميولــه ومصالحــه الشــخصية لدوافــع يذعــن لهــا عــادة أغلــب 
النــاس، وزيــادة في الاحتيــاط لســمعة القضــاء مظنــة عجــز القاضــي عــن الحكــم في 
قضيــة معينــة بغيــر ميــل إلــى جانــب أحــد الخصــوم، أورد نصوصــا نظــم فيهــا موضــوع 
عــدم صلاحيــة القضــاة وتنحيهــم وردهــم، ســواء في قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 

والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 ، أو قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 1 لســنة 2002 .  
أصــول  قانــون  مــن  و144   143 و   142 و   141 المــواد  نصــوص  مــن  ويتبــن   
المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة، والمــادة 30 مــن قانــون الســلطة القضائيــة، أن أســباب 
عــدم الصلاحيــة والــرد تقســم إلــى ثــلاث مجموعــات حســب أهميتهــا وخطورتهــا علــى 

القاضــي. حيــاد 
المجموعــة الأولــى : عــدم الصلاحيــة المطلقــة للقاضــي ، وهــي أكثــر الحــالات أهميــة 

حيــث يجــب علــى القاضــي أن يتنحــى مــن تلقــاء نفســه ولــو لــم يطلــب الخصــوم رده . 
والمجموعــة الثانيــة : عــدم صلاحيــة نســبية ، تتوقــف على طلــب الخصم رد القاضي، 

فــإن لــم يطلــب أحــد الخصــوم رده كان لــه نظــر الدعــوى والحكم فيها .
والمجموعــة الثالثــة : تركهــا المشــرع لضميــر القاضــي ذاتــه ، فأجــاز لــه التنحــي عــن 

نظــر الدعــوى إذا استشــعر الحــرج مــن نظرهــا لأي ســبب لا يرقــى إلــى مســتوى
 أسباب عدم الصلاحية أو الرد . 

وســنتناول أســباب عــدم صلاحيــة القضــاة وأســباب ردهــم في ثلاثــة فــروع علــى 
التوالــي، ثــم نبــن طلــب الــرد وإجراءاتــه في فــرع رابــع .
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الفرع الأول

عدم صلاحية القاضي

تحليــه  أي  القاضــي،  حيــاد  كفالــة  القاضــي  صلاحيــة  عــدم  بنظــام  يقصــد 
 . لديــه  الاســتقلال  روح  علــى  تؤثــر  بهــا  لــه صلــة  أي قضيــة  عــن  والبعــد  بالموضوعيــة 
وصلاحيــة القاضــي لنظــر الدعــوى مــن الأســس الجوهريــة التــي يقــوم عليهــا التنظيــم 
القضائــي، تحقيقــا للحيــدة الواجــب توافرهــا في القضــاة والابتعــاد بهــم عــن مظنــة الميــل 
والهــوى، وحتــى يتوافــر الاطمئنــان لــدى الخصــوم. ولذلــك يجــب علــى القاضــي أن يمتنــع 
عــن نظــر الدعــوى ولــو لــم يطلــب رده أحــد الخصــوم إذا توافــرت إحــدى الحــالات التــي 
نصــت عليهــا المــادة 141 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 
2001 والمــادة 30 مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم 1 لســنة 2002  وإلا كان حكمــه 
باطــلا ولــو التــزم فيــه صحيــح القانــون لصــدوره علــى غيــر مقتضــى التنظيــم القضائــي، 
فقــد وضــع المشــرع قرينــة قاطعــة لا تقبــل إثبــات العكــس أن القاضــي لا بــد وأن يفقــد 
حيــاده، حتــى ولــو لــم يفقــده في الواقــع، ولذلــك يكــون غيــر صالــح لنظــر الدعــوى ســواء 
طلــب الخصــوم ذلــك أم لــم يطلبــوا . وإذا لــم يتنحــى القاضــي مــن تلقــاء نفســه يجــوز لأحــد 
الخصــوم طلــب رده.كمــا أنــه إذا توافــر ســبب مــن أســباب عــدم الصلاحيــة ، وطعــن في 
الحكــم لأســباب أخــرى وتبــن لمحكمــة الطعــن عــدم صلاحيــة القاضــي الــذي أصــدره 
ــو مــن تلقــاء نفســها القضــاء ببطــلان الحكــم ،  ــة ، وجــب عليهــا ول أو أحــد قضــاة الهيئ
كمــا يجــوز للمســتأنف التمســك بذلــك في أيــة حالــة يكــون عليهــا الاســتئناف لتعلــق 

هــذه الحــالات، بالنظــام العــام .
  وقــد وردت هــذه الحــالات علــى ســبيل الحصــر فــلا يجــوز القيــاس عليهــا، وهــذه 

الحــالات هــي : 
ــي  ــة الت ــاة في الهيئ ــين القض ــة ب ــة الثاني ــى الدرج ــرة حت ــة أو مصاه ــود قراب وج  -1
تنظــر الدعــوى وقــد نصــت علــى هــذه الحالــة الفقــرة الأولــى مــن المــادة 30 مــن قانــون 
الســلطة القضائيــة بقولهــا ) لا يجــوز أن يجلــس في دائــرة واحــدة قضــاة بينهــم قرابــة أو 
ــة( ويرمــي هــذا المنــع فضــلا عــن ضمــان حيــاد القاضــي  ــة الثاني ــى الدرج ــرة حت مصاه
بــن الخصــوم، إلــى ضمــان حســن إعمــال مبــدأ تعــدد القضــاة، ويكفــي لتوفــر عــدم 
الصلاحيــة أن تقــوم هــذه القرابــة أو المصاهــرة بــن عضويــن مــن أعضــاء الهيئــة ولــو كانــا 
معــا أقليــة، وهــو مــا يتحقــق في هيئــة محكمــة النقــض المشــكلة مــن خمســة أعضــاء، 

والمحكمــة العليــا، والمحكمــة الدســتورية . 
2- وجــود قرابــة أو مصاهــرة بــين القاضــي وعضــو النيابــة أو ممثــل الخصــوم أو أحــد 
طــرفي الخصومــة للدرجــة الرابعــة . وقــد نصــت علــى هــذه الحالــة الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
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ــاة  ــن القض ــاء أي م ــس للقض ــوز أن يجل 30 مــن قانــون الســلطة القضائيــة بقولهــا ) لا يج
ــل  ــة أو ممث ــو النياب ــع عض ــة م ــة الرابع ــرة للدرج ــة أو مصاه ــة قراب ــم صل ــن تربطه الذي
الخصــوم أو أحــد طــرفي الخصومــة ( . ويلاحــظ أن نــص هــذه الفقــرة قــد جــاء مطلقــا ولــم 
ــام القاضــي بنظــر الدعــوى  ــل الخصــم ســابقة لقي ــة ممث ــت وكال ــن مــا إذا كان يفــرق ب
أم لاحقــة لهــا، لذلــك يمكــن أن يعمــد أحــد الخصــوم ممــن لا يريــد عــرض الدعــوى علــى 
قــاض معــن إلــى توكيــل محــام لــه صلــة بالقاضــي أثنــاء نظــر الدعــوى بقصــد الوصــول 
إلــى تنحيــه عــن نظرهــا، لذلــك كان المشــرع المصــري موفقــا حــن اســتثنى هــذه الحالــة 
لا يعتــد بتوكيــل  2/75 مــن قانــون الســلطة القضائيــة علــى أنــه )  بالنــص في المــادة 
المحامــي الــذي تربطــه بالقاضــي الصلــة المذكــورة إذا كانــت الوكالــة لاحقــة لقيــام القاضــي 

بنظــر الدعــوى( 
3- قبــول مخاصمــة القاضــي، وقــد نصــت علــى هــذه الحالــة المــادة 159 مــن قانــون 
أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة بقولهــا ) يكــون القاضــي غيــر صالــح لنظــر الدعوى 
مــن تاريــخ الحكــم بقبــول دعــوى المخاصمــة ( وســنعود لدراســة هــذه الحالــة فيمــا بعــد 

بمناســبة مخاصمــة القضــاة . 
4- إذا كان القاضــي قريبــا أو صهــرا لأحــد الخصــوم أو زوجــه حتــى الدرجــة الرابعــة 
ويقــوم ســبب عــدم الصلاحيــة في هــذه الحالــة ســواء كان القاضــي قريبــا أو صهــرا لأحــد 
الخصــوم، أو قريبــا أو صهــرا لــزوج أحــد الخصــوم، أو قريبــا للخصمــن معــا، أو لأحــد 
الخصــوم وزوج الخصــم الآخــر ولــو في نفــس الدرجــة. ولا يشــترط لقيــام علاقــة المصاهــرة 
أن تكــون رابطــة الزوجيــة قائمــة، أو أن يكــون الــزوج علــى قيــد الحيــاة، فوفــاة الــزوج لا 
تقطــع علاقــة المصاهــرة بــل تظــل قائمــة، أمــا إذا تم الطــلاق فرغــم أن علاقــة المصاهــرة 
تنقطــع ويصبــح أقــارب أحدهمــا غربــاء بالنســبة للــزوج الآخــر إلا أن الســبب يبقــى قائمــا 
لأن النــص جــاء عامــا مطلقــا ولــم يخصــص بشــرط قيــام المصاهــرة فعــلا ، فضــلا عــن 
أن كــون أحــد الخصــوم قريبــا لــزوج القاضــي الــذي انفصــل عنــه أمــر قــد يدعــو القاضــي 
إلــى الانحــراف عــن طريــق العدالــة والميــل مــع الخصــم الآخــر بدرجــة أكبــر مــن أن يميــل 

القاضــي إلــى الخصــم قريــب زوجــه الــذي لــم ينفصــل عنــه.)3(
إذا كان للقاضــي أو زوجــه خصومــة قائمــة مــع أحــد الخصوم أو زوجــه في الدعوى،   -5
لأن الخصومــات تثيــر الأحقــاد وتحمــل علــى التشــفي بمــا يخشــى معــه انحــراف القاضــي 
عــن طريــق العدالــة أو اتهامــه بذلــك. وهــذا النــص يفتــرض حــالات أربــع، خصومــة بــن 
القاضــي وأحــد الخصــوم، أو خصومــة بــن القاضــي وزوج أحــد الخصــوم ، أو خصومــة 
بــن زوج القاضــي وأحــد الخصــوم ، أو خصومــة بــن زوج القاضــي وزوج أحــد الخصــوم . 
ويشــترط في هــذه الحــالات أن تكــون الخصومــة قائمــة وقــت رفــع الدعــوى وأن تظــل قائمــة 
حتــى هــذا الوقــت، فــإذا كانــت قــد انتهــت وقــت رفــع الدعــوى أو لــم تكــن قائمــة وقــت 

)3( نقض مدني 2004/39 تاريخ 2004/5/15 ج 1 ص 471. ونقض مدني 2005/84 تاريخ 2005/6/11 ج 2 ص 434. 
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رفــع الدعــوى بــل رفعــت مــن الخصــم أو زوجــه علــى القاضــي أو زوجــه بعــد رفــع الدعــوى، 
لا يكــون ذلــك ســببا لعــدم الصلاحيــة حتــى لا يتحايــل الخصــوم علــى منــع القاضــي مــن 
نظــر الدعــوى بإثــارة خصومــة معــه أو مــع زوجــه. ولا يلــزم لتوفــر الخصومــة أن تكــون 
هنــاك دعــوى مقامــة بهــا، وإنمــا يلــزم أن تكــون الخصومــة مــع ذلــك علــى جانــب مــن الجــد، 
كأن تكــون هنــاك شــكوى يتــم التحقيــق فيهــا ، أو تكــون هنــاك إجــراءات قانونيــة 
اتخــذت بــن القاضــي أو زوجــه والخصــم أو زوجــه تمهيــدا لرفــع الدعــوى أو اســتكمالا 
لإجراءاتهــا، كتوجيــه إخطــار عدلــي تمهيــدا لرفــع دعــوى إخــلاء مأجــور وفــق قانــون 

المالكــن والمســتأجرين ، أو للمطالبــة بتعويــض عــن ضــرر . )4(
ــوم، أو  ــد الخص ــريكا لأح ــوم، أو ش ــد الخص ــا لأح ــلا قانوني ــي ممث 6- إذا كان القاض
وارثــا ظنيــا لأحــد الخصــوم، أو لــه صلــة قرابــة أو مصاهــرة للدرجــة الرابعــة بأحــد أوصياء 
الخصــوم أو القيــم عليــه، أو لــه صلــة قرابــة أو مصاهــرة للدرجــة الرابعــة بأحــد أعضــاء 

مجلــس إدارة الشــركة المختصمــة أو بأحــد مديريهــا.
)أضــاف النــص المصــري: وكان لهــذا العضــو أو المديــر مصلحــة شــخصية في الدعــوى( 
– بمعنــى أن يكــون في مركــز قانونــي يتأثــر بالحكــم في الدعــوى، وتتحقــق المصلحــة 
الشــخصية إذا أدى الحكــم إلــى اغتنــاء ذمــة الشــركة ســواء بصــدور الحكــم بإلــزام الخصم 
بطلبــات الشــركة أو برفــض طلباتــه الموجهــة إليهــا لمــا يترتــب علــى اغتنــاء ذمــة الشــركة 
مــن اغتنــاء الشــركاء فيهــا، وهــو قيــد نقتــرح أن يأخــذ بــه المشــرع الفلســطيني عنــد تعديــل 
القانــون. ويجــب أن تكــون الوكالــة أو الشــراكة أو الوصايــة أو القوامــة قائمــة عنــد نظــر 
الدعــوى، فــإذا كانــت قــد انقضــت قبــل رفــع الدعــوى فإنهــا لا تمنــع القاضــي مــن نظرهــا. 
ــة، ظاهــرة أو مســتترة،  ــة عامــة أو خاصــة، رســمية أو عرفي ويســتوي أن تكــون الوكال
والخصــم الــذي يدعــي وجودهــا عليــه عــبء إثباتهــا بكافــة الطــرق المقــررة قانونــا باعتبــاره 
ــون  ــه أن يكــون القاضــي ممــن يمت ــي فيقصــد ب ــوارث الظن ــر بالنســبة لهــا. أمــا ال مــن الغي
لأحــد الخصــوم بســبب مــن أســباب الإرث بفــرض وفــاة الخصــم ولــو وجــد مــن يحجبــه عنــه أو 
يحرمــه منــه، لأن للشــخص المحتملــة وراثتــه مصلحــة في زيــادة الأمــوال التــي ينتظــر أن تؤول 
إليــه. فقــد يــزول ســبب الحجــب أو الحرمــان لأن الورثــة لا يتعينــون إلا عنــد الوفــاة، أمــا إذا 
كان الإرث قــد تحقــق بالفعــل قبــل رفــع الدعــوى لا يكــون القاضــي ممنوعــا مــن نظرهــا 
وفــق هــذه الحالــة بــل وفــق الســبب التالــي. كمــا أنــه إذا كانــت مظنــة أن يــرث أحــد الخصــوم 
القاضــي فــلا تقــوم حالــة عــدم الصلاحيــة لأنــه ليــس للقاضــي في هــذه الحالــة مصلحــة في 

زيــادة الأمــوال التــي ينتظــر أن تــؤول إليــه في اســترضاء الــوارث المحتمــل. 
ــد  ــه أو لأح ــي أو لزوج ــة للقاض ــة قائم ــى مصلح ــوي عل ــوى تنط ــت الدع 7- إذا كان

)4( يذهــب رأي إلــى أن المقصــود بالخصومــة هــذه هــو المعنــى الاصطلاحــي لهــا أي إجــراءات نظــر الدعــوى والحكــم فيهــا أمــام القضــاء، 
فــلا تكفــي مجــرد المنازعــة حتــى لــو اتخــذت هــذه المنازعــة ســبيل الشــكوى المتبادلــة أمام الجهات الإداريــة ، أو أن تكون هناك إجراءات 
قانونيــة اتخــذت بــن القاضــي وخصمــه تمهيــدا لرفــع الدعــوى أو اســتكمالا لإجراءاتهــا، لأن القــول بذلــك  يجعــل القاضــي تحــت رحمــة 
الخصــوم يســتطيعون تهديــده في أيــة لحظــة ، كمــا يجعــل أســباب عــدم الصلاحيــة في يــد الخصــوم يســتطيعون اصطناعهــا في أي وقــت. د. 

أحمــد هنــدي ص 74 .
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ــه. ويقصــد  ــا ل ــلا قانوني ــو ممث ــون ه ــن يك ــة أو لم ــة الرابع ــى الدرج ــاره حت ــه أو أصه أقارب
بالمصلحــة أن يكــون أحــد المذكوريــن في مركــز قانونــي يتأثــر بالحكــم في الدعــوى ولــو 
لــم يكــن خصمــا فيهــا، كالدعــوى التــي تقــام مــن أحــد المســاهمن في شــركة يســاهم 
فيهــا القاضــي أو أحــد المذكوريــن، ويكــون مــن شــأن موضــوع الدعــوى أن يحقــق لــه أو 

لهــم مصلحــة وإن كانــت غيــر ظاهــرة . 
8- إذا كان قبــل اشــتغاله في القضــاء قــد أفتــى أو ترافــع عــن أحــد الخصــوم في الدعــوى 
أو كتــب أو أدلــى بشــهادة فيهــا، لأن في كل ذلــك معنــى إبــداء الــرأي، وهــو مــا يتعــارض مــع 
مــا يشــترط في القاضــي مــن خلــو الذهــن عــن موضوعهــا والحريــة في تكويــن رأيــه في ضــوء 
مــا يجــري في مواجهــة الخصــوم ومــا يقدمونــه مــن أدلــة ليســتطيع أن يــزن حجــج الخصــوم وزنا 
مجــردا، كمــا أن فيــه مظنــة الميــل إلــى جانــب مــن حصــل الإفتــاء أو المرافعــة أو الكتابــة 
أو الشــهادة لصالحــه . ويجــب أن يكــون الإفتــاء أو الترافــع أو المرافعــة أو الكتابــة في ذات 
الدعــوى، فــإن كان في دعــوى أخــرى ولــو مشــابهة لا يصلــح ســببا لعــدم الصلاحيــة، إذ 
يشــترط أن يكــون إبــداؤه الــرأي في شــكل نصيحــة أو فتــوى في ذات القضيــة المطروحــة 
عليــه.  أمــا بالنســبة لأداء الشــهادة فيكفــي أن يكــون القاضــي قــد شــهد في خصومــة 
أخــرى تعتبــر الخصومــة الحاليــة اســتمرارا لهــا أو أن تكــون مرتبطــة بهــا ارتباطــا وثيقــا 
لأن ذلــك قــد يــؤدي إلــى أن يحكــم القاضــي بمعلوماتــه الشــخصية. ولكــن لا يكفــي 
أن يكــون القاضــي قــد اكتفــى في شــهادته بأنــه لا يعــرف شــيئا، أو إذا كان قــد طلــب 
للشــهادة بقصــد منعــه مــن نظــر الدعــوى، أو إذا كان الخصــوم قــد انتــووا دعوتــه للشــهادة 
فيهــا.  أمــا الــرأي العلمــي المجــرد في مؤلــف أو بحــث علمــي منشــور في مجلــة علميــة ليــس 
ســببا لعــدم الصلاحيــة، كمــا أن إبــداء القاضــي رأيــا قانونيــا في دعــوى أخــرى مشــابهة 
أصــدر حكمــا فيهــا لا يعــد ســببا لعــدم الصلاحيــة، لأن معنــى القــول بغيــر ذلــك أن يمتنــع 

علــى القاضــي أن ينظــر في دعويــن متشــابهتن وهــو قــول غيــر معقــول. 
9- إذا كان قــد ســبق لــه نظرهــا بصفتــه قاضيــا أو خبيــرا أو محكمــا أو وســيطا)ف/و( 
ويقصــد بســبق نظــر الدعــوى كقــاض هــو ســبق نظرهــا في مرحلــة أو درجــة أخــرى،)5(
أو أيــة خصومــة ســبق ترديدهــا بــن الخصــوم أنفســهم وأثيــرت فيهــا ذات الحجــج والأســانيد 
التــي أثيــرت في الخصومــة بحيــث تعتبــر اســتمرارا لهــا وعــودا إليهــا، فــإذا نظرهــا وحكــم 
فيها في الدرجة الأولى لا يجوز له أن ينظرها في الاســتئناف، وإذا حكم فيها اســتئنافا 
لا يجــوز لــه الاشــتراك في هيئــة محكمــة النقــض التــي يطعــن في الحكــم أمامهــا. أمــا ذات 
الدرجــة فيجــوز لــه نظرهــا ولــو كان قــد أبــدى رأيــا فيهــا، كمــا لــو أصــدر حكمــا في 
الدعــوى وعــادت مــن الاســتئناف بعــد فســخها، فــإن ذلــك لا يحــول دون نظرهــا مجــددا . 

   والمهــم لعــدم صلاحيــة القاضــي أن يكــون قــد كشــف عــن اقتناعــه بــرأي معــن 
في الدعــوى قبــل الحكــم فيهــا كمــا لــو أصــدر فيهــا حكمــا فاصــلا أو حكمــا فرعيــا 

)5( نقض مدني 2005/98 تاريخ 2006/3/4 ج 2 ص 442 ، نقض مدني 2005/203 تاريخ 2006/4/24 ج 2 ص 446. 
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قطعيــا في جــزء منهــا، أو اتخــذ فيهــا إجــراء أو قــرارا يشــف عــن إبــداء رأيــه أو وجهــة 
نظــره فيهــا يتعــارض مــع مــا يشــترط في القاضــي مــن خلــو الذهــن عــن موضــوع الدعــوى)6(
لذلــك فــإن اتخــاذ القاضــي إجــراء متعلقــا بتنظيــم ســير إجــراءات الخصومــة في الدعــوى لا 
يكشــف عــن اتجــاه معــن في موضوعهــا لا يفقــده صلاحيتــه نظــر الاســتئناف المقــام علــى 
ــل الدعــوى وتبليــغ  ــى تأجي ــو اقتصــر عل الحكــم الصــادر فيهــا مــن قــاض آخــر، كمــا ل
الشــهود المطلوبــن لســماع شــهاداتهم مــن الســابق ،)7( أو أصــدر قــرارا تمهيديــا بالإثبــات 
كمــا لــو قــرر ســماع الشــهود، أو انتــداب خبيــر،)8( أو حضــر بعــض الجلســات التــي 
نظــرت فيهــا الدعــوى دون أن يصــدر فيهــا أي حكــم، أو أثبــت بملــف الدعــوى عبــارة 
تــدل علــى تلخيــص دفــاع الخصــم، أو نظــر دعــوى مماثلــة، أو اشــترك في تــلاوة الحكــم 
لتخلــف أحــد القضــاة الذيــن أصــدروه عــن حضــور جلســة النطــق بــه، أو أصــدر قــرارا في 
طلــب مســتعجل، أو قضــى بعــدم قبــول الدعــوى تأسيســا علــى عــدم الاختصــاص،  وغيــر 

ذلــك ممــا لا ينبــئ عــن تكوينــه رأيــا خاصــا في الدعــوى . 
الحكم في حالة توافر أحد أسباب عدم الصلاحية:

أنــه  145 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة علــى  المــادة  نصــت 
يتعــن علــى القاضــي إذا توافــرت إحــدى حــالات عــدم الصلاحيــة أن يعلــم كتابيــا رئيــس 
المحكمــة التابــع لهــا عــن ســبب التنحــي، ويصــدر رئيــس المحكمــة قــرارا بإحالــة القضية 

إلــى هيئــة أخــرى أو لقــاض آخــر. 
الفرع الثاني

أسباب رد القاضي

نصــت علــى هــذه الأســباب المــادة 143 مــن قانــون أصــول المحاكمات المدنيــة والتجارية، 
وهي أقل تأثيرا على حياد القاضي من أسباب عدم الصلاحية، لذلك إذا لم يتنحى القاضي 
مــن تلقــاء نفســه تــرك المشــرع للخصــم تقديــر الأمر، إن شــاء رد القاضــي عن نظر الدعــوى وإن 
لــم يطلــب ذلــك جــاز للقاضــي أن ينظرهــا وأن يحكــم فيهــا، وإن تقدم بطلب لــرد القاضي ولم 
يقبل طلبه يكون للقاضي المطلوب ردّه أن ينظر الدعوى إلا إذا استشعر هو الحرج بعد ذلك . 

وهذه الأسباب هي : 
1- إذا كان للقاضــي أو لزوجــه دعــوى مماثلــة للدعــوى التــي ينظرهــا. ويقصــد 
بالتماثــل أن تثيــر دعــوى القاضــي أو زوجــه نفــس المســألة القانونيــة التــي تثيرهــا الدعــوى 
ــوب رده عنهــا، بحيــث تكــون المســألة القانونيــة في الدعويــن واحــدة، أو تكــون  المطل
)6( نقــض مدنــي 2004/219 و2004/221 تاريــخ 2005/2/28 ج 2 ص 421 حيــث كان القاضــي عضــوا في الهيئــة التــي اســتمعت 
البينات في محكمة البداية فإن ذلك يشعر باحتمال تكوين رأي له في الموضوع . نقض مدني 2005/155 تاريخ 2006/4/4 ج 2 ص 
450 =حيــث كان القاضــي قــد أصــدر قــرارا بعــدم جــواز ســماع شــهادة الطاعــن وكان هــذا القــرار أحــد أســباب الطعــن بالاســتئناف. 

نقــض مدنــي 2006/18 تاريــخ 2007/4/9 ج 3 ص 343 ، نقــض مدنــي 16و2006/17 تاريــخ 2007/4/28 ج 3 ص 346 ، 
)7( نقض مدني 2003/55 تاريخ 2003/2/29 ج 2 ص 413.
)8( نقض مدني 2004/217 تاريخ 2005/3/9 ج 2 ص 426. 
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ــه  ــة، ويخشــى أن يميــل إلــى الحكــم في الاتجــاه الــذي يتفــق مــع مصلحت وقائعهمــا متماثل
مدفوعــا في ذلــك بشــعوره الطبيعــي .  ويشــترط أن تكــون هنــاك دعــوى قائمــة بالفعــل 
أمــام المحكمــة فــلا يكفــي النــزاع الــذي لــم يرفــع إلــى القضــاء ولــو كان جديّــا، ولكــن 
لا يلــزم أن تكــون الدعويــان متطابقتــن بــل يكفــي أن تكــون هنــاك نقــاط قانونيــة أو 

وقائــع متماثلــة للفصــل فيهــا .
2- إذا وجــدت للقاضــي أو لزوجــه خصومــة مــع أحــد الخصــوم أو مــع زوجــه بعــد 
ــد  ــت بقص ــد أقيم ــوى ق ــذه الدع ــن ه ــم تك ــا ل ــي، م ــام القاض ــورة أم ــوى المنظ ــماع الدع س
ردّه عــن نظــر الدعــوى المنظــورة أمامــه. ويلــزم لتحقــق هــذه الحالــة توافــر شــرطن: أ( أن 
تنشــأ الخصومــة بعــد قيــام الدعــوى المطروحــة علــى القاضــي ، أمــا إذا كانــت ســابقة 
فإنهــا تكــون ســببا لعــدم الصلاحيــة . ب- ألا يكــون المقصــود مــن رفــع الخصومــة ردّ 
ــى لا يتخــذ الخصــوم مــن هــذا الســبب  ــه، حت القاضــي عــن نظــر الدعــوى المطروحــة علي
وســيلة للتحايــل بقصــد الوصــول إلــى ردّ القاضــي، وتقديــر ذلــك متــروك إلــى محكمــة 
ــه وبــن الخصــم .  ــى أســاس وجــود عــداوة بين ــة عل ــم رد القاضــي في هــذه الحال ــرد. ويت ال

إذا كان لمطلقــة القاضــي التــي لــه منهــا ولــد أو لأحــد أقاربــه أو أصهــاره حتــى   -3
الدرجــة الرابعــة خصومــة قائمــة أمــام القضــاء مــع أحــد الخصــوم في الدعــوى أو مــع 
زوجــه، مــا لــم تكــن هــذه الدعــوى قــد أقيمــت بعــد ســماع الدعــوى المنظــورة أمــام القاضــي 
بقصــد ردّه .  وهــذه الحالــة تعــدّ ســببا للــرد ســواء كانــت الخصومــة قــد أقيمــت قبــل رفــع 
الدعــوى المطروحــة علــى القاضــي أو بعــد رفعهــا، ولكــن في الحالــة الثانيــة يشــترط أن لا 

تكــون قــد أقيمــت بقصــد رد القاضــي . 
4- إذا كان أحــد الخصــوم عامــلا لــدى القاضــي، بمعنــى أنــه تربطــه بــه رابطــة تبعيّــة 
كالوكيــل والكاتــب والســكرتير والخــادم والســائق والبــواب، حتــى لــو انتهــت خدمتــه. 
ولا يقــوم ســبب الــرد إذا لــم يكــن الخصــم نفســه خادمــا للقاضــي بــل كان ابنــه أو أخيــه أو 
والــده هــو الخــادم لــدى القاضــي. كمــا لا ينطبــق هــذا الســبب إذا قــام العكــس، بمعنــى 
أن القاضــي كان يعمــل في وقــت ســابق لــدى أحــد الخصــوم ســكرتيرا أو وكيــلا هــو أو 
أحــد أقاربــه، مــع أن هــذه الصــور يمكــن أن تدخــل تحــت ســبب آخــر وهــو استشــعار الحــرج 

وفي هــذه الحالــة يتنحــى مــن تلقــاء نفســه.  
ــدم  ــا ع ــح معه ــودة يرج ــة أو م ــوم كراهي ــد الخص ــين أح ــي وب ــين القاض 5- إذا كان ب
الحيــدة في الحكــم. وهــذا الســبب عــام تنــدرج تحتــه كثيــر مــن الصــور كأســباب الــرد 
أو غيرهــا . ولا يشــترط أن تصــل العــداوة إلــى الخصومــة التــي ترفــع إلــى القضــاء . ومــن 
أمثلــة المــودة الاعتيــاد علــى المؤاكلــة بــأن يعتــاد علــى تنــاول الطعــام علــى مائــدة الخصــم 
ــل دعوتــه لتنــاول الطعــام علــى مائدتــه، ودعــوة القاضــي للخصــم لتنــاول  أو تكــرار تقبّ
الطعــام عنــده، والســكن المشــترك ولــو لبعــض الوقــت بــأن يقيمــا معــا في مســكن 
أحدهمــا أو في حجــرة واحــدة أو جنــاح واحــد في الفنــدق وأن يعتــادا ذلــك بصــرف النظــر 
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ــر  ــق غي ــو بطري ــل رفــع الدعــوى ول ــا قب ــول الهداي ــأداء نفقــات الإقامــة، وقب عمــن يقــوم ب
ــك  ــة لشــخص مــن أقــارب القاضــي المقيمــن معــه لأن ذل ــو قدمــت الهدي مباشــر كمــا ل
دليــل المــودة، ويجــب أن يكــون القاضــي قبــل الهديــة فــإن رفضهــا لا يقــوم ســبب الــرد. 
وكــون القاضــي دائنــا أو مدينــا لأحــد الخصــوم، أو كــون أحــد أصولــه أو فروعــه دائنــا أو 
مدينــا لأحــد الخصــوم .  ويجــب أن تكــون العــداوة أو المــودة شــخصية، فــلا يكفــي اتفــاق 
أو اختــلاف القاضــي مــع الخصــم في آرائــه الفكريــة أو السياســية علمــا بــأن القضــاة لا 
يشــتغلون بالسياســة . كمــا يجــب أن لا تكــون العــداوة قــد بدأهــا الخصــم مــع القاضــي 
بعــد رفــع الدعــوى بقصــد رده عنهــا . أمــا الخصومــة بــن القاضــي ومحامــي أحــد الخصــوم 
فإنهــا لا تقــوم ســببا لعــدم الصلاحيــة لأن المحامــي لا يعتبــر طرفــا في الدعــوى. كمــا 
يجــب أن تكــون المــودّة أو العــداوة مــن القــوة بحيــث يرجــح معهــا عــدم اســتطاعة القاضــي 
الحكــم بغيــر ميــل أي مــن شــأنها أن تدفعــه إلــى القضــاء بغيــر حــق . فمجــرد المعرفــة 
أو الجيــرة أو اتفــاق المصالــح لا يعــد ســببا مــن أســباب الــرد، كمــا أن صلــة المــودة مــع 
شــقيق الخصــم لا تكفــي للقــول بقيــام المــودة مــع الخصــم ذاتــه بحيــث لا يســتطيع القاضــي 
الحكــم بغيــر ميــل علــى نحــو مــا توجبــه المــادة 1/43 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
المدنيــة والتجاريــة . ولا يكفــي مجــرد الادعــاء بوجــود المــودة أو الكراهيــة بــل يجــب 
إقامــة الدليــل علــى ذلــك . وتقديــر توافــر إحــدى حــالات هــذا الســبب العــام للــردّ متــروك 
لمحكمــة الموضــوع حســب ظــروف وملابســات الدعــوى، ولا تخضــع في تقديــر وجــوده أو 

نفيــه لرقابــة محكمــة النقــض متــى أقامــت حكمهــا علــى أســباب ســائغة . 

الفرع الثالث

استشعار الحرج

إذا لــم تتوافــر في القاضــي أي حالــة مــن حــالات عــدم الصلاحيــة أو مــن حــالات 
الــرد ، ليــس لأي خصــم أن يطلــب رده. ولكــن المشــرع أراد أن يحــرر ضميــر القاضــي 
مــن أي قيــد يحــول دون حيــاده وموضوعيتــه في قضائــه ولــو لــم يكــن ســبب ذلــك مــن 
الأســباب التــي ذكرهــا لعــدم صلاحيتــه أو رده ، فنــص في المــادة 144 مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة علــى أنــه ) يجــوز للقاضــي في غيــر الحــالات المذكــورة في 
المادتــين 141 و 143 مــن هــذا القانــون إذا استشــعر الحــرج من ســماع الدعوى لأي ســبب أن 

يتنحــى عــن نظرهــا وإعــلام رئيــس المحكمــة التابــع لهــا (  .
 والتنحــي في هــذه الحالــة جــوازي للقاضــي إذا شــعر أنــه لــن يســتطيع أن يفصــل في 
الدعــوى بحيــاد كامــل، ومتــروك أمــره لضميــره ومــا يستشــعره وجدانــه دون رقيــب عليــه 
في ذلــك، وأســباب الحــرج متروكــة لتقديــر القاضــي دون الخصــوم  فــإن لــم يقــم بالتنحــي 
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ليــس لأي مــن الخصــوم ردّه ، كمــا أن الحكــم الــذي يصــدره يعتبــر حكمــا صحيحــا . 
ومــن أســباب استشــعار الحــرج في نظــر الدعــوى أن يكــون قــد أبــدى رأيــا علميــا في مؤلــف 
أو بحــث قانونــي يخــدم أحــد طــرفي الدعــوى، أو أن يكــون أحــد الخصــوم صديقــا لقريــب 

لــه أو يعنيــه أمــره مــن بعيــد أو بصــورة غيــر مباشــرة.
 وقــد اكتفــى المشــرع بــأن يقــوم القاضــي بإعــلام رئيــس المحكمــة التابــع لهــا حتــى 
يكلــف قاضيــا آخــر بنظــر الدعــوى، بينمــا علّــق المشــرع المصــري رغبــة القاضــي في 
التنحــي في هــذه الحالــة علــى إقــرار المحكمــة أو رئيســها بغــرض ضمــان وجــود مبــرر 
حقيقــي للتنحــي حتــى لا تكــون شــدّة حساســية القاضــي أو فــرط استشــعاره للحــرج 
ســبيلا لاختــلال عمــل المحاكــم ووســيلة لعــدم أداء القاضــي لواجبــه في نظــر الدعــوى .  

الفرع الرابع

طلب رد القاضي وإجراءاته

وضــع المشــرع نظامــا خاصــا لــرد القاضــي وازن فيــه بــن حمايــة حقــوق الخصــوم 
بإبعــاد أي قــاض قــد يتأثــر حيــاده، وبــن حمايــة القاضــي مــن ادعــاءات وافتــراءات 
الخصــوم، وقــد وازن بــن المصلحتــن بمــا يكفــل ســد الثغــرات التــي يمكــن أن ينفــذ 
خلالهــا بعــض الخصــوم والمحامــن في محاولــة لتأخيــر الفصــل في الدعــوى مــن خــلال 
النيــل مــن حيــاد ونزاهــة وســمعة القاضــي . ونبحــث في هــذا الفــرع وقــت تقــديم طلــب الــرد 

وإجراءاتــه والفصــل فيــه.

وقت تقديم طلب الرد: 
تنــص المــادة 147 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة علــى أنــه يجــب  
علــى طالــب الــرد في الحــالات المذكــورة في المــادة 143 المشــار إليهــا أعــلاه أن يقــدم طلــب 
الرد قبل الدخول في الدعوى. ما لم يكن ســبب الرد ناشــئا بعد الدخول فيها فيشــترط 
عندئــذ لقبــول طلــب الــرد أن يقــدم في أول جلســة تاليــة لنشــوء الســبب والعلــم بــه. ولا 
يقبــل طلــب الــرد بعــد إقفــال بــاب المرافعــة ، كمــا لا يقبــل طلــب الــرد ممن ســبق لــه طلب 

رد نفــس القاضــي في ذات الدعــوى .

ويستفاد من نص هذه المادة أنه يفرق بن حالتن :  
الحالــة الأولــى : أن ينشــأ ســبب الــرد قبــل الجلســة الأولــى ، وفي هــذه الحالــة يجــب 
أن يقــدم طلــب الــرد قبــل الدخــول في الدعــوى ، أي قبــل تقــديم أي دفــع أو دفــاع فيهــا وإلا 

ســقط الحــق فيــه. 
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ــة الثانيــة : أن ينشــأ ســبب الــرد بعــد الدخــول في الدعــوى ، وفي هــذه الحالــة  الحال
يشــترط لقبــول طلــب الــرد أن يقــدم في أول جلســة تاليــة لنشــوء الســبب والعلــم بــه . 

المســائل  مــن  الدعــوى  في  الدخــول  بعــد  بــه  العلــم  أو  الســبب  توافــر  وتقديــر   
الموضوعيــة التــي تخضــع لســلطة قاضــي الموضــوع دون رقابــة مــن محكمــة النقــض متــى 

 . أقــام قضــاءه علــى أســباب ســائغة تكفــي لحملــه 
كمــا يســتفاد مــن المــادة المذكــورة أن حــق الخصــم في طلــب الــرد يســقط في حــالات 

محــددة علــى ســبيل الحصــر وهــي : 
1- إذا قــدم طلــب الــرد بعــد الدخــول في الدعــوى، أي بعــد تقــديم أي دفــع أو دفــاع 
فيــه، لأن إبــداء أي دفــع ولــو كان شــكليا يتعلــق أو لا يتعلــق بالنظــام العــام يعــد رضــاء 
مــن الخصــم بــأن يتولــى القاضــي الفصــل في الدفــع أو الدعــوى، وبالتالــي فإنــه يتنافــى مــع 

طلــب الــرد . 
ــرد بمجــرد  ــب ال ــل طل ــاب المرافعــة، فــلا يقب ــرد بعــد إقفــال ب ــب ال 2- إذا كان طل
حجــز القضيــة للحكــم ولــو كان طلــب الــرد مســتندا إلــى ســبب لــم ينشــأ إلا بعــد إقفــال 
بــاب المرافعــة أو لــم يعلــم بــه الخصــم إلا بعــد هــذا الإقفــال. ولكــن إذا أعيــد فتــح بــاب 
المرافعــة ســواء مــن تلقــاء ذات المحكمــة أو بنــاء علــى طلــب الخصــوم، وأيــا كان ســبب 
إعــادة الدعــوى للمرافعــة ، فإنــه يجــوز تقــديم طلــب بــرد القاضــي . كمــا أنــه إذا تبدلــت 
الهيئــة التــي ســمعت المرافعــات الختاميــة وقــررت الهيئــة الجديــدة ســماع المرافعــات ، يجــوز 

طلــب رد قــاض دخــل الهيئــة . 
3- طلــب رد نفــس القاضــي في ذات الدعــوى، فــإذا كان أحــد الخصــوم قــد طلــب 
رد أحــد القضــاة الذيــن ينظــرون الدعــوى، لا يجــوز لــه أن يقــدم طلبــا آخــر لــرد نفــس 
القاضــي عــن نظــر ذات الدعــوى . ويســتوي في هــذا أن يكــون الطلــب الســابق مــا زال 
قائمــا أم أنــه قــد زال لتنــازل الطالــب عنــه، أو للحكــم بعــدم قبولــه أو برفضــه، أو 
بانتهــاء الخصومــة فيــه لأي ســبب مــن الأســباب . ويلاحــظ أن هــذا الســبب قــد جــاء عامــا 
مطلقــا، ممــا قــد يعنــي أنــه لا يقبــل طلــب الــرد الجديــد ولــو تعلــق بســبب جديــد ظهــر بعــد 
تقــديم الطلــب الأول أو لــم يعلــم بــه الطالــب إلا بعــد هــذا الطلــب، وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى 
الإضــرار بالعدالــة . لذلــك نــرى أنــه ينبغــي تفســير النــص علــى أســاس عــدم جــواز تقــديم 
طلــب الــرد الجديــد لــذات الســبب، أمــا إذا كان الســبب مختلفــا أي لا يوجــد اتحــاد في 

الســبب فــإن الطلــب الجديــد يكــون مقبــولا.
 وإذا طلــب القاضــي التنحــي وكان أحــد الخصــوم قــد طلــب رده، يســار في إجــراءات 

التنحــي ولا يكــون لطلــب الــرد والحكــم فيــه محــل .
ومــن ناحيــة أخــرى إذا أصــدر القاضــي غيــر الصالــح لرؤيــة الدعــوى حكمــه فيهــا، 
ولــم يطعــن في هــذا الحكــم خــلال مــدة الطعــن القانونيــة ، أصبــح باتــا وحــاز قــوة الأمــر 

المقضــي.
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إجراءات تقديم الطلب والفصل فيه:
 وفــق المــادة )148( مــن القانــون يقــدم طلــب رد القاضــي باســتدعاء إلــى رئيــس 
محكمــة البدايــة إذا كان المطلــوب رده قاضــي صلــح أو أحــد قضــاة محكمــة البدايــة، 
وإلــى رئيــس محكمــة الاســتئناف إذا كان المطلــوب رده رئيــس محكمــة البدايــة أو 
قاضيــا في محكمــة الاســتئناف، وإلــى رئيــس محكمــة النقــض إذا كان المطلــوب رده 

ــا في محكمــة النقــض .  رئيــس محكمــة اســتئناف أو قاضي
ويقــدم طلــب الــرد مــن المدعــي أو المدعــى عليــه أو المتدخــل أو الضامــن،  ويجــب أن 
يشــتمل اســتدعاء طلــب الــرد علــى الأســباب الموجبــة لمنــع القاضــي مــن ســماع الدعــوى . 
ولــم ينــص القانــون الجديــد علــى تقــديم تأمــن مالــي يرفــق مــع طلــب الــرد، كمــا كان 
ــا نــص  ــة الملغــى . وإنم ــون أصــول المحاكمــات الحقوقي الحــال عليــه في المــادة )124( مــن قان
في المــادة )151( منــه علــى أنــه " عنــد رفــض طلــب الــرد، أو ســقوط الحــق فيــه أو عــدم قبولــه، أو 
إثبــات التنــازل عنــه ، جــاز للمحكمــة أن تحكــم علــى طالــب الــرد بغرامــة لا تقــل عــن مائــة دينــار ولا 

تتجــاوز خمســمائة دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــا " 
  

ــب  ــى الطل ــة عل ــه الإجاب ــوب رده، ويتعــن علي ــى القاضــي المطل ــرد إل ــب ال ــغ طل ويبل
خــلال ثلاثــة أيــام مــن تســلمه إيــاه )م 2/148( . وبعــد ورود الجــواب ينظــر رئيــس المحكمــة 
المختــص في طلــب الــرد بحضــور طالــب الــرد، ويصــدر قــراره بقبــول الطلــب أو رفضــه 

خــلال ســبعة أيــام مــن تاريــخ تقــديم الطلــب .
 أما إذا امتنع القاضي المطلوب رده عن الإجابة كتابة خلال المدة المذكورة،

 فإنــه يجــوز لرئيــس المحكمــة المختــص إذا كانــت أســباب طلــب الــرد تصلــح قانونــا 
للــرد أن يصــدر أمــرا بمنعــه مــن ســماع الدعــوى ونــدب قــاض آخــر لســماعها . وعلــى كل 
حــال فإنــه لا يجــوز في تحقيــق طلــب الــرد اســتجواب القاضي ولا توجيه اليمن لــه . )م149( 

وترتــب المــادة )150( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة علــى تقــديم 
طلــب الــرد إلــى رئيــس المحكمــة المختــص وقــف الســير في الدعــوى الأصليــة إلــى أن 
يحكــم فيــه نهائيــا ، ومــع ذلــك يجــوز لرئيــس المحكمــة المختــص في حالــة الاســتعجال 

وبنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم نــدب قــاض آخــر .
 وإذا قــدم أحــد الخصــوم طلبــا لــرد القاضــي ومــع ذلــك اســتمر في نظــر الدعــوى فــإن 
حكمــه يكــون باطــلا إذا قضــي بعــد ذلــك بــرده، أو صحيحــا إذا حكــم برفــض طلــب 

الــرد أو عــدم قبولــه. 
كمــا يجــوز لمــن قــدم طلبــا لــرد القاضــي أن يتنــازل عــن هــذا الطلــب بالطريقــة التــي 
قــدم بهــا، وإذا قــدم التنــازل مــن محامــي الخصــم يجــب أن يكــون مــوكلا بذلــك. ويترتــب 

علــى هــذا التنــازل عــودة القاضــي لنظــر الدعــوى.
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الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد 

نصــت المــادة )149( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة علــى أنــه .. 
ويكــون قــرار الرفــض قابــلا للاســتئناف أو النقــض مــع القــرار الفاصــل في الدعــوى مــا لــم 

يكــن القــرار صــادرا عــن رئيــس محكمــة النقــض . 
وقــد يحــدث أن يصــدر الحكــم حضوريــا في حــق المدعــى عليــه الــذي لــم يحضــر ولــم 
ــع  ــى المحكمــة في جمي ــم يقــدم مذكــرة إل ــف عــن الحضــور ول ــة أو تخل يقــدم لائحــة جوابي
الجلســات التاليــة لتعجيــل الدعــوى بعــد وقــف الســير فيهــا لأي ســبب مــن الأســباب، دون أن 
يعلــم باســم القاضــي، ثــم يتبــن لــه ســبب مــن أســباب الــرد الــواردة في المــادة 143 بعــد صــدور 
الحكــم في الدعــوى، وفي هــذه الحالــة لا يعتبــر الحكــم باطــلا ولا يملــك المحكــوم عليــه ســوى 
الطعــن فيــه بطريــق الطعــن المناســب علــى اعتبــار أن الحكــم صحيــح بحيــث لا يملــك أن يتمتــع 
بالحــق المخــول لــه في المــادة المذكــورة ولــو لــم يعلــم بقيــام ســبب الــرد إلا بعــد صــدور الحكــم .
أو  للاســتئناف  قابــل  غيــر  الدعــوى  في  الصــادر  الحكــم  كان  إذا  ذلــك  وعلــى 
ــة،  لا يجــوز معهــا لطالــب  ــا الصلحي النقــض، كالأحــكام الصــادرة في بعــض القضاي
الــرد أن يطعــن بالقــرار الصــادر برفــض طلبــه، مــع أن العدالــة تقتضــي أن يســمح لمــن 
رفــض طلبــه بــرد القاضــي الطعــن في هــذا القــرار ولــو كان الحكــم الصــادر في موضــوع 

الدعــوى مــن الأحــكام النهائيــة . 

المطلب الرابع

مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة

قــدر المشــرع أن القاضــي قــد يرتكــب خطــأ أثناء ممارســته لعمله فالخطأ اليســير لا 
يســلم منــه قــاض، وأن تركــه كباقــي موظفــي الدولــة ليكــون مســئولا مســئولية مدنيــة 
عــن أي خطــأ يرتكبــه خــلال تأديتــه لوظيفتــه ســيؤدي إلــى عــدم شــعوره بالاســتقلال في 
الــرأي عنــد إصــدار حكمــه، وهــو مــا يتنافــى مــع حســن ســير القضــاء لمــا يترتــب عليــه 
مــن تهيــب القضــاة التصــرف والحكــم. لذلــك قــرر مبــدأ التقاضــي علــى درجتــن ، بحيــث 
يمكــن للخصــوم تصويــب مــا قــد يعتــري الحكــم مــن خطــأ أو نقــص، وذلــك بالطعــن 
فيــه بالطــرق المحــددة في القانــون، فــإذا اســتنفذت هــذه الطــرق وفاتــت مواعيدهــا ثبتــت 
للحكــم حجيتــه التــي لا تقبــل إثبــات العكــس وأصبــح عنوانــا للحقيقــة، ولــم يعــد 
للخصــوم ذريعــة للزعــم بــأن القاضــي قــد أخطــأ في تطبيــق القانــون وأن هــذا الخطــأ رتــب 
ضــررا للخصــم يســتوجب أن يقــوم القاضــي بتعويضــه عنــه، وإلا أصبــح القاضــي خصمــا 
لــكل مــن صــدر الحكــم لغيــر صالحــه وشــغل بالدفــاع عــن نفســه بــدل أداء واجبــه، ممــا 
يــؤدي – كمــا قــال البعــض بحــق – إلــى أن يقضــي القاضــي نصــف عمــره في إصــدار 

الأحــكام والنصــف الآخــر في الدفــاع عنهــا. 
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لذلــك وضــع المشــرع نظامــا خاصــا لمســاءلة القضــاة يؤمن القضاة في مباشــرة عملهم 
ويحميهــم مــن إســراف الخصــوم في رفــع الدعــاوى التــي تفتقــد إلــى الأســاس للكيــد بهــم، 

ويوفــر احتــرام حجيــة الأحــكام التــي يصدرونهــا هــو نظــام مخاصمــة القضاة. 
ويقــوم هــذا النظــام علــى أســاس أن الأصــل هــو عــدم مســاءلة القاضــي عــن أي خطــأ 
فيمــا يصــدر عنــه مــن أحــكام وأوامــر وقــرارات أثنــاء عملــه، لأنــه يســتعمل في ذلــك حقــا 
خولــه لــه القانــون وتــرك لــه ســلطة التقديــر فيــه.  ولكــن اســتثناء مــن هــذا الأصــل حــدد 
المشــرع حــالات معينــة علــى ســبيل الحصــر أجــاز مســاءلة القاضــي عــن خطئــه فيهــا إذا 
انحــرف عــن واجبــات وظيفتــه وأســاء اســتعمالها، مــع عــدم خضوعــه في ذلــك للقواعــد 
العامــة مــن الناحيــة الإجرائيــة، وإنمــا تجــري وفــق نظــام إجرائــي خــاص يحفــظ للقضــاء 

هيبتــه ويضمــن جديّــة المخاصمــة وســرعة الفصــل فيهــا. 
   فدعــوى مخاصمــة القاضــي، أو دعــوى التعويــض التــي يرفعهــا الخصــم المضــرور 
علــى القاضــي لســبب مــن الأســباب التــي نــص عليهــا القانــون، هــي نظــام خــاص لمســاءلة 
القضــاة مدنيــا عــن أعمالهــم الوظيفيــة، أفــرد لهــا المشــرع أحكامــا وإجــراءات معينــة. 
وقصــر هــذه المســؤولية علــى حالــة إخــلال القاضــي بواجبــه إخــلالا جســيما، وأحاطــه في 

هــذه الحالــة بضمانــات حتــى لا تتخــذ مقاضاتــه وســيلة للتشــهير بــه .    
وتقتصر قواعد المخاصمة على مسؤولية القاضي عن عمله الوظيفي فقط، أما ما يقع 

من القاضي من أخطاء خارج نطاق عمله فإنه يخضع للقواعد العامة في المسؤولية المدنية . 
ولا يقتصــر الغــرض مــن رفــع دعــوى المخاصمــة علــى مطالبــة بالتعويــض فحســب، 
بــل إنهــا تهــدف أيضــا إلــى الحكــم ببطــلان مــا اتخــذه القاضــي المخاصــم مــن أحــكام 
إلــى  إلــى جميــع القضــاة، كمــا يجــوز أن توجــه  وقــرارات. ويمكــن توجيــه الدعــوى 

أعضــاء النيابــة العامــة. 
ولــم يكــن قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة الملغــى يأخــذ بهــذا المبــدأ ، كمــا 
لــم يأخــذ بــه قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي لعــام 1988. وقد اقتبســه المشــرع 
الفلســطيني في قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد مــن قانــون المرافعات 

المصــري الــذي نظمــه في المــواد 494 ومــا بعدهــا، مــع اختــلاف في بعــض التفاصيــل.

أسباب المخاصمة 

      نــص المشــرع علــى ثــلاث حــالات تصلــح ســببا لمخاصمــة القضــاة ، وهــذه الحــالات 
المدنيــة  المحاكمــات  أصــول  قانــون  مــن   )153( المــادة  في  الحصــر  ســبيل  علــى  وردت 

والتجاريــة الجديــد وهــي : 
الحالة الأولى: الغش والتدليس 

ــة بقصــد وســوء نيــة لاعتبــارات خاصــة  يقصــد بالغــش ، الانحــراف عــن العدال  
تتنافــى مــع النزاهــة، نتيجــة لخضــوع القاضــي إلــى عامــل المحبــة أو البغضــاء أو المصلحــة 
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الشــخصية. فهــو يصــدر عــن القاضــي بقصــد، أي أنــه عمــد إلــى الانحــراف في عملــه 
عــن بصيــرة وإدراك، ســواء للرغبــة في إيثــار أحــد الخصــوم أو الانتقــام منــه، أو لتحقيــق 

مصلحــة شــخصية لــه. 
وصــور الغــش متعــددة ولا يمكــن حصــره، فهــو يقــوم في كل حالــة ينحــرف   
فيهــا القاضــي عــن العدالــة مســتعملا وســائل التحريــف العمــد في الوقائــع أو الأقــوال أو 
المســتندات التــي أســس عليهــا حكمــه أو قــراره أو تصرفــه، قاصــدا الإضــرار بأحــد 
ــة . مــن ذلــك تغييــر شــهادة الشــهود، وتحريــف  الخصــوم أو محاباتــه علــى حســاب العدال
أقــوال الخصــوم، ووصــف مســتند بغيــر مــا اشــتمل عليــه، وتغييــر في مســودة الحكــم، 
كمــا يعــد غشــا انحــراف القاضــي في اســتعمال ســلطته التقديريــة عــن غايتهــا وهــي 
تحقيــق القانــون إلــى تحقيــق مصلحــة خاصــة ولــو لــم يكــن القاضــي قــد لجــأ إلــى وســائل 

احتياليــة.)9(
 

ولا يختلــف التدليــس عــن الغــش فهــو يقــع عندمــا يصــدر الحكــم أو الأمــر عــن 
القاضــي مخالفــا العدالــة، والجامــع بينهمــا هــو ســوء النيــة، أي العمــد وقصــد الإضــرار 
بالخصــم وذلــك بانحــراف عــن علــم وســوء قصــد عــن جــادة الصــواب، لذلــك يمكــن 

الاكتفــاء بالغــش باعتبــار أنــه يشــمل كذلــك التدليــس. 

الحالة الثانية: الخطأ المهني الجسيم
الخطــأ المهنــي الجســيم هــو الخطــأ الــذي يرتكبــه القاضــي لوقوعــه في غلــط فاضــح 
مــا كان ليســاق إليــه لــو اهتــم بواجباتــه الاهتمــام العــادي ، أو بســبب إهمالــه في عملــه 
إهمــالا مفرطــا أو لجهــل لا يغتفــر. فهــو الخطــأ الــذي لا يرتكبــه القاضــي المتبصــر الحريــص 

في عملــه. )10(
والفــارق بــن الغــش والخطــأ الجســيم ، أن الغــش يفتــرض العمــد ويلــزم لتوافــره ســوء 
النيــة وهــو أمــر عســير الإثبــات . بينمــا الخطــأ يفتــرض الإهمــال ولا يشــترط فيــه ســوء 
النيــة لذلــك يســهل إثباتــه . فيكفــي أن يثبــت المتقاضــي أن القاضــي قــد ارتكــب خطــأ 
جســيما، كمــا لــو ســها في تســبيب حكــم أصــدره وترتــب علــى ذلــك بطــلان الحكــم، 
أو أنــه تســبب عــن غيــر قصــد فلــم يطبــق قانونــا جديــدا نافــذا . ومــن ذلــك أيضــا الجهــل 
الفاضــح بالمبــادئ الأساســية للقانــون، وتســبب القاضــي عــن غيــر قصــد في ضيــاع أحــد 
المســتندات الهامــة في الدعــوى، والجهــل الفاضــح بالوقائــع الثابتــة في ملــف الدعــوى كأن 

يقــرر عــدم وجــود واقعــة رغــم كونهــا ظاهــرة في الأوراق. 

)9( د. احمــد المليجــي، الجــزء الســادس، صفحــة 734 . د. أحمــد هنــدي، أصــول قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، الــدار الجامعيــة 
الجديــدة للنشــر ، الإســكندرية ، 2002، صفحــة 54 .

)10( نقض مدني 2004/1 تاريخ 2007/4/30 ج 3 ص 352.
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ولا يعــد خطــأ جســيما، الخطــأ في تقديــر الوقائــع أو في تكييفهــا، أو في تفســير 
القانــون علــى وقائــع الدعــوى، أو في تســبيب الحكــم طالمــا كان القاضــي في ذلــك حســن 
النيــة. )11(وكل رأي أو تطبيــق قانونــي يخلــص إليــه القاضــي بعــد إمعــان النظر والاجتهاد 
في اســتنباط الحلــول بالنســبة للمســألة القانونيــة المطروحــة ولــو خالــف في ذلــك أحــكام 
للمرافعــة  القضــاة في المداولــة دون ســماعه  الفقهــاء. واشــتراك أحــد  آراء  أو  القضــاء 
النهائيــة، وأمــر القاضــي بالحبــس في جنحــة لا يجيــز فيهــا القانــون الحبــس الاحتياطــي)12(

وعــدم إثبــات تخلــف أحــد القضــاة عــن النطــق بالحكــم مــع توقيعــه علــى مســودته وحلــول 
غيــره محلــه، لا يعــد ســببا للمخاصمــة وإن كان يترتــب عليــه بطــلان الحكــم .  

وقــد اشــترط المشــرع لمســاءلة القاضــي عــن الخطــأ المهنــي الجســيم أن يكــون هــذا 
الخطــأ لا يمكــن تداركــه. وبذلــك وضــع معيــارا يمكــن بموجبــه معرفــة متــي يكون الخطأ 
المهنــي الجســيم موجبــا للمســاءلة. فــإذا كان يمكــن تــدارك هــذا الخطــأ لا مســؤولية عنــه 
رغــم جســامته حتــى لــو كان هــذا الخطــأ محــل مســاءلة تأديبيــة، أمــا إذا كان لا يمكــن 
تداركــه فإنــه يكــون خطــأ مهنيــا جســيما موجبــا للمســؤولية المدنيــة والمخاصمــة . وعلــى 
ذلــك فــإن القاضــي لا يكــون محــلا للمســاءلة إذا كان الحكــم الــذي أصــدره قابــلا 
للطعــن فيــه، فســبيل تــدارك الخطــأ في هــذه الحالــة هــو الطعــن في الحكــم بطريــق الطعــن 
المناســب .)13( وعلــى ذلــك لا يكــون قاضــي الصلــح محــلا للمســاءلة إلا إذا كان الحكــم 
الــذي أصــدره غيــر قابــل للاســتئناف، ولا يكــون قاضــي البدايــة محــلا للمســاءلة إلا إذا 
نظــرت المحكمــة الدعــوى بصفتهــا الاســتئنافية وكان حكمهــا أو قرارهــا غيــر قابــل 

للطعــن بالنقــض، وكذلــك الحــال بالنســبة لقاضــي الاســتئناف. 
وتحديــد الفعــل المنســوب صــدوره مــن القاضــي مــن الوقائــع المكونــة لــه مســألة 
واقــع تســتقل بتقديــره محكمــة الموضــوع ولا تخضــع في ذلــك لرقابــة محكمــة النقــض 
متــى أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة، غيــر أن وصــف المحكمــة هــذا الفعــل بعــد 
اســتخلاصه مــن الوقائــع بأنــه يعتبــر خطــأ مهنيــا جســيما أو لا يعتبــر، أي تقديــر مــدى 
جســامة الخطــأ هــي مســألة قانونيــة تتعلــق بتكييــف وقائــع الدعــوى، والتكييــف مســألة 

قانــون يخضــع لرقابــة محكمــة النقــض.
الاعتبــار  في  يؤخــذ  أن  الجســيم  الخطــأ  قيــام  تقديــر  عنــد  يجــب  حــال  أي  وعلــى 
الظــروف التــي يعمــل القاضــي مــن خلالهــا، ويقصــد بهــذه الظــروف عــدد القضايــا 
التــي ينظرهــا، وانتظــام وصــول القوانــن الجديــدة إليــه، وعــدد الجلســات التــي يعقدهــا 

)11 ( الحكم المشار إليه ذاته.
)12( د. أحمد المليجي، المرجع السابق، صفحة 730 . 

)13( لــم يــرد في المــادة 1/491 مــن قانــون المرافعــات المصــري مثــل هــذا الشــرط، لذلــك يمكــن في مصــر مخاصمــة القاضــي عــن الخطــأ 
الجسيم حتى ولو كان يمكن تداركه بطريق الطعن في الحكم. كما أن المادة المذكورة أضافت في الفقرة الثانية منها حالة ليس لها 
مثيــل في قانــون = = أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الفلســطيني وهــي إذا امتنــع القاضــي مــن الإجابــة علــى عريضــة قدمــت لــه أو 

مــن الفصــل في قضيــة صالحــة للحكــم وذلــك بعــد إعــذاره مرتــن علــى يــد محضر خلال مدد محــددة في الفقرة المذكورة. 
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كل أســبوع، وتخصــص أو عــدم تخصــص القاضــي، ووجــود أو عــدم وجــود الإدارات 
القانونيــة التــي تســاعد القاضــي في أداء عملــه، ووســائل إمــداد القاضــي بالمعلومــات 

والمتطــورة)14( الحديثــة 

ثانيــا : في الأحــوال الأخــرى التــي يقضــي فيهــا القانــون بمســؤولية القاضــي والحكــم 
عليــه بالتعويضــات

      ويشــترط في هــذه الحالــة أن يكــون هنــاك نــص في القانــون يرتــب مســؤولية 
علــى القاضــي لســبب معــن، وأن يقــرر هــذا النــص صراحــة أن جــزاء هــذه المســؤولية هــو 

الحكــم علــى القاضــي بالتعويضــات . 
نصــت المــادة 30 / 3  مــن القانــون الأساســي المعــدل علــى أنــه ) يترتــب علــى الخطــأ 
القضائــي تعويــض مــن الســلطة الوطنيــة يحــدد القانــون شــروطه وكيفياتــه(.  غيــر أنــه لا 
يوجــد في قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة نــص يحدد شــروط وحالات التعويض 
عــن الخطــأ القضائــي ســوى مــا جــاء في المــادة 2/160 بأنــه ) إذا قضــت المحكمــة للمدعــي 
بطلباتــه تحكــم علــى المدعــى عليــه بالتعويضــات والمصاريــف وببطــلان تصرفــه(. بينمــا 
تقضــي المــادة )175( مــن قانــون المرافعــات المصــري بالحكــم علــى القاضــي بالتضمينــات إذا 
لــم يــودع مســودة الحكــم المشــتملة علــى أســبابه في الميعــاد الــذي حــدده القانــون إذا ترتــب علــى 
ذلــك بطــلان الحكــم، كمــا تقضــي المــادة 179 منــه بضــرورة توقيــع رئيس الجلســة وكاتبها 
علــى نســخة الحكــم الأصليــة خــلال أربــع وعشــرين ســاعة مــن إيــداع المســودة في القضايــا 
المســتعجلة وســبعة أيام في القضايا الأخرى وإلا كان المتســبب في التأخير ملزما بالتعويض. 

المحكمة المختصة بدعوى المخاصمة 
 تحــرص التشــريعات المختلفــة علــى جعــل الاختصــاص بدعــوى المخاصمــة لمحكمــة 
ــه، لضمــان عــدم عــرض  ــا القاضــي المدعــى علي ــي يتبعه ــى درجــة مــن المحكمــة الت أعل

الدعــوى علــى زمــلاء للمدعــى عليــه ممــا قــد يؤثــر في حيادهــم.      
لذلــك نجــد أنــه وفــق المــادة )158( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة 

تحــدد المحكمــة المختصــة برؤيــة دعــوى المخاصمــة علــى النحــو التالــي : 
1- إذا كان المدعــى عليــه قاضيــا بالمحكمــة العليــا )النقــض أو العــدل العليــا( أو 
بمحكمــة الاســتئناف أو نائبــا عامــا، تختــص بنظــر الدعــوى إحــدى دوائــر محكمــة 
قدمــت  النقــض  هيئــات محكمــة  موجهــة لإحــدى  المخاصمــة  وإذا كانــت  النقــض، 

الدعــوى لهيئــة أخــرى. 
2- إذا كان المدعــى عليــه قاضيــا أو عضــو نيابــة مــن غيــر المذكوريــن ســابقا، 

تختــص بنظــر الدعــوى محكمــة الاســتئناف التابــع لهــا القاضــي أو عضــو النيابــة . 

)14( د. أحمد هندي، المرجع السابق، صفحة 59و60.
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إجراءات المخاصمة 
تقــام دعــوى المخاصمــة علــى القاضــي الــذي قــام بــه ســبب مــن أســباب المخاصمــة   
أيــا كانــت درجتــه أو المحكمــة التــي يعمــل فيهــا. بــل يمكــن مخاصمــة الهيئــة التــي نظــرت 
الدعــوى بكاملهــا ولــو كانــت بمحكمــة النقــض، لأن نظام ســرية المداولة يقف عادة عقبة 
في ســبيل معرفــة القاضــي الــذي ينســب إليــه الخطــأ، فضــلا عــن أن الحكــم يصــدر عن الهيئة 
بكاملهــا، إلا إذا وجــد رأي مخالــف. ولا يســتثنى مــن ذلــك ســوى الهيئــة العامــة بالمحكمــة 

العليــا، فالقــول بإمكانيــة مخاصمتهــا يجعــل دعــوى المخاصمــة بغيــر محكمــة تنظرهــا.
ــد ارتــكاب الخطــأ الــذي  ــة العامــة – عن ــد بصفــة القاضــي – أو عضــو النياب  ويعت
ترفــع الدعــوى بســببه، لذلــك يجــوز رفــع دعــوى المخاصمــة علــى القاضــي حتــى بعــد 
إحالتــه إلــى المعــاش. وباعتبارهــا دعــوى تعويــض فإنــه في حــال وفــاة القاضــي يمكــن 
أن ترفــع علــى ورثتــه. كمــا يجــوز اختصــام الدولــة في نفــس الخصومــة لأنهــا المســئولة 
ــا  ــا له ــار القاضــي تابع ــب باعتب ــه بشــكل معي المباشــرة عــن أداء مرفــق القضــاء لوظيفت

تطبيقــا لقواعــد مســئولية المتبــوع عــن أعمــال التابــع. 
علــى  والتجاريــة  المدنيــة  أصــول المحاكمــات  قانــون  مــن   )154( المــادة  وتوجــب 
المدعــي في دعــوى المخاصمــة قبــل إقامتهــا أن يخطــر مجلــس القضــاء الأعلــى بمــا يســنده 
إلــى المدعــى عليــه ســواء كان قاضيــا أو عضــو نيابــة، فــإذا أقــام دعــوى المخاصمــة قبــل 
إخطــار المجلــس بذلــك كانــت دعــواه حريــة بعــدم القبــول ، ولا يكفــي طلــب الإذن 
بالمخاصمــة مــن رئيــس المجلــس فهــذا الطلــب لا يغنــي عــن إخطــار المجلــس بذاتــه.)15(

بينمــا تبــن المــادة )155( منــه أن دعــوى المخاصمــة تقــام بلائحــة تقــدم إلــى محكمــة 
الاســتئناف التابــع لهــا القاضــي أو عضــو النيابــة موقعــة مــن المدعــي أو مــن وكيله بموجب 
توكيــل خــاص . ويجــب أن تشــتمل اللائحــة علــى بيــان أوجــه المخاصمــة وأدلتهــا وأن ترفــق 
بهــا الأوراق المؤيــدة لهــا . وعلــى المدعــي إيــداع خزينــة المحكمــة مبلــغ مائتــي دينــار أردنــي 

أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــا علــى ســبيل الكفالــة . 
      ويأمر رئيس محكمة الاســتئناف بتحديد جلســة ســرية لنظر دعوى المخاصمة 
يبلــغ بهــا الخصــوم )م156(. وتعــرض الدعــوى علــى المحكمــة المختصــة بنظرهــا، وتقــوم 
المحكمــة بســماع الخصــوم )المدعــي أو وكيلــه والقاضــي أو عضــو النيابــة المدعــى عليــه( 
مرافعــة أو بموجــب مذكــرات مكتوبــة، لتتحقــق مــن صحــة الإجــراءات والمواعيــد، 
كمــا تتحقــق مــن المســتندات مــن قيــام الدعــوى علــى حالــة مــن حــالات المخاصمــة. فــإذا 
تبــن لهــا هــذا قــررت قبــول دعــوى المخاصمــة ويكــون القاضــي غيــر صالح لنظــر الدعوى 

مــن تاريــخ هــذا الحكــم )م159( .
ويجــوز للمدعــي تــرك الخصومــة في دعــوى المخاصمــة مــا دام القاضــي المخاصــم   
لــم يبــد أي طلبــات، وإلا فإنــه لا يجــوز الحكــم بتــرك الخصومــة إلا بقبولــه عمــلا بالمــادة 

)15( نقض مدني 2006/186 تاريخ 2007/4/30 ج 3 ص 357 ، ونقض مدني  2007/58 تاريخ 2007/11/1 ج 3 ص 360. 
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ــة رقــم 2 لســنة 2001 ، ذلــك أن  ــة والتجاري 138 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدني
هــذا النــص هــو نــص عــام مفــاده جــواز تــرك الخصومــة أيــا كان موضوعهــا ولــم يســتثن 

دعــوى المخاصمــة مــن حكمهــا.)16(

الحكم في دعوى المخاصمة 
أو بردهــا ، تحكــم علــى  قبــول دعــوى المخاصمــة  بعــدم  إذا قضــت المحكمــة 
المدعــي بغرامــة لا تزيــد علــى خمســمائة دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة 
قانونــا ، وبمصــادرة الكفالــة مــع التعويضــات إذا كان لهــا وجــه )م1/160(. ويجــوز 
للقاضــي أن يتولــى الفصــل في الدعــوى إذا لــم يقــم أي عائــق في ســبيل ذلــك، كمــا إذا 
أقيمــت عليــه دعــوى تأديبيــة. ولا يحكــم للقاضــي المخاصــم بالتعويــض في حــال رفــض 
دعــوى المخاصمــة إلا إذا طلــب ذلــك بدعــوى فرعيــة أثنــاء نظــر المخاصمــة، كمــا يجــوز 

ــة لــدى المحكمــة المختصــة أصــلا وفــق القواعــد العامــة.  ــه رفــع دعــوى أصلي ل
أمــا إذا قضــت المحكمــة بصحــة المخاصمــة فإنهــا تحكــم علــى القاضــي أو عضــو 
النيابــة المدعــى عليــه بالتعويضــات والمصاريــف وببطــلان تصرفــه، ولكــن في هــذه الحالــة 
فــإن علــى المحكمــة وفــق المــادة )161( أن لا تحكــم ببطــلان الحكــم الصــادر لمصلحــة 
خصــم آخــر غيــر المدعــي إلا بعــد تبليغــه لإبــداء أقوالــه حتــى لا يؤخــذ بحكــم في خصومــة 
ــك احترامــا  ــه، وذل ــه فرصــة الدفــاع عــن مصلحت ــاح ل ــا ودون أن تت ــم يكــن طرفــا فيه ل

لحقــوق الدفــاع . 
ويترتــب علــى بطــلان الحكــم إعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه قبــل صــدور الحكــم 
. وتوفيــرا للوقــت والجهــد أجــاز المشــرع للمحكمــة التــي تقضــي ببطــلان الحكــم أن 
تحكــم في الدعــوى الأصليــة إذا رأت أنهــا صالحــة للحكــم في موضوعهــا بعــد ســماع 
الخصــوم )م2/160(. أمــا إذا اكتفــت بتقريــر البطــلان فإنهــا تحيــل الدعــوى للمحكمــة 

المختصــة لنظرهــا والحكــم فيهــا مــن جديــد. 
    ويلاحــظ هنــا أن الدولــة تكــون مســئولة عمــا يحكــم مــن التضمينــات علــى 
القاضــي أو عضــو النيابــة، وأن لهــا حــق الرجــوع عليــه طبقــا للقواعــد العامــة في القانــون . 

الطعن في الحكم 
ــم يكــن  أجــازت المــادة )162( الطعــن في الحكــم الصــادر في دعــوى المخاصمــة مــا ل
صــادرا مــن محكمــة النقــض . بمعنــى أن الدعــوى إذا كانــت مقامــة لــدى محكمــة 
الاســتئناف فإنــه يجــوز الطعــن في الحكــم الصــادر عــن هــذه المحكمــة بطريــق النقــض . أمــا 
إذا كانــت الدعــوى قــد نظــرت أصــلا في إحــدى دوائــر النقــض فــإن الحكــم يكــون نهائيــا 

)16( د. أحمــد المليجــي، المرجــع الســابق، صفحــة 783، حيــث يقــول ذهــب رأي في الفقــه إلــى أنــه لمــا كانــت دعــوى المخاصمــة تتعلــق 
بالمصلحــة العامــة فإنــه يتعــن أن تنظــر ولــو نــزل عنهــا المدعــي، لأن المصلحــة العامــة تقتضــي حتمــا الفصــل فيهــا متــى رفعــت ) أبــو الوفــا( . 

ولكــن قضــاء محكمــة النقــض المصريــة مســتقر علــى جــواز تــرك الخصومــة في دعــوى المخاصمــة.
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غيــر قابــل للطعــن، وقــد جــاء ســياق عبــارة النص عاما مطلقا يــدل على أن مراد المشــرع في أن 
يكــون منــع الطعــن منصبــا علــى كافــة الأحــكام التــي تصدرها هــذه المحكمــة في دعاوى 
المخاصمــة دون قيــد أو تخصيــص، لذلــك لا يجــوز مخاصمــة هيئــة محكمــة النقــض التــي 
أصــدرت الحكــم في دعــوى المخاصمــة. )17( وهــذا أمــر بديهــي لأن القــول بغيــر ذلــك يجعــل 
من دعوى المخاصمة ســيفا مســلطا على قضاة محكمة النقض بحيث إذا لم تحكم هيئة 
المحكمــة لصالــح خصــم القاضــي أو الهيئــة المخاصمــة قــام بمخاصمتهــا، وهكــذا وهــو مــا 

يتنافــى مــع المنطــق ومــع طبيعــة دعــوى المخاصمــة باعتبارهــا أجيــزت علــى ســبيل الاســتثناء.

تقادم دعوى مخاصمة 
      حددت المادة )163( مدة قصيرة لتقادم دعوى المخاصمة فنصت على أنه : 

تســقط دعــوى المخاصمــة بمضــي ثلاثــة أشــهر تبــدأ من تاريــخ اكتشــاف الغش أو   -1
التدليــس أو الخطــأ المهنــي الجســيم . 

وفي جميــع الأحــوال تســقط هــذه الدعــوى بمضــي ثــلاث ســنوات علــى ارتــكاب   -2
الفعــل المســتوجب للمخاصمــة . 

 
المبحث الثاني

أعوان القضاء
   

ــزم وجــود  ــى الوجــه الصحيــح ، يل ــة عل لتســهيل عمــل القضــاة وتأمــن ســير العدال
عــدة أشــخاص يقومــون بمعاونــة رجــال القضــاء في تأديــة وظائفهــم ، ومعاونــة المتقاضــن 
في القيــام بالأعمــال التــي يتطلبهــا ســير الدعــوى ، ويســمون أعــوان القضــاء ، ويمكــن 

تصنيفهــم إلــى الفئــات التاليــة : 
أولا : كتاب المحاكم

      كتــاب المحاكــم هــم موظفــون إداريــون يقومــون بأعمــال كثيــرة أهمهــا تقديــر 
 ، الجلســات  الدعــاوى ، وتحريــر محاضــر  وتســجيل  القضائيــة وتحصيلهــا ،  الرســوم 
وكتابــة الأحــكام والتوقيــع عليهــا . ولا تصلــح جلســات المحاكــم إلا بحضــور الكاتــب ، 
كمــا أن الأحــكام لا تســتكمل شــكلها القانونــي إلا بتوقيعــه عليهــا، وذلك عملا بالمادة 
1/118 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة التــي تنــص علــى :1- يحضــر مــع 
هيئــة المحكمــة كاتــب يتولــى تدويــن إجــراءات المحاكمــة ويوقــع محضــر الجلســة مــن هيئــة 
المحكمــة وكاتــب الجلســة. المــادة 176 مــن القانــون المذكــور التــي تنــص علــى أنــه :يوقــع رئيس 

الجلســة وكاتبهــا نســخة الحكــم الأصليــة ....وتحفــظ في ملــف الدعــوى. 

)17( نقض مدني دعوى المخاصمة رقم 2007/65 تاريخ 2008/6/24 غير منشور.
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غيــر أن عــدم توقيــع الكاتــب علــى محضــر المحاكمــة أو على نســخة الحكــم الأصلية 
لا يرتــب البطــلان ، ذلــك أن المشــرع لــم يرتــب البطــلان علــى مخالفــة حكــم هاتــن المادتــن، 
وعلــى ذلــك فإنــه لا يكفــي عــدم التوقيــع للحكــم بالبطــلان بــل يلــزم في ضــوء المــادة 1/23 
مــن القانــون المذكــور أن يقــدم الطاعــن مــا يثبــت أن الغايــة مــن الإجــراء الــذي خولــف 
ــب  ــع كات ــك تقــول محكمــة النقــض إن عــدم توقي ــم تتحقــق بســبب هــذا العيــب. وفي ذل ل
المحكمــة علــى نســخة الحكــم الأصليــة الموقعــة مــن هيئــة المحكمــة لا يعــد ســببا للطعــن في 

الحكــم وينطــوي علــى الإغــراق في التمســك بالشــكليات خلافــا لإرادة المشــرع.)18(
ويمكــن في ضــوء نــص المــادة 118 المذكــورة القــول أيضــا إن غايــة المشــرع مــن 
حضــور الكاتــب هــو معاونــة القاضــي في إدارتــه للجلســة بتدويــن المحضــر ليــس إلا، 
فــإذا قــام القاضــي بهــذا العمــل بنفســه فــإن عملــه هــذا يكــون صحيحــا لا مطعــن عليــه 

ولا بطــلان فيــه مــا دام قــد وقــع علــى محضــر المحاكمــة أو الحكــم. 

ثانيا : المحضرون )مأمورو التبليغ( 
      المحضــرون وفــق قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة الملغــى أو مأمــورو التبليــغ 
وفــق قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد هــم موظفــون يقومــون بتبليــغ 
الأوراق القضائيــة علــى اختــلاف أنواعهــا إلــى أطــراف الدعــوى والشــهود والخبــراء . كمــا 
يقومــون بتنفيــذ الأحــكام والســندات الرســمية. وهــم يخضعــون كســائر موظفــي الدولــة 

إلــى قانــون الخدمــة المدنيــة مــن حيــث التغيــب والترقيــة والعــزل والمســؤولية . 

ثالثا : المحامون 
      المحامــون هــم طائفــة مــن رجــال القانــون متخصصــون في تقــديم المســاعدة لمــن 
يطلبهــا مــن المتقاضــن ، بإبــداء النصــح إليهــم ، ومباشــرة إجــراءات الخصومــة عنهــم أمــام 

المحاكــم بطريــق الوكالــة لقــاء أجــر . 
وينظــم مهنــة المحامــاة النظاميــة في فلســطن القانــون رقــم 3 لســنة 1999 وتعديلاته، 
بالإضافــة إلــى أنظمــة نقابــة المحامــن الداخليــة التــي وضعتهــا النقابــة . أمــا مهنــة المحامــاة 

الشــرعية فينظمهــا القانــون رقــم 12 لســنة 1952 ، والمحامــون لا يعــدون مــن الموظفــن . 
أحــد  عــن  الخصومــة  في  نائبــا  كان  ولــو  الخصومــة  في  طرفــا  المحامــي  يعــد  ولا 
الخصــوم، فهــو يقــدم مســاعدة فنيــة للخصــم الــذي يوقــع علــى لائحــة دعــواه أو ينــوب عنــه 
في الخصومــة ، ولكــن تظــل صفتــه الأساســية في الخصومــة أنــه مــن أعــوان القضــاء بــل 

يطلــق عليــه اســم القضــاء الواقــف مقارنــة بالقضــاء الجالــس وهــم القضــاة .

)18( نقــض مدنــي رقــم 2008/201 تاريــخ 2008/9/11 ج 4 ص 582 ، ونقــض مدنــي 2008/93 تاريــخ 2008/12/29 ج 4 ص 
269. وعكــس ذلــك قانــون المرافعــات المصــري حيــث نــص في المــادة 25 منــه علــى أنــه: يجــب أن يحضــر مــع القاضــي في الجلســات، وفي 

جميــع إجــراءات الإثبــات كاتــب يحــرر المحضــر ويوقعــه مــع القاضــي وإلا كان العمــل باطلا.
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لذلــك نصــت المــادة 5/20 مــن قانــون تنظيــم مهنــة المحامــاة رقــم 3 لســنة 1999 
علــى أنــه : ب- لا يجــوز النظــر في الدعــاوى أمــام محكمــة العــدل العليــا دون محــام 
مــزاول ، ولا تقبــل لائحــة اســتئنافية أو لائحــة دعــوى أو لائحــة جوابيــة أمــام محكمــة 
البدايــة دون أن تكــون موقعــة مــن محــام مــزاول ، إلا أن المــادة )61( مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد لســنة 2001 ذهبــت خطــوة أخــرى فنصــت علــى 

ــزاول ". ــام م ــض دون مح ــتئناف أو النق ــة أو الاس ــم البداي ــوى في محاك ــل دع أنــه " لا تقب
ومرجــع هــذا الحظــر مــا تثيــره الدعــاوى في مثــل هــذه الحــالات مــن مشــاكل قانونيــة 
دقيقــة تقتضــي فيمــن يتصــدى لهــا أن يكــون علــى جانــب كبيــر مــن الخبــرة والدرايــة ، 
والمحامــي بمــا لــه مــن معرفــة وخبــرة في القانــون يســتطيع أن يصيــغ الدعــوى أو الدفــاع 
صياغــة قانونيــة ســليمة ، وهــو بذلــك يعــن القاضــي في أداء رســالته في تطبيــق القانــون . 
ولــذا لا تعــد القواعــد المنظمــة لهــذه المعاونــة مقــررة للمصلحــة الخاصــة للخصــم، بــل تعــد 
مقــررة للمصلحــة العامــة ومتعلقــة بالنظــام العــام ، ممــا يجيــز للمحكمــة أن تقضــي بعــدم 

قبــول الدعــوى مــن تلقــاء نفســها عنــد مخالفــة هــذا النــص .
ولــم يشــترط قانــون تنظيــم مهنــة المحامــاة ســوى أن يكــون المحامــي مســجلا في 
ســجل المحامــن المزاولــن لممارســة مهنــة المحامــاة ومنهــا الترافــع أمــام المحاكــم بكافــة 
درجاتهــا وأنواعهــا، دون اعتبــار لعــدد ســنوات المزاولــة . ولكــن اســتثناء مــن ذلــك نصــت 
أنــه:لا  2001 علــى  3 لســنة  رقــم  العليــا  الدســتورية  قانــون المحكمــة  مــن   31 المــادة 
يجــوز مباشــرة الإجــراءات أمــام المحكمــة إلا بواســطة ممثــل عــن هيئــة قضايــا الدولــة، أو 

بواســطة محــام لا تقــل مــدة خبرتــه بالمحامــاة عــن عشــر ســنوات متصلــة.
وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الفصــل العاشــر مــن قانــون تنظيــم مهنــة المحامــاة قــد بــن 
واجبــات المحامــي في المــواد 26 و 27 و 28 منــه ، فــإذا خالــف المحامــي هــذه الواجبــات بــأن 
قبــل دعــوى ضــد زميــل لــه أو ضــد مجلــس النقابــة قبــل إجازتــه مــن المجلــس، أو ضــد شــخص 
كان وكيــلا عنــه في نفــس الدعــوى ولــو بعــد انتهــاء وكالتــه مثــلا ، أو ترافــع محاميــان 
شــريكان أو متعاونــان في مكتــب واحــد أحدهمــا ضــد الآخــر أو مثلــوا في دعــوى لفريقــن 
مختلفــي المصالــح، ولــم يعتــرض الخصــم علــى ذلــك أمــام المحكمــة قبــل الســير في الدعــوى، 
ــه وإن  وأصــدرت المحكمــة حكمهــا ، فــإن هــذا الحكــم يكــون صحيحــا لا مطعــن علي
كان المحامــي عرضــة للمســاءلة التأديبيــة عمــلا بالمــادة 29 مــن القانــون المذكــور. ذلــك أن 
المشــرع لــم ينــص علــى بطــلان الإجــراءات أو الحكــم نتيجــة مخالفــة المحامــي لواجبــات مهنته 

الــواردة في هــذا القانــون، بــل علــى تعرضــه للعقوبــات الــواردة في المــادة 29 منــه.)19(

)19( نقض مدني 2008/200 تاريخ 2008/10/16 ج 4 ص 266.
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رابعا : الخبــراء 
ــة ومعلومــات فنيــة خاصــة ، يمكــن أن  ــه دراي الخبيــر هــو شــخص غيــر موظــف لدي
تســتعن بــه المحكمــة في بعــض المســائل التــي يســتلزم تحقيقهــا هــذه المعلومــات مثــل 
تحقيــق الخطــوط والمضاهــاة ، دون أن تتقيــد المحكمــة بــرأي الخبيــر . والخبــرة وســيلة مــن 
وســائل الإثبــات ، وقــد نظــم أحكامهــا قانــون البينــات رقــم 4 لســنة 2001 في المــواد 

156 حتــى 191 منــه .  

خامسا : المترجمون 
      ويتــم الاســتعانة بهــم في الدعــاوى التــي يكــون الخصــوم أو أحدهــم أجنبــي لا 
يعــرف اللغــة العربيــة . وتعــد وزارة العــدل قائمــة بأســماء المترجمــن القانونيــن الذيــن 

تتوافــر فيهــم الشــروط القانونيــة لممارســة هــذه المهنــة، وتمنحهــم ترخيصــا لذلــك . 
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 الفصل الثالث

الطلبات المستعجـلة

اســتحدث المشــرع في قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد رقــم 2 
لســنة 2001 نظــام الطلبــات المســتعجلة الــذي يهــدف إلــى حمايــة الحــق مؤقتــا باتخــاذ 
ــى أن يفصــل في  ــا إل ــول ســريعة تســتقر بهــا الأوضــاع مؤقت ــة بإيجــاد حل إجــراءات كفيل
النــزاع مــن محكمــة الموضــوع، وأفــرد لــه قضــاء خاصــا يســمى بالقضــاء المســتعجل، وقد 
كان هــذا النظــام معروفــا في ظــل قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة الملغــى، ولكنــه 

لــم يكــن بالتنظيــم الــوارد في القانــون الجديــد . 

ضرورة القضاء المستعجل 
وإصــدار  الخصــوم  ادعــاءات  تحقيــق  في  وأنــاة  برويــة  الموضوعــي  القضــاء  يســير 
الأحــكام، ويتيــح للخصــوم فرصــة تقــديم بيناتهــم وإعــداد وســائل دفاعهــم، ولذلــك فــإن 
إجــراءات التقاضــي تتســم بالبــطء وقــد تطــول ويتأخــر الفصــل في الدعــوى . وقــد يــؤدي هذا 
التأخيــر إلــى الإضــرار بمصالــح الخصــوم ضــررا لا يمكــن تلافيــه، بحيــث تصبــح الحمايــة 
القضائيــة عديمــة الجــدوى مــا لــم يتدخــل القضــاء بســرعة لحمايــة الحــق . فهــلاك المــال في يــد 
الغاصــب لا يجــدي معــه الحكــم بملكيــة المــال بعــد ذلــك، وقيــام المديــن بتهريــب أموالــه 
يــؤدي إلــى أن لا يجــد الدائــن مــالا في ذمتــه ينفــذ عليــه . لذلــك ينبغــي التدخــل بســرعة قبــل 

وقــوع الضــرر النهائــي لمنــع وقوعــه وإلا صــارت حمايــة الحــق غيــر مجديــة . 

ومنحــه  العــادي،  القضــاء  جانــب  إلــى  المســتعجل  القضــاء  المشــرع  أنشــأ  لذلــك 
صلاحيــة اتخــاذ إجــراءات وقتيــة ســريعة لتأمــن الحــق ضــد الخطــر الــذي يتهــدده، دون 
يلــزم عرضــه علــى المحكمــة المختصــة  التعــرض لأصــل الحــق المتنــازع عليــه، والــذي 
للفصــل فيــه بالطريــق العــادي وفقــا لمقتضيــات العــدل . فيقــرر مثــلا وضــع المــال المتنــازع 
علــى ملكيتــه تحــت الحراســة القضائيــة حتــى يمكــن المحافظــة عليــه قبــل الفصــل في 
الملكيــة، أو الحجــز التحفظــي علــى أمــوال معينــة للمديــن بهــدف منعــه مــن التصــرف فيهــا 

أو تهريبهــا قبــل صــدور حكــم بالديــن وتنفيــذه . 

خصائص القضاء المستعجل 
      يعــد القضــاء المســتعجل صــورة مــن صــور الحمايــة القضائيــة ، إلا أنــه يتميــز عــن 

القضــاء العــادي )الموضوعــي( بعــدة خصائــص هــي : 
1- ضــرورة توافــر الاســتعجال في الأمــر المطــروح علــى المحكمــة، يواجــه القضــاء 
المســتعجل عارضــا قانونيــا هــو خطــر التأخيــر أو الاســتعجال، وهــو عبــارة عــن احتمــال 

فــوات فرصــة الحمايــة القانونيــة عنــد تأخيرهــا . 
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2- وظيفــة القضــاء المســتعجل هــي وظيفــة مســتعجلة، فالطلــب المســتعجل هــو وســيلة 
للتحفــظ والاحتيــاط يرمــي إلــى تحقيــق غايــة قانونيــة بحتــة ، هــي حمايــة الحقــوق مــن خطــر 
التأخيــر ، ولا يتخــذ إلا عندمــا يطــرأ خطــر التأخيــر . ويرمــي هــذا الطلــب إلــى أن تحقــق 
الدعــوى الموضوعيــة هدفهــا، لذلــك يكفــي فيــه رجحــان وجــود الحــق واحتمــال صــدور 
قضــاء موضوعــي في المســتقبل ســواء كانــت الدعــوى قــد رفعــت بالفعــل أم ينتظــر رفعهــا . 
3- قــرار القضــاء المســتعجل مؤقــت لا يمــس الموضــوع ولا يؤثــر علــى أصــل الحــق، وهــو 
يرتــب أثــره إلــى حــن الفصــل في الدعــوى الموضوعيــة، فالقــرار بمنــع المدعــى عليــه مــن 

الســفر مثــلا ينتهــي أثــره بصــدور الحكــم بــرد الدعــوى . 

الفرق بين الطلبات المستعجلة وما يشتبه بها
يتعــن أن نفــرق بــن الطلبــات المســتعجلة وبــن كل مــن الدعــاوى التــي تنظــر   

علــى وجــه الســرعة مــن جهــة، وبينهــا وبــن الطلبــات الوقتيــة مــن جهــة أخــرى.
أولا:الفرق بين الطلبات المستعجلة وبين الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة:

تختلــف الطلبــات المســتعجلة التــي تدخــل في اختصــاص قاضــي الأمــور المســتعجلة عــن 
المسائل التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة، مثل الدعاوى العمالية وقضايا 
ضريبــة الدخــل المســتأنفة وقضايــا الاعتــداءات علــى أراضــي وأمــلاك الدولة، فهــذه الدعاوى 
هــي دعــاوى عاديــة رأى المشــرع لاعتبــارات خاصــة نظرهــا علــى وجــه الســرعة وحــث القاضــي 

علــى التعجيــل بالفصــل فيهــا ، وهــي تختلــف عــن الطلبــات المســتعجلة مــن عدة وجــوه منها:
1- طبيعــة كل منهــا، فالطلبــات المســتعجلة ذات طبيعــة وقتيــة بينمــا الدعــوى التــي 

يفصــل فيهــا علــى وجــه الســرعة ذات طبيعــة موضوعيــة .
الطلبات المستعجلة تستمد صفة الاستعجال من طبيعة الطلب ووقائعه فهي لا تدخل   -2
تحت حصر، بينما الدعاوى التي يفصل فيها على وجه السرعة ينص القانون عليها صراحة.
3- القــرار الصــادر في الطلــب المســتعجل هــو قــرار يصــدر بإجــراء وقتــي لا يمــس أصل 
الحــق ولا يقيــد محكمــة الموضــوع، وإذا تغيــرت المراكــز القانونيــة أو الوقائــع والظــروف 
يجــوز لقاضــي الأمــور المســتعجلة الرجــوع عنــه أو إلغائــه أو تعديلــه، بينمــا الحكــم الصادر 
في الدعــوى التــي ينــص القانــون علــى أنهــا تفصــل علــى وجــه الســرعة هــو حكــم نهائــي 
يحســم المنازعــة وبصــدوره تســتنفذ المحكمــة ولايتهــا عليــه، ولا يكــون أمــام الخصــم 

ســوى مباشــرة حقــه في الطعــن فيــه إذا توافــرت شــروط ذلــك.
محكمــة  وإلــى  المســتعجلة  الأمــور  قاضــي  إلــى  تقــدم  المســتعجلة  4- الطلبــات 
الموضــوع التــي تنظــر الطلبــات المســتعجلة كطلبــات متفرعــة عــن الدعــوى الموضوعيــة، 
أمــا الدعــوى التــي نــص المشــرع علــى أنهــا تفصــل علــى وجــه الســرعة فترفع أمــام محكمة 
الموضــوع وفقــا لقواعــد الاختصــاص النوعــي باعتبارهــا قضيــة موضوعيــة ويجــري الســير 

في إجراءاتهــا والطعــن فيهــا طبقــا لقواعــد القضــاء الموضوعــي. 
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ثانيا: الفرق بين الطلب المستعجل والطلب الوقتي 
جــرى اســتعمال تعبيــري ) المســتعجل والوقتــي( كتعبيريــن مترادفــن فيقــال طلــب 
مســتعجل أو طلــب وقتــي، ويعــود ذلــك إلــى أن الإجــراء المطلــوب في كلا الطلبــن هــو 
إجــراء وقتــي لا يتعــرض لأصــل الحــق ولا يمســه، ولأن الأثــر المترتــب علــى كل منهمــا هــو 
الحــل المؤقــت وليــس الحــل النهائــي، ومــع ذلــك هنــاك فــرق جوهــري بــن الاســتعجال ووقتيــة 

الإجــراء بوجــه عــام، أي بــن الطلــب المســتعجل والطلــب الوقتــي يتمثــل في :
1- كل مــن الطلــب المســتعجل والطلــب الوقتــي هــو مجــرد طلــب بإجــراء وقتــي، 
ولكــن الطلــب المســتعجل يزيــد عــن الطلــب الوقتــي بتوافــر صفــة الاســتعجال، أي الخطــر 
المحــدق بالحــق المــراد حمايتــه والــذي يتطلــب الحصــول علــى حمايــة قضائيــة مؤقتــة وعاجلة.

2- الطلــب الوقتــي قــد يحتــاج الفصــل فيــه بحثــا موضوعيــا كونــه غيــر واضــح مــن 
ظاهــر المســتندات، وبالتالــي يخــرج مــن اختصــاص قاضــي الأمــور المســتعجلة الــذي يجــب 

أن لا يمــس أصــل الحــق. 
3- هنــاك فــرق بــن اختصــاص قاضــي الموضــوع بنظــر الطلــب الوقتــي واختصــاص 
قاضــي الأمــور المســتعجلة بنظــر هــذا الطلــب، فيشــترط لاختصــاص قاضــي الأمــور 
المســتعجلة أن تتوافــر صفــة الاســتعجال وعــدم المســاس بأصــل الحــق. أمــا عنــد نظــر قاضــي 
الموضــوع الطلــب الوقتــي فإنــه لا يشــترط ســوى أن يكــون المطلــوب إجــراء وقتيــا حتــى وإن 
لــم يكــن هنــاك اســتعجال، ولــه أن يتحــرى الحقيقــة مــن خــلال بحثهــا بحثــا موضوعيــا. 

ويتبــن مــن ذلــك أن القــرار الوقتــي لا يكــون مســتعجلا بينمــا القــرار المســتعجل 
هــو بطبيعتــه قــرار وقتــي ، فــكل قــرار مســتعجل هــو قــرار وقتــي بينمــا ليــس كل قــرار 
وقتــي هــو قــرار مســتعجل. مثــال ذلــك قــرار المحكمــة بتحديــد تاريــخ توقــف المفلــس 
عــن الدفــع ســندا للمــادة 2/322 مــن قانــون التجــارة رقــم 12 لســنة1966، إذ يجــوز 
للمحكمــة أن ترجــع وقــت التوقــف عــن الدفــع إلــى تاريــخ أســبق بقــرار أو عــدة قــرارات 
بتبديــل التاريــخ المذكــور، تصدرهــا بنــاء علــى تقريــر القاضــي المنتــدب أو مــن تلقــاء 

ــب الدائنــن. ــى طلــب كل ذي مصلحــة لا ســيما طل ــاء عل نفســها أو بن

        وسنتكلم عن الطلبات المستعجلة في خمسة مباحث على النحو التالي . 
المبحث الأول   : شروط الطلبات المستعجلة . 

المبحث الثاني   : المسائل المستعجلة . 
المبحث الثالث   : المحكمة المختصة بنظر الأمور المستعجلة . 

المبحث الرابع   : إجراءات الطلبات المستعجلة . 
المبحث الخامس : الطعن في القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة . 

المبحث السادس : طلبات مستعجلة خاصة .
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المبحث الأول

شروط الطلبات المستعجلة
 

      يلزم في الطلبات المستعجلة توفر الشروط التالية: 
الشرط الأول : احتمال وجود الحق 

      أســاس الحمايــة القانونيــة في القضــاء المســتعجل هــو رجحــان وجــود حــق، لذلــك 
يصــل قاضــي الأمــور المســتعجلة إلــى رأي ظنــي عــن طريــق تحقيــق مختصــر وســطحي 
للادعــاء علــى ظاهــر الأدلــة والمســتندات يستشــف منــه احتمــال وجــود الحــق محــل الحمايــة 
القانونيــة مــن الناحيــة الفعليــة ، دون أن يطلــب مــن المدعــي إثبــات الوقائــع القانونيــة لســبب 
الحــق ، فقاضــي الأمــور المســتعجلة ممنــوع مــن التعــرض لموضــوع النــزاع ، وهــذا يقتضــي 
منعــه أيضــا مــن بحــث وفحــص مســتندات الخصــوم المتعلقــة بالحــق ، ولكــن لــه فحــص هــذه 
المســتندات بالقــدر الــذي يتيــح لــه معرفــة النــزاع وهــل هــو موضوعي أم مؤقت، وعلى ســبيل 

الاســتئناس ، فــإذا تجــاوز ذلــك تجــاوزا يمــس أصــل الحــق يكــون قــد خالــف القانــون . 
الشرط الثاني : الاستعجال أو الخطر من التأخير 

      يجــب أن توجــد خشــية مــن احتمــال وقــوع ضــرر بالحــق الموضوعــي – علــى فــرض 
ــة . وينــص  ــة المطلوب ــة الوقتي ــى الحماي ــم يتمكــن المدعــي مــن الحصــول عل وجــوده – إذا ل
قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة علــى ذلــك في المــادة )102( بقولهــا " يجــوز 
ــور  ــي الأم ــى قاض ــا إل ــدم طلب ــت أن يق ــوات الوق ــن ف ــل م ــرر محتم ــدوث ض ــى ح ــن يخش لم

المســتعجلة يطلــب فيــه اتخــاذ إجــراءات وقتيــة … الــخ ". 
      ويتحقــق ركــن الاســتعجال كلمــا توافــر أمــر يتضمــن خطــرا داهمــا ، أو 
يتضمــن ضــررا قــد لا يمكــن تلافيــه إذا لجــا الخصــوم إلــى القضــاء العــادي نظــرا لطــول 
الوقــت الــذي تســتغرقه إجــراءات التقاضــي لــدى محكمــة الموضــوع . ويلــزم أن تكــون 
الخشــية مــن الإضــرار بالحــق المحتمــل حالّــة وليســت محتملــة، وقاضــي الأمــور المســتعجلة 
هــو الــذي يقــدر الخشــية موضوعيــا بالنظــر إلــى الظــروف الموضوعيــة، وليــس بالنظــر 
إلــى اعتقــاد المدعــي ورغبتــه أو توافقــه مــع المدعــى عليــه علــى وجودهــا، أي أن القاضــي 
يقــدر توافــر صفــة الاســتعجال في ضــوء ظــروف كل طلــب وملابســاته، فهــي تنشــأ مــن 
طبيعــة الحــق المطلــوب حمايتــه أو مــن الظــروف المحيطــة بــه ومــن طبيعــة الاعتــداء بحيــث 
يســتظهرها القاضــي مــن كل ذلــك لا مــن إرادة الخصــوم أو رغبتهــم في الحصــول علــى 

حكــم ســريع ولا مــن اتفاقهــم علــى اختصــاص قاضــي الأمــور المســتعجلة. 
فــإذا تبــن للقاضــي مــن خــلال لائحــة الطلــب، أو مــن ظــروف واقــع الحــال أن هنــاك   
خطــرا محدقــا، وأن هنــاك صعوبــة في حمايــة الحــق مــن خــلال الإجــراءات العاديــة، وأن هذا 
الخطــر وشــيك الوقــوع وليــس مجــرد احتمــال بعيــد، يســتظهر مــن ذلــك صفــة الاســتعجال 
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التــي يتحقــق معهــا اختصاصــه، بالإضافــة إلــى عــدم المســاس بأصــل الحــق. وهــو يراعــي في 
ذلــك الزمــان والمــكان والبيئــة المرتبــط وقائعهــا بموضــوع الطلــب المتنــازع فيــه.  

ويتوافــر وصــف الاســتعجال بغــض النظــر عــن طبيعــة أصــل الحــق أو نوعــه وســواء   
ــب لا أصــل الحــق.  ــة، فهــذا الوصــف يلحــق الطل ــة أو تجاري كان عقــارا أم منازعــة مدني

وللخشــية مــن فــوات الوقــت مظهــران:
المظهــر الأول: الخشــية مــن زوال المعالــم مــع مــرور الوقــت إذا كان المســتدعي في 
الطلــب المســتعجل يهــدف إلــى إثبــات بعــض الوقائــع التــي يريــد أن يســتند إليهــا فيمــا بعــد 
في دعــوى موضوعيــة، مثــال ذلــك أن يقــوم شــخص بإغــراق أرض جــاره بالميــاه بعــد أن 
يكــون أعدهــا للزراعــة، ويرغــب صاحــب الأرض في إثبــات هــذه الحالــة فــورا، وظاهــر 
أن فــوات الوقــت يــؤدي إلــى جفــاف الميــاه وزوال معالــم الواقعــة التــي يريــد صاحــب الأرض 

الاســتناد إليهــا في طلــب التعويــض مســتقبلا.
ــة  ــق، كمــا في حال ــاع الح ــة أو ضي ــوات المصلح ــن ف ــية م ــو الخش ــي: ه ــر الثان والمظه
المســتأجر الــذي يتــرك العــن المؤجــرة بعــد أن يخربهــا أو يتلفهــا، ففــي هــذه الحالــة لا 
تــزول معالمهــا بمــرور الوقــت، ولكــن يترتــب علــى البــطء في إثباتهــا تفويــت حــق المؤجــر 
في الانتفــاع بالعــن أو تأجيرهــا للغيــر. وكمــا إذا توقــف المقــاول عــن العمــل، ويطلــب 
صاحــب العمــل إثبــات حالــة البنــاء وقــت توقــف المقــاول ليقــوم بعــد ذلــك بإكمــال البنــاء. 
الطلــب  تقــديم  دون  الوقــت  ومــرور  للــزوال،  عرضــة  مؤقــت  الاســتعجال  ووصــف 
المســتعجل قــد يعتبــر تراخيــا يهــدم هــذا الوصــف مــا لــم يكــن لــه ما يبــرره، كمــا إذا كان 
الخصــم يســعى بالفعــل إلــى تفــادي تقــديم الطلــب المســتعجل بصلــح أو تحكيــم أو تهيئــة 
جــو صالــح للاتفــاق.)1( فيشــترط أن يكــون التراخــي مــن شــأنه أن يفقــد الطلــب وصــف 
الاســتعجال في القضيــة ذات الخصومــة المطروحــة للبحــث، فمجــرد تــرك الطلــب للشــطب 
أو تراخــي الســير فيــه لا يــؤدي بالضــرورة إلــى زوال صفــة الاســتعجال عنــه، وعلــى القاضــي 
أن يبحــث مــن خــلال ظــروف الطلــب والوقائــع المطروحــة أمامــه والحــق المــراد حمايتــه عــن 
الســبب في تراخــي المســتدعي في تقــديم طلبــه المســتعجل أو متابعتــه، ولكــن إذا كانــت 
مــدة التراخــي طويلــة فــإن ذلــك يعنــي التنــازل عــن الحــق في طلــب الإجــراء المســتعجل والإقرار 
ــا بعــدم وجــود خطــر أو أن الاســتعجال قــد زال. ويقــدر القاضــي المــدة الزمنيــة التــي  ضمن

تراخــى فيهــا المســتدعي في تقــديم الطلــب المســتعجل وأثــر ذلــك. 
والعبــرة في توافــر صفــة الاســتعجال – وفــق الــرأي الراجــح في الفقــه- هــي بوقــت 
ــم يكــن شــرط الاســتعجال متوافــرا وقــت تقــديم  ــب المســتعجل، فــإذا ل الفصــل في الطل
الطلــب، ثــم توافــر هــذا الشــرط أثنــاء نظــر الطلــب، فــإن قاضــي الأمــور المســتعجلة 
يكــون مختصــا بنظــره ولا يمنــع اختصاصــه أن صفــة الاســتعجال قــد اســتجدت في الطلــب 

)1( د. أحمد المليجي، الجزء الأول ، صفحة 1147 . 
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بعــد تقديمــه ولــم تكــن قائمــة وقــت تقديمــه، فتقديــر قاضــي الأمــور المســتعجلة لأســباب 
الاســتعجال التــي تســوغ اختصاصــه بنظــر الطلــب يجــب ألا ترتبــط وتتقيــد بوقــت تقــديم 

الطلــب بــل بتوافــر الاســتعجال وقــت الفصــل فيــه. 
وعلــى ذلــك أيضــا إذا توافــرت صفــة الاســتعجال عنــد تقــديم الطلــب المســتعجل،   
ولكنهــا زالــت وقــت صــدور القــرار، يجــب علــى المحكمــة أن تقضــي بــرد الطلــب لأنــه 

ــه واســتمراره.  ــح مفتقــدا لركــن أساســي في تكوين أصب
كمــا أنــه إذا أصــدر قاضــي الأمــور المســتعجلة قــراره في الطلــب لتوافــر صفــة   
الاســتعجال، وأثنــاء مــدة الاســتئناف زالــت صفــة الاســتعجال، يمكــن أن يقــدم طلــب 
لــذات القاضــي الــذي أصــدر القــرار لتعديلــه أو إلغائــه دون حاجــة إلــى اســتئناف القــرار، 
وذلــك اســتنادا لتغيــر الوقائــع والظــروف التــي صــدر القــرار في ظلهــا. أمــا إذا كان القــرار 
قــد تم اســتئنافه فــإن محكمــة الاســتئناف تقــرر تعديــل أو إلغــاء القــرار الصــادر عــن 
ــا القــرار )م 109( .  ــي عليه ــي بن ــع الت ــر الظــروف والوقائ قاضــي الأمــور المســتعجلة لتغي

أما الضرر الذي يخشى منه فهو محتمل، ولكن يجب أن تتوفر فيه شروط ثلاثة: 
أن يلحــق الضــرر بنفــس الحــق الموضوعــي الــذي ترفــع الدعــوى المســتعجلة لتحقيق  أ- 

حمايــة وقتيــة لــه . 
ب- أن يكون وشيك الوقوع وليس مجرد احتمال بعيد . 

احتمــال عــدم تــلافي الضــرر، أي أن لا يكــون الحكــم الموضوعــي المحتمــل  ج- 
ــة – بصــرف النظــر عــن تأخيرهــا –  ــة الموضوعي ــت الحماي ــو كان ــه ، إذ ل ــا لإزالت كافي

كافيــة ، لا تقــوم حاجــة للحمايــة المؤقتــة . 
الشرط الثالث: أن يكون المطلوب  إجراء وقتيا أو تحفظيا. 

المــراد حمايتــه،  إلــى رد الاعتــداء مؤقتــا عــن الحــق  يهــدف الطلــب المســتعجل   
أو الاحتيــاط لهــذا الاعتــداء، لذلــك يشــترط أن لا يكــون مــن شــأن الفصــل في الطلــب 
المســتعجل المســاس بأصــل الحــق المدعــى بــه مــن جانــب أحــد الطرفــن أو بالمراكــز القانونية 
للخصــوم، ويقصــد بأصــل الحــق كل مــا يتعلــق بهــذا الحــق وجــودا وعدمــا، ويشــمل ذلــك 
كل مــا يمــس صحــة هــذا الحــق أو يؤثــر في كيانــه أو يغيــر فيــه أو في الآثــار القانونيــة 
التــي نظمهــا القانــون أو التــي هــدف إليهــا المتعاقــدان. وعــدم المســاس بأصــل الحــق كشــرط 
لاختصــاص قاضــي الأمــور المســتعجلة يتمثــل في جملــة مواضــع، فالطلبــات المطروحــة علــى 
القاضــي يجــب أن لا تكــون طلبــات موضوعيــة تتعلــق بأصــل الحــق كالحكــم بالملكيــة أو 

ــة أو الفســخ أو البطــلان أو عــدم ســماع الدعــوى لمــرور الزمــن. المديوني
 وفي بحــث المســتندات لــه الاطــلاع علــى الوثائــق والمســتندات المثبتــة لأصــل الحــق 
ليتأكــد بعــد أن يبحــث بشــكل عرضــي ظاهــر المســتندات احتمــال وجــود هــذا الحــق، 
وبنــاء علــى ذلــك يقــرر القاضــي بحســب الظاهــر اتخــاذ التدبيــر المؤقــت بينمــا يبقــى أصــل 
الحــق للفصــل فيــه مــن محكمــة الموضــوع،  ولا يجــوز لــه أن يتعمــق في بحــث المســتندات 

أو يقطــع في شــأنها بــرأي حاســم أو يفســرها، بــل يبحثهــا عرضيــا أو يتحسســها.
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 وفي تســبيب القــرار يجــب أن لا يســتند قاضــي الأمــور المســتعجلة في أســبابه إلــى ثبــوت 
الحــق أو نفيــه، بــل يقتصــر علــى ترجيــح الاحتمــالات دون أن يقطــع بــرأي في أصــل الحــق، 
فيســتعمل عبــارات مثــل وحيــث إنــه يبــدو... وحيــث إن الظاهــر مــن الأوراق... أو مــن الظــروف.. 
ولا يجــوز لــه أن يعلــل قــراره بعبــارة ..وحيــث إنه ثبت ..لأنه بذلك يكون قد تجاوز اختصاصه. 
وفي منطــوق القــرار لا يجــوز أن يقــرر ثبــوت الحــق أو نفيــه أو إلــزام أحــد الخصمــن بــأداء حــق 

على آخر ، بل يقرر اتخاذ إجراء مؤقت تقتضيه الضرورة والعجلة.  
وتظــل للقــرار الوقتــي الصــادر في الطلــب المســتعجل صفــة الوقتيــة حتــى لــو ترتــب 
عليــه ضــرر دائــم أو ضــرر يتعــذر تداركــه، كمــا في حالــة القــرار بالهــدم إذا مــا تم الهــدم 
ثــم تبــن بعــد ذلــك أمــام قاضــي الموضــوع أن مــن صــدر القــرار بالهــدم لصالحــه لــم يكــن 
محقــا في طلبــه مــن الناحيــة الموضوعيــة، فــإن تعــذر إعــادة الحــال إلــى مــا كانــت عليــه لا 
ينفــي أن الإجــراء كان مــع ذلــك وقتيــا، مقصــودا بــه تــدارك الخطــر العاجــل الــذي كان 

ماثــلا أمــام قاضــي الأمــور المســتعجلة مــع بقــاء أصــل الحــق ســليما.)2(
الأمــور  لقاضــي  الاختصــاص  لانعقــاد  مجتمعــة  الثلاثــة  الشــروط  توافــر  ويجــب 
المســتعجلة، فــلا يغنــي أي شــرط منهــا عــن الآخــر، فلــو توافــر الاســتعجال والخطــر وطلــب 
مــن القاضــي إجــراء وقتــي، ولــم يكــن لــدى المســتدعي مــا يستشــف منــه احتمــال وجــود 

حــق لــه جديــر بالحمايــة كان غيــر مختــص.
 وكذلك لو توافر شــرط الاســتعجال والخطر وقدم المســتدعي مســتندات يستشــف 
منهــا رجحــان وجــود الحــق ولكــن تبــن أن هنــاك مساســا بأصــل الحــق كان القاضــي غيــر 

مختــص مهمــا بلغــت درجــة الخطورة. 
ولــو طلــب مــن القاضــي إجــراء وقتــي ولــم يكــن في ذلــك مســاس بأصــل الحــق ولكــن 

انتفــى الاســتعجال يكــون غيــر مختص.
 وإذا قــدم للقاضــي طلــب مســتعجل، وتحقــق فيــه ركن الاســتعجال أو الخطــر، وكان 
المطلــوب فيــه إجــراء وقتيــا أو تحفظيــا، ولكــن ثــار فيــه نــزاع جــدّي يتوقــف علــى الفصــل فيه 
القــرار في الطلــب المســتعجل بالإجــراء الوقتــي، وكان هــذا النــزاع الجــدّي موضوعيــا، فــإن 
اختصــاص قاضــي الأمــور المســتعجلة يرتفــع أو ينحســر في هــذه الحالــة ويتعــن عليــه أن يقــرر 
عــدم الاختصــاص . فقــد يتوافــر الاختصــاص بنظــر الطلــب ولكــن لا يتوافــر الاختصــاص 
بالتقريــر فيــه، وفي هــذه الحالــة وجــب علــى القاضــي أن يتوقــف وأن يقــرر عــدم اختصاصــه، 
ويتحقق ذلك كما ســبق وذكرنا في صورتن : الأولى أن يزول ركن الاســتعجال أو الخطر 
بعــد أن كان موجــودا في بدايــة تقــديم الطلــب، كمــا لــو قــدم طلب مســتعجل لإثبــات حالة ثم 
تغيب المســتدعي والمســتدعى ضده وشــطب ولم يجدده المســتدعي إلا بعد مضي فترة طويلة 
كفيلة بزوال حالة الاســتعجال، فهذا التراخي يزيل الاســتعجال. والثانية أن يثور أثناء نظر 

الطلــب نــزاع موضوعــي جــدّي ويكــون الفصــل فيــه ضروريــا للحكــم في الدعــوى.  

)2( د. أحمد المليجي ، الجزء الأول ، صفحة 1157. 
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حدود اختصاص قاضي الأمور المستعجلة 
      يعــد القضــاء المســتعجل جــزءا مــن القضــاء المدنــي، لذلــك فــإن قاضــي الأمــور 
المســتعجلة يختــص باتخــاذ الإجــراءات الوقتيــة في جميــع المســائل المدنيــة والتجاريــة، ولا 
يجــوز لــه الحكــم باتخــاذ إجــراءات وقتيــة تتعلــق بحــق يدخــل النــزاع فيــه في اختصــاص 
جهــة قضائيــة غيــر جهــة القضــاء المدنــي، كمــا لــو كان مــن اختصــاص القضــاء الجنائــي 

أو الإداري أو محكمــة خاصــة . 
ويجب أن يصدر القرار في الطلب المستعجل قبل صدور الحكم الموضوعي

الحائز قوة الشيء المحكوم به في ذات النزاع الموضوعي . فإذا صدر الحكم الموضوعي 
في أصل النزاع وحاز قوة الشيء المحكوم به ، لا يقبل الطلب المستعجل في هذه الحالة .

المبحث الثاني

المسائل المستعجلة

التــي يخشــى  المســائل  فهــي جميــع  المســتعجلة تحــت حصــر،  المســائل  تدخــل  لا 
عليهــا مــن فــوات الوقــت بغــض النظــر عــن طبيعــة أصــل الحــق أو نوعــه، فلقاضــي الأمــور 
المســتعجلة الاختصــاص ولــو تعلقــت هــذه المســائل بعقــار أو بمنازعــات تجاريــة أو بحريــة 

ــع ســفينة مــن الإبحــار .  كمن
ولا يشــترط المشــرع بشــأن هــذه المســائل ســوى الاســتعجال، وقــد تــرك تقديــر ذلــك 

لقاضــي الأمــور المســتعجلة دون رقابــة عليــه مــن محكمــة النقــض . 
ومن أمثلة هذه المسائل ما يأتي : 

1-  طلبات إثبات الحالة : 
      وهــي طلبــات يطلــب فيهــا المدعــي إثبــات وقائــع معينــة يســتند إليهــا في إثبــات حــق 
ترفــع بشــأنه دعــوى في المســتقبل، وتتوافــر حالــة الاســتعجال متــى كانــت الحالــة المــراد 
إثباتهــا قابلــة للتغييــر مــع مــرور الوقــت، ســواء بالزيــادة أو بالنقــص، وســواء أكان ذلــك 

يرجــع إلــى عوامــل طبيعيــة أو بســبب فعــل الخصــم.
 وقــد نصــت علــى هــذه الحالــة المــادة )113( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
والتجاريــة الجديــد بقولهــا " يجــوز لمــن يخشــى ضيــاع معالــم واقعــة أو إحــداث تغييــرات مــن شــأنها 
أن تمــس مركــزه القانونــي ســواء قبــل إقامــة الدعــوى أم أثنــاء نظرهــا أن يطلــب مــن قاضــي الأمــور 
المســتعجلة إثبــات الحالــة بمعرفــة منــدوب المحكمــة ومنــع المســتدعى ضــده مــن إجــراء التغييــرات 

لحــين البــت في الدعــوى".
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ويتبــن مــن هــذا النــص أنــه يشــترط لاختصــاص قاضــي الأمــور المســتعجلة بدعــاوى 
إثبــات الحالــة شــرطان : 

الأول: أن تكــون الواقعــة المطلــوب إثباتهــا محــل نــزاع أمــام القضــاء أو ممــا يحتمــل 
أن تصبــح محــل نــزاع أمــام القضــاء. 

الثانــي : أن يخشــى ضيــاع معالــم هــذه الواقعــة إذا انتظــر الخصــم حتــى يعــرض النــزاع 
علــى الحــق أمــام القضــاء. ومثــال هــذه الدعــوى طلــب إثبــات حالــة بضاعــة )مــواد غذائيــة( قــام 
المــورد بتوريدهــا، وذلــك لإثبــات إخلالــه بالتزامــه، تمهيــدا لرفــع دعــوى تعويــض أو فســخ لعقد 
التوريــد. أو أن يوجــد ضــرر يتفاقــم ويــزداد بمــرور الوقــت كمــا في الطلــب الــذي يقدمــه رب 
العمــل عنــد توقــف مقــاول مثــلا عــن البنــاء لإثبــات حالــة البنــاء وقــت توقــف المقــاول، حتــى 
يتمكــن مــن إتمــام البنــاء وعــدم الانتظــار حتــى تفصــل المحكمــة في الدعــوى، لمــا يترتــب على 
ذلــك مــن ضــرر يــزداد مــع مــرور الوقــت. وإثبــات حالــة المأجــور لرفــع دعــوى إخــلاء مأجــور 

للضرر.
2-   طلب سماع شاهد : 

      يجــوز لمــن يخشــى ضيــاع فرصــة الاستشــهاد بشــاهد في موضــوع لــم يعــرض علــى 
القضــاء بعــد ويحتمــل عرضــه عليــه ، أن يطلــب ســماع ذلــك في مواجهــة الخصــوم ، وقــد 
نصــت علــى ذلــك المــادة )104( مــن قانــون البينــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة الفلســطيني 
رقــم 4 لســنة 2001 بقولهــا " يجــوز لمــن يخشــى فــوات فرصــة الاستشــهاد بشــاهد أمــام 

القضــاء أن يطلــب في مواجهــة ذوي الشــأن ســماع ذلــك الشــاهد " . 
      يشترط لقبول هذا الطلب ما يأتي :  

أن تكون الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود .  أ- 
ب- أن تكــون الواقعــة موضــوع الشــهادة لــم تعــرض بعــد أمــام القضــاء ويحتمــل 

عرضهــا عليــه . 
أن يخشــى فــوات فرصــة الاستشــهاد بالشــاهد عنــد نظــر دعــوى الموضــوع ،  ج- 
كمــا لــو كان الشــاهد مريضــا مرضــا خطيــرا يخشــى وفاتــه في أي وقــت ، أو كان 

ــلا علــى ســفر لمــدة طويلــة .  مقب
وتقــوم المحكمــة بســماع الشــاهد بحضــور الطرفــن حتــى تتــم مناقشــته حســب 

أصــول ، ولا يشــترط في هــذه الحالــة إقامــة الدعــوى خــلال ثمانيــة أيــام . 

3- طلــب إعــادة خدمــة ضروريــة ، وقــد نصــت علــى هــذه الحالــة المــادة )112( مــن 
ــاه أو  ــه المي ــت عن ــن قطع ــوز لم قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة بقولهــا " يج
تيــار الكهربــاء أو غيرهــا مــن المرافــق الخدماتيــة الضروريــة أن يطلــب مــن قاضــي الأمــور 

المســتعجلة إعادتهــا وفقــا لأحــكام هــذا الفصــل . 
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ويشــترط للحصــول علــى قــرار بإعــادة الخدمــة أن يكــون قطعهــا لا يســتند إلــى 
مبــرر أو ســند قانونــي، بمعنــى أن لا يكــون المســتفيد مــن الخدمــة مخالفــا لأي شــرط مــن 
الشــروط القانونيــة التــي ينظمهــا القانــون مــن أجــل الاســتفادة مــن هــذه الخدمــات. فــإذا 
خالــف أي شــرط مــن هــذه الشــروط، كأن يقــوم بالبنــاء بــدون ترخيــص ثــم يطلــب مــن 
البلديــة تزويــده بالكهربــاء والميــاه أو لا يلتــزم بدفــع قيمــة بــدل مــا يتلقــاه مــن خدمــة، لا 
يكــون حقــه محميــا قانونــا مــن أجــل توفيــر الحمايــة القانونيــة المؤقتــة أو الاســتمرار في 

تقــديم الخدمــات الضروريــة لــه.
 وللمســتفيد مــن الخدمــة الضروريــة اللجــوء إلــى قاضــي الأمــور المســتعجلة ســواء 
كانــت الخدمــة موصولــة لــه وقطعــت، أم أن مــزود الخدمــة المكلــف بتوصيلهــا ممتنــع 

أصــلا عــن إيصــال هــذه الخدمــة مــن الأســاس. 
ونــرى أنــه ليــس لمــزود الخدمــة أن يقــوم بقطــع هــذه الخدمــة كإجــراء عقابــي علــى 
مخالفــة المســتفيد منهــا لبعــض الأمــور القانونيــة التــي يجــب الالتــزام بهــا، فلو قام شــخص 
ببنــاء بيــت وفــق شــروط رخصــة البنــاء الممنوحــة لــه وحصل علــى خدمة الكهربــاء والمياه، 
ثــم بعــد ذلــك أضــاف ملحقــا للبنــاء دون الحصــول علــى رخصــة بذلــك، لا يجــوز لمــزود 
الخدمــة- في حــال كان هــو البلديــة- أن يقــوم بقطــع التيــار الكهربائــي أو الميــاه بســبب 
هــذه المخالفــة ، لأن القانــون حــدد الجــزاء علــى فعــل البنــاء بــدون ترخيــص وليــس منــه 
قطــع الميــاه والكهربــاء ، لذلــك يحــق للمســتفيد  اللجــوء إلــى المحكمــة لإعــادة الخدمــة .
 أمــا إذا كان مــزود الخدمــة شــخصا آخــر غيــر البلديــة كشــركة كهربــاء أو 
هاتــف،  فــلا يجــوز لــه أن يمتنــع عــن تزويــد الخدمــة لطالبهــا أو قطعهــا بادعــاء أن البنــاء 

غيــر مرخــص لأن ذلــك لا يدخــل في اختصاصــه. 
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المبحث الثالث

المحكمة المختصة بنظر الأمور المستعجلة
     

  تنــص المــادة )103( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة علــى أنــه : 
تقــدم الطلبــات المتعلقــة بالمســائل المســتعجلة إلــى : 

قاض الأمور المستعجلة بصورة مستقلة .   -1
المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الأصلية .   -2

يفتــرض هــذا النــص وجــود قــاض للأمــور المســتعجلة بصورة مســتقلة وأن اختصاصه 
بهــذه الأمــور هــو اختصــاص مطلــق بحيــث يشــمل جميــع الدعــاوى الداخلــة في اختصــاص 
محاكــم الدرجــة الأولــى ســواء كانــت محكمــة صلــح أو محكمــة بدايــة .  وقــد نصــت 
المــادة 11 مــن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم 5 لســنة 2001 علــى أنــه: بقــرار 
مــن مجلــس القضــاء الأعلــى ينتــدب قاضــي صلــح أو أكثــر للنظــر في الأمــور الوقتيــة 
والمســتعجلة ويســمى قاضــي الأمــور المســتعجلة طبقــا لأحــكام قانــون أصــول المحاكمــات 
المدنيــة والتجاريــة . كمــا نصــت المــادة 17 مــن ذات القانــون علــى أنــه: بقــرار مــن مجلــس 
ــمى  ــتعجلة ويس ــة والمس ــور الوقتي ــر في الأم ــة للنظ ــي بداي ــدب قاض ــى ينت ــاء الأعل القض

قاضــي الأمــور المســتعجلة طبقــا لأحــكام قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة. 
ويتبــن مــن هذيــن النصــن أن قاضــي الأمــور المســتعجلة في محكمــة الصلح يختص 
اختصــاص  تدخــل في  الموضوعيــة  الدعــوى  متــى كانــت  المســتعجل  الطلــب  فقــط في 
محكمــة الصلــح، أي لا يختــص بنظــر الطلــب المســتعجل إلا إذا كانــت قيمــة الحــق 
المــراد حمايتــه كحــد أعلــى تصــل إلــى مبلــغ عشــرة آلاف دينــار أردنــي أو كانــت الدعــوى 
الموضوعيــة تتعلــق بمســألة مــن المســائل التــي تدخــل في اختصــاص قاضــي الصلــح بنــص 
القانــون. أمــا إذا كانــت الدعــوى الموضوعيــة تدخــل في اختصــاص محكمــة البدايــة فــإن 
الطلــب المســتعجل يكــون مــن اختصــاص قاضــي الأمــور المســتعجلة المنتــدب في محكمــة 
البدايــة. فــإذا قــدم الطلــب إلــى قــاض غيــر مختــص بنظــره عليــه إحالــة هــذا الطلــب إلــى 
قاضــي الأمــور المســتعجلة المختــص عمــلا بالمادتــن 60و93 ، كمــا يجــوز للمســتدعى 

ضــده في حــال نظــر الطلــب بحضــور الطرفــن أن يدفــع بعــدم الاختصــاص والإحالــة . 
ــه لا يجــوز تقــديم طلــب مســتعجل أمــام محكمــة الاســتئناف  ــى أن وتجــدر الإشــارة إل
باعتبارهــا محكمــة موضــوع لأن ذلــك يتعــارض مــع نــص المــادة 110 مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة التــي تقضــي بــأن القــرار الصــادر في الطلــب المســتعجل علــى 
ذمــة الدعــوى الأصليــة يكــون قابــلا للاســتئناف. لذلــك لا يكــون أمــام المســتدعي في هــذه 

الحالة سوى تقديم طلبه المستعجل إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص.   
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والاختصــاص بالطلبــات المســتعجلة يرجــع إلــى نــوع هــذه الطلبــات، أي كونهــا 
تتعلــق بمســائل مســتعجلة يخشــى عليهــا مــن فــوات الوقــت بصــرف النظــر عــن أي اعتبــار 
آخــر، فــلا عبــرة بطبيعــة أصــل الحــق أو نوعــه، وإنمــا العبــرة في انعقــاد هــذا الاختصــاص 
هــي بتوافــر الاســتعجال. والأصــل أن الاختصــاص النوعــي في المســائل المســتعجلة يكــون 
لقاضــي الأمــور المســتعجلة الــذي ينــدب في مقــر محكمــة البدايــة أو لقاضــي محكمــة 
ــه يجــوز اســتثناء عــرض الطلــب العــارض المســتعجل  ــح الــذي ينــدب لذلــك. غيــر أن الصل
علــى محكمــة الموضــوع بالتبعيــة للدعــوى الأصليــة ولــو لــم تكــن مختصــة بنظــره أصــلا 
فيمــا لــو رفــع لهــا بصفــة مســتقلة. واختصــاص قاضــي الموضــوع الاســتثنائي بنظــر الطلــب 
المســتعجل لا يكــون إلا إذا كان الطلــب المســتعجل مرتبطــا بالطلــب الأصلــي، وقيــام 
الارتبــاط مســألة موضوعيــة متروكــة لتقديــر المحكمــة. وعلــى محكمــة الموضــوع وهــي 
بصــدد الفصــل في الطلــب المســتعجل أن تتحقــق مــن توافــر صفــة الاســتعجال باعتبارهــا 

تنظــر هــذا الطلــب كمحكمــة قضــاء مســتعجل . 
وبالنســبة للاختصــاص المكانــي لقاضــي الأمــور المســتعجلة نصــت المــادة 49 مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة علــى أنــه: تختــص محكمــة موطــن المدعــى 
عليــه أو المحكمــة المطلــوب حصــول الإجــراء في دائرتهــا بالدعــاوى المتضمنــة اتخــاذ إجــراء 
وقتــي أو مســتعجل.  ويلاحــظ علــى هــذا النــص أنــه معيــب مــن حيــث الصياغــة إذ يمكــن 
أن يفهــم منــه أنــه إذا رفعــت دعــوى موضوعيــة وتضمنــت لائحــة الدعــوى طلــب اتخــاذ إجــراء 
وقتــي أو مســتعجل فــإن المحكمــة المطلــوب حصــول الإجــراء في دائرتهــا تكــون مختصــة 
بنظــر الدعــوى ولــو لــم تكــن مختصــة بنظرهــا وفــق قواعــد الاختصــاص المكانــي الــواردة 
ــوب  ــل المقصــود بهــذا النــص أن المحكمــة المطل ــح ب ــر صحي ــون . وهــذا الفهــم غي في القان
حصــول الإجــراء في دائرتهــا تختــص بنظــر الطلــب المســتعجل ولــو لــم تكــن مختصــة بنظــر 
الدعــوى الموضوعيــة ، لذلــك نقتــرح تعديــل هــذا النــص واســتخدام كلمــة الطلبــات بــدل 

الدعــاوى حتــى يســتقيم المعنــى ولا ينشــأ عــن ذلــك غمــوض أو خــلاف. 

ويجــوز تقــديم الطلــب لقاضــي الأمــور المســتعجلة ســواء قبــل تقــديم الدعــوى لمحكمــة 
الموضــوع أم بعــد أن ترفــع الدعــوى للمحكمــة المختصــة . كمــا يجــوز أن يقــدم الطلــب 
المســتعجل لمحكمــة الموضــوع بطريــق التبعيــة للدعــوى الأصليــة، وعلــى ذلــك فــإن ولايــة 
إحــدى المحكمتــن لا تنفــي ولايــة المحكمــة الأخــرى . وإذا قــدم الطلــب لقاضــي الأمــور 
المســتعجلة المختــص وقبــل إصــدار قــراره أقيمــت الدعــوى بالموضــوع، فــإن قاضــي الأمــور 
المســتعجلة يبقــى مختصــا بنظــر الطلــب باعتبــاره صاحــب الاختصــاص الأصيــل ، ولا 
يجــوز للخصــوم طلــب إحالــة الطلــب المســتعجل إلــى قاضــي الموضــوع لاختــلاف طبيعــة 
الطلــب المســتعجل عــن دعــوى الموضــوع، بمعنــى أن الطلــب المســتعجل يبقــى أمــام قاضــي 

الأمــور المســتعجلة والدعــوى أمــام قاضــي الموضــوع . 
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ورفــض  المســتعجلة  الأمــور  لقاضــي  تقــديم طلــب  الســؤال في حــال  يثــور  ولكــن 
القاضــي هــذا الطلــب . هــل يجــوز تقــديم الطلــب لمحكمــة الموضــوع تبعــا للدعــوى الأصليــة 

ــات والظــروف ؟  ــر المعطي رغــم عــدم تغي
ونحــن نــرى أنــه مــا دام المشــرع قــد أجــاز اســتئناف قــرار قاضــي الأمــور المســتعجلة 
ــى المســتدعي اللجــوء إلــى  ــه لا يجــوز تقــديم ذات الطلــب لمحكمــة الموضــوع ، بــل عل فإن
الاســتئناف ، حتــى لا يكــون هــذا الخيــار بالنســبة لــه وســيلة للتحايــل ، وحتــى لا تهــدر أيــة 
قيمــة لقــرارات القضــاء المســتعجل ، ويصــدق هــذا القــول كذلــك في حالــة تقــديم الطلــب 
إلــى محكمــة الموضــوع ورفضــه ، فــلا يجــوز اللجــوء إلــى قاضــي الأمــور المســتعجلة إلا 

إذا تغيــرت الظــروف التــي أدت إلــى رفــض القــرار مــن قبــل المحكمــة .

القضاء المستعجل والاتفاق على التحكيم:
يمكــن أن يكــون أطــراف العلاقــة القانونيــة قــد اتفقــوا على حل الخلافات التي تنشــأ 
عــن هــذه العلاقــة بطريــق التحكيــم، فــإذا نشــأت حالــة اســتعجال ورغب أحــد الطرفن في 

اتخــاذ إجــراء مســتعجل هــل يلجــأ لقاضــي الأمور المســتعجلة أم لهيئة التحكيم ؟ 
ــم الفلســطيني  ــون التحكي ــى هــذا الســؤال نجــد أن المــادة 33 مــن قان ــة عل للإجاب
رقــم 3 لســنة 2000 تنــص علــى أنــه: يجــوز لهيئــة التحكيــم أثنــاء نظــر النــزاع أن تصــدر 
ــراف  ــد أط ــق أح ــبة بح ــا مناس ــتعجلة تراه ــة أو مس ــراءات تحفظي ــة إج ــاذ أي ــرا باتخ أم
التحكيــم إذا نــص اتفــاق التحكيــم علــى ذلــك، ويكــون لهــذا الأمــر قــوة الأمــر الصــادر عــن 
المحكمــة المختصــة ويجــري تنفيــذه بــذات الطريقــة التــي تنفــذ بهــا الأحــكام والقــرارات. 

ويتبن من هذا النص أنه فرق بن حالتن:    
 الحالــة الأولــى عــدم وجــود نــص صريــح في اتفــاق التحكيــم ، وفي هــذه الحالــة لا يجــوز 
لهيئــة التحكيــم اتخــاذ أي إجــراء تحفظــي أو مســتعجل ويبقــى ذلــك مــن اختصــاص قاضي 
الأمــور المســتعجلة. وفي هــذه الحالــة إذا لجــأ الخصــم إلــى قاضــي الأمــور المســتعجلة قبــل بــدء 
إجــراءات التحكيــم، علــى القاضــي أن يضمــن قــراره إلــزام المســتدعي البــدء بإجــراءات 
التحكيــم خــلال ثمانيــة أيــام مــن تاريــخ القــرار المســتعجل وإلا اعتبــر القــرار الصــادر في 
الطلــب كأن لــم يكــن عمــلا بالمــادة 107 مــن قانــون أصول المحاكمــات المدنية والتجارية 
ــى  ــة. أمــا إذا لجــأ إل ــم محكمــة موضــوع بالنســبة للدعــوى الأصلي ــة التحكي ــار هيئ باعتب
قاضــي الأمــور المســتعجلة أثنــاء نظــر النــزاع مــن قبــل هيئــة التحكيــم، فإنــه يصــدر قــراره 

دون أن يضمنــه هــذه العبــارة لأن الدعــوى الأصليــة في هــذه الحالــة تكــون منظــورة فعــلا.  
والحالــة الثانيــة وجــود نــص صريــح في اتفــاق التحكيــم يجيــز لهيئــة التحكيــم   
اتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة والمســتعجلة، وفي هــذه الحالــة فــإن الأصــل هــو اختصــاص 
إجــراءات  بــدء  قبــل  ســواء  المســتعجلة،  الطلبــات  بنظــر  المســتعجلة  الأمــور  قاضــي 
التحكيــم أم أثنــاء نظــر النــزاع مــن قبــل هيئــة التحكيــم. ولكــن قانــون التحكيــم أجــاز 
في هــذه الحالــة للخصــم أثنــاء نظــر النــزاع، أن يطلــب مــن هيئــة التحكيــم اتخــاذ أي 
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إجــراء تحفظــي أو مســتعجل وللهيئــة أن تأمــر باتخــاذ أيــة إجــراءات تحفظيــة أو مســتعجلة 
تراهــا مناســبة. ولكــن النــص وهــو يجيــز لهيئــة التحكيــم اتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة 
ــك  ــة، لذل ــم يســلب قاضــي الأمــور المســتعجلة اختصاصــه في هــذه الحال أو المســتعجلة، ل
يجــوز للخصــم أن يقــدم الطلــب المســتعجل لقاضــي الأمــور المســتعجلة أثنــاء نظــر هيئــة 
التحكيــم للنــزاع. كمــا أنــه لــم يوجــب علــى هيئــة التحكيــم في حــال تقــديم الطلــب لهــا 
ــة التحكيــم أن تأمــر باتخــاذ الإجــراء المناســب أو أن  أن تفصــل فيــه، لذلــك يجــوز لهيئ
تمتنــع عــن قبــول الطلــب وتكلــف الخصــم بتقــديم طلبــه لقاضــي الأمــور المســتعجلة إذا لــم 

يكــن باســتطاعتها الفصــل في الطلــب المســتعجل لأي ســبب. 

المبحث الرابع

إجراءات الطلب المستعجل

نظــرا للســرعة التــي تقتضيهــا صفــة الاســتعجال ، بسّــط المشــرع إجــراءات تقــديم 
ــى قاضــي الأمــور المســتعجلة مباشــرة ،  ــب المســتعجل ، بحيــث يقــدم باســتدعاء إل الطل

ــدى قاضــي الأمــور المســتعجلة في رام الله .  ــلا : ل فيقــال مث
كمــا يجــوز تقــديم الاســتدعاء إلــى محكمــة الموضــوع ســواء مــع الدعــوى الأصليــة 
بلائحــة واحــدة أم بطلــب عــارض مــن الخصــوم أثنــاء نظــر الدعــوى وفقــا للإجــراءات التــي 
حددهــا المشــرع في المــادة 108 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة، أي 
بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى قبــل يــوم الجلســة مــع مراعــاة الأحــكام الخاصــة بالمــواد 
المســتعجلة، وبذلــك يوجــه إلــى قاضــي الموضــوع بوصفــه قاضيــا للأمــور المســتعجلة تبعــا 
للدعــوى الموضوعيــة المنظــورة أمامــه، فيقــال مثــلا : لــدى قاضــي بدايــة / صلــح رام الله 

بوصفــه قاضيــا للأمــور المســتعجلة تبعــا للدعــوى المنظــورة أمامــه برقــم     / 

وبالإضافــة إلــى ذكــر اســم كل مــن المســتدعي والمســتدعى ضــده بالكامــل ومهنتــه 
أو محــل عملــه أو موطنــه، واســم مــن يمثلــه قانونا )كما هو الحــال في لائحة الدعوى(، يجب 
ــة والأوجــه  ــان دواعــي العجل ــب المســتعجل، وبي ــى موضــوع الطل أن يشــتمل الاســتدعاء عل
القانونيــة للطلــب المســتعجل، ويرفــق بــه البيانــات والوثائق المؤيدة للطلب المســتعجل، كما 
يرفــق بــه كفالــة ماليــة تضمــن للمســتدعى ضــده كل عطــل وضــرر يترتــب علــى الإجــراء 
المتخــذ إذا تبــن أن المســتدعي غيــر محــق في طلبــه)3( . وعلــى محكمــة الموضــوع وهــي 
ــة، أن  ــة لدعــوى موضوعي ــا بالتبعي ــذي يقــدم إليه ــب المســتعجل ال بصــدد الفصــل في الطل
تتحقــق مــن شــروط اختصــاص القضــاء المســتعجل بالفصــل في الطلــب، إذ أنهــا تصــدر 
قرارهــا فيــه باعتبارهــا محكمــة أمــور مســتعجلة، وقرارهــا فيــه قابــل للاســتئناف في 

جميــع الحــالات حتــى لــو كان الطلــب الموضوعــي غيــر قابــل للاســتئناف. 
)3( يلاحظ أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد جعل تقديم الكفالة جوازيا للمحكمة وليس وجوبيا ، فلها أن تأمر 

بتقديم الكفالة ولها أن تقبل الطلب المســتعجل دون تقديم كفالة . 
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ولأن القــرار في الطلــب المســتعجل يصــدر بصفــة مؤقتــة ولا يمــس أصــل الحــق فــلا بــد 
أن يكــون مرتبطــا بدعــوى موضوعيــة، ســواء كانــت مرفوعــة أم ســترفع مســتقبلا، لأن 

القــرار المســتعجل مآلــه أن يكــون تحــت نظــر قاضــي الموضــوع . 
المــادة )107( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة  لذلــك أوجبــت 
الجديــد علــى قاضــي الأمــور المســتعجلة إذا قــرر إجابــة الطلــب واتخــاذ الإجــراء المطلــوب 
ــزام المســتدعي بتقــديم لائحــة دعــواه  ــة أن يتضمــن القــرار إل ــل إقامــة الدعــوى الأصلي قب

خــلال ثمانيــة أيــام وإلا اعتبــر القــرار الصــادر في الطلــب كأن لــم يكــن . 
ولا يحــوز القــرار في الطلــب المســتعجل أي حجيــة عنــد نظــر الدعــوى الموضوعيــة ولا 
تتقيــد بــه المحكمــة التــي يعــرض عليهــا النــزاع علــى أصــل الحــق، ولــو كانــت هــي نفــس 
المحكمــة التــي أصدرتــه . وينقضــي القرارالمســتعجل بحمايــة القضــاء الموضوعــي للحــق 
والتنفيــذ القضائــي، فينقضــي الحجــز التحفظــي مثــلا بالحكــم في دعــوى الحــق وتنفيــذه . 
ويقــدم الاســتدعاء إلــى قلــم المحكمــة، وتســتوفى عنــه الرســوم القضائيــة، ثم يقيد 
في دفتــر خــاص برقــم متسلســل، ويوضــع عليــه وعلــى الأوراق المرفقــة بــه ختــم المحكمــة، 

ويذكــر أمــام الرقــم تاريــخ القيــد، وينظــم لــه ملــف خــاص حســب الأصــول . 
ويعــرض الاســتدعاء علــى قاضــي الأمــور المســتعجلة )أو قاضــي الموضــوع إذا كان 

الطلــب مقدمــا تبعــا للدعــوى(، الــذي أجــاز لــه القانــون اتخــاذ أحــد موقفــن : 
الموقــف الأول أن ينظــر الطلــب بحضــور المســتدعي فقــط، وفي غيــاب المســتدعى 
ضــده، ويصــدر قــراره بعــد التحقــق مــن احتمــال وجــود الحــق وصفــة الاســتعجال وعــدم 

المســاس بأصــل الحــق. 
الموقــف الثانــي أن يقــرر تعيــن جلســة خــلال مــدة لا تتجــاوز ســبعة أيــام لنظــر الطلــب 
وتبليــغ المســتدعى ضــده بالحضــور )م 104(، ويكــون ذلــك إذا لــم يكــن ظاهــر البينــات 

المقدمــة مــن المســتدعي كاف للدلالــة علــى احتمــال وجــود الحــق، وجديّــة النــزاع.  
المقــررة في  التقاضــي  الطلــب المســتعجل إجــراءات  وفي هــذه الحالــة تســري علــى 
القانــون مــن حيــث التبليــغ والحضــور والغيــاب، مــع مراعــاة الأحــكام الخاصــة بالمــواد 
المســتعجلة، بحيــث يحــدد القاضــي مــدة قصيــرة للتبليــغ، ويصــدر قــراره بعــد الاســتماع 

إلــى الخصــوم دون التعــرض لأصــل الحــق . 
ولا يجــوز لقاضــي الأمــور المســتعجلة أن يحيــل الطلــب المســتعجل إلــى التحقيــق، 
كســماع شــهود حــول موضــوع النــزاع أو توجيــه يمــن حاســمة أو التحقيــق في الادعــاء 
بالتزويــر، ولكــن يجــوز لــه أن يقــرر ســماع شــاهد أو المعاينــة أو نــدب خبيــر لتوضيــح 
ظاهــر الوقائــع مــن أجــل معرفــة كــون الطلــب المعــروض أمامــه يســتدعي الحمايــة المؤقتــة 
ــب لوقــف  ــال ذلــك تقــديم طل ــار ذلــك وســيلة للتحقــق مــن اختصاصــه. مث أم لا، أي باعتب
أعمــال البنــاء أو الهــدم في عقــار مجــاور لأن ذلــك يهــدد عقــار المســتدعي، يجــوز للقاضــي 
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أن ينــدب خبيــرا للتثبــت مــن أن هــذه الأعمــال تهــدد عقــار المســتدعي، فــإذا تبــن لــه ذلــك 
كان مختصــا وإلا فــإن ركــن الخطــر ينتفــي وينتفــي معــه اختصاصــه)4( 

وينظر قاضي الأمور المســتعجلة الطلب المقدم إليه على صفة الاســتعجال، فإذا كان 
الإجــراء المطلــوب مــن الإجــراءات التــي نظمهــا المشــرع بنــص خــاص مثــل الحجــز التحفظــي أو 
تعيــن القيّــم أو المنــع مــن الســفر أو توصيــل خدمــة ضروريــة، فــإن حالــة الاســتعجال في هــذه 
الطلبــات مفترضــة بحكــم القانــون. أمــا في غيــر هــذه الحــالات فــإن الاســتعجال كوصــف 
للطلــب يســتمد مــن ظــروف ووقائــع النــزاع والظروف المحيطة بالطلب، فالقاضي المســتعجل 
هــو الــذي يقــرر وصــف الاســتعجال وعليــه التحقــق من وجوده من تلقاء نفســه لأنه من عناصر 
ــب  ــه مــن لائحــة الطل ــق بالنظــام العــام، فــإذا تبــن ل التحقــق مــن اختصاصــه النوعــي المتعل
وظــروف الحــال عــدم توافــر صفــة الاســتعجال قــرر عــدم قبــول الطلــب لعــدم الاختصــاص. أمــا 
إذا تبــن لــه توافــر صفــة الاســتعجال، تلمــس مــن ظاهــر البينــات التــي يقدمهــا المســتدعي، 
احتمــال وجــود الحــق المــراد حمايتــه، وأن الإجــراء المطلــوب لا يمــس أصــل الحــق، فــإن لــم 
يستشــعر احتمــال وجــود أصــل الحــق أو استشــعر أن الإجــراء المطلــوب يمــس أصــل الحــق، قــرر 
رد الطلــب لتخلــف شــروطه.وإن استشــعر احتمــال وجــود أصــل الحــق وأن الإجــراء المطلــوب لا 
يمــس أصــل الحــق قــرر اتخــاذ  الإجــراء المناســب. )5(  ويجــب على القاضي أن يســبب قراره حتى 

تتمكــن محكمــة الاســتئناف مــن التحقــق مــن ســلامة هــذا القــرار.
 

المبحث الخامس

الطعن في القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة

نصــت المــادة )109( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد علــى 
أنــه " يحــق للمســتدعى ضــده أن يقــدم طلبــا إلــى القاضــي الــذي أصــدر القــرار مــن أجــل 
ــادر في  ــرار الص ــون الق ــه " يك ــى أن ــه " كمــا نصــت المــادة )110( منــه عل ــه أو تعديل إلغائ

الطلــب المســتعجل علــى ذمــة الدعــوى الأصليــة قابــلا للاســتئناف " . 
ويتبن من هذين النصن أن أمام المستدعى ضده سلوك أحد طريقن: 

الأول : تقــديم طلــب لإلغــاء أو تعديــل القــرار المســتعجل ، ســواء كان هــذا القــرار 
صــادرا مــن قاضــي الأمــور المســتعجلة أم عــن قاضــي الموضــوع بصفتــه قاضيــا للأمــور 

المســتعجلة تبعــا للدعــوى الأصليــة . 
      فالحكــم الصــادر في الأمــور المســتعجلة ملــزم للخصــوم واجــب التنفيــذ ، إلا 
أنــه يقــوم علــى وقائــع قابلــة للتغييــر والتعديــل ، لذلــك فــإن حجيتــه مؤقتــة مرهونــة بثبــات 

)4( د. أحمد المليجي ، الجزء الأول ، صفحة 1157. 
ــة الفلســطيني رقــم 2 لســنة  )5( عكــس ذلــك أحمــد الســويطي ، القضــاء المســتعجل في قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاري
2001 ، رســالة ماجســتير ، جامعــة القــدس ، 2004 ، بــدون ناشــر ، صفحــة 71 ، حيــث يــرى أن شــرط الاســتعجال هــو شــرط ليقــرر 

القاضيالحمايــة المؤقتــة للحــق وليــس شــرطا لنظــر الطلــب، لأن قاضــي الأمــور المســتعجلة ينظــر الطلــب بحكــم القانــون. 
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الوقائــع والمراكــز القانونيــة للخصــوم ، وبالتالــي يجــوز لمــن أصــدره أن يعــدل عنــه إذا 
تغيــرت الظــروف القائــم عليهــا ، علــى أنــه لا يجــوز الرجــوع عــن القــرار الصــادر في الأمــر 
المســتعجل إلا إذا تغيــرت الظــروف . فــإن تغيــر مركــز الخصــوم أو تغيــرت الظــروف القائــم 
عليهــا الحكــم، أمكــن تعديلــه وفقــا للظــروف الجديــدة، أمــا إذا لــم تتغيــر الظــروف 

يكــون للحكــم حجيــة الشــيء المحكــوم بــه مثلــه في ذلــك مثــل الحكــم القطعــي .

قانــون أصــول  مــن   )110( المــادة  ، نصــت  القــرار المســتعجل  : اســتئناف  الثانــي 
المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة علــى أنــه " يكــون القــرار الصــادر في الطلــب المســتعجل علــى 

ــتئناف " .  ــلا للاس ــة قاب ــوى الأصلي ــة الدع ذم
ويتبــن مــن هــذا النــص أن المشــرع أجــاز الطعــن في القــرار الصــادر في الطلــب 
مــن  القــرار صــادرا  وإذا كان  الدعــوى،  قيمــة  تكــن  مهمــا  بالاســتئناف  المســتعجل 
محكمــة الموضــوع فإنــه يجــوز اســتئنافه فــور صــدوره قبــل الحكــم في الموضــوع، وذلــك 
ــاء نظــر الدعــوى ولا تنتهــي بهــا  خلافــا للقاعــدة العامــة بالنســبة للقــرارات الصــادرة أثن
كل الخصومــة، فهــذه الأحــكام لا يجــوز الطعــن المباشــر فيهــا إلا بعــد صــدور الحكــم 
المنهــي لــكل الخصومــة . وقــد نصــت علــى هــذا الاســتثناء أيضا المادة )192( مــن القانون، 
وهــذه المــادة تغنــي عــن نــص المــادة )110(، إلا أن المشــرع كمــا يبــدو هــدف مــن المــادة 
)110( تأكيــد أن القــرار في الطلــب المســتعجل يقبــل الاســتئناف حتــى لــو كان صــادرا 
مــن قاضــي الموضــوع المقــدم لــه الطلــب تبعــا للدعــوى الأصليــة، وليــس فقــط القــرارات 

الصــادرة مــن قاضــي الأمــور المســتعجلة . 
وإذا قــرر قاضــي الأمــور المســتعجلة رد الطلــب لعــدم توافــر صفــة الاســتعجال،   
واســتأنف المســتدعي هــذا القــرار، واســتجدت وقائــع أمــام محكمــة الاســتئناف توافــرت 
معهــا صفــة الاســتعجال قبــل الفصــل في الاســتئناف، ســواء تعلــق ذلــك بتغييــر الأســباب 
التــي اســتند إليهــا القاضــي في قــراره بعــدم توافــر صفــة الاســتعجال، أم ظهــور أســباب 
فــإن محكمــة  أمــام محكمــة الاســتئناف،  تتوافــر معهــا صفــة الاســتعجال  جديــدة 
الاســتئناف تقبــل الاســتئناف وتقــرر اتخــاذ الإجــراء التحفظــي المطلــوب، ولــو كانــت 

ــا.  ــد رفــع الاســتئناف إليه ــر متوافــرة عن صفــة الاســتعجال غي
كمــا أنــه لــو وجــدت محكمــة الاســتئناف أن صفــة الاســتعجال كانــت متوافرة   
وقــت تقــديم لائحــة الاســتئناف إليهــا، ولكنهــا تخلفــت قبــل الفصــل في الاســتئناف، فإنها 

تــرد الاســتئناف لتخلــف صفــة الاســتعجال في هــذه الحالــة. 
 

والقــرار الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف بنتيجــة الطعــن في القــرار الصــادر في 
طلــب مســتعجل لا يخضــع للطعــن بطريــق النقــض، لأن المشــرع حصــر طريــق الطعــن 
المباشــر بالنقــض في الأحــكام النهائيــة الفاصلــة في موضــوع الدعــوى فقــط، بينمــا 
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تعــدو أن  النهائيــة ولا  التــي تتخذهــا المحكمــة لا تتســم بصفــة الأحــكام  القــرارات 
تكــون قــرارات وقتيــة لا ينتهــي بهــا النــزاع. كمــا أن طبيعــة الطلبــات المســتعجلة التــي 
تنظــر في الغالــب بحضــور فريــق واحــد إلا إذا رأت المحكمــة خــلاف ذلــك، تقتضــي 
ســرعة الفصــل، الأمــر الــذي حــدا بالمشــرع إلــى تقصيــر ميعــاد الطعــن فيهــا بالاســتئناف 
ــو أراد عكــس ذلــك لذكرهــا صراحــة  ــق الطعــن بالنقــض، ول وعــدم إخضاعهــا لطري

ولقصّــر ميعــاد الطعــن فيهــا بالنقــض علــى غــرار مــا فعــل في الاســتئناف.)6( 

المبحث السادس

طلبات مستعجلة خاصة

ــات المســتعجلة في الفصــل الثانــي مــن  بعــد أن بــن المشــرع الأحــكام العامــة للطلب
الثالــث عشــر تحــت عنــوان خصومــات وإجــراءات  البــاب  أورد في  الســادس ،  البــاب 
خاصــة، بعــض الطلبــات المســتعجلة ، فنظــم في الفصــل الثانــي منــه الحجــز التحفظــي ، 

ــع مــن الســفر .  ــى المــال والمن ــم عل وفي الفصــل الثالــث تعيــن قي
الطلبــات المســتعجلة الأخــرى  الثلاثــة عــن غيرهــا مــن  وتتميــز هــذه الموضوعــات 
بضــرورة أن يتخــذ القــرار فيهــا في غفلــة عــن المديــن المســتدعى ضــده حمايــة لمصلحــة الدائن 
المســتدعي . لذلــك يلــزم أن نعــرض لهــذه الموضوعــات بإيجــاز في المطالــب الثلاثــة التاليــة .

المطلب الأول

الحجز التحفظي

معنى الحجز التحفظي والغرض منه 
      يقصــد بحجــز مــال المديــن تحفظيــا ، وضعــه تحــت يــد القضــاء لمنــع صاحبــه مــن 

التصــرف فيــه تصرفــا يضــر بحقــوق الدائــن الحاجــز . 
ويهــدف الحجــز التحفظــي إلــى حمايــة الدائــن مــن تصــرف المديــن في أموالــه بضبطها 
لمنــع المديــن مــن تهريبهــا إلــى أن يحصــل الدائــن علــى ســند تنفيــذي بحقــه . لذلــك فإنــه 
يعــد وســيلة عاجلــة للحمايــة القضائيــة للدائــن ، بإجــراء مؤقــت بعــد أن يتحســس القاضــي 
توافــر الاســتعجال والخطــر الــذي يبــرر الالتجــاء إلــى القضــاء المســتعجل ، وبعــد أن يطمئــن 

إلــى ظاهــر الحــق المطلــوب توقيــع الحجــز بنــاء عليــه . 
ــة تشــكيلها تقبــل الطعــن بالنقــض في القــرارات الصــادرة عــن محكمــة  )6( كانــت محكمــة النقــض المنعقــدة في رام الله  في بداي
الاســتئناف في الأمــور المســتعجلة ، ويرجــع في ذلــك إلــى الجــزء الثانــي ص 467 -527 ،  غيــر أنهــا عدلــت عــن ذلــك  وقــد اســتقر اجتهادهــا 
علــى عــدم جــواز الطعــن بالنقــض في هــذه القــرارات في العديــد مــن أحكامهــا ومنهــا نقــض مدنــي 2006/92 تاريــخ 2007/5/14 ، 
ونقــض مدنــي 2006/42 تاريــخ 2007/5/29 ، ونقــض مدنــي 2006/113 تاريــخ 2007/6/30 ، ونقــض مدنــي رقــم 2006/191 
تاريــخ 2007/12/12 ، جــزء 3 صفحــة 365 - 375 ، ونقــض مدنــي 2007/87 تاريــخ 2008/9/2 ، ونقــض مدنــي 2007/90 
تاريــخ 2008/9/2 ونقــض مدنــي 2008/10 تاريــخ 2008/10/16 ونقــض مدنــي 2008/240 تاريــخ  2008/10/16 ، ونقــض مدنــي 
2008/242 تاريــخ 2008/10/16 ونقــض مدنــي 2008/132 تاريــخ 2008/10/28 ونقــض مدنــي 2008/152 تاريــخ 2008/10/28 

ونقــض مدنــي 2008/296 تاريــخ 2008/12/17 وغيرهــا في الجــزء الرابــع صفحــة 743-705.
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غير أن الحجز التحفظي يختلف عن الطلبات المستعجلة الأخرى بأمرين : 
الأمــر الأول : وجــوب أن يقتــرن طلــب الحجــز بكفالــة تضمــن مــا قــد يلحــق بالمحجــوز 
عليــه مــن عطــل وضــرر إذا ظهــر أن طالــب الحجــز غيــر محــق في دعــواه )م2/266( ، فــلا 
يقبــل الطلــب إذا لــم يكــن مقترنــا بالكفالــة بينمــا يقبــل الطلــب في الطلبــات المســتعجلة 
الأخــرى دون كفالــة ، وقــد أجــاز المشــرع في المــادة )114( لقاضــي الأمــور المســتعجلة 
أن يكلــف طالــب الإجــراء المســتعجل بتقــديم كفالــة ماليــة ، ولــم يشــترط ذلــك في كل 
الأحــوال ، بــل تــرك ذلــك لتقديــر قاضــي الأمــور المســتعجلة حســب قناعتــه وظــروف الحــال.

ــي : المــراد بالحجــز التحفظــي هــو ضبــط المــال المــراد حجــزه لمنــع المديــن  ــر الثان الأم
مــن التصــرف فيــه ومباغتتــه بهــذا الحجــز ، لذلــك مــن الطبيعــي أن لا يبلــغ المحجــوز 
عليــه بطلــب الحجــز وإلا فاتــت الغايــة المرجــوة منــه ، وإنمــا يبلــغ بقــرار الحجــز الواقــع علــى 
أموالــه بعــد صــدور هــذا القــرار وتنفيــذه فعــلا ، وخــلال أســبوع مــن تاريــخ الحجــز )م 
ــات المســتعجلة أن يقــرر تعيــن  271(، بينمــا يجــوز لقاضــي الأمــور المســتعجلة في الطلب
جلســة خــلال مــدة لا تتجــاوز ســبعة أيــام مــن تقــديم الطلــب، لنظــر هــذا الطلــب ، وتبليــغ 

المســتدعى ضــده بالحضــور )م 104( .

شروط الحجز التحفظي 
      حتــى يجــوز للدائــن تقــديم طلــب لحجــز أمــوال المديــن حجــزا تحفظيــا ، يلــزم أن 

تتوافــر في الحــق الــذي يدعيــه الشــروط الآتيــة : 
1- أن يكــون مبلغــا مــن النقــود ، فــلا يجــوز أن يوقــع الحجــز التحفظــي علــى مــال 
للمديــن لإجبــاره علــى القيــام بالتــزام بعمــل ، كمــا أنــه إذا كان موضــوع الحــق منقــولا أو 
عقــارا فــإن للدائــن أن يطلــب تعيــن قيّــم علــى المــال . ولكــن لا أهميــة لنــوع الديــن ســواء 

كان مدنيــا أم تجاريــا مــادام محلــه مبلغــا مــن النقــود . 
2- أن يكــون مقــدار الديــن معلومــا ، وهــذا الشــرط يقتضــي أن يكــون الديــن ثابتــا 
ــا مــن  ــزم أن يكــون محقــق الوجــود خالي ــى وجــوده ، ولكــن لا يل ــدل عل بســبب ظاهــر ي
النــزاع ، بــل يكفــي أن يكــون بيــد الدائــن الدليــل الظاهــر علــى الحــق الــذي يتــم الحجــز مــن 

أجلــه وقــت توقيــع الحجــز ، وهــذا لا ينفــي قيــام النــزاع بصــدده أو احتمــال حصولــه . 
كمــا يجــب أن يكــون الديــن معــن المقــدار حتــى يعلــم المحجــوز عليــه أو المحجــوز 
لديــه بمقــدار الديــن . فــإذا كان مقــدار الديــن غيــر معلــوم عينتــه المحكمــة علــى وجــه 
التقريــب )م3/266(، وذلــك حتــى يتمكــن الدائــن مــن توقيــع الحجــز التحفظــي دون 

انتظــار تعيــن حقــه خشــية أن يهــرب المديــن أموالــه في هــذه الأثنــاء . 
ــم يحــل بعــد ، إلا إذا  ــا بأجــل ل 3- أن يكــون مســتحق الأداء ، فــلا يكــون مقترن
كان الأجــل مقــررا لمصلحــة الدائــن ونــزل عــن حقــه فيــه . فيصبــح الديــن حــالا مســتحق 

الأداء . 
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4- أن يكون غير مقيد بشرط ، أي غير معلق على شرط واقف لم يتحقق بعد. 
5- أن يكــون ثابتــا بالكتابــة ، فقــد اشــترط المشــرع أن يكــون طلــب الحجــز مؤيدا 

بالمســتندات، وهــذا يفتــرض أن يكــون الحــق مكتوبــا، ســواء في ســند عرفي أم رســمي. 

الأموال التي يجوز الحجز عليها  
الأصــل أنــه يجــوز أن يوقــع الحجــز التحفظــي علــى جميــع أمــوال المديــن منقولــة 
وعقاريــة ، باعتبارهــا ضامنــة للوفــاء بديونــه ، وللدائــن أن يختــار المــال الــذي يريــد الحجــز 
عليــه ســواء كان هــذا المــال منقــولا أم عقــارا ، في حيــازة مدينــه أم لــدى الغيــر . ولكــن 
لا يجــوز أن يحجــز مــن أمــوال المديــن إلا بمــا يفــي بمقــدار الديــن والرســوم والنفقــات مــا 

لــم يكــن المــال المحجــوز غيــر قابــل للتجزئــة )م 4/266( . 
غيــر أن المشــرع اســتثنى بعــض أمــوال المديــن مــن الحجــز عليهــا احتياطيــا لعــدم جــواز 
التنفيــذ عليهــا لأســباب إنســانية مردهــا الرأفــة بالمديــن ، بحيــث يتــرك لــه مــا يكفيــه مــن 

العيــش ، حتــى لا يكــون هــو وأســرته عبئــا علــى المجتمــع والدولــة . 
وقد نص على هذا الاستثناء في المادة )268( بقولها : 

تستثنى الأموال التالية من الحجز :
الألبســة والأســرة والفــرش الضروريــة للمديــن وأفــراد عائلتــه المقيمــين معــه في   -1

 . واحــدة  معيشــة 
بيت المدين اللازم لسكنه ومن يعولهم .   -2

أواني ومستلزمات الطبخ وأدوات الأكل للمدين ومن يعولهم .  -3
الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته .   -4

مقــدار المؤونــة التــي تكفــي المدين وأفــراد عائلته المقيمين معه في معيشــة واحدة   -5
ومقدار البذور والأسمدة التي تكفي الأرض التي اعتاد زراعتها إن كان مزارعا لمدة موسم 

زراعي واحد . 
الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته إن كان مزارعا .   -6

مــا يكفــي الحيوانــات المســتثناة مــن الحجــز مــن أعــلاف مــدة لا تتعــدى موســم   -7
ــدر .  البي

اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى .  -8
الأدوات والأثــواب والحلــل التــي تســتعمل خــلال إقامــة الصــلاة ومــا يلــزم للقيــام   -9

بالواجبــات الدينيــة . 
10- أموال الدولة المخصصة للنفع العام . 

11- النفقة . 
12- ما زاد على ربع رواتب الموظفين وأجور العمال . 
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وقت تقديم طلب الحجز التحفظي 
      يجــوز للدائــن تقــديم طلــب الحجــز التحفظــي ســواء قبــل تقــديم الدعــوى ، أو عنــد 
ــل إقامــة  ــادة )267( إذا وقــع الحجــز قب ــا . ولكــن وفــق الم ــاء الســير فيه تقديمهــا ، أو أثن
ــخ قــرار  ــام مــن تاري ــة أي ــى طالــب الحجــز أن يقيــم دعــواه خــلال ثماني الدعــوى فيجــب عل

الحجــز وإلا اعتبــر القــرار كأن لــم يكــن . 

إجراءات الحجز التحفظي 
      يقــدم طلــب الحجــز التحفظــي باســتدعاء إلــى قاضــي الأمــور المســتعجلة أو 
المحكمــة المختصــة بالدعــوى ، ويتضمــن هــذا الطلــب الحــق المــراد الحجــز مــن أجلــه ، و 
مبــررات طلــب الحجــز ، وبيــان واف للمــال المطلــوب حجــزه ، ويرفــق الطلــب بالمســتندات 

المؤيــدة والكفالــة المطلوبــة . 
وتنظــر المحكمــة طلــب الحجــز بحضــور طالــب الحجــز وحــده ، وتصــدر قرارهــا 
فيــه بعــد أن تتأكــد مــن اســتيفاء الشــروط القانونيــة ، وأن حــق طالــب الحجــز ظاهــر 
الوجــود . ولا يبلــغ المديــن لحضــور الجلســة لأن المقصــود مــن الحجــز التحفظــي مباغتــة المديــن 
ومفاجأتــه ، فــإن تبلــغ قبــل الحجــز تهيــأت لــه فرصــة تهريــب أموالــه ، لذلــك يكــون 
تبليغــه بقــرار الحجــز الواقــع علــى أموالــه خــلال أســبوع مــن تاريــخ الحجــز عليهــا فعــلا ، 
ويجــوز لــه تقــديم طلــب لرفــع الحجــز إلــى المحكمــة التــي أصــدرت القــرار ، وللمحكمــة 
أن تقــرر رفــع الحجــز بكفالــة أو بدونهــا )م 271(. وترفــع المحكمــة الحجــز إذا تبــن لهــا 
أن المحجــوز عليــه ليــس لديــه نيــة التصــرف في المــال المحجــوز أو تهريبــه وقنعــت بذلــك ، 
أو إذا قــدم لهــا المحجــوز عليــه ضمانــات كافيــة تقنــع بهــا، وبخاصــة إذا كان اســتمرار 

الحجــز يلحــق ضــررا بالمحجــوز عليــه .
غيــر أن القاضــي قــد يجــد أن المســتندات المؤيــدة للطلــب غيــر كافيــة ، وأنــه يلــزم 
قبل إصدار قراره بقبول الطلب أو رفضه أن يجري تحقيقا مختصرا ، وأن من المناســب 
تعيــن جلســة وفــق المــادة )104( وتبليــغ المســتدعى ضــده بالحضــور ، ولكــن حتــى يحقــق 
الحجــز هدفــه فإنــه يلــزم أن يقــرر في هــذه الحالــة التحفــظ علــى الأمــوال المطلــوب الحجــز 
عليهــا لمنــع المســتدعى ضــده مــن تهريبهــا ، ثــم بعــد اســتكمال تحقيقاتــه لــه أن يقــرر 
الحجــز عليهــا تحفظيــا أو أن يرفــض الطلــب. ولكــن لا يجــوز بــأي حــال أن يقــرر القاضــي 
تعيــن جلســة ودعــوة المســتدعى ضــده للحضــور دون التحفــظ علــى المــال المــراد حجــزه ، 

وإلا فاتــت الغايــة المرجــوة مــن الحجــز . 

تنفيذ قرار الحجز 
      فــرق المشــرع في تنفيــذ قــرار الحجــز بــن مــا إذا كان المطلــوب إيقــاع الحجــز عليــه 

في حيــازة المديــن أم لــدى الغيــر . 
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إذا كان المــال المــراد حجــزه فــي حيــازة المديــن ، فــإن الحجــز يحصــل بــأن ينتقــل   -1
منــدوب المحكمــة إلــى المــكان الــذي توجــد فيــه الأموال المــراد حجزها ، ويقــوم بجردها 
ووصفهــا وصفــا نافيــا للجهالــة بحيــث لا يمكــن تبديلهــا ، وذكرهــا في محضــر الحجــز 
، وتقديــر قيمتهــا علــى وجــه التقريــب ، وينظــم محضــرا بذلــك ويوقعــه ثــم يقدمــه إلــى 
المحكمــة )م 270( ، وإذا لــم يجــد منــدوب المحكمــة شــيئا يحجــزه أو لــم يجــد ســوى 

مــال لا يجــوز حجــزه وجــب عليــه أن يثبــت ذلــك في المحضــر . 

وإذا كان التصــرف في المــال خاضعــا للتســجيل ، فيتــم إيقــاع الحجــز التحفظــي على 
ــر تســجيله أو بوضــع إشــارة الحجــز في ســجله ، كمــا في العقــارات حيــث  المــال في دفات
توضــع إشــارة الحجــز علــى صحيفتهــا في دفتــر تســجيلها مــن قبــل دائــرة تســجيل الأراضــي 
بعــد تبليغهــا قــرار الحجــز ، والســيارات حيــث يتــم التأشــير بالحجــز في ســجلات دائــرة 
الســير وكذلــك الحــال بالنســبة للســفن ، ويحظــر إجــراء أي تصــرف في المــال المحجــوز 

ولا يرفــع الحجــز إلا بقــرار مــن المحكمــة المختصــة )م 269( . 

ويكــون للمحكمــة حفــظ الأمــوال المحجــوزة بالكيفيــة التــي تراهــا مناســبة بمــا 
في ذلــك وضــع تلــك الأمــوال لــدى شــخص ثالــث أمــن ينــاط بــه حفــظ الأمــوال أو إدارتهــا 
وذلــك لحــن صــدور تعليمــات مغايــرة مــن المحكمــة المختصــة )م272( ، وليــس في القانــون 
مــا يمنــع مــن تعيــن صاحــب الأمــوال المحجــوز عليهــا مــن قبــل المحكمــة للمحافظــة عليهــا 

وإدارتهــا إذا اقتنعــت بأمانتــه . 

2-  حجز ما للمدين لدى الغير 
      أجــاز القانــون للدائــن حجــز أمــوال مدينــه الموجــودة لــدى الغيــر كحجــز أمــوال 
المديــن المودعــة في أحــد البنــوك ، أو ثمــن مبيــع أو مبلــغ قــرض ، أو أجــرة عــن ، أو أربــاح أو 
نصيــب في شــركة ، أو تامــن أو وديعــة أو عاريــة ، فيحجــز الدائــن عليهــا لــدى هــذا الغيــر. 
ــدى  ــف عــن إجــراءات حجــز المــال ل وقــد رســم المشــرع لهــذا الحجــز إجــراءات تختل
المديــن وذلــك رعايــة لمصلحــة الغيــر المحجــوز لديــه وتجنبــا للإســاءة لــه أو الإضــرار بــه إذا 
انتقــل منــدوب المحكمــة إلــى مــكان المــال المــراد حجــزه وضبطــه بعــد معاينتــه ، حيــث 

لا يجــوز دخــول هــذا المــكان إلا إذا رضــي المحجــوز لديــه . 
لذلــك يحصــل الحجــز بمجــرد تبليــغ الغيــر بقــرار الحجــز فــورا ، والتنبيــه عليــه بعــدم 
التصــرف في الأمــوال الموجــودة للمديــن بحوزتــه أو المســتحقة للمديــن عليــه إلا بقــرار مــن 
المحكمــة المختصــة ، وأن عليــه بيــان هــذه الأمــوال وأن يوقــع محضــرا بذلــك )م273( . 

      ويرتــب توقيــع الحجــز التزامــان قانونيــان علــى المحجــوز لديــه ، أولهمــا ســلبي هــو 
التزامــه بــان يمتنــع عــن الوفــاء لدائنــه )المحجــوز عليــه( ، فــإذا خالــف هــذا الالتــزام كان 
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ضامنــا لقيمــة الأمــوال المحجــوزة للحاجــز . وثانيهمــا إيجابــي وهــو التزامــه ببيــان مــا في 
ذمتــه في محضــر مكتــوب ، يشــمل تقريــرا مفصــلا يبــن فيــه الأمــوال الموجــودة للمديــن 
المحجــوز عليــه في ذمتــه أو الديــون المســتحقة عليــه لذلــك المديــن . وكذلــك مــا إذا كان 
الديــن قــد انقضــى ، أو أنــه بــريء الذمــة وليــس مدينــا أصــلا ، أو أن هنــاك نــزاع حــول 

الديــن بينــه وبــن المحجــوز عليــه . 
      وبعــد تبليــغ المحجــوز لديــه يجــب تبليــغ المديــن المحجــوز عليــه بقــرار الحجــز 
وفــق المــادة )271( ، فهــو المديــن الــذي يوجــه الحجــز ضــده ، ويجــب أن يعلــم بالحجــز 
ــب لرفــع الحجــز أو  ــن إن أراد رفــع الحجــز ، أو ليتقــدم للمحكمــة بطل لكــي يفــي بالدي
التمســك ببطــلان إجراءاتــه إن كانــت باطلــة ، وأيضــا لكــي يعلــم الســبب الحقيقــي 

لامتنــاع المحجــوز لديــه عــن الوفــاء لــه بحقــه فــلا يطالبــه بالوفــاء بغيــر جــدوى . 

طبيعة البيان وآثاره 
ــة المحجــوز  ــى عــدم مديوني ــدل عل ــر ســلبيا ي ــان الصــادر مــن الغي       إذا كان البي
لديــه للمحجــوز عليــه ، أو عــدم حيازتــه لأي مــال لــه، ولــم يســتطع الحاجــز أو المحجــوز 
عليــه إثبــات مــا يخالفــه بطريــق المنازعــة فيــه، كان الحجــز باطــلا لــوروده علــى غيــر محل.

أمــا إذا كان إيجابيــا ، فإنــه يعــد إقــرارا صــادرا مــن المحجــوز لديــه بمديونيتــه 
للمحجــوز عليــه ، أو حيازتــه لأمــوال مملوكــة لــه علــى النحــو الــذي أورده البيــان ، ويعــد 
الحجــز واردا علــى مــا أقــر بــه المحجــوز لديــه مــن حــق للمحجــوز عليــه ، ويمتنــع عليــه 

التصــرف في الأمــوال المحجــوزة أو تبديدهــا وإلا كان ضامنــا لقيمتهــا .

مصير الحجز التحفظي 
      حيــث إن قــرار الحجــز يتــم في غيبــة المديــن المطلــوب الحجــز علــى أموالــه ، 
فقــد أوجبــت المــادة )271( تبليغــه بهــذا القــرار خــلال أســبوع مــن تاريــخ الحجــز علــى 
أموالــه ، ويجــوز لــه تقــديم طلــب لرفــع الحجــز إلــى المحكمــة التــي أصــدرت القــرار ، 
وللمحكمــة أن تقــرر رفــع الحجــز بكفالــة أو بدونهــا . ويكــون القــرار الصــادر في طلــب 

الحجــز التحفظــي قابــلا للاســتئناف .
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن مصيــر الحجــز يتوقــف علــى الحكــم النهائــي في الدعــوى، 
وإذا  التحفظــي ،  إلغــاء الحجــز  ذلــك  يســتتبع  الدعــوى  رفــض  قــررت المحكمــة  فــإذا 

حكمــت للمدعــي بطلباتــه ينقلــب الحجــز التحفظــي إلــى حجــز تنفيــذي .
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المطلب الثاني

تعيين قيم على المال

تعيــن القيــم هــو إجــراء مؤقــت يقصــد بــه إلــى وضــع المــال المتنــازع عليه منقــولا كان 
أم عقــارا تحــت يــد شــخص أمــن يحافــظ عليــه ويســلمه لمــن يثبــت أنــه صاحــب الحــق فيــه .

ــة ذلــك أن يكــون هنــاك نــزاع علــى ملكيــة عــن يخشــى مــن بقائهــا في  ومــن أمثل
حيــازة حائزهــا كأن يكــون معســرا ويخشــى منــه التصــرف في العــن ، فيطلــب تعيــن 
قيــم عليهــا ليتولــى حفــظ العــن واســتغلالها حتــى يفصــل في النــزاع علــى ملكيتهــا . 
أو منــزل يؤجــر أو مصنــع يــدار ، ثــم تــوزع غلتــه كلهــا أو بعضهــا أو تــودع في خزانــة 

ــه الحــق فيهــا . المحكمــة لتصــرف لمــن يثبــت ل
ويجــب لتعيــن القيــم أن يكــون هنــاك نــزاع جــدي علــى إدارة المــال أو علــى ملكيتــه 
أو حيازتــه ، كمــا هــي الحــال بالنســبة للأمــوال الشــائعة التــي تكــون مملوكــة لعــدة 
أشــخاص إذا قــام نــزاع بــن الشــركاء المشــتاعن حــول ملكيــة المــال أو إدارتــه ، وكمــا 
هــي الحــال بالنســبة للشــركات والتــركات . كمــا يجــوز طلــب تعيــن قيــم علــى مــا تم 

حجــزه مــن أمــوال المديــن حجــزا احتياطيــا .
وقــد نظــم المشــرع تعيــن القيــم علــى المــال في المــواد 274 وحتــى 278 مــن قانــون 

أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد .
وقد نصت المادة 274 على أنه 

في كل قضيــة يقــدم طلــب لتعيــين قيــم علــى مــال أو تقــرر فيهــا الحجــز على مال   -1
وطلــب تعيــين قيــم عليــه يجــوز للمحكمــة إذا رأت أن هــذا الطلــب عــادل أن تقــرر :

تعيين قيم على ذلك المال سواء أكان الطلب قدم قبل صدور القرار بالحجز أم بعده . أ- 
ب- رفع يد أي شخص عن التصرف بالمال أو أخذه من عهدته .
تسليم المال إلى القيم أو وضعه في عهدته أو تحت إدارته . ج- 

تفويــض القيــم في ممارســة جميــع أو بعــض الصلاحيات التي يحــق لصاحب المال  د- 
ممارســتها بنفسه .

يجــب علــى المحكمــة قبــل أن تصــدر قرارهــا بتعيين قيــم أن تأخذ بعــين الاعتبار  ه- 
قيمــة المــال المطلــوب تعيين قيم عليه ومقــدار الدين الذي يدعيه مقدم الطلب والنفقات 

المحتمــل إنفاقها بســبب تعيينه .

وعبــارة في كل قضيــة تفيــد أنــه يشــترط لطلــب تعيــن قيّــم أن تكــون هنــاك دعــوى 
منظــورة أمــام القضــاء .  وهــذا النــص يخــول المحكمــة الموازنــة بــن مصلحــة مــن يطلــب تعين 
القيــم وبــن مصلحــة خصمــه ، فــإذا كان مقــدار الديــن المطلــوب قليــل مقارنــة مــع قيمــة المال 
المطلــوب تعيــن قيــم عليــه ، أو كانــت نفقــات تعيــن القيــم المحتملــة تعــادل المــال المطلــوب 
تعيــن القيــم عليــه أو مقــدار الديــن المدعــى بــه ، أو تســتغرق معظمــه مثــلا ، فعــدم تعيــن قيــم 
أولــى مــن تعيينــه . ويكــون القــرار الصــادر في طلــب تعيــن القيــم قابــلا للاســتئناف )م 278(.
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كمــا أن للمحكمــة تحديــد صلاحيــات القيــم علــى المــال ومــا إذا كانــت تقتصــر 
علــى مجــرد حفــظ ذلــك المــال ، أو إدارتــه ، أو اســتغلاله ، ومقابــل ذلــك تحــدد المحكمــة 
أجــرا للقيــم وتحــدد الطــرف الملــزم بدفــع هــذا الأجــر ، ما لــم يكن القيم متبرعــا )م 275(.

      ويتعن على القيم وفق المادة )276( ما يلي :
تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد والكيفية التي تأمر بها المحكمة. أ- 

ب- دفع المبالغ المحصلة حسبما تأمر المحكمة .

     ويكون القيم مسؤولا عن أية خسارة تلحق بالأموال في حالتن فقط .
1- حالة تقصيره المتعمد .
2- حالة إهماله الشديد .

بمعنــى أن المطلــوب مــن القيــم أن يبــذل عنايــة الرجــل المعتــاد في المحافظــة علــى المــال 
وإدارتــه . ولــم يتطلــب القانــون أن يقــدم القيــم كفالــة كمــا هــو الحــال في المــادة )155( 
مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي ، وذلــك حتــى لا يعــزف مــن يعــن قيمــا 

عــن قبــول هــذه المهمــة إذا اشــترط عليــه أو طلــب منــه تقــديم كفالــة .

المطلب الثالث

المنع مـن السفر

تنــص المــادة )277( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنية والتجارية الجديد على أنــه " إذا 
اقتنعــت المحكمــة بنــاء علــى مــا قــدم إليهــا مــن بينات بــأن المدعى عليــه أو المدعــي الذي أقيمت 
ضــده دعــوى متقابلــة قــد تصــرف بجميــع أموالــه أو هربهــا إلــى خــارج فلســطن وأنه على وشــك 
أن يغادرهــا وذلــك بقصــد عرقلــة تنفيــذ أي قــرار قــد يصدر في حقه جاز لهــا أن تصدر مذكرة 
تأمــره بالمثــول أمامهــا وأن تكلفــه بتقــديم كفالــة ماليــة تضمــن مــا قــد يحكــم بــه عليــه ، فإذا 

امتنــع عــن تقــديم الكفالــة تقــرر منعــه مــن مغــادرة البلاد لحن الفصــل في الدعــوى ".
ويكون القرار الصادر في طلب المنع من السفر قابلا للاستئناف عملا بالمادة )278(.

ويقــدم طلــب المنــع مــن الســفر إلــى قاضــي الأمــور المســتعجلة أو إلــى المحكمــة 
المختصــة بالموضــوع ، ويشــترط لقبــول الطلــب أن يثبــت المســتدعي أن المطلــوب منعــه 
ــة(  ــة ، أم في الدعــوى المتقابل ــه في الدعــوى الأصلي مــن الســفر )ســواء كان المدعــى علي
قــد تصــرف بجميــع أموالــه أو هربهــا إلــى خــارج فلســطن ، أمــا إذا كانــت لديــه أمــوال 
لا زالــت في فلســطن رغــم أنــه تصــرف أو هــرب معظــم أموالــه ، وكانــت هــذه الأمــوال 
الموجــودة كافيــة للوفــاء منهــا بالحــق المدعــى بــه ، فــإن علــى المســتدعي أن يطلــب الحجــز 

ــع المســتدعى ضــده مــن الســفر . ــا ولا يقبــل طلبــه من عليهــا حجــزا تحفظي
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ويجوز تقديم طلب المنع من السفر إذا كان المدعى عليه لا يملك أموالا أصلا في فلسطن، 
وكان على وشك مغادرتها هربا من تنفيذ الحكم عليه ، حيث تتحقق في هذه الحالة الحكمة 

من منعه من السفر ، كما لو كان له أموال وتصرف فيها جميعا فأصبح بلا مال .
وتكلــف المحكمــة المطلــوب منعــه مــن الســفر بــأن يقــدم كفالــة ماليــة تضمــن مــا 
ــع عــن  ــب ، وإذا امتن ــة تحفــظ الطل ــة المطلوب ــه ، فــإذا قــدم الكفال ــه علي قــد يحكــم ب

تقــديم الكفالــة تقــرر منعــه مــن مغــادرة البــلاد لحــن الفصــل في الدعــوى .
ــون أصــول        ويلاحــظ أن نــص المــادة )277( قــد أخــذ عــن نــص )157( مــن قان
المحاكمــات المدنيــة الأردنــي رقــم 24 لســنة 1988، غيــر أن النــص الأردنــي ورد فيــه " 
قــد تصــرف بجميــع أموالــه أو هربهــا إلــى خــارج البــلاد أو أنــه علــى وشــك أن يغادرهــا وذلك 

رغبــة منــه في تأخيــر دعــوى الخصــم … الــخ ".
      أي أن قناعة المحكمة لابد أن تكون منصبة على :

أن المدعى عليه قد تصرف بجميع أمواله . أ- 
ب- أو أن المدعى عليه هرب أمواله خارج البلاد .

أو أن المدعــى عليــه علــى وشــك أن يغــادر البــلاد بهــدف تأخيــر دعــوى الخصــم …  ج- 
ولــو لــم يقــم بالتصــرف بأموالــه أو تهريبهــا .

ــارج  ــى خ ــا إل ــه أو هربه ــع أموال ــرف بجمي ــد تص       بينمــا ورد في المــادة )277( " ق
فلســطين وأنــه علــى وشــك أن يغادرهــا …الــخ ". معنــى أن قناعــة المحكمــة لا بــد أن تشــمل 

ــة ، أي :  نقطتــن معــا في كل حال
أن المدعى عليه قد تصرف بجميع أمواله و أنه على وشك أن يغادر فلسطن. أ- 

ب- أن المدعى عليه قد هرب أمواله خارج فلسطن وانه على وشك مغادرتها .
أمــا إذا لــم يكــن قــد تصــرف بأموالــه ولــم يهربهــا وكان علــى وشــك أن يغــادر 
فلســطن بهــدف تأخيــر دعــوى الخصــم ، وكان لــه مــال موجــود يمكــن التنفيــذ عليــه ، 
فــلا تصــدر المحكمــة قرارهــا بمنعــه مــن الســفر وعلــى المدعــي أن يطلــب حجــز هــذا المــال 
احتياطيــا ، حيــث إن ســفر المدعــى عليــه في هــذه الحالــة يــؤدي إلــى أن تســير المحكمــة في 

الدعــوى دون حضــوره إن لــم يكــن لــه وكيــل وتصــدر الحكــم بحقــه حضوريــا .
وتنــص المــادة 111 علــى أنــه يجــوز لقاضــي الأمــور المســتعجلة عنــد إصــدار قــراره 
بمنــع المســتدعى ضــده مــن الســفر بنــاء علــى أســباب جديــة تدعــو إلــى الاعتقــاد بأنــه 
علــى وشــك مغــادرة فلســطن أن يكلــف المســتدعي بتقــديم كفالــة ماليــة لضمــان مــا قــد 

يصيــب المســتدعى ضــده مــن عطــل أو ضــرر إذا تبــن أنــه غيــر محــق في دعــواه . 
وهــذا النــص هــو تطبيــق للحكــم العــام الــوارد في المــادة 114 وكان علــى المشــرع 
الاســتغناء عنــه اكتفــاء بالمــادة 114 ، أو وضعــه بعــد المــادة 277 الخاصــة بالمنــع مــن 

الســفر باعتبــاره نصــا خاصــا بهــذه الحالــة .
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الباب الثاني
قواعد الاختصاص

الفصل الأول : الاختصاص الدولي 

الفص الثاني : الاختصاص الوظيفي 

الفصل الثالث : الاختصاص القيمي 

الفصل الرابع : الاختصاص النوعي 

الفصل الخامس : الاختصاص المحلي 

الفصل السادس : النتائج المترتبة على مخالفة قواعد الاختصاص 

الفصل السابع : تعيين المرجع 
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تمهيد

التعريف بالاختصاص
لكافــة  الممنوحــة  القانــون  بمقتضــى  الحكــم  ســلطة  تعنــي  القضــاء  ولايــة   
محاكــم الدولــة، أي لجميــع أعضــاء الســلطة القضائيــة التــي تقابــل الســلطتن التشــريعية 

الدولــة. في  والتنفيذيــة 
     والاختصــاص هــو نصيــب كل محكمــة مــن هــذه الولايــة، إذ تختــص كل 
محكمــة مــن هــذه المحاكــم بنصيــب معــن مــن ولايــة القضــاء. فاختصــاص محكمــة 

مــا معنــاه نصيبهــا مــن المنازعــات التــي يجــوز لهــا الفصــل فيهــا.
      وينشــأ الاختصــاص بســبب تعــدد جهــات القضــاء في الدولــة ، وتكــون كل 
جهــة مــن عــدة درجــات ، واشــتمال كل درجــة علــى عــدة محاكــم . لــذا يلــزم توزيــع 

العمــل – بمعرفــة المشــرع – بــن هــذه المحاكــم والجهــات القضائيــة المختلفــة . 
ويتدرج الاختصاص في الدولة الواحدة على النحو التالي : 

1- الاختصــاص الوظيفــي ، أي توزيــع الاختصــاص بــن جهــات القضــاء المختلفــة في 
الدولــة الواحــدة ، فيبــن نصيــب كل جهــة قضائيــة مــن ولايــة القضــاء ، وتحــدد قواعــده 

جهــة القضــاء الواجــب رفــع النــزاع أمامهــا . 
2- الاختصــاص القيمــي والنوعــي ، أي توزيــع الاختصــاص بأنــواع القضايــا المختلفــة 
بــن محاكــم الجهــة القضائيــة الواحــدة، طبقا لقيمة الدعوى أو طبيعة المنازعة أو أهميتها. 
3- الاختصــاص المحلــي ، أي توزيــع الاختصــاص بالقضايــا توزيعــا جغرافيــا بــن 

المحاكــم المختلفــة مــن حيــث الموقــع أو المــكان . 

      ونتكلــم عــن كل نــوع مــن أنــواع الاختصــاص بعــد أن نبــن الاختصــاص الدولــي 
للمحاكــم ، ثــم نبــن النتائــج المترتبــة علــى مخالفــة قواعــد الاختصــاص وأخيــرا نتعــرض 

لمســألة تنــازع الاختصــاص )تعيــن المرجــع( وذلــك في الفصــول الســبعة التاليــة .

الفصل الأول : الاختصاص الدولي .
الفصل الثاني : الاختصاص الوظيفي .
الفصل الثالث : الاختصاص القيمي .
الفصل الرابع : الاختصاص النوعي .

الفصل الخامس : الاختصاص المحلي .
الفصل السادس : النتائج المترتبة على مخالفة قواعد الاختصاص .

الفصل السابع : تعين المرجع . 
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الفصل الأول

الاختصاص الدولي

يعــد القضــاء مظهــرا مــن مظاهــر ســيادة الدولــة، لذلــك فــإن ولايتــه تشــمل كافــة 
مواطنيهــا المتمتعــن بجنســيتها، وكافــة المقيمــن علــى إقليمهــا. فســيادة الدولــة تمتــد إلــى 
رعاياهــا ســواء كانــوا مقيمــن داخلهــا أو خارجهــا، لذلــك تختــص محاكــم هــذه الدولــة 
بكافــة الدعــاوى التــي ترفــع علــى الوطنــي ســواء كان مقيمــا داخــل الدولــة أم خارجهــا، 
ــة أم خارجهــا.  ــك الدول ــة قامــت داخــل تل ــزاع ناشــئا عــن علاقــة قانوني وســواء أكان الن

كمــا أن   للمحاكــم في الــدول المختلفــة ولايــة علــى الأجنبــي المقيــم فيهــا.
 والأصــل أن الأجنبــي الــذي لا يقيــم في أرض الدولــة لا يخضــع لمحاكمهــا ، غيــر 
أن التشــريعات في مختلــف الــدول تنظــم مــدى ولايــة محاكمهــا علــى الأجانــب الذيــن لا 
يقيمــون فيهــا ، حمايــة لمواطنيهــا وتيســيرا عليهــم ، فليــس مــن العــدل مثــلا أن يحــرم 
فلســطيني مــن مقاضــاة أجنبــي اشــترى منــه منقــولا ، أو ارتكــب في فلســطن فعــلا 

ــم في فلســطن .  ــة ، لأن ذلــك الأجنبــي لا يقي يرتــب مســؤوليته المدني
ولكــن وجــود المدعــى عليــه في فلســطن وجــودا عارضــا لا يكفــي وحــده أساســا 
لانعقــاد الاختصــاص لمحاكــم فلســطن مــا دامــت عناصــر الدعــوى الموضوعيــة واقعــة 
جميعهــا في الخــارج، مثــال ذلــك أن يبــرم فرنســي مــع فرنســي آخــر ) أو مــع إيطالــي( 
ــان متوطنــن في فرنســا ) أو  ــا( عقــدا لينفــذ فيهــا، ويكــون الاثن في فرنســا ) أو إيطالي
إيطاليــا(، أو يكــون المديــن بالالتــزام علــى الأقــل متوطنا فيها، ثــم ينتهز الدائن بالالتزام 
فرصــة قــدوم مدينــه إلــى فلســطن للســياحة ويرفــع عليــه دعــوى أمــام محاكمهــا، فــلا 

تختــص هــذه المحاكــم بنظــر مثــل هــذه الدعــوى.
ــة رقــم 26 لســنة  ــون تشــكيل المحاكــم النظامي ــة مــن قان ــادة الثاني ــت الم وقــد كان
1952 تنــص علــى أنــه " تمــارس المحاكــم النظاميــة في )المملكــة الأردنيــة الهاشــمية( حــق 
القضــاء علــى جميــع الأشــخاص في المــواد المدنيــة والجزائيــة باســتثناء المــواد التــي يفــوض فيهــا 
حــق القضــاء إلــى محاكــم دينيــة أو محاكــم خاصــة بموجــب أحــكام أي قانــون آخــر " . 

غيــر أن قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة الملغــى لــم يكــن يتضمــن نصوصــا 
اختصاصهــا  أي   ، فلســطن  لمحاكــم  الدولــي  القضائــي  الاختصــاص  قواعــد  تبــن 

بالمنازعــة التــي تشــتمل علــى عنصــر أجنبــي في مجــال القانــون الخــاص . 
أمــا التشــريعات الفلســطينية الجديــدة فقــد نصــت المــادة )2( مــن قانــون تشــكيل 

المحاكــم النظاميــة رقــم 5 لســنة 2001 علــى أنــه 
1- تنظــر المحاكــم النظاميــة في فلســطين في المنازعــات والجرائــم كافة إلا ما اســتثني 

بنــص قانونــي خــاص ، وتمــارس ســلطة القضــاء علــى جميع الأشــخاص . 
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2- تحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصها وفقا للقانون . 
     وقــد نظــم قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 
البــاب  هــذا  مــن  الأول  الفصــل  وأفــرد   ، منــه  الثانــي  البــاب  اختصــاص المحاكــم في 
للاختصــاص الدولــي بــن فيــه حــدود ولايــة القضــاء لمحاكــم فلســطن في الدعــاوى 

المدنيــة والتجاريــة في المــواد 27 حتــى 30 . 
      ويتبن من نصوص هذه المواد الأحكام الآتية : 

أولا : الدعاوى المدنية والتجارية التي تقام على فلسطيني 
إذا كان المدعــى عليــه فلســطينيا ، يجــوز  رفــع الدعــوى عليــه في المــواد المدنيــة 
والتجاريــة أمــام المحاكــم الفلســطينية ســواء كان لــه موطــن أو محــل إقامــة في فلســطن، 
أم كان مقيمــا في الخــارج وليــس لــه في فلســطن موطــن أو محــل إقامــة . ســواء كان رافــع 
الدعــوى فلســطينيا أم أجنبيــا، متوطنــا في فلســطن أو مقيمــا فيهــا أو موجــودا في فلســطن 
أو في الخــارج . وســواء كان النــزاع حــول منقــول أو عقــار في فلســطن ، أم منقــول موجــود 
في الخــارج . أو كان الســبب الــذي أنشــأ العلاقــة قــد تم في فلســطن أم في الخــارج. فــلا يجــوز 
للفلســطيني في هــذه الحالــة أن يدفــع الدعــوى بــأن العلاقــة نشــأت في الخــارج، أو بأنه يقيم في 
الخــارج، لأن المحاكــم الفلســطينية تبســط ولايتهــا علــى الفلســطيني أينمــا كان وفي جميع 
المنازعــات التــي يكــون الفلســطيني طرفــا مدعــى عليــه فيهــا أيــا كانــت هــذه المنازعــات، 
فيكفــي أن يكــون المدعــى عليــه فلســطينيا لكــي ينعقد الاختصاص لمحاكم فلســطن.

وتنــص علــى هــذه الأحــكام المــادة )27( مــن القانــون الجديــد بقولهــا " تختــص 
ــطيني  ــى الفلس ــام عل ــي تق ــة الت ــة والتجاري ــاوى المدني ــطين بنظــر الدع ــم في فلس المحاك
ولــو لــم يكــن لــه موطــن أو محــل إقامــة في فلســطين … . وذلــك كلــه فيمــا عــدا الدعــاوى 

العقاريــة المتعلقــة بعقــار واقــع في الخــارج ".
ويبــدو مــن نــص هــذه المــادة أنهــا أخــذت بضابــط شــخصي للاختصــاص هــو جنســية 
المدعــى عليــه، فعلــى الرغــم مــن أن الأصــل في ولايــة القضــاء هــو الإقليميــة بالنســبة 
للوطنيــن والأجانــب، إلا أنهــا شــخصية بالنســبة للوطنيــن تشــمل الفلســطيني لمجــرد 
كونــه وطنيــا بصــرف النظــر عــن موطنــه أو محــل إقامتــه، وســواء أكان النــزاع ناشــئا 

ــة قامــت داخــل فلســطن أو خارجهــا.  عــن علاقــة قانوني
 واختصــاص المحاكــم الفلســطينية بالدعــاوى التــي ترفــع علــى الفلســطيني يعــد 
تطبيقــا لقاعــدة أن المدعــي يســعى إلــى المدعــى عليــه في محكمتــه، وتحقيقــا لســلطان 
الدولــة علــى رعاياهــا، كمــا أنــه في الوقــت ذاتــه يهــدف إلــى تيســير الخصومــة لأن الحكــم 
الصــادر مــن محاكــم دولــة يتبعهــا المدعــى عليــه يســهل تنفيــذه ، بينمــا إذا صــدر الحكــم 

مــن محكمــة أجنبيــة فيلــزم اســتصدار أمــر بتنفيــذه مــن محاكــم دولتــه . 
ويظل الاختصاص منعقدا للمحاكم الفلسطينية حتى لو اكتسب الفلسطيني جنسية 
دولــة أخــرى طالمــا بقيــت لــه الجنســية الفلســطينية، فــإذا أســقطت عنــه الجنســية الفلســطينية لا 
ينعقد الاختصاص للمحاكم الفلسطينية. وشرط تمتع المدعى عليه بالجنسية هو شرط ابتداء 
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وانتهــاء، بمعنــى أنــه يشــترط أن يكــون المدعــى عليــه فلســطينيا عنــد رفــع الدعــوى وأن يظــل 
كذلك حتى صدور الحكم النهائي فيها. فإذا كان فلســطينيا عند رفع الدعوى وأســقطت 
عنــه هــذه الجنســية قبــل صــدور الحكم النهائي فيها، انتفى هــذا الاختصاص، فــإذا دفع بعدم 
الاختصــاص دوليــا بنظــر الدعــوى أو تغيــب عــن الحضــور، يتعــن علــى المحكمــة أن تقضــي 
بعــدم اختصاصهــا مــن تلقــاء نفســها عمــلا بالمــادة 30 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
والتجاريــة، وتقــف عنــد هــذا الحــد، ويكــون للمدعــي أن يقيــم دعــوى جديــدة أمــام المحكمــة 
المختصــة دوليــا. أمــا إذا قبــل المدعــى عليــه ولايــة القضاء الفلســطيني صراحــة أو ضمنا، تنظر 

المحكمــة الدعــوى عمــلا بالمــادة 1/29 مــن القانــون المذكــور.
وقــد اســتثنت المــادة 27 مــن الاختصــاص الدولــي للمحاكم الفلســطينية، الدعاوى 
التــي ترفــع علــى مواطــن فلســطيني إذا تعلقــت بعقــار في الخــارج، وهــذا الاســتثناء يتفــق مــع 
فكــرة النظــام العــام التــي تتمســك بهــا كل دولــة باعتبــار أن الثــروة العقاريــة تمــس كيــان 
الدولــة الاقتصــادي، وأن أي دولــة لا تقبــل تنفيــذ حكــم صــادر مــن محكمــة أجنبيــة 
يمــس هــذا الكيــان. لذلــك فــإن ولايــة قضــاء الدولــة الواقــع فيهــا العقــار تشــمل المنازعــات 

المتعلقــة بــه حتــى ولــو كان المدعــى عليــه في تلــك المنازعــة فلســطينيا.   
 

ــل  ــن أو مح ــه موط ــي ل ــى أجنب ــام عل ــي تق ــة الت ــة والتجاري ــاوى المدني ــا : الدع ثاني
إقامــة في فلســطين ،

      وهــذه الدعــاوى تختــص محاكــم فلســطن بنظرهــا علــى أســاس معيــار موطــن 
المدعــى عليــه أو محــل إقامتــه ، والموطــن يشــمل الموطــن العــام ، والمواطــن الخــاص مثــل 
موطــن الأعمــال أو الموطــن التجــاري وغيــره ، ويرجــع في تحديــد مختلف هــذه المواطن إلى 
القانــون الفلســطيني . وتنظــر محاكــم فلســطن في جميــع الدعــاوى المدنيــة والتجاريــة 
المرفوعــة علــى ذلــك الأجنبــي فيمــا عــدا الدعــاوى العقاريــة )أي العينيــة العقاريــة( المتعلقــة 
بعقــار واقــع في الخــارج ، لأن هــذه الدعــاوى مــن اختصــاص محكمــة موقــع العقــار فقــط . 
ولا يكفــي التواجــد العابــر لأجنبــي في فلســطن لتختــص المحاكــم الفلســطينية 
بالدعــاوى المدنيــة والتجاريــة التــي ترفــع عليــه، بــل يلــزم أن يتوافــر في هــذا التواجــد 

عنصــر الاســتقرار فيهــا، بحصــول الأجنبــي علــى الإقامــة مــن الســلطة المختصــة. 
وإذا كان للأجنبــي موطــن في فلســطن وموطــن في الخــارج، وكان يتــردد بينهمــا، 

كانــت المحاكــم الفلســطينية مختصــة بالدعــاوى التــي ترفــع عليــه أمامهــا. 

ــن أو  ــه موط ــس ل ــي لي ــى أجنب ــام عل ــي تق ــة الت ــة والتجاري ــاوى المدني ــا : الدع ثالث
محــل إقامــة في فلســطين  . 

وقــد بينــت المــادة 28 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة أن محاكــم 
فلســطن تختــص بنظــر هــذه الدعــاوى في الحــالات الآتيــة : 

1- إذا كان للأجنبــي ســواء كان شــخصا طبيعيــا أو معنويــا، موطــن مختــار في 
فلســطن، علــى أن تكــون المنازعــة متعلقــة بالعمــل أو الموضــوع الــذي اختيــر لــه الموطــن 
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المختــار، ومــرد هــذا الاختصــاص هــو فكــرة الخضــوع الاختيــاري، إذ أن قيــام المدعــى 
عليــه الأجنبــي بتعيــن موطــن مختــار لــه في فلســطن بالنســبة للعمــل القانونــي يفيــد اختيــاره 

الخضــوع للمحاكــم الفلســطينية بالنســبة لجميــع المنازعــات التــي ترتبــط بهــذا العمــل .
الدعــوى  لــه في فلســطن لا يحــول دون رفــع   واختيــار الأجنبــي موطنــا مختــارا 
عليــه أمــام محاكــم موطنــه الأصلــي في الخــارج، إذ يصبــح الاختصــاص مشــتركا بــن 
محاكــم دولــة الموطــن الأصلــي ومحاكــم دولــة الموطــن المختــار. ويقــع علــى المدعــي عــبء 

إثبــات الموطــن المختــار للأجنبــي في فلســطن.
2- إذا كانــت الدعــوى متعلقــة بمــال )عقــار أو منقــول( مــادي أو معنــوي موجــود 
في فلســطن ، ســواء كانــت دعــوى شــخصية كطلــب تنفيــذ الالتــزام بتســليم المبيــع أو 
الالتــزام بالضمــان، أم عينيــة كدعــوى الملكيــة في مــال موجــود في فلســطن ، وذلــك لأن 
المحاكــم الفلســطينية هــي أقــرب إلــى المــال مــن غيرهــا ، وقــد يســتلزم تحقيــق الدعــوى 

انتقــال المحكمــة إلــى محــل المــال لمعاينتــه . 
3- إذا كانــت الدعــوى متعلقــة بالتــزام نشــأ في فلســطن، بصــرف النظــر عمــا 
إذا كان الالتــزام تعاقديــا أم تقصيريــا، فقــد ينشــأ الالتــزام عــن عمــل مــادي وقــع في 
فلســطن، كأن يســبب ســائح أجنبــي حــادث طــرق يترتــب عليــه ضــرر ، فيجــوز مطالبتــه 
بالتعويــض أمــام المحاكــم الفلســطينية ولــو كان قــد غــادر البــلاد، بــل ويجــوز اللجــوء 

إلــى القضــاء المســتعجل لمنعــه مــن الســفر وفــق الشــروط المقــررة في القانــون. 
4- إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نفذ في فلســطن أو كان واجبا تنفيذه فيها ، 
ولــو كان الالتــزام قــد نشــأ في الخــارج، لمــا لهــذه الدعــاوى مــن صلــة واضحة بإقليم فلســطن 
ممــا يبــرر عقــد الاختصــاص لمحاكمهــا. ويمكــن التعــرف علــى ذلــك مــن بنــود العقــد أو 
ظــروف التعاقــد وقصــد المتعاقديــن، مثــال ذلــك عقــد عمــل صاحــب العمــل فيــه شــركة 
أجنبيــة ليــس لهــا موطــن في فلســطن فــإذا نفــذ العمــل في فلســطن أو كان واجبــا تنفيــذه 
فيهــا كالتعاقــد مــع مهنــدس لإنشــاء مصنــع في فلســطن وتركيــب آلاتــه ومعداتــه تكــون 
المحاكــم الفلســطينية مختصــة بنظــر الدعــوى رغــم اتفــاق الخصــوم في عقــد العمــل علــى 
اختصــاص محاكــم غيــر فلســطينية بنظــر مــا قــد ينشــأ عــن العقــد مــن منازعــات. ولا يملــك 
المدعــى عليــه دفــع الدعــوى بعــدم اختصــاص المحاكم الفلســطينية لأن قواعد الاختصاص 
القضائــي الدولــي في فلســطن تعــد مــن النظــام العــام، لذلــك لا يجــوز للخصــم أن يســتبعد 
اختصــاص المحاكــم الفلســطينية إذا كانــت هــذه المحاكــم مختصــة بنظــر الدعــوى وفقــا 
للقانــون الفلســطيني، فالقانــون يجيــز لــه مــد الاختصــاص المحاكــم الفلســطينية علــى 

أســاس الإرادة، ولكــن لا يجيــز لــه الخــروج عليــه علــى أســاس الإباحــة. 
5- إذا كانــت الدعــوى متعلقــة بإفــلاس أشــهر في فلســطن ، كالدعــوى التــي 
يرفعهــا وكيــل الدائنــن علــى أجنبــي ليــس لــه موطــن أو محــل إقامــة في فلســطن بإبطــال 
تصــرف لحصولــه في فتــرة الريبــة، ويظــل هــذا الاختصــاص منعقــدا إلــى أن تغلق التفليســة. 

6- إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن أو محل إقامة في فلسطن . 
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ويشترط لخضوع الأجنبي للقضاء الفلسطيني في هذه الحالة شرطان : 
أن يكون أحد المدعى عليهم معه له موطن أو محل إقامة في فلسطن .  أ- 

ــه موطــن أو محــل إقامــة في فلســطن  ــذي ل ــه ال ــزاع بالمدعــى علي ب- أن يتصــل الن
حقيقــة ، حتــى لا يكــون القصــد مــن رفــع الدعــوى عليــه مجــرد جلــب الأجنبــي أمــام 

المحاكــم الفلســطينية .
ويجــب أن يكــون التعــدد حقيقيــا، وأن يكــون المدعــى عليــه المقيــم في فلســطن 
خصمــا حقيقيــا، فــإن كان خصمــا غيــر حقيقــي لا ينعقــد الاختصــاص للمحاكــم 
إقامــة في  أو محــل  لــه موطــن  الــذي  المدعــى عليــه  أن يكــون  ويســتوي  الفلســطينية. 
فلســطن شــخصا طبيعيــا أو اعتباريــا، وســواء اختصــم منــذ رفــع الدعــوى أم أدخــل فيهــا 
بعــد ذلــك طالمــا كان خصمــا حقيقيــا، حتــى لا يــؤدي الســهو عنــه في لائحــة الدعــوى إلــى 

نفــي اختصــاص المحاكــم الفلســطينية. 
 ويهــدف مــد الاختصــاص في هــذه الحالــة إلــى تفــادي رفــع دعــاوى متعــددة أمــام 
محاكــم تتبــع دولا مختلفــة، فتتضاعــف نفقــات التقاضــي، وقــد تتناقــض الأحــكام . 
7- إذا قبــل الخصــوم ولايــة المحاكــم الفلســطينية صراحــة أو ضمنــا ولــو لــم تكــن 
الدعــوى داخلــة في اختصاصهــا، ويشــترط في هــذه الحالــة قبــول المدعــن و المدعــى عليهــم 
إذا كانــت  أمــا   . منهــم  أطــراف كل  تعــدد  الفريقــن مهمــا  تشــمل  معــا، فالخصــوم 
عليهــم  المدعــى  بعــض  وقبــل  الدعــوى،  بنظــر  مختصــة  غيــر  الفلســطينية  المحكمــة 
بولايتهــا بينمــا رفــض الآخــرون ذلــك، فإنــه يمتنــع علــى المحكمــة نظــر هــذه الدعــوى 
والفصــل فيهــا . ويتحقــق القبــول الصريــح عــادة بالنــص عليــه في التصــرف القانونــي 
الــذي تســتند إليــه الدعــوى، ويغلــب أن يكــون قبــول الاختصــاص في هــذه الحالــة عامــا 
ــى اختصــاص  ــه ينــص في هــذا التصــرف عل ــى دعــوى بعينهــا، بمعنــى أن فــلا يقتصــر عل

المحاكــم الفلســطينية بكافــة المنازعــات المتعلقــة بهــذا التصــرف. 
ويكــون القبــول ضمنيــا مــن قبــل المدعــي برفــع دعــواه أمــام المحاكــم الفلســطينية، 
ويتحقــق مــن قبــل المدعــى عليــه إذا حضــر لــدى المحكمــة ولــم يدفع بعــدم الاختصــاص وترافع 
في الدعــوى بإبــداء أوجــه دفاعــه أو دفوعــه الموضوعيــة إذ يــدل ذلــك علــى قبــول المدعــي والمدعى 
عليــه ولايــة القضــاء الفلســطيني. أمــا إذا حضــر المدعــى عليــه ولم يبد الدفع بعــدم الاختصاص 
ثــم تغيــب بعــد ذلــك دون أن يقبــل الاختصــاص صراحــة، تعــن علــى المحكمة الوقــوف على ما 
إذا كان قــد توافــر القبــول الضمنــي مــن عدمــه، فــإذا تبــن لهــا مــن مســلكه في الدعــوى عند 
نظرها أنه وقف منها موقفا ســلبيا بعدم تحدثه عنها أو دفعها أو إبداء طلبات، اعتبرت ذلك 
رفضا لاختصاصها وقضت بعدم الاختصاص من تلقاء نفســها، إذ يتســاوى الحضور الســلبي 

مــع عــدم الحضــور لتعــذر اســتخلاص القبــول مــن هذا المســلك الســلبي. 
واســتخلاص القبــول الضمنــي مــن مســائل الواقــع التــي تســتقل بتقديرهــا محكمــة 

الموضــوع دون رقابــة مــن محكمــة النقــض طالمــا كان اســتخلاصها ســائغا.
بعــدم  الدفــع  المدعــى عليــه في  أو ضمنــا ســقط حــق  القبــول صراحــة  ومتــى تم 
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نظــر  في  المحكمــة  وتســتمر  يعــود،  لا  والســاقط  للمحكمــة،  الدولــي  الاختصــاص 
الدعــوى ثــم تصــدر حكمهــا في الدفــع برفضــه وفي الموضــوع وفقــا لمــا تخلــص إليــه.
إذا رفعــت لمحاكــم فلســطن دعــوى داخلــة في اختصاصهــا تكــون هــذه المحاكــم   -8
مختصــة بالفصــل في المســائل والطلبــات العارضــة والأصليــة المرتبطــة بهــذه الدعــوى الأصليــة 
حتــى ولــو لــم تكــن تدخــل في اختصاصهــا إذا رفعت إليها ابتــداء )م2/29(. ســواء كان الطلب 
مقدمــا مــن المدعــى عليــه ضــد المدعــي ردا علــى دعــواه )ادعــاء مقابــل( أم قــدم مــن المدعــي في 
صــورة طلبــات إضافيــة، أم قــدم مــن الغيــر إلــى أحــد الخصــوم )التدخــل( ، أم مــن أحــد الخصــوم 
إلــى الغيــر )اختصــام الغيــر(. طالمــا كان في ذلــك تحقيــق لحســن ســير العدالــة، حتــى لا تتشــتت 
أوصــال القضيــة، أو يتعطــل الفصــل فيهــا لســبب فرعــي يمكــن للمحكمــة التصــدي لــه حتــى 
لــو كان الاختصــاص منعقــدا لمحكمــة أخــرى أجنبية. فتختص المحاكم الفلســطينية بنظر 
المســائل الأوليــة التــي تثــار أثنــاء نظــر الدعــوى ويتوقــف علــى الفصــل فيهــا الفصــل في الدعــوى، 
مثال ذلك دعوى المطالبة بحصة من الميراث، حيث يشترط لقبولها أن يكون المدعي وارثا، 
فــإذا أثيــر نــزاع حــول هــذه الصفــة علــى المحكمــة الفصــل فيهــا أولا حتــى يمكــن الفصــل في 
الدعــوى. كمــا تختــص المحكمــة بنظــر الطلــب العــارض كطلــب إجــراء المقاصــة أو طلــب 
التدخــل في الدعــوى أو إدخــال الغيــر. وكذلــك الطلــب المرتبــط كمــا في المطالبــة بالأجــر إذ 

يرتبــط بــه طلــب فســخ عقــد العمــل أو عقــد الوكالــة لعــدم الوفــاء بالالتــزام المقابــل.
التــي  والتحفظيــة  الوقتيــة  بالإجــراءات  بالأمــر  فلســطن  محاكــم  9- تختــص 
ســتنفذ في فلســطن ولــو كانــت غيــر مختصــة بالدعــوى الأصليــة )م3/29( . ويســتند 
هــذا الاختصــاص إلــى قاعــدة الأمــن المدنــي التــي أقرهــا فقــه القانــون الدولــي الخــاص، 
ومؤداهــا انعقــاد الاختصــاص للمحاكــم الفلســطينية وحدهــا بإصــدار القــرارات الوقتيــة 
والتحفظيــة متــى كان المــراد باســتصدارها أن تنفــذ في فلســطن، بحيــث إذا صــدر قــرار 
وقتــي أو تحفظــي مــن المحاكــم الأجنبيــة المختصــة بالدعــوى الموضوعيــة لا يجــوز تنفيــذه 
في فلســطن. وأســاس هــذا الاختصــاص أن المشــرع قــدر أن التراخــي في القيــام بمثــل هــذه 
الإجــراءات التحفظيــة والوقتيــة إلــى حــن البــت في النــزاع الأصلــي المرفــوع أمــام محكمــة 
دولــة أجنبيــة قــد يكــون فيــه إضــرار بمصالــح الخصــوم وضيــاع حقوقهــم ، لذلــك لــم 

يتــردد في تقريــر اختصــاص المحاكــم الفلســطينية بالأمــر بهــا. 

الحكم في غير الحالات المتقدمة:
إذا رفعــت دعــوى علــى أجنبــي ليــس لــه موطــن أو محــل إقامــة في فلســطن في غيــر 
الحــالات المتقدمــة، جــاز لــه أن يدفــع بعــدم اختصــاص المحاكــم الفلســطينية ويتعــن عليــه 
أن يبــدي هــذا الدفــع قبــل التكلــم في الموضــوع، لأن الدخــول في موضــوع الدعــوى يفيــد 

القبــول باختصــاص المحكمــة . 
أمــا إذا لــم يحضــر المدعــى عليــه، فــإن المــادة )30( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
المدنيــة والتجاريــة الجديــد توجــب علــى المحكمــة إذا لــم تكــن مختصــة بنظــر الدعــوى 

طبقــا للمــواد الســابقة أن تحكــم بعــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــوى مــن تلقــاء نفســها.
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الفصل الثاني

الاختصاص الوظيفي

      يتحقــق الاختصــاص الوظيفــي إذا تعــددت جهــات القضــاء في الدولــة الواحــدة 
كمــا هــو الشــأن في فلســطن ، حيــث رأينــا وجــود ثلاثــة أنــواع مــن المحاكــم : المحاكــم 
النظاميــة ، والمحاكــم الدينيــة ، والمحاكــم الخاصــة ، وهــي تشــمل جهــات قضائيــة 
خمــس هــي ، القضــاء العــادي ، والقضــاء الإداري )محكمــة العــدل العليــا(، والقضــاء 
الشــرعي ، ومجالــس الطوائــف ، والمحاكــم الخاصــة . وتعــد كل مــن هــذه الجهــات وحــدة 
قضائيــة مســتقلة عــن الأخــرى لهــا وظيفتهــا أو وظائفهــا المتميــزة ، وقــد تضــم كل واحــدة 
منهــا مجموعــة مــن المحاكــم . ويقصــد بالاختصــاص الوظيفــي ، توزيــع العمــل بــن هــذه 

الجهــات القضائيــة المختلفــة . 
      والأصــل في توزيــع العمــل بــن هــذه الجهــات القضائيــة أن ولايــة القضــاء مســندة 
إلــى جهــة القضــاء العــادي ، فقــد نصــت المــادة الثانيــة مــن قانــون تشــكيل  أساســا 

المحاكــم النظاميــة رقــم 5 لســنة 2001 علــى أنــه : 
تنظــر المحاكــم النظاميــة في فلســطين في المنازعــات والجرائم كافة إلا ما اســتثني   -1

بنــص قانونــي خــاص ، وتمــارس ســلطة القضــاء علــى جميــع الأشــخاص . 
تحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصها وفقا للقانون .   -2

      وإذا كان هــذا النــص قــد تكلــم عــن المحاكــم النظاميــة بشــكل عــام وهــي 
ــة ، فــإن المقصــود بالمحاكــم النظاميــة في  ــة والمحكمــة الإداري تشــمل المحاكــم العادي
هــذا الخصــوص هــو المحاكــم العاديــة ، ذلــك أن كلا مــن القضــاء الإداري ، والقضــاء 
الدينــي ، والمحاكــم الخاصــة جهــة قضائيــة طارئــة وجــدت بعــد القضــاء العــادي وأســندت 
إليهــا منازعــات معينــة أخرجهــا المشــرع مــن اختصــاص جهــة القضــاء العــادي ، وعقــد 

الولايــة لتلــك المحاكــم . 
لذلــك فــإن المحاكــم الإداريــة والدينيــة والخاصــة ، لا تختــص إلا بالمنازعات المحددة 
التــي أورد المشــرع بيانهــا بنصــوص خاصــة في القانــون المنشــئ لهــذه الجهــة القضائيــة ، 
لذلــك يقــال بــأن القاعــدة بالنســبة لهــذه الجهــات القضائيــة أنــه لا اختصــاص إلا بنــص . 
أمــا بالنســبة لولايــة القضــاء العــادي فــإن تقريــر اختصاصــه بمســألة مــا لا يحتــاج إلــى نــص 

لأن هــذا هــو الأصــل العــام . 
وقــد حــدد المشــرع اختصــاص المحاكــم الإداريــة )محكمــة العــدل العليــا( في المــادة 
)33( مــن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم )5( لســنة 2001 والتــي تنــص علــى 

أنــه " تختــص محكمــة العــدل العليــا بالنظــر فيمــا يلــي :
الطعون الخاصة بالانتخابات .   -1

القــرارات  أو  الأنظمــة  أو  اللوائــح  بإلغــاء  الشــأن  ذوو  يقدمهــا  التــي  الطلبــات   -2
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الإداريــة النهائيــة الماســة بالأشــخاص أو الأمــوال الصادرة عن أشــخاص القانــون العام بما 
في ذلــك النقابــات المهنيــة . 

الطلبــات التــي هــي مــن نــوع المعارضــة في الحبــس التــي يطلــب فيهــا إصــدار أوامــر   -3
الإفــراج عــن الأشــخاص الموقوفــين بوجه غير مشــروع . 

المنازعــات المتعلقــة بالوظائــف العموميــة مــن حيــث التعيــين أو الترقيــة أو   -4
العــلاوات أو المرتبــات أو النقــل أو الإحالــة إلــى المعــاش أو التأديــب أو الاســتيداع أو الفصــل ، 

ــة .  ــال الوظيفي ــق بالأعم ــا يتعل ــائر م وس
رفــض الجهــة الإداريــة أو امتناعهــا عــن اتخــاذ أي قــرار كان يجــب اتخــاذه وفقــا   -5

لأحــكام القوانــين أو الأنظمــة المعمــول بهــا . 
سائر المنازعات الإدارية .   -6

المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة   -7
عن صلاحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقا للعدالة . 

أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون .  -8
      أمــا بالنســبة للمحاكــم الشــرعية . فقــد حــددت المــادة 22 مــن قانــون تشــكيل 
المحاكــم الشــرعية الاختصــاص الوظيفــي لهــذه المحاكــم فنصــت علــى أنــه " مــع مراعــاة 
مــا جــاء في المــادة الثانيــة مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية لســنة 1959 أو أي تشــريع 
آخــر ، تمــارس المحاكــم الشــرعية حــق القضــاء في الأحــوال الشــخصية بــين المســلمين 
والقضايــا المتعلقــة بإنشــاء الوقــف وإدارتــه الداخليــة لمنفعــة المســلمين بمــا في ذلــك ربــط 
عقــار الوقــف بالحكــر وزيادتــه وإلغائــه . ومــا ينشــأ عــن أي عقــد زواج ســجل لــدى المحكمــة 
الشــرعية أو أحــد مأذونيهــا ، وذلــك كلــه وفقــا للراجــح مــن مذهــب أبــي حنيفــة باســتثناء 

مــا نــص عليــه بمقتضــى قوانينهــا الخاصــة " . 

      أمــا المــادة الثانيــة مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية فقــد نصــت علــى أنــه 
تنظــر المحاكــم الشــرعية وتفصــل في المــواد التاليــة :

1-  الوقف وإنشاؤه من قبل المسلمن وشروطه و التولية عليه واستبداله وما له علاقة 
بإدارته الداخلية وتحويل المسقفات والمستغلات الوقفية للإجارتن وربطها بالمقاطعة . 

2-  الدعــاوى المتعلقــة بالنزاعــات بــن وقفــن أو بصحــة الوقــف ومــا يترتــب عليــه مــن 
حقــوق أسســت بعــرف خــاص أمــا إذا ادعــى أحــد الطرفــن بملكيــة العقــار المتنــازع فيــه 
مــع وجــود كتــاب وقــف أو حكــم بالوقــف أو كان العقــار مــن الأوقــاف المشــهورة شــهرة 
شــائعة عنــد أهــل القريــة أو المحلــة وأبــرز مدعــي الملكيــة في جميــع هــذه الحــالات أوراقــا 
ومســتندات تعــزز ادعــاءه فعلــى المحكمــة أن تؤجــل الســير في الدعــوى وتكلفــه مراجعــة 
المحكمــة ذات الصلاحيــة خــلال مــدة معقولــة ، فــإذا أبــرز مــا يــدل علــى إقامــة الدعــوى 
لــدى تلــك المحكمــة تقــرر المحكمــة الشــرعية وقــف الســير في الدعــوى أمامهــا إلــى أن 

تبــت المحكمــة في شــأن ملكيــة العقــار وإلا ســارت في الدعــوى وأكملتهــا . 
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3-  مداينات أموال الأيتام والأوقاف المربوطة بحجج شرعية . 
4-  الولاية والوصاية والوراثة . 

5-  الحجز وفكه وإثبات الرشد . 
6-  نصب القيم والوصي وعزلهما . 

7-  المفقود . 
8-  المناكحــات والمفارقــات والمهــر والجهــاز ومــا يدفــع علــى حســاب المهــر والنفقــة 

والنســب والحضانــة . 
9-  كل ما يحدث بن الزوجن ويكون مصدره عقد الزواج . 

10-  تحريــر التــركات الواجــب تحريرهــا والفصــل في الادعــاء بملكيــة أعيانهــا 
والحكــم في دعــاوى الديــون التــي عليهــا ، إلا مــا كان منهــا متعلقــا بمــال غيــر منقــول أو 
ناشــئا عــن معاملــة تجاريــة ، وتصفيتهــا وتقســيمها بــن الورثــة وتعيــن حصــص الوارثــن 

الشــرعية والانتقاليــة .
11-  طلبــات الديــة إذا كان الفريقــان مســلمن وكذلــك إذا كان أحدهمــا غيــر 

مســلم ورضيــا أن يكــون حــق القضــاء في ذلــك للمحاكــم الشــرعية .  
12-  التخارج من التركة كلها في الأموال المنقولة وغير المنقولة . 

13-  الهبة في مرض الموت والوصية . 
14-  الإذن للولي والوصي والمتولي والقيم ومحاسبتهم والحكم بنتائج هذه المحاسبة . 

15-  الدعــاوى المتعلقــة بالأوقــاف الإســلامية المســجلة لــدى المحاكــم الشــرعية إذا 
كان الواقــف غيــر مســلم واتفــق الفرقــاء علــى ذلــك . 

16-  كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية بن المسلمن . 
17-  كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية أو أحد مأذونيها وما ينشأ عنه . 

 
الفصل الثالث

الاختصـاص القيمـي
 

ــع الاختصــاص بــن محاكــم  ــار القيمــي هــو الأصــل أو الأســاس في توزي يعــد المعي
الدرجــة الأولــى، فقــد وزع المشــرع اختصــاص المحاكــم العاديــة في بعــض الدعــاوى 
بحســب قيمــة الدعــوى، ورســم قواعــد عامــة لتقديــر قيمــة الدعــوى ثــم وضــع بعــض 
القواعــد لتقديــر قيمــة بعــض الدعــاوى التــي يكــون محلهــا ليــس مبلغــا مــن المــال. وعلــى 
ذلــك يتوقــف علــى قيمــة الدعــوى معرفــة المحكمــة المختصــة بنظرهــا، ومعرفــة قابليــة 
ــزم  ــي يل ــة الت ــد الرســوم القضائي ــه، وتحدي الحكــم الصــادر فيهــا للطعــن أو عــدم قابليت

رافــع الدعــوى بدفعهــا ويتحملهــا في النهايــة مــن يحكــم عليــه فيهــا . 
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ونتنــاول هــذا النــوع مــن الاختصــاص ببيــان قواعــد تقديــر قيمــة الدعــوى، وكيفيــة 
القيــام بهــذا التقديــر، وأخيــرا توزيــع هــذا الاختصــاص . 

المبحث الأول

قواعد تقدير قيمة الدعوى

تقــدر قيمــة الدعــوى بالنظــر إلــى قيمــة المطالبــة القضائيــة ، إذ أن المطالبة القضائية 
هــي التــي تحــدد نطــاق الدعــوى التــي تنظرهــا المحكمــة والتي تحكــم فيها . 

وقــد بــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد قواعــد تقديــر قيمــة 
الدعــوى في الفصــل الثانــي مــن البــاب الثانــي منــه في المــواد 31 حتــى 38 ، وهــي تتلخــص 

في القواعــد الآتيــة : 

القاعدة الأولى : تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم إقامتها )م31( . )1( 
وعلــى ذلــك لا يتأثــر اختصــاص المحكمــة بــأي تغيير في قيمة الطلب بعــد رفع الدعوى. 
فــإذا كانــت قيمــة الشــيء المطالــب بــه يــوم رفــع الدعــوى أحــد عشــر ألــف دينــار، ثــم أصبحت 
هــذه القيمــة عنــد نظــر الدعــوى تســعة آلاف وخمســمائة دينــار، تبقــى محكمــة البدايــة 
مختصــة بنظــر الدعــوى ، لأنــه لا يعتــد بتقلبــات الأســعار بعــد رفــع الدعــوى ، ولا يجــوز أن 
يــؤدي مــرور الزمــن إلــى تغييــر المركــز القانونــي الموجــود فيــه الخصــوم عنــد بــدء الخصومــة . 
تحديــد  لأن  المحكمــة،  بــه  تحكــم  بمــا  لا  الخصــوم  يطلبــه  بمــا  والعبــرة   
المحكمــة المختصــة مســألة ســابقة علــى رفــع الدعــوى والحكــم فيهــا ولا يتصــور عقــلا 
ــه . كمــا أن العبــرة  ــى مــا ســوف تحكــم ب ــد اختصــاص المحكمــة عل أن يتوقــف تحدي
بالقيمــة المطلوبــة في الدعــوى بصــرف النظــر عــن قيمــة الشــيء محــل الطلــب، ففــي دعــوى 
التعويــض عــن فســخ عقــد تحــدد المحكمــة المختصــة علــى أســاس مــا يطلــب مــن تعويــض 

بصــرف النظــر عــن قيمــة الشــيء محــل العقــد. 

القاعدة الثانية : العبرة في تقدير قيمة الدعوى بالطلبات الأخيرة )م31(  
فالطلبــات الأخيــرة للخصــوم هــي التــي تعبــر عــن القيمــة الحقيقيــة للدعــوى، فــإذا 
رفعــت الدعــوى بمبلــغ معــن ، ثــم عــدل المدعــي طلبــه بالزيــادة أو النقــص ، تكــون العبــرة 
بالطلبــات الأخيــرة . ذلــك أن للمدعــي الحــق في تعديــل طلباتــه حتــى إقفــال بــاب المرافعــة 
في الدعــوى، وتقــوم المحكمــة بتقديــر قيمــة الدعــوى بنــاء علــى هــذا التعديــل لتتبــن 
مــا إذا بقيــت مختصــة بنظــر الدعــوى أم أنهــا أصبحــت غيــر مختصــة بنظرهــا فتحيلهــا 
للمحكمــة المختصــة. كمــا أنــه إذا أغفــل المدعــي في مرافعتــه الختاميــة التــي حــدد فيهــا 
طلباتــه تحديــدا جامعــا بعــض الطلبــات التــي كان قــد أوردهــا في لائحــة الدعــوى، فــإن 

المحكمــة لا تفصــل في هــذه الطلبــات وإلا تكــون قــد قضــت بمــا لــم يطلبــه الخصــوم.
)1( نقض مدني 2007/14 تاريخ 2007/10/10 ج 3 ص 268. 
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ويشــترط في ذلــك أن لا يقصــد المدعــي مــن تعديــل الطلبــات التحايــل علــى القانــون 
بمحاولــة عقــد الاختصــاص لمحكمــة غيــر المحكمــة المختصــة أصــلا بنظــر الدعــوى 
بالنظــر إلــى قيمتهــا، فــإذا كان قصــد المدعــي التحايــل علــى القانــون يجــب علــى المدعــى 
عليــه أن يتمســك بإثــارة ذلــك أمــام المحكمــة ، أمــا إذا ســكت اعتبــر عــدم اعتراضــه 

قبولا ضمنيا بتعديل طلبات المدعي.  
ــغ )9( آلاف  ــب فيهــا مبل ــح يطل ــال ذلــك أن يرفــع المدعــي دعــوى لمحكمــة الصل مث
دينــار ثــم يعــدل طلبــه إلــى )11( ألــف دينــار فتصبــح المحكمــة بذلــك غير مختصــة وعليها 
أن تحيــل الدعــوى إلــى محكمــة البدايــة المختصــة وإذا رفعــت الدعــوى بطلــب )11( ألــف 
دينــار إلــى محكمــة الصلــح ثــم عــدل المدعــي طلبــه إلــى 9 ألــف دينــار أصبحــت مختصــة . 
ولا تتأثــر قيمــة الدعــوى بمــا تحكــم بــه المحكمــة فيها ، لأن معرفــة ذلك لا تكون 

إلا بعــد ختــام المحاكمــة وهــو مــا يفتــرض اختصاص المحكمة بنظرهــا والفصل فيها . 
كمــا لا تتأثــر قيمــة الدعــوى بالوســائل التــي يؤيــد بهــا المدعي طلبــه، أو بدفــوع المدعى 
عليــه أو دفاعــه أو إقــراره ببعــض الطلــب . فــإذا قــدم مســتندات تشــتمل علــى حقــوق تزيــد 
قيمتهــا علــى قيمــة مــا طلبــه في الدعــوى ، فــلا عبــرة بقيمــة هــذه المســتندات إذا لــم يقصد من 
فحصهــا الحكــم بصحتهــا ، وإنمــا قصــد مجــرد تطبيقهــا علــى الطلــب المرفوعــة بــه الدعــوى . 

القاعدة الثالثة : العبرة بالقيمة الحقيقية للدعوى 
ولا يعتــد بتقديــر قيمــة الدعــوى مــن الخصــوم إذا كان مخالفــا للأســس التــي نــص 
عليهــا المشــرع للتحايــل علــى قواعــد الاختصــاص، ســواء بالمبالغــة في التقديــر أو التقليــل 
منــه لكــي تدخــل الدعــوى في اختصــاص محكمــة معينــة ، أو لكــي يكــون الحكــم 
قابــلا للاســتئناف أو لكــي يكــون غيــر قابــل للاســتئناف . وفي هذه الحالــة للمحكمة أن 
تــرد الأمــر إلــى نصابــه وتفصــل في اختصاصهــا حســب القيمــة الحقيقيــة لموضــوع الدعــوى .  
ــة  ــون أصــول المحاكمــات المدني ــه قان ــر قيمــة الدعــوى بمــا تضمن فالعبــرة في تقدي
والتجاريــة ، وهــذه قاعــدة آمــرة لا يجــوز أن يتفــق الخصــوم علــى مخالفتهــا، ولا يعتــد 
بالتقديــر الــذي يحــدده المدعــي لدعــواه ويســكت المدعــى عليــه عــن المجادلــة فيــه، فــإذا 
ــر قيمــة  ــك مــن تلقــاء نفســها تقدي ــر )م33( فإنهــا تمل ارتابــت المحكمــة في صحــة التقدي
الدعــوى وتقــدر في هــذه الحالــة مــن قبــل رئيــس المحكمــة ولــه الاســتعانة بالخبــراء ، وذلــك 

لأن الاختصــاص القيمــي مــن النظــام العــام . 

القاعــدة الرابعــة : يضــاف إلــى الطلــب الأصلــي ملحقاتــه وتوابعــه المســتحقة يــوم رفــع 
ــوى .  الدع

وقــد نصــت علــى ذلــك المــادة )32( بقولهــا " يدخــل في تقديــر قيمــة الدعــوى 
ــن  ــك م ــر ذل ــات وغي ــع والمصروف ــات والري ــن التضمين ــا م ــوم إقامته ــتحقا ي ــون مس ــا يك م

الملحقــات المقــدرة القيمــة " .
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ويتضح من هذا النص أنه يشترط في الملحقات والتوابع شرطان : 
ــوى، فــإذا لــم تكــن مســتحقة  ــع الدع ــوم رف ــتحقة الأداء ي ــون مس ــرط الأول : أن تك الش
عنــد رفــع الدعــوى فإنهــا لا تدخــل في تقديــر قيمــة الدعــوى لأنــه لا يمكــن تقديرهــا مقدما 
حتــى لــو تحققــت قيمتهــا فيمــا بعــد، حتــى ولــو طالــب بهــا المدعــي . فيمكــن للمدعــي 
تقديــر  وتدخــل في  الدعــوى  رفــع  حتــى  المســتحقة  بــه  المدعــى  الشــيء  بثمــار  المطالبــة 
قيمتهــا، بينمــا لا يدخــل في التقديــر الثمــار المســتحقة بعــد رفــع الدعــوى مهمــا طــال أمــد 
التقاضــي، كمــا لا يدخــل في تقديــر قيمــة الدعــوى الفوائــد المطالــب بهــا والتــي تســتحق 
بعــد رفــع الدعــوى لأنــه لا يمكــن معرفــة مقــدار مــا يســتحق مــن فوائــد بعــد رفــع الدعــوى 

وإلــى حــن صــدور الحكــم فيهــا .
الشــرط الثانــي : أن تكــون قابلــة للتقديــر ، أمــا الملحقــات غيــر القابلــة للتقديــر التــي 
يكــون الغــرض منهــا إلــزام المدعــى عليــه بالقيــام بعمــل أو الامتنــاع عــن عمــل، مثــل طلــب 
شــطب التســجيل الــوارد علــى عقــار، أو ســد المطــل ، أو تســليم عــن ، أو طــرد مســتأجر، 
أو إلــزام رب العمــل بإعــادة العامــل إلــى عملــه، فــلا يعتــد بهــا ولا تدخــل في الحســاب عنــد 
تقديــر قيمــة الدعــوى طالمــا كانــت تابعــة للطلــب الأصلــي ، فتقــدر الدعــوى باعتبــار 
ــه . أمــا إذا رفعــت بهــا دعــوى مســتقلة  ــي دون ملحقات ــب الأصل ــى الطل قيمتهــا بالنظــر إل
اعتبــر كل منهــا طلبــا أصليــا. مثــال ذلــك رفــع دعــوى بصحــة ونفــاذ عقــد بيــع ولــم يطلــب 
المدعــي التســليم، ثــم رفــع دعــوى جديــدة بتســليم المبيــع فيعتبــر التســليم طلبــا جديــدا 

وتقــدر قيمــة الدعــوى بقيمــة العــن محــل هــذا الطلــب.
ويســتثنى مــن هــذه القاعــدة طلــب الإزالــة ، فهــو في الأصــل غيــر مقــدر القيمــة، إنمــا 
نــص القانــون الجديــد علــى أن قيمــة الدعــوى في هــذه الحالــة تقــدر بقيمــة البنــاء أو الغــرس 
المطلــوب إزالتــه ، ســواء كان طلــب الإزالــة أصليــا أم تبعيــا ، أي ســواء رفــع الطلــب وحــده 

أم تابعــا لطلــب آخــر بملكيــة الأرض أو بفســخ عقــد إيجــار أو غيرهمــا .
 فــإذا رفــع المدعــي دعــوى تثبيــت ملكيــة أرض وإزالــة مــا عليهــا مــن بنــاء أو غــراس، 
تعــن تقديــر قيمــة الدعــوى بالطلبــن معــا، طلــب تثبيــت الملكيــة وطلــب الإزالــة، فتقــدر 

قيمــة الأرض وقيمــة البنــاء أو الغــراس معــا يــوم رفــع الدعــوى. 

القاعدة الخامسة : العبرة بقيمة الحق كله عند النزاع فيه
  تنــص المــادة 3/35 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد علــى 
أنــه " إذا كانــت الدعــوى متعلقــة بجــزء مــن الحــق قــدرت قيمتهــا بقيمــة هــذا الجــزء مــا 

لــم يكــن الحــق كلــه متنازعــا فيــه ". 
ويفيــد هــذا النــص أنــه إذا كان المطلــوب جــزء مــن حــق ، تقــدر الدعــوى بقيمــة هــذا 
الجــزء ، فــإذا طالــب الدائــن بقســط مــن دينــه المســتحق تقــدر الدعــوى بقيمــة هــذا القســط 

وحــده وليــس بقيمــة الديــن كلــه . 
ــه فــإن  أمــا إذا كانــت متعلقــة بجــزء مــن الحــق، ولكــن النــزاع امتــد إلــى الحــق كل
الدعــوى تقــدر باعتبــار قيمــة الحــق بأكملــه وليــس بقيمــة الجــزء المطالب به فقــط. فإذا طلب
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 المشــتري مــن البائــع تعويضــا بســبب تأخــره في تســليم المبــاع، فنــازع البائــع في 
عقــد البيــع، قــدرت الدعــوى بقيمــة عقــد البيــع . وإذا طلــب المؤجــر أجــرة متأخــرة فدفــع 
المســتأجر ببطــلان عقــد الإيجــار قــدرت الدعــوى بقيمــة عقــد الإيجــار )أي بأجــرة المــدة 
جميعهــا( وإذا طالــب الدائــن مدينــه بالفوائــد فنــازع المديــن في أصــل الديــن ، قــدرت 

الدعــوى بقيمــة الديــن كلــه . 
 ويشــترط في ذلــك أن لا يكــون الجــزء المطالــب بــه هــو الجــزء الباقــي مــن الحــق، 
كأن يكــون المديــن قــد دفــع أقســاط ســابقة وكانــت الدعــوى بطلــب القســط الأخيــر 
مــن الديــن ودفــع المدعــى عليــه بعــدم صحــة الديــن أو بانقضــاء هــذه المطالبــة أو ببطــلان 

ــه. العقــد ، فالعبــرة في هــذه الحالــة بالجــزء المطالــب بــه فقــد وليــس بالحــق كل
كمــا يشــترط أن تكــون المنازعــة جديــة ، فــلا يكفــي أن يقــول المدعــى عليــه 
بســقوط الحــق أو انقضائــه أو ببطــلان العقــد دون أن يؤيــد ادعــاءه بمــا يــدل علــى جديتــه، 
بــل عليــه أن يســتند إلــى وقائــع أو قرائــن أو مســتندات يشــير ظاهرهــا إلــى احتمــال صحــة 
هــذا الدفــاع. وعلــى القاضــي أن يبحــث في أوجــه النــزاع ويتحــرى أســانيده لا للفصــل في 
موضوعــه، بــل للوصــول إلــى مــدى جديتــه، ولــه في ذلــك ســلطة تقديريــة ولا رقابــة عليــه 

مــن محكمــة النقــض متــى أقــام قضــاءه علــى اعتبــارات واقعيــة وأســباب ســائغة. 
القاعــدة السادســة : إذا تعــددت الطلبــات الأصليــة فالعبــرة بوحــدة الســبب أو 

تعــدده.
تنــص المــادة 1/37 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة علــى أنــه " إذا 
تضمنــت الدعــوى طلبــات ناشــئة عــن ســبب قانونــي واحــد كان التقديــر باعتبــار قيمتهــا 
جملــة فــإذا كانــت ناشــئة عــن أســباب قانونيــة مختلفــة كان التقديــر باعتبــار قيمــة كل 

منهــا علــى حــدة ". وهــذا النــص يعــرض لفرضــن : 
الفــرض الأول : أن تكــون الطلبــات المتعــددة ناشــئة عــن ســبب قانونــي واحــد، وفي هــذه 
الحالــة تقــدر الدعــوى بمجمــوع هــذه الطلبــات. ويقصــد بالســبب الأســاس القانونــي الذي تبنى 
عليــه الدعــوى، أي منشــأ الالتــزام الــذي تم الاتفــاق بشــأنه أو نــص عليــه القانون. وهو يختلف 
بهــذا المعنــى عــن الأدلــة ، أي الوســائل التــي تؤيــد ســبب الدعــوى وتثبتــه كالســند الكتابي، 

لذلــك ينبغــي عــدم الخلــط بــن الســبب وبــن الســند أو الدليــل الــذي يثبــت هذا الســبب. 
فــإذا طالــب المؤجــر المســتأجر بأجــرة متأخــرة وبتعويــض الأضــرار التــي ســببها اســتعماله 
العــن المؤجــرة ، وبفســخ عقــد الإيجــار، قــدرت قيمــة الدعــوى بمجمــوع هــذه الطلبــات لأنهــا 
ناشــئة عن ســبب قانوني واحد هو عقد الإيجار . وإذا باع شــخص عينا وحرر المشــتري بالثمن 
ســندات متعــددة ورفعــت الدعــوى بطلــب قيمــة ســندين أو أكثــر منها، فتقدر قيمتها بمجموع 
المطلــوب لأن الســبب هــو عقــد البيــع . وإذا طالــب شــخص بحصتــه الإرثيــة في بنــاء وقطعــة أرض 
ومتجر، تقدر قيمة الدعوى بمجموع حصته في هذه الأشياء جميعا، وإذا طالب عامل بحقوق 
عمالية ناشــئة عن عقد العمل كالأجر والتعويض عن الفصل التعســفي وبدل الإشــعار وبدل 
نهايــة الخدمــة تقــدر قيمــة الدعــوى بمجمــوع هــذه الطلبات لأنها ناشــئة عن ســبب قانونــي واحد.
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وكذلــك الحــال في الفعــل الضــار الــذي ينتــج عنــه عــدة أضــرار ويرجــع المضــرور 
بطلبــات متعــددة لتعويضــه عــن كل ضــرر منهــا، حيــث تقــدر قيمــة الدعــوى بقيمــة هــذه 
الطلبــات باعتبارهــا ناشــئة عــن ســبب قانونــي واحــد، مثــال ذلــك أن يعتــدي شــخص علــى 
آخــر ويحــدث بــه إصابــات، كمــا يترتــب علــى الاعتداء إتــلاف منقول له، فيرجــع المضرور 
بتعويــض عــن الإصابــات وآخــر عــن الإتــلاف، وتقــدر قيمــة الدعــوى بمجمــوع الطلبــن معــا.

والعبــرة هنــا أن تكــون الطلبــات صــادرة مــن خصــم واحــد في مواجهــة الخصــم 
ــه  ــدى المدعــى علي ــا وأب ــدى المدعــي بعضه ــأن أب ــات الخصــوم ب الآخــر، فــإذا تعــددت طلب
ويحــدد  وحدهــا،  عليــه  المدعــى  وطلبــات  وحدهــا،  المدعــي  طلبــات  تقــدر  بعضهــا، 
اختصــاص المحكمــة القيمــي بالاعتــداد بــكل علــى حــدة، فــإذا جــاوزت طلبــات المدعــى 
عليــه نصــاب اختصــاص المحكمــة وجــب عليهــا إعمــال نــص المــادة 93 مــن قانــون أصــول 

المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة وإحالــة هــذه الطلبــات للمحكمــة المختصــة .
    

الفــرض الثانــي : أن تكــون الطلبــات المتعــددة ناشــئة عــن أســباب قانونيــة مختلفــة 
)ولــو كانــت هــذه الأســباب متماثلــة( ، وفي هــذه الحالــة تقــدر قيمــة الدعــوى باعتبــار 
قيمــة كل منهــا علــى حــدة . فــإذا اشــترى شــخص مــن آخــر منقــولا ، ثــم اشــترى منــه بعــد 
ذلــك منقــولا آخــر ، فطالــب البائــع المشــتري بثمــن المبيعــن ، كانــت الخصومــة متضمنــة 

دعويــن ، وتقــدر قيمــة كل دعــوى بقيمــة الطلــب المشــتملة عليــه . 
وكذلــك إذا طالــب المؤجــر المســتأجر بأجــرة متأخــرة وبتعويــض الضــرر الــذي 
ــاء ، قــدر كل طلــب علــى حــدة  لحــق المؤجــر بســبب قيــام المســتأجر بهــدم جــزء مــن البن
لاختــلاف الســبب القانونــي الناشــئ عنــه كل طلــب ، فالطلــب الأول ســببه القانونــي 

عقــد الإيجــار ، والطلــب الثانــي ســببه العمــل غيــر المشــروع .
ــت  ــم المدعــي الدعــوى بطلبــن، الأول موجــه لشــخص وهــو الحكــم بتثبي وقــد يقي
ملكيــة المدعــي لأرض، والثانــي موجــه لشــخص آخــر باعتبــاره البائــع لــه وهــو طلــب رد 
مــا دفعــه مــن الثمــن في حالــة عــدم إجابــة الطلــب الأول، فهــذان الطلبــان وإن جمعتهمــا 
ــران في حقيقتهمــا دعويــن مختلفتــن مســتقلتن،  لائحــة دعــوى واحــدة، إلا أنهمــا يعتب
تختلفــان خصومــا وموضوعــا وســببا، وتقــدر قيمــة كل منهمــا وفقــا لقواعــد تقديــر 

الدعــاوى المنصــوص عليهــا في القانــون. 
فقــد  تتضمنهــا،  التــي  المحــررات  تعــدد  القانونيــة  الأســباب  لتعــدد  يشــترط  ولا 
يتضمــن محــرر واحــد عــدة أســباب قانونيــة. فالمقصــود بالســبب القانونــي هــو مصــدر 
الالتــزام، وإذا تعــددت هــذه المصــادر في محــرر واحــد تعــددت الأســباب القانونيــة ولــو 
كانــت متماثلــة، إذ لا يحــول التماثــل دون التعــدد. وهنــا تقــدر قيمــة كل طلــب علــى 
حــدة، ويكــون كل طلــب بمثابــة دعــوى مســتقلة. مثــال ذلــك عقــار مملــوك علــى الشــيوع 
ــاع  ــع. فــإذا ب ــة أشــخاص، لــلأول النصــف، ولــكل واحــد مــن الثانــي والثالــث الرب لثلاث
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ــار، واضطــر المشــتري  ــغ عشــرين ألــف دين ــة العقــار بموجــب عقــد بيــع واحــد بمبل الثلاث
إلــى رفــع دعــوى بصحــة ونفــاذ العقــد، فــإن الدعــوى تنصــرف إلــى ثــلاث طلبــات، الأول 
بصحــة ونفــاذ العقــد بالنســبة لحصــة الشــريك الأول ويقــدر بعشــرة آلاف دينــار، والثانــي 
بصحــة ونفــاذ العقــد بالنســبة لحصــة الشــريك الثانــي ويقــدر بخمســة آلاف دينــار، والثالث 
بصحــة ونفــاذ العقــد بالنســبة لحصــة الشــريك الثالــث ويقــدر بخمســة آلاف دينــار، باعتبار 
أن كل واحــد مــن الثلاثــة التــزم قبــل المشــتري ببيــع حصتــه في العقــار فــكان ذلــك هــو 
الســبب القانونــي الــذي يرجــع المشــتري بموجبــه بإلــزام البائــع تنفيــذ التزامــه، ويقــدر 
هــذا الطلــب بقيمتــه مســتقلا عــن الطلبــن الموجهــن للبائعــن الآخريــن، بحيــث إذا رجــع 
المشــتري علــى أي مــن هــؤلاء البائعــن وحــده قــدرت الدعــوى بقيمــة هــذا الطلــب وحــده 
دون اعتــداد بقيمــة العقــد ككل، فــإذا رجــع المشــتري علــى البائــع الثانــي الــذي يملــك 

الربــع قــدرت قيمــة الدعــوى بقيمــة هــذا الطلــب أي بخمســة آلاف دينــار.
ولا ينــال تماثــل الأســباب القانونيــة مــن التعــدد، ففــي المثــال المتقــدم تماثلــت الأســباب 
القانونيــة في شــكل بيــع، ومــع ذلــك كانــت متعــددة، فــلا يلــزم التعدد اختلاف الأســباب 

القانونيــة مــن ناحيــة النــوع والتماثــل.
وتقديــر وحــدة الســبب أو تعــدده يرجــع لمحكمــة الموضــوع دون رقابــة عليهــا مــن 

محكمــة النقــض مــا دامــت قــد بنــت قرارهــا علــى أســباب واقعيــة ســائغة.

القاعدة السابعة : إذا تعدد الخصوم فالعبرة بوحدة السبب أو تعدده . 
تنــص المــادة 2/37 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنية والتجـــــارية علـــى أنـــه " إذا 
كانــت الدعــوى مقامــة مــن واحــد أو أكثــر علــى واحــد أو أكثــر بمقتضــى ســبب قانوني 

واحــد، كان التقديــر باعتبــار قيمــة المدعــى بــه دون التفــات إلــى نصيــب كل منهــم ". 
ويتبــن مــن هــذا النــص أنــه في حالــة تعــدد أحــد أطــراف الخصومــة في الدعــوى، أي 
إذا تعــدد المدعــون أو تعــدد المدعــى عليهــم، فالعبــرة بوحــدة الســبب أو تعــدده كمــا هــو 

الحــال عنــد تعــدد الطلبــات، وعلــى ذلــك فهنــاك فرضــان . 
الفــرض الأول : أن تكــون الدعــوى ناشــئة عــن ســبب قانونــي واحــد ، وفي هــذه الحالــة 
تقــدر قيمتهــا بقيمــة المدعــى بــه دون التفــات إلــى نصيــب كل واحــد منهــم . فإذا رفــع الدائن 
دعــوى علــى ورثــة مدينــه يطالــب كلا منهــم بحصتــه في الديــن قــدرت الدعــوى بمجمــوع 
الطلبــات، لأن هــذه الطلبــات ناشــئة عــن ســبب قانونــي واحــد . كذلــك الحــال إذا رفــع ورثــة 
الدائــن دعــوى علــى مديــن مورثهــم يطالــب كل منهــم بنصيبــه مــن ديــن مورثهــم . وكذلــك 
إذا تعــدد المدعــون أو المدعــى عليهــم في دعــوى تعويــض عــن فعــل ضــار ، كمــا لــو أصــاب 
ســائق ســيارة مجموعــة مــن الأشــخاص بضــرر نتيجــة حــادث طــرق ، فأقامــوا عليــه دعــوى 
للمطالبــة بالتعويــض اســتنادا للمســئولية التقصيريــة ، فــإن طلباتهــم تجمــع لوحــدة مصــدر 
الالتــزام) الفعــل الضــار( بغــض النظــر عــن مــدى الضــرر الــذي أصــاب كل واحــد منهــم، 
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وكذلــك إذا أقــام منتــج ومؤلــف ومخــرج عمــل فنــي معــن دعــوى علــى ممثــل مطالبــن إيــاه 
بالتعويــض عمــا أصابهــم مــن ضــرر نتيجــة إخلالــه بالعقــد المبــرم بينــه وبينهــم،)2( فالعبــرة 

هــي بوحــدة الفعــل الضــار ذاتــه الواقــع علــى الأشــخاص المتعدديــن أو الحاصــل منهــم. 

الفــرض الثانــي : أن يكــون المطلــوب لــكل مــدع أو مــن كل مدعــى عليــه ناشــئا عــن ســبب 
مختلــف )ولــو كانــت الأســباب متماثلــة( ، وفي هــذه الحالــة تكــون الخصومــة مشــتملة علــى 
عــدة دعــاوى تقــدر كل منهــا بقيمــة مــا هــو مطلــوب لكل مدع أو من كل مدعى عليــه . فإذا 
رفــع مســتخدمو رب عمــل دعــوى عليــه للمطالبــة بأجورهــم وكان كل منهم يعمل بمقتضى 
عقــد خــاص مســتقل – ولــو كانــت قــد حــررت في يوم واحد وكانت متشــابهة فيما اشــتملت 
عليــه مــن حقــوق والتزامــات – اعتبــرت الخصومــة مشــتملة علــى دعــاوى متعــددة وقــدرت كل 
منهــا بقيمــة مــا هــو مطلــوب مــن رب العمل، إذ إنها ناشــئة عن أســباب قانونية مختلفــة. أما إذا 

اســتندوا في دعواهــم إلــى عقــد عمــل جماعــي فــإن ســببها يكــون واحدا.
ولا يشــترط قيــام تضامــن بــن الخصــوم أو كــون الالتــزام غيــر قابــل للتجزئــة، بــل 
يجــوز تعــدد الخصــوم في الدعــوى ســواء كانــوا متضامنــن فيما بينهــم أم غير متضامنن، 

وســواء كان الالتــزام قابــلا للتجزئــة أم غيــر قابــل للتجزئــة. 
 

المبحث الثاني

كيف يتم تقدير الدعوى

تنص المادة 33 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه : 
ــة في  ــت المحكم ــا ، أو ارتاب ــكان تقديره ــد وكان بالإم ــة بالنق ــدد القيم ــم تح إذا ل  -1

ــراء .  ــتعانة بالخب ــه الاس ــة ول ــس المحكم ــل رئي ــن قب ــدر م ــة ، فتق ــة القيم صح
إذا كان المدعــى بــه مبلغــا مــن المــال بغيــر النقــد المتــداول قانونــا فتقــدر القيمــة   -2

بمــا يعــادل ذلــك المبلــغ بالعملــة المتداولــة قانونــا . 

حــدد المشــرع الاختصــاص القيمــي بالدينــار الأردنــي أو مــا يعادلــه بالعملــة المتداولــة 
قانونــا، لذلــك لا تثــور أيــة مشــكلة إذا كان موضــوع الدعــوى طلب مبلغ من النقود ، فقيمة 
الدعــوى في هــذه الحالــة تقــدر بالمبلــغ المطلــوب أيــا كان أســاس المطالبــة بــه. وتحســب قيمــة 

العملــة غيــر الأردنيــة بســعر التــداول يــوم دفــع الرســوم وتســجيل الدعــوى لــدى المحكمــة. 
غيــر أن المطالــب بــه في الدعــوى يمكــن أن يكــون شــيئا آخــر غيــر مبلــغ مــن النقــود، 
ــر  ــك وضــع المشــرع قواعــد لتقدي ــر قيمــة الدعــوى ، لذل ــة في تقدي ــور صعوب ــا قــد تث وهن
قيمــة الدعــوى التــي محلهــا ليــس مبلغــا مــن النقــود ، حتــى لا تقــوم خصومــات فرعيــة 

بهــدف تحديــد قيمــة الدعــوى في هــذه الحالــة . 
)2( د. أحمد الهندي صفحة 222.
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وهــذه القواعــد واجبــة الاحتــرام بصــرف النظــر عــن القيمــة الحقيقيــة لمحــل الدعــوى، 
أو تقديــر المدعــي أو اتفــاق الطرفــن علــى قيمــة معينــة، أو رأي المحكمــة في هــذا الشــأن . 
وهــي تتعلــق بتقديــر قيمــة محــل الدعــوى لتحديــد الاختصــاص القيمــي ونصــاب الاســتئناف 
فقــط ، دون أيــة مســألة أخــرى ، فــإذا هلــك الشــيء المطالــب بــه أثنــاء الدعــوى مثــلا ، فــإن 

القيمــة المقــدرة وفــق القواعــد المذكــورة لا تقيــد المدعــي في طلبــه التنفيــذ بمقابــل . 
ولــم يكــن قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة الملغــى يتضمــن مثــل هــذه القواعــد، 
إلا أن المشــرع في قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد قــد نــص علــى هــذه 

القواعــد في المــواد 34 ومــا بعدهــا ، وهــذه القواعــد هــي : 
والتــي  الأصليــة  العينيــة  بالحقــوق  المتعلقــة  الدعــاوى  أي   ، العقاريــة  1- الدعــاوى 
يكــون المطلــوب فيهــا ملكيــة عقــار أو حــق انتفــاع فيــه ، وهــذه الدعــاوى تقــدر بقيمــة 
العقــار ، ويتــم تحديــد هــذه القيمــة بنــاء علــى الأوراق المرفقــة ، أي التــي يقدمهــا الخصوم، 

ــراء )م34( .)3(  ــر الخب إن أمكــن ذلــك ، وإلا وفــق تقدي
2- دعــاوى المنقــول ، أي التــي يكــون المطلــوب فيهــا ملكيــة منقــول ، وهــي تقــدر 
كذلــك بقيمــة المنقــول بنــاء علــى الأوراق التــي يقدمها الخصــوم أو وفق تقدير الخبــراء )م34( . 
3- دعــاوى صحــة العقــود أو نفاذهــا أو إبطالهــا أو فســخها ، وهــذه الدعــاوى تقــدر 
بقيمــة المتعاقــد عليــه )م 1/35( ، فــإذا كانــت الدعــوى متعلقــة بعقــد بيــع ، فــإن قيمــة 
الدعــوى هــي قيمــة الشــيء المبيــع . فدعــوى صحــة عقــد بيــع منــزل تقــدر بقيمــة المنــزل، 
ودعــوى بطــلان عقــد بيــع أرض تقــدر بقيمــة الأرض، ودعــوى فســخ عقــد بيــع ســيارة تقــدر 

بقيمــة الســيارة.
وقد أورد المشرع على هذه القاعدة استثناءان : 

الاســتثناء الأول يتعلــق بعقــود البــدل ، حيــث تقــدر قيمــة الدعــوى بقيمــة أكبــر البدلــن 
)م 1/35( ففــي عقــد المقايضــة تقــدر قيمــة الدعــوى بأكبــر البدلــن ، الشــيء المقايــض 
والشــيء المقايض عليه ، وفق القواعد العامة التي حددها المشــرع بالنســبة للعقار و المنقول . 
والاســتثناء الثانــي يتعلــق بالعقــود المســتمرة ، أي العقــود التــي يكــون الزمــن أساســا 
في احتســاب قيمتهــا ، بحيــث تكــون قيمــة العقــد مرتبطــة بمدتــه، كعقــد العمــل وعقــد 
الإيجــار، وبالنســبة لهــذه العقــود ، إذا لــم ينفــذ أي جــزء مــن العقــد فــإن الدعــوى تقــدر 
بمجمــوع قيمتــه أي بالمقابــل النقــدي عــن المــدة الــواردة في العقــد، أمــا إذا كان قــد نفــذ 
ــه )م  ــة من ــل النقــدي عــن المــدة الباقي ــى أســاس المقاب ــه فتقــدر قيمــة الدعــوى عل جــزء من
ــار،  ــت مــدة عقــد الإيجــار ســنة وقيمــة الأجــرة الســنوية )1200( دين 2/35( فــإذا كان
ونفــذ منهــا خمســة أشــهر مثــلا ، فــإن قيمــة الدعــوى تقــدر بمقابــل المــدة الباقيــة أي ســبعة 

أشــهر وبذلــك فإنهــا تكــون )700( دينــار.
)3( نقــض مدنــي 2004/73 تاريــخ 2005/6/30 ج 1 ص 159 وقــد ورد فيــه أن دعــوى إبطــال وإلغــاء وكالــة دوريــة قيمتهــا خمســة آلاف 
دينــار أردنــي يتحــدد علــى أســاس المعيــار القيمــي وليــس علــى أســاس المعيــار النوعــي الــوارد في المــادة 39 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 

المدنية والتجارية. 
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4- المطالبــة بجــزء مــن الحــق ، تبــن الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )35( أنــه ، إذا كانــت 
الدعــوى متعلقــة بجــزء مــن الحــق قــدرت قيمتهــا بقيمــة هــذا الجــزء مــا لــم يكــن الحــق كلــه 

متنازعــا فيــه ، فتقــدر قيمــة الدعــوى بقيمــة الحــق كامــلا .
فلــو أن أحــد الورثــة أقــام دعــوى للمطالبــة بحصتــه مــن ديــن لمورثــه على المدعــى عليه ، 
وكانــت الحصــة المطالــب بهــا هــي الثلــث ومقدارهــا ألــف دينــار ، فــإن قيمــة الدعــوى تقــدر 
بهــذا المبلــغ أي بألــف دينــار . فــإذا أنكــر المدعــى عليــه الديــن كلــه ونــازع فيــه ، فإنــه وفــق 

هــذه المــادة يلــزم تقديــر قيمــة الدعــوى بقيمــة الحــق كامــلا أي بثلاثــة آلاف دينــار .
5- الدعــاوى المتعلقــة بالحجــز علــى المنقــول ، إذا كانــت الدعــوى بــن الدائــن الحاجز 
والمديــن المحجــوز عليــه بشــأن صحــة الحجــز أو بطلانــه ، فتقــدر قيمتهــا بقيمــة الديــن 

المحجــوز مــن أجلــه أو بقيمــة المــال محــل الحجــز أيهمــا أقــل .
أمــا إذا كانــت الدعــوى مقامــة مــن الغير لاســتحقاق المال المحجــوز وطلب إبطال الحجز 
واســترداد المحجــوزات ، فتقــدر بقيمــة المنقــولات المحجــوزة بصــرف النظــر عــن توقيــع الحجــز 
لأنهــا تعــد دعــوى أصليــة تتعلــق بالمــال وليــس بالديــن ، فالغيــر لا يعنيــه الديــن القائــم بشــأنه 

النــزاع بــن الدائــن والمديــن ، ويرمــي مــن دعــواه تخليــص المــال المحجــوز وإثبــات ملكــه لــه .
6- دعــاوى الحــق العينــي التبعــي )الرهــن ، وحــق الامتيــاز ، والاختصــاص( )م36(، 
إذا كانــت الدعــوى بــن الدائــن والمديــن فتقــدر بقيمــة الديــن المقــرر الحــق العينــي ضمانــا 

لــه، أو بقيمــة المــال محــل الحــق العينــي التبعــي أيهمــا أقــل .
أمــا إذا كانــت الدعــوى مــن الغيــر الــذي يرفــع دعــوى اســتحقاق المــال المحمــل بحــق 
عينــي تبعــي ، فــإن هــذه الدعــوى تتعلــق بالمــال وليــس بالديــن ، لذلــك تقــدر قيمتهــا بقيمــة 
المــال بصــرف النظــر عــن ترتيــب الحــق العينــي التبعــي عليــه . فالغيــر لا يعينــه الديــن القائــم 
بشــأنه النــزاع بــن الدائــن والمديــن ، ولا يســعى مــن الدعــوى ســوى تخليــص المــال محــل 

الحــق العينــي وإثبــات ملكــه لــه .
7- الدعــاوى غيــر القابلــة للتقديــر ، تنــص المادة )38( من قانون أصول المحاكمات 
المدنيــة والتجاريــة الجديــد علــى أنــه " إذا كانــت قيمــة الدعــوى غيــر قابلــة للتقديــر وفقــا 
للقواعــد المتقدمــة اعتبــرت قيمتهــا زائــدة علــى عشــرة آلاف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا 

بالعملــة المتداولــة قانونــا ".)4( 

وهــذه القاعــدة لــم تكــن موجــودة في قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة الملغــى ، 
وكانــت هــذه الدعــاوى وفقــا للقواعــد العامة ضمن اختصاص محكمة البداية لأنها صاحبة 
الولايــة العامــة ، بالإضافــة إلــى أنهــا تخــرج عــن اختصــاص محاكــم الصلــح لعــدم ورود النــص 
عليها في قانون محاكم الصلح ، وكان يتم تقدير قيمتها من قبل رئيس محكمة البداية .

)4( نقــض مدنــي – طلــب 2007/8 تاريــخ 2007/4/28 ج 3 ص 263 وقــد ورد فيــه إن دعــوى المحاســبة هــي دعــوى غيــر مقــدرة القيمــة 
وإن كان المدعي قدرها لغايات الرســوم بخمســة آلاف دينار ويعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة البداية. 
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ويقصد بالدعاوى غير القابلة للتقدير نوعان من الدعاوى ، النوع الأول، الدعاوى 
التــي تتنافــى بطبيعتهــا مــع إمــكان تقديرهــا بالنقــود ، والنــوع الثانــي ، الدعــاوى التــي 
وإن قبلــت بطبيعتهــا التقديــر ، إلا أن المشــرع لــم يضــع لهــا قاعــدة معينــة لتقديرهــا، ســواء 
كان المطلــوب فيهــا تنفيــذ التــزام بعمــل مثــل تقــديم حســاب أو شــطب رهــن ، أو تســليم 
عــن ، أو رد حيــازة أو إعــادة عامــل إلــى عملــه، أو امتنــاع عــن عمــل كوقــف عمــل ضــار 

مثــل الامتنــاع عــن فتــح محــل ينطــوي فتحــه علــى منافســة غيــر مشــروعة .
والعبــرة باســتحالة تقديــر قيمــة الدعــوى لا بجهالتهــا، فقــد تكــون قيمــة الدعــوى     
)الطلــب( مجهولــة ولكــن مــن الممكــن تقديرهــا، مثــل طلــب مــا يســتجد مــن أجــرة العقــار، 
فهــذا الطلــب مجهــول القيمــة وقــت رفــع الدعوى ولكــن يمكن تحديدها عند صــدور الحكم.

ويســتثنى مــن قاعــدة اعتبــار الدعــوى غيــر مقــدرة القيمــة ، الدعــاوى التــي ينــص 
ــح بســبب نوعهــا بصــرف النظــر  ــى اعتبارهــا مــن اختصــاص محاكــم الصل ــون عل القان
عــن عــدم قابليتهــا للتقديــر ، وملحقــات الدعــوى الأصليــة إذا كانــت غيــر قابلــة للتقديــر 

لعــدم الاعتــداد بهــا في تحديــد المحكمــة المختصــة كمــا ســبق بيانــه )5( .
ويبــدو أن المشــرع قــد نــص علــى هــذه القاعــدة لتأكيــد اختصاص محكمــة البداية 
بهــذه القضايــا خاصــة بعــد رفــع الحــد الصلحــي إلــى عشــرة آلاف دينــار . غيــر أنــه غفــل عــن 
مســألة أخــرى وهــي مســألة تقديــر الرســوم الواجبــة علــى هــذا النــوع مــن الدعــاوى، فعلــى 
الرغــم مــن أنــه تــرك تقديــر قيمــة هــذه الدعــوى لرئيــس محكمــة البدايــة، إلا أن الرئيــس 
مقيــد في تقديــره لهــذه الرســوم بنــص المــادة )38( وبالتالــي لا يجــوز تقديرهــا بأقــل مــن 
)10000( عشــرة آلاف دينــار، بــل يمكــن أن تقــدر بأكثــر مــن ذلــك . وتحســب الرســوم 
وفــق هــذا المبلــغ وهــذه الرســوم تعــد كبيــرة بالنســبة لبعــض القضايــا غيــر مقــدرة القيمــة 
لذلــك نــرى أن هــذا النــص بحاجــة إلــى تعديــل، بحيــث ينــص علــى أنــه " إذا كانــت قيمــة 
الدعــوى غيــر قابلــة للتقديــر وفقــا للقواعــد المتقدمــة، يقــوم رئيــس محكمــة البدايــة 

بتقديــر قيمتهــا لغايــات الرســوم ".
 

المبحث الثالث

توزيع الاختصاص القيمي

حــدد المشــرع توزيــع الاختصــاص بــن محاكــم الصلــح ومحاكم البدايــة وفق معيار 
الاختصــاص القيمــي في الفقــرة الأولــى مــن المــادة )39( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 

المدنيــة والتجاريــة معدلــة بالقانــون رقــم 5 لســنة 2005 التــي تنــص علــى أنــه :
      تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي :

الدعــاوى التــي لا تتجــاوز قيمتهــا)10000( عشــرة آلاف دينــار أردنــي أو مــا   -1

)5( يرجع إلى ما سبق صفحة 134 وما بعدها. 
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يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ، ويكون حكمها قطعيا في الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي 
أو مــال منقــول إذا كانــت قيمــة المدعــى بــه لا تتجــاوز ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا 

بالعملــة المتداولــة قانونــا .)6( 
      وبنــاء علــى هــذا النــص فــإن محكمــة البدايــة تختــص قيميــا في نظــر الدعــاوى 
التــي تتجــاوز قيمتهــا عشــرة آلاف دينــار ، كمــا أنهــا تختــص بالدعــاوى غيــر مقــدرة 
القيمــة وفــق المــادة )38( كمــا ذكرنــا ســابقا حيــث اعتبــر المشــرع أن قيمتهــا زائــدة علــى 

عشــرة آلاف دينــار .
      ويلاحظ على موقف المشرع هذا عدة أمور منها .

أولا : أنــه رفــع نصــاب محكمــة الصلــح مــن )250( مئتــن وخمســن دينــارا إلــى 
)20.000( عشــرين ألــف دينــار مــرة واحــدة ، وهــذا أمــر غيــر معقــول. ورغــم أن المشــرع 
خفــض هــذا المبلــغ إلــى عشــرة آلاف دينــار بموجــب القانــون المعــدل رقــم 5 لســنة 2005 إلا 
أن المبلــغ يبقــى كبيــرا، ذلــك أن محاكــم الصلــح وجــدت في الأصــل للفصــل في القضايــا 
البســيطة وقاضــي الصلــح عــادة مــا يكــون حديــث التعيــن قليــل الخبــرة ، لذلــك نجــد أن 
نصــاب محاكــم الصلــح في الأردن قــد وصــل إلــى )750( ســبعمائة وخمســن دينــارا 
فقــط ، ولــو أن المشــرع عندنــا رفــع هــذا النصــاب إلــى ألــف دينــار أو حتــى إلــى ألفــي دينــار 
كان الأمــر مقبــولا . لذلــك نقتــرح علــى المشــرع تعديــل هــذا النــص إلــى الحــد المعقــول ، 

علمــا بــأن الاقتــراح الأصلــي للجنــة إعــداد مشــروع القانــون كان خمســة آلاف دينــار .
ثانيــا : إن تحديــد نصــاب محاكــم الصلــح قبــل التعديــل بعشــرين ألــف دينــار قــد 
حــول محاكــم البدايــة في الواقــع إلــى محاكــم اســتئناف لأحــكام الصلــح ، ولــم يبــق 
لهــا مــن اختصاصهــا الأصلــي كمحاكــم درجــة أولــى ســوى القليــل مــن الدعــاوى . وقــد 

حــاول المشــرع بالتعديــل المذكــور أن يــوازن بــن المحكمتــن مــن حيــث الاختصــاص. 
ثالثــا : أن المشــرع رفــع حــد الأحــكام النهائيــة مــن )50( خمســن دينــارا إلــى )1000( 
ألــف دينــار ، وفي ذلــك شــطط كبيــر ، وحرمــان مــن التقاضــي علــى درجتــن في عــدد 
ــة  ــا . بينمــا نجــد المشــرع الأردنــي قــد وصــل بهــذا الحــد إلــى )100( مئ كبيــر مــن القضاي
دينــار فقــط وهــو مبلــغ معقــول ، ولــو أن المشــرع عندنــا وصــل بهــذا الحــد إلــى مائتــي دينــار 
مثــلا لــكان مقبــولا . لذلــك نقتــرح أيضــا تعديــل هــذا النــص ورده إلــى الحــد المعقــول، علمــا 

ــارا . ــون كان )250( مائتــن وخمســن دين ــة إعــداد مشــروع القان ــراح لجن ــأن اقت ب
رابعــا: كان النــص الأصلــي للمــادة 39 يقضــي بــأن يكــون الحكــم نهائيــا إذا 
كانــت قيمــة الدعــوى لا تتجــاوز ألــف دينــار بصــرف النظــر عــن موضوعهــا ومــا إذا تعلــق 
بعقــار أو منقــول أو مطالبــة بمبلــغ، بينمــا قصــر التعديــل هــذا الحكــم علــى الدعــاوى 
المتعلقــة بمبلــغ نقــدي أو مــال منقــول فقــط، ويكــون بذلــك قــد اســتثنى الدعــاوى التــي 
يكــون موضوعهــا عقــار فيجــوز اســتئناف الحكــم فيهــا مهمــا كانــت قيمــة الدعــوى. 
كمــا أنــه اســتبدل مصطلــح نهائــي بمصطلــح قطعــي في وصفــه للحكــم في هــذه الحالــة.

)6( كان النص الأصلي قبل التعديل يحدد نصاب محكمة الصلح بعشرين ألف دينار.
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الفصل الرابع

الاختصـاص النوعـي

      يقصــد بالاختصــاص النوعــي توزيــع العمــل بــن المحاكــم المختلفــة في داخــل 
الجهــة القضائيــة الواحــدة طبقــا لطبيعــة المنازعــة أو أهميتهــا . فيبــن نصيــب الطبقــة 
الواحــدة - مــن طبقــات جهــة قضائيــة معينــة - مــن المنازعــات التــي يجــوز لهــا الفصــل 
فيهــا . كاختصــاص طبقــة محاكــم الصلــح أو البدايــة ، أو محاكــم الاســتئناف ، أو 

اختصــاص محكمــة النقــض .
      ويرجع تعدد طبقات المحاكم إلى اعتبارات عدة أهمها :

1- توافــر محكمــة عليــا تشــرف علــى صحــة تطبيــق القانــون ، وتعمــل علــى توحيــد 
القضــاء في المســائل القانونيــة .

مــا  القضايــا الكبيــرة الأهميــة - وكثيــرا  للفصــل في  2- تخصيــص محاكــم 
تكــون هــذه القضايــا معقــدة، ومحاكــم أخــرى للفصــل في القضايــا القليلــة الأهميــة - 

وهــذه القضايــا لا تحتــاج في الغالــب إلــى العنــاء في الكشــف عــن الحقيقــة .
3- تخصيــص محاكــم للفصــل في الدعــاوى بصفــة ابتدائيــة، ومحاكــم لنظــر 
الدعــاوى بصفــة اســتئنافية، لأن القانــون الفلســطيني يأخــذ بمبدأ التقاضــي على درجتن .

    
      ولمــا كان الاختصــاص النوعــي يتعلــق في مجملــه بالمحاكــم العاديــة فيمــا يتعلــق 
بتوزيــع العمــل بــن محاكــم الصلــح ومحاكــم البدايــة في المنازعــات المدنيــة والتجاريــة 

والجزائيــة، فإننــا نعــرض لهــذا الموضــوع في مبحثــن علــى التوالــي .

المبحث الأول

الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح

      تختــص محاكــم الصلــح ببعــض الدعــاوى اختصاصــا نوعيــا، إمــا لشــيوع هــذا 
النــوع مــن الدعــاوى في العمــل ممــا يســتلزم جعلهــا مــن اختصــاص محكمــة قريبــة مــن 
المتقاضــن تيســيرا لهــم، أو لأن بعضهــا قليــل الأهميــة بســيطا لا يثيــر مســائل قانونيــة 
هامــة ولا يحتــاج إلــى خبــرة قانونيــة عميقــة لأنهــا تتمخــض عــن مجموعــة مــن الإجــراءات 
ويقتصــر دور القاضــي فيهــا علــى المراقبــة وتحريــك تلــك الإجــراءات ممــا يســتطيع قاضــي 
الصلــح القيــام بــه دون عنــاء، لذلــك وإن كان غيــر قابــل للتقديــر فــإن تركــه لقواعــد 

الاختصــاص القيمــي كان ســيجعله مــن اختصــاص محكمــة البدايــة بغيــر داع .



أصول المحاكمات134

لبيع
ت ل

 ليس
انية

ة مج
نسخ

والقاعدة أن محكمة الصلح ذات اختصاص محدد، فهي لا تختص إلا بالدعاوى 
التــي يخولهــا القانــون الفصــل فيهــا بنــص صريــح، لذلــك فإنــه لمعرفــة المحكمــة المختصــة 
نوعيــا بنظــر دعــوى معينــة يجــب البحــث عمــا إذا كان هنــاك نــص في القانــون يخــول 
الاختصــاص لمحكمــة الصلــح، فــإن لــم يوجــد كان الاختصــاص لمحكمــة البدايــة بغيــر 

حاجــة إلــى نــص خــاص باعتبارهــا صاحبــة الولايــة العامــة فيمــا لــم يــرد بــه نــص خــاص. 
وقــد حــددت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )39( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
ــح نوعيــا في  ــة بالقانــون رقــم 5 لســنة 2005 اختصــاص محكمــة الصل والتجاريــة معدل

الدعــاوى الآتيــة مهمــا بلغــت قيمتهــا :
تقســيم الأمــوال المشــتركة المنقولــة وغيــر المنقولــة : أي ســواء كان المــال عقــارا  أ- 
أو منقــولا ومهمــا كانــت قيمتــه، فهــي تختــص بتحديــد حصــص الشــركاء في المــال 
الشــائع بتقويمــه وقســمته حصصــا إن كان قابــلا للقســمة ، أو ببيعــه بالمزايــدة في حــال 
عــدم إمــكان قســمته عينــا أو كان مــن شــأن قســمته إحــداث نقــص كبيــر في قيمتــه. 
ويشــترط لاختصــاص محكمــة الصلــح في دعــوى القســمة أن لا يثــور أثنــاء نظــر الدعــوى 
نــزاع علــى الملكيــة أو طبيعــة الشــيوع أو مقــدار أو نصيــب أي مــن الشــركاء، وفي هــذه 
الحالــة يخضــع هــذا النــزاع للقواعــد المقــررة لتقدير القيمة وتحديــد الاختصاص، ويكون 
الفصــل فيــه للمحكمــة المختصــة وفقــا للقواعــد العامــة . فــإن كان مــن اختصــاص 
محكمــة الصلــح تولــت الفصــل فيــه، وإن كان يخــرج عــن اختصاصهــا القيمــي فعليهــا 
أن تحيــل الخصــوم إلــى محكمــة البدايــة المختصــة وأن تحــدد لهــم موعــد جلســة يحضــرون 

فيهــا، وتوقــف دعــوى القســمة إلــى أن يفصــل نهائيــا في هــذا النــزاع.
ــح تختــص بالنظــر في جميــع دعــاوى إخــلاء  ب- إخــلاء المأجــور، فمحكمــة الصل

المأجــور بالاســتناد للاختصــاص النوعــي مهمــا كانــت قيمــة الأجــرة الســنوية للعقــار. 
حقــوق الارتفــاق ويقصــد بهــا حــق الشــرب وحــق المجــرى وحــق المرور وحق المســيل  ج- 
ــة حــق  ــق بملكي ــه مــن اســتعماله، ســواء كانــت هــذه الدعــاوى تتعل ــع أصحاب الــذي من
الارتفــاق أو حيازتــه أو التعويــض عــن الاعتــداء عليــه، وســواء كانــت حقــوق الارتفــاق 

هــذه قانونيــة أم ناشــئة عــن عقــد. 
المنازعــات المتعلقــة بوضــع اليــد ، وتســمى دعــاوى الحيــازة ، وهــي ثلاثــة : الأولــى  د- 
ــه  ــذي ســلبت من ــز( ال ــد) الحائ ــازة، ويرفعهــا واضــع الي ــد أو اســترداد الحي دعــوى إعــادة الي
الحيــازة . والثانيــة دعــوى منــع التعــرض، ويرفعهــا حائز العقــار أو الحق العيني موضوع الحيازة 
الــذي اقتصــر الاعتــداء علــى تكديــر حيازتــه ومنازعتــه فيهــا لمنــع الغيــر مــن الاعتــداء علــى 
هــذه الحيــازة. والثالثــة دعــوى وقــف الأعمــال الجديــدة ويرفعهــا الحائــز الــذي تمثــل الاعتــداء 

علــى حيازتــه في البــدء بأعمــال لــم تتــم بحيــث إذا تــرك حتــى تتــم أصبــح تعرضــا. 
 وتهــدف هــذه الدعــاوى إلــى حمايــة حيــازة واضــع اليــد علــى العقــار لذاتهــا بغــض 
النظــر عــن كــون الحائــز صاحــب حــق أم لا باعتبارهــا تمثــل الأمــر الواقــع، فهــي دعــوى 
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يرفعهــا الحائــز لحمايــة حيازتــه بصــرف النظــر عــن ثبــوت حقــه في الملكيــة، لذلــك قــد 
يتصــور رفعهــا علــى المالــك الحقيقــي، وقــد يتصــور الحكــم في دعــوى الحيــازة لمصلحــة 
الحائــز ولــو كان خصمــه هــو المالــك، لأن نفــي ملكيــة مدعــي الحيــازة لا ينفــي حقــه في 
حمايــة حيازتــه. فهــي لا تحمــي حقــا، وإنمــا تحمــي مركــزا قانونيــا هــو الحيــازة أو وضــع 
اليــد، لأن الأصــل في حيــازة واضــع اليــد أنهــا ســليمة لذلــك إذا وقــع اعتــداء عليهــا يمكــن 
ــى المدعــي  ــازة، وليــس عل ــق رفــع إحــدى دعــاوى الحي ــداء عــن طري ــز رد هــذا الاعت للحائ
ســوى أن يثبــت حيازتــه للعقــار محــل الدعــوى دون أن يطلــب منــه إثبــات ملكيتــه، كمــا 
لا يجــوز للمدعــى عليــه الــذي اعتــدى علــى حيــازة المدعــي أن يدفــع الدعــوى بأنــه مالــك 
للعقــار الــذي اغتصبــه أو أنــه صاحــب حــق عينــي عليــه، لأنــه لا يجــوز اســتيفاء الحــق 
ــزم للدفــاع عــن  بالــذات، فملكيــة الشــخص للعقــار لا تبــرر عدوانــه علــى الحيــازة بــل يل

حقــه أن يرفــع دعــوى للمطالبــة بــه.
 ويمكــن رفــع الدعــوى مــن الحائــز القانونــي أي الــذي تكــون حيازتــه بنيــة التملــك، 
أو الحائــز العرضــي صاحــب الحــق الشــخصي في الانتفــاع بحقــه كالمســتأجر والمرتهــن 
وصاحــب حــق الارتفــاق وصاحــب حــق الانتفــاع. فالعبــرة بمــن توافــرت لــه الحيــازة الماديــة 

دون الاعتــداد بالأعمــال التــي تتــم علــى ســبيل التســامح.
 وتختلــف دعــوى الحيــازة عــن دعــوى الملكيــة في أن دعــوى الحيــازة ليــس الغــرض منهــا 
ســوى حمايــة وضــع اليــد مــن حيــث هــو بغض النظر عن كنه أساســه وعن مشــروعيته. بينما 
دعــوى الملكيــة ترمــي إلــى حمايــة حــق الملكيــة ومــا يتفــرع عنــه مــن الحقــوق العينيــة الأخــرى 
ــه ومشــروعيته. والحكــم  ــاول البحــث فيهــا حكمــا الحــق المدعــى ب بطريقــة مباشــرة، ويتن
الصــادر في دعــوى الحيــازة لا يقيــد المحكمــة التــي يعــرض عليهــا النــزاع علــى أصــل الحــق ولــو 
كانــت هــي التــي أصدرتــه، لأنــه صــادر في دعوى تختلف موضوعا وســببا عن هــذه الأخيرة .

 ولا يجــوز اللجــوء لدعــوى الحيــازة إذا وجــد عقــد بــن الخصمــن بهــدف تنفيــذ العقد، بل 
يجب على المدعي طلب تنفيذ العقد اســتنادا إلى العقد نفســه، فإذا اشــترى شــخص عقارا 
بعقد غير مســجل واســتلم العقار من البائع، ولكن امتنع البائع عن إتمام إجراءات تســجيل 
العقــار باســم المشــتري في دائــرة الأراضــي، لا يجــوز للمشــتري أن يرفــع دعــوى منــع المعارضــة 

في الملكيــة علــى البائــع بــل عليــه أن يطلــب إلــزام  المدعــى عليه بتنفيذ شــروط العقــد.)7( 
)7( جــرى العمــل في المحاكــم علــى عــدم التفرقــة بــن دعــوى منــع التعــرض ) المعارضــة( ودعــوى الملكيــة بحيــث يكــون موضــوع الدعوى 
– إثبــات الملكيــة ومنــع المعارضــة في عقــار - ، كمــا تشــترط المحاكــم للحكــم بمنــع المعارضــة أن يثبت المدعــي ملكيته للعقار موضوع 
الدعــوى وأن المدعــى عليــه يعارضــه فيهــا. علمــا بــأن دعــوى الملكيــة تتنــاول أصــل الحــق ذاته، بينمــا دعوى منع المعارضــة أو التعرض تتناول 
الحيــازة، وأن وســائل إثبــات كل مــن الدعويــن تختلــف عــن الأخــرى، لذلــك نجــد أن المشــرع المصــري نــص صراحــة في المــادة 44 مــن 
قانــون المرافعــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة علــى أنــه : لا يجــوز أن يجمــع المدعــي في دعــوى الحيــازة بينهــا وبــن المطالبــة بالحــق وإلا ســقط 

ادعــاؤه بالحيازة.
ولا يجــوز أن يدفــع المدعــى عليــه دعــوى الحيــازة بالاســتناد إلــى الحــق، ولا تقبــل دعــواه بالحــق قبــل الفصــل في دعــوى الحيــازة وتنفيــذ الحكــم 

الــذي يصــدر فيهــا إلا إذا تخلــى بالفعــل عــن الحيــازة لخصمــه.
وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.

وقــد كان قانــون محاكــم الصلــح رقــم 15 لســنة 1952 الأردنــي ينظــم دعــوى إعــادة اليــد مــن دعــاوى الحيــازة في المــواد 15-22 منــه 
ــة رقــم 2 لســنة 2001 اكتفــى بالنــص علــى اختصــاص  ــة والتجاري ــا شــروط ســماعها، ولكــن قانــون أصــول المحاكمــات المدني مبين
محاكــم الصلــح بالمنازعــات المتعلقــة بوضــع اليــد دون بيــان شــروطها، لذلــك ينبغــي تطبيــق القواعــد العامــة الــواردة في مجلــة الأحــكام 

1754و1755. المادتــن  في  العدليــة 
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المنازعــات المتعلقــة بالانتفــاع في العقــار . وهــذا النــوع مــن القضايــا ليــس معروفــا  ه- 
في الضفــة الغربيــة، ويبــدو أنــه شــائع في قطــاع غــزة .

تعيــن الحــدود وتصحيحهــا، ويقصــد بهــا تعيــن الحــد الفاصــل بــن عقاريــن  و- 
عليــه،  المدعــى  وعقــار  المدعــي  عقــار  بــن  الفاصلــة  الحــدود  تحديــد  أي  متجاوريــن، 
فيمكــن اللجــوء إلــى قاضــي الصلــح لبيــان العلامــات الفاصلــة بــن العقاريــن وإلــزام 
المتجاوريــن بالقــرار الحاســم للنــزاع علــى الحــد المشــترك طالمــا لا يوجــد نــزاع علــى ملكيــة 
العقــار أو مســاحته أو طبيعــة الشــيوع، أي أن النــزاع يثــور فقــط علــى مــكان وجــود 
الحــد الفاصــل بــن العقاريــن. وتقتصــر مهمــة المحكمــة في هــذه الدعــوى علــى تطبيــق 
مســتندات ملكيــة الخصــوم ووضــع علامــات ماديــة تظهــر هــذا الحــد، ويتــم ذلــك من خلال 
خبيــر مســاحة تنتدبــه المحكمــة للقيــام بهــذه المهمــة.وإذا ثــار خــلال الدعــوى نــزاع علــى 
ملكيــة أحــد العقــارات، أو كانــت العقــارات مملوكــة علــى الشــيوع، توقــف المحكمــة 
دعــوى تعيــن الحــدود وتحيــل النــزاع حــول الملكيــة للمحكمــة المختصــة إذا كان خارجــا 
عــن اختصاصهــا. وإذا نــزع أحــد المتجاوريــن العلامــات التــي قامــت المحكمــة مــن خــلال 
الخبيــر بوضعهــا لتحديــد الحــدود بــن العقــارات المتجــاورة، فإنــه يكــون قــد أخــل بالتزامــه 
ــى موقعهــا  ــق الســلطة العامــة بإعــادة العلامــة إل ــم إلزامــه عــن طري ــرام الحكــم ويت باحت

ــى نفقتــه، بالإضافــة إلــى إمكانيــة الرجــوع عليــه بالتعويــض.)8(  عل
اســترداد العاريــة ، وهــذا النــوع مــن الدعــاوى أيضــا غيــر معــروف في الضفــة الغربيــة  ز- 
وهــو شــائع الاســتعمال في قطــاع غــزة ، حيــث يمكــن لمالــك المال ســواء كان عقــارا أم منقولا 
أن يعيــره لغيــره لمــدة معينــة أو غيــر معينــة ، عمــلا بالمــواد 804-832 مــن مجلــة الأحــكام 
العدليــة . فــإذا امتنــع المســتعير عــن إعــادة المــال لمالكــه كان لــه إقامــة دعــوى رد العاريــة لــدى 

محكمــة الصلــح ، ويشــترط لقبــول هــذه الدعــوى عــدم وجــود نــزاع علــى الملكيــة .)9( 
الانتفــاع بالأجــزاء المشــتركة وصيانتهــا في المبانــي المتعــددة الطوابــق، مثــل  ح- 
الانتفــاع بالمدخــل المشــترك والمصعــد والــدرج والســطح وموقــف الســيارات إن وجــد، 
والالتــزام بتكاليــف صيانــة هــذه الأجــزاء المشــتركة كالصيانــة الدوريــة للمصعــد، 

وثمــن الكهربــاء وتنظيــف الــدرج والســاحات المشــتركة.
ط- الدعــاوى والطلبــات التــي تنــص القوانــن الأخــرى علــى اختصــاص محكمــة 

الصلــح بهــا.
      وفي هــذا المجــال نجــد أن المــادة )167( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( 
لســنة 2001 تنــص علــى أنــه " تختــص محاكــم الصلــح بنظــر جميــع المخالفــات والجنــح 

الواقعــة ضمــن اختصاصهــا، مــا لــم ينــص القانــون علــى خــلاف ذلــك ".
كمــا يكــون لمحكمــة الصلــح صفــة محكمــة الاســتئناف بالنســبة للطعــن المقــدم 
مــن المدعــي بالحــق المدنــي في القــرار الصــادر مــن النائــب العــام في التظلــم مــن القــرار 
)8( كمــا أن طلــب التصديــق علــى قــرار المحكــم الــذي يتعلــق بــأرض مختلف علــى حدودها وأن المحكم أصدر قراره المطلوب التصديق 
عليــه مبينــا فيــه الحــد بــن المســتدعي والمســتدعى ضــده بموجــب صــورة المخطــط المرفــق بالقــرار المذكــور يكــون من اختصــاص محكمة 

الصلــح وفــق أحــكام المــادة 39/و . نقــض مدنــي 2008/38 تاريــخ 2008/7/2 ج 4 ص 364. 
)9( يرجع في ذلك لأحكام محكمة النقض في غزة – على موقع المقتفي التابع لمعهد الحقوق بجامعة بير زيت. 
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الصــادر بحفــظ الدعــوى حــال أن كان الفعــل جنحــة أو مخالفــة ، عمــلا بالمــادة 153 مــن 
قانــون الإجــراءات الجزائيــة المذكــور.

ي- دعــاوى التصحيــح في ســجلات وقيــود الأحــوال المدنيــة، مثــل تصحيــح الاســم في 
شــهادة الميــلاد أو بطاقــة الهويــة الشــخصية.)10( 

المبحث الثاني

الاختصاص النوعي لمحكمة البداية

الدعــاوى  جميــع  نظــر  العامــة في  الولايــة  هــي صاحبــة  البدايــة        محكمــة 
والطلبــات إلا مــا اســتثني منهــا بنــص خــاص،)11(  فهــي تختــص بالدعــاوى التــي لا تدخــل 
في اختصــاص أي محكمــة أخــرى بمــا في ذلــك محكمــة الصلــح عمــلا بالمــادة )41( 

. والتجاريــة  المدنيــة  أصــول المحاكمــات  قانــون  مــن 
كمــا أن المشــرع ينــص علــى اختصــاص محكمة البداية بدعــاوى معينة بغض النظر 
ــة للتقديــر  ــر قابل عــن قيمتهــا، إمــا لتأكيــد اختصاصهــا بالدعــوى باعتبارهــا دعــوى غي
كمــا ســبق بيانــه، أو رغبــة مــن المشــرع في أن تنظــر الدعــوى القابلــة للتقديــر ولــو كانــت 
قيمتهــا لا تتجــاوز عشــرة آلاف دينــار، مــن محكمــة البدايــة لمــا يــراه من أهميــة خاصة لهذه 
الدعــوى بالنظــر إلــى نوعهــا . وأهــم هــذه الدعــاوى دعــاوى شــهر الإفــلاس والصلــح الواقــي 
عمــلا بالمادتــن 290 و 317 مــن قانــون التجــارة رقــم 12 لســنة 1966، ومنهــا في القانــون 

المدنــي الأردنــي دعــاوى الحجــر علــى المديــن المفلــس وفــق المــادة 375 منــه .
تختــص  فإنهــا  الدعــوى،  بنظــر  البدايــة  لمحكمــة  الاختصــاص  انعقــد  ومتــى 
كذلــك بالطلبــات الوقتيــة والمســتعجلة والعارضــة وبــأي طلــب مرتبــط بالطلــب الأصلــي 
مهمــا كانــت قيمتهــا أو نوعهــا، فــإذا قــدم طلــب عــارض لا تجــاوز قيمتــه عشــرة ألاف 
دينــار اختصــت بنظــره رغــم دخولــه في نطــاق اختصــاص محكمــة الصلــح طالمــا كانــت 
محكمــة البدايــة مختصــة نوعيــا بالطلــب الأصلــي عنــد رفــع الدعــوى إليهــا. أمــا إذا 
كانــت غيــر مختصــة في هــذا الوقــت بنظــر الطلــب الأصلــي، فإنهــا تظــل غيــر مختصــة 
بــه حتــى لــو قــدم لهــا طلــب عــارض يدخــل في اختصاصهــا النوعــي، إذ يعتبــر هــذا الطلــب 
ــي. وعندهــا يتعــن عليهــا أن تقضــي بعــدم اختصاصهــا بنظــر  ــب الأصل ــع الطل فرعــا يتب
الطلــب الأصلــي نوعيــا وتحيلــه إلــى محكمــة الصلــح، أمــا الطلــب العــارض وهــو يدخــل 
في اختصاصها النوعي، إن كان قد رفع إليها بإبدائه في الجلســة قضت في ذات الحكم 
ــه لرفعــه بغيــر الطريــق الــذي رســمه القانــون. أمــا إن كان رفــع بالإجــراءات  بعــدم قبول

العاديــة لرفــع الدعــوى اســتقام أمامهــا وتصــدت لــه.

)10( أضيفــت هــذه الفقــرة بالقانــون المعــدل رقــم 5 لســنة 2005. أمــا تصحيــح القيــود في دوائــر الماليــة وتســجيل الأراضــي فإنهــا تبقــى من 
اختصــاص محاكــم البدايــة باعتبارهــا غيــر مقــدرة القيمة. 

)11( طلب مدني ) تعين مرجع( رقم 2007/29 تاريخ 2008/5/20 ج 4 ص 81. 
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 الفصل الخامس

الاختصـاص المحلـي

يتعلــق الاختصــاص المحلــي بتوزيــع العمــل بــن المحاكــم علــى أســاس جغــرافي أو 
مكانــي ، بمعنــى أن تختــص كل محكمــة بقضايــا منطقــة معينــة تســمى ) دائــرة 
المحكمــة (. وهــدف ذلــك هــو تيســير التقاضــي بــن الخصــوم ، بحيــث تكــون المحاكــم 

بقــدر الممكــن قريبــة مــن موطنهــم أو مــن محــل النــزاع بينهــم .
وقــد راعــى المشــرع أن المدعــي هــو مــن يختــار الوقــت الــذي يرفــع فيــه الدعــوى ، بعــد 
أن يعــد مســتنداته، وأن الأصــل بــراءة ذمــة المدعــى عليــه - حتــى يثبــت عكــس ذلك - لذلك 
تجــب لــه الرعايــة، فقــرر أن علــى المدعــي أن يســعى إلــى المدعــى عليــه في أقــرب محكمــة 
إليــه. فنصــت المــادة 42 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد علــى أنــه: 
ــه ، أو  ــى علي ــن المدع ــا موط ــع في دائرته ــي يق ــة الت ــاص للمحكم ــون الاختص يك  -1

ــزام . ــه الالت ــأ في ــذي نش ــكان ال ــه ، أو الم ــل عمل مح
التــي يقــع في دائرتهــا  إذا تعــدد المدعــى عليهــم كان الاختصــاص للمحكمــة   -2

موطــن أو محــل عمــل أحدهــم .
ــة أماكــن يمكــن أن ترفــع        ويلاحــظ أن المشــرع في هــذا النــص قــد حــدد ثلاث

الدعــوى في أي واحــد منهــا ، وجعــل الخيــار للمدعــي وهــذه الأماكــن هــي :
1- موطن المدعى عليه .

2- مكان عمل المدعى عليه .
3- المكان الذي نشأ فيه الالتزام .

      وبعــد أن قــرر المشــرع هــذه القواعــد الثلاثــة العامــة في الاختصــاص المحلــي أورد 
ــواردة عليهــا في  عليهــا بعــض الاســتثناءات ، لذلــك نبــن هــذه القواعــد والاســتثناءات ال

المباحــث التاليــة .
المبحث الأول 

موطن المدعى عليه

1-  الموطن العام 
عرفــت المــادة )1/4( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنية والتجارية الجديد الموطن بأنه 
المــكان الــذي يقيــم فيــه الشــخص عــادة . أي المــكان الــذي تســتقر بــه إقامــة الشــخص علــى 
وجــه الــدوام والاســتقرار ولــو تخللــت هــذه الإقامــة فتــرات انقطــاع، وبذلــك يختلــف الموطــن عــن 
محــل الإقامــة أي المــكان الــذي يقيــم فيــه الشــخص إقامــة عارضــة أو مؤقتــة حيــث تنتفــي في 

شــأنه نيــة الاســتقرار ولــو كان الشــخص يكثــر التــردد عليــه طالمــا أن إقامتــه فيــه عارضــة.
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 ويتبــن مــن هــذا التعريــف ضــرورة توافــر عنصريــن في الموطــن، عنصــر مــادي هــو 
الإقامــة الفعليــة، وعنصــر معنــوي هــو الاســتقرار بمعنــى الإقامــة علــى وجــه يتحقــق معــه 
شــرط الاعتيــاد ولــو تخللهــا فتــرات غيبــة متقاربــة أو متباعــدة . ويتحــدد الموطــن باجتمــاع 
العنصريــن معــا . وعلــى ذلــك فــإن وجــود الشــخص في مــكان معــن بصفــة عابــرة لا يجعــل 

هــذا المــكان موطنــا لــه .
وقــد يكــون الشــخص بــلا موطــن إذا لــم يكــن لــه مــكان يقيــم فيــه عــادة، مثــل 
البــدو الرحــل، وقــد يغيــر الشــخص موطنــه إذا انتقــل للإقامــة في مــكان جديد وانقطعت 
ــن  ــر م ــخص أكث ــون للش إقامتــه في المــكان الأول . كمــا يجــوز وفــق المــادة )2/4( أن يك
ــع . فيمكــن أن يكــون للإنســان أكثــر مــن  ــاوى الجمي ــدد يتس ــوال التع ــن وفي أح موط
مــكان إقامــة معتــاد داخــل الدولــة، كمــا إذا كان يقيــم في مدينــة جبليــة في الصيــف 
ويقيــم في الأغــوار في الشــتاء، أو كان لــه زوجتــان يقيــم مــع كل واحــدة منهمــا فتــرة مــن 
الوقــت في مــكان مختلــف عــن الآخــر. كمــا يمكــن أن يكــون لــه مــكان إقامــة معتــاد  
ــا  ــر الإقامــة أو ثبوته ــر، ولا رابــط بــن طــول الإقامــة وقصرهــا لتقري ــن أو أكث في دولت

فالعبــرة للإقامــة النوعيــة لا للإقامــة الزمنيــة. )12( 

2-  الموطن الخاص 
      إلــى جانــب الموطــن الأصلــي أو العــام نــص المشــرع علــى أنــه يمكــن وجــود موطــن 
خــاص للشــخص وذلــك في المادتــن الخامســة والسادســة مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
المدنيــة والتجاريــة الجديــد . فقــد بينــت المــادة الخامســة الموطــن القانونــي ، كمــا بينــت 

المــادة السادســة الموطــن المختــار .
أ-  الموطن القانوني 

      تنــص المــادة الخامســة مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد 
علــى أن " موطــن القاصــر أو فاقــد الأهليــة أو المحجــور عليــه أو المفقــود أو الغائــب هو موطن 
مــن ينــوب عنــه قانونــا ، وموطــن الشــخص الاعتبــاري هــو المــكان الــذي يوجــد فيــه مركــز 
إدارتــه الرئيــس ، وبالنســبة للأشــخاص الاعتباريــة التــي يكــون مركزهــا في الخــارج ولهــا 

فــروع في فلســطين يعتبــر مركــز فرعهــا موطنــا لهــا " .
وقد نظمت هذه المادة الموطن بالنسبة لفئتن من الأشخاص :

التصرفــات  ممارســة  علــى  قادريــن  غيــر  طبيعيــون  أشــخاص   : الأولــى  الفئــة 
القانونيــة بأنفســهم ، وقــد حــدد المشــرع لهــم موطنــا لا دخــل لإرادتهــم في اختيــاره ، لذلــك 
ســمي بالموطــن القانونــي أو الإلزامــي ، وهــؤلاء الأشــخاص هــم فاقــد الأهليــة والقاصــر 
والمحجــور عليــه ، والمفقــود ، والغائــب ، فموطــن فاقــد الأهليــة والقاصــر هــو موطــن وليــه 
الشــرعي أو الوصــي عليــه ، وموطــن المحجــور عليــه هــو موطــن القيّــم عليــه …الــخ، ولــو 

)12( نقض مدني 2005/268 تاريخ 2006/12/6 ج 2 ص 846.
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لــم يكــن الشــخص يقيــم عــادة مــع مــن يمثلــه قانونــا ، لأن هــؤلاء الأشــخاص لا يباشــرون 
التصرفــات القانونيــة بأنفســهم بــل يقــوم بهــا نيابــة عنهــم مــن يمثلهــم قانونــا .

الفئــة الثانيــة : الأشــخاص الاعتباريــة ، كالشــركات والجمعيــات وغيرهــا ، 
وموطــن الشــخص الاعتبــاري وفــق القانــون هــو المــكان الــذي يوجــد فيــه مركــز إدارتــه 
الرئيــس ، وعــادة مــا يحــدد هــذا المــكان في عقــد تأســيس الشــخص الاعتبــاري أو نظامــه 
. وإذا لــم يحــدد في العقــد أو النظــام ، فإنــه يكــون المــكان الــذي توجــد فيــه الهيئــات 

الرئيســة لإدارة الشــخص الاعتبــاري والــذي تصــدر فيــه قــرارات الإدارة وتوجيهاتهــا .
      وقــد بــن النــص أن الشــخص الاعتبــاري الــذي يكــون مركــز إدارتــه في الخــارج 

ولــه فــرع في فلســطن يعتبــر مركــز فرعــه موطنــا لــه .

ب-  الموطن المختار : 
تنص المادة )6( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه 

ــن  ــو الموط ــون ه ــن ، ويك ــي معي ــل قانون ــذ عم ــار لتنفي ــن مخت ــاذ موط ــوز اتخ 1- يج
بالنســبة لــكل مــا يتعلــق بهــذا العمــل إلا إذا اشــترط صراحــة قصــره علــى عمــل دون آخــر.

2- لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة .
      وتتنــاول هــذه المــادة الموطــن المختــار ، حيــث أجــازت للشــخص أن يختــار مكانــا 
 ، محاميــه  يختــار مكتــب  ، كأن  معــن  قانونــي  تصــرف  أو  عمــل  لتنفيــذ  محــددا 
بخصــوص الأعمــال القانونيــة المتعلقــة بعقــد معــن ، كعقــد مقاولــة أو عقــد إيجــار مثلا، 
ويكــون هــذا المــكان موطنــا مختــارا لهــذا المقــاول أو المســتأجر في كافــة الأعمــال 
المتعلقــة بهــذا العقــد موضوعيــة كانــت أم إجرائيــة إلا إذا نــص صراحــة علــى أعمــال 
محــددة دون أخــرى . وهــذا الموطــن يقتصــر علــى العقــد الــذي حــدد بالنســبة لــه دون غيــره 
مــن العقــود الخاصــة بهــذا المقــاول أو المســتأجر ، فــلا يتعــداه إلــى أوجــه النشــاط الأخــرى 

للمقــاول أو المســتأجر ، بــل يخاطــب بشــأنها في موطنــه العــام .
      ويجــب أن يكــون اختيــار هــذا الموطــن ثابتــا بالكتابــة ، حيــث لا يجــوز إثباتــه 

بأيــة طريقــة أخــرى غيــر الكتابــة .
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المبحث الثاني

محل العمل

عرفــت المــادة )4( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد محــل 
ــى إدارة  ــه أو يقــوم عل ــه أو حرفت ــه الشــخص تجارت ــذي يمــارس في ــه المــكان ال العمــل بأن

ــه عــادة . أموالــه فيــه ، وبالنســبة للموظــف والعامــل هــو المــكان الــذي يــؤدي فيــه عمل
فــإذا كان الشــخص يعمــل لحســاب نفســه يكــون محــل عملــه هــو مقــر تجارتــه أو 
حرفتــه أو إدارة أموالــه ، وإذا كان يعمــل لحســاب غيــره ســواء كان موظفــا أم عامــلا ، 

فــإن محــل عملــه هــو المــكان الــذي يــؤدي فيــه العمــل لصالــح الغيــر .
وقــد يكــون موطــن الشــخص ومحــل عملــه واحــدا إذا جمــع بــن ســكنه وعملــه في 
ــه إذا كان ســكنه في  ــه عــن محــل عمل مــكان واحــد ، كمــا يجــوز أن يختلــف موطن
مــكان ومحــل عملــه في مــكان آخــر ، كمــا لــو كان يســكن في رام الله ومحــل عملــه 

في بيــت لحــم مثــلا .
والغالــب أن يكــون للشــخص مــكان عمــل واحــد ، إلا أنــه يجــوز أن يكــون لــه 
ــع  ــه متجــر في رام الله ومصن ــو كان ل ــر مــن محــل عمــل في وقــت واحــد ، كمــا ل أكث
في بيــت لحــم،  وفي حالــة تعــدد محــل العمــل ، يعــد كل واحــد منهــا محــل عمــل وتكــون 

جميعهــا متســاوية في نظــر القانــون .

تعدد المدعى عليهم 
إذا تعــدد المدعــى عليهــم فإنــه يجــوز وفــق الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )42( مــن قانــون 
أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد أن تقــام الدعــوى لــدى المحكمــة التــي يقــع 
في دائرتهــا موطــن أو محــل عمــل أحدهــم. وقــد يتحــد موضــوع الدعــوى وســببها بالنســبة 
لجميــع المدعــى عليهــم، كالدعــوى التــي يرفعهــا المشــتري علــى البائعــن بدفــع مبلــغ علــى 
ســبيل التعويــض لإخلالهــم بالتزامهــم بالضمــان فالموضــوع بالنســبة للجميــع واحــد وهــو 
طلــب التعويــض، والســبب واحــد وهــو الإخــلال بالالتــزام بالضمــان، وفي هــذه الحالــة 

ينعقــد الاختصــاص المحلــي للمحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا موطــن أحدهــم. 
وقــد يتحــد موضــوع الدعــوى وتختلــف الأســباب، كالدعــوى التــي يرفعهــا المضــرور 
علــى المتســبب بالحــادث وعلــى شــركة التأمــن لمطالبتهمــا بمبلــغ علــى ســبيل التعويــض، 
حيــث يكــون موضــوع الدعــوى واحــدا وهــو التعويــض المطالــب بــه، ويكــون كل مــن 
المدعــى عليهمــا مســئولا عنــه بالكامــل وفقــا لأحــكام التضــامم، بينمــا اختلــف ســبب 
الدعــوى بالنســبة لــكل منهمــا، فهــو الفعــل الضــار بالنســبة للمتســبب بالحــادث وعقــد 
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التأمــن بالنســبة لشــركة التأمــن، وطالمــا وجدت الرابطة بــن المدعى عليهما في الموضوع 
فــإن الاختصــاص المحلــي ينعقــد للمحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا موطــن أحدهمــا. 

أمــا إذا اختلــف الموضــوع والســبب كانــت مســئولية كل مدعــى عليــه منفصلــة 
عــن مســئولية الآخــر رغــم تحقــق مســئولية الجميــع في مناســبة واحــدة ولــو جمعتهــم دعــوى 
جنائيــة واحــدة، مثــال ذلــك أن يعتــدي شــخصان علــى آخــر فيحــدث كل منهمــا بــه إصابــة 
متميــزة عــن الإصابــة التــي أحدثهــا الآخــر، أو أحــدث أحدهمــا إصابــة بالمجنــي عليــه بينما 
أتلــف الآخــر ســيارته، فيرجــع المجنــي عليــه بالادعــاء المدنــي علــى كل منهمــا بتعويــض 
مســتقل، ويكــون كل تعويــض بمثابــة دعــوى مســتقلة منبتــة الصلــة بالدعــوى الأخــرى، 

ولذلــك ينتفــي التضــامم.  
وإذا أقيمــت الدعــوى في محكمــة امتنــع علــى غيرهــا رؤيــة هــذه الدعــوى وذلــك لأنــه 
ــا لتعــدد الدعــاوى ،  ــة محاكــم - تجنب لا يتصــور أن ترفــع الدعــوى الواحــدة أمــام جمل

وتضاعــف النفقــات ، وتناقــض الأحــكام .
ويشترط لإعمال هذه القاعدة ما يلي :

1- أن يكــون تعــدد المدعــى عليهــم حقيقيــا لا تعــددا صوريــا . فــلا تجــوز إقامــة 
الدعــوى أمــام محكمــة موطــن شــخص لا شــأن لــه بالنــزاع وقصــد مــن اختصامــه جلــب 

ــر مختصــة أصــلا بالنســبة لهــم . الخصــوم الحقيقيــن أمــام محكمــة غي
أصليــة،  بصفــة  الدعــوى  في  ملتزمــن  المتعــددون  عليهــم  المدعــى  يكــون  2- أن 
أي أن يكــون كل واحــد منهــم مدينــا أصليــا أو مدينــا منضمــا للمديــن الأصلــي في 
تنفيــذ الالتــزام بــأن يتعهــد بتنفيــذه إلــى جانــب المديــن الأصلــي. أمــا إذا تعهــد بتنفيــذه في 
حالــة عــدم قيــام المديــن الأصلــي بتنفيــذه فإنــه يكــون ملتزمــا بصفــة احتياطيــة أو تبعيــة 
ــي  ــم لا نكــون بصــدد مدعــى عليهــم متعدديــن، وبالتال ــل أو الضامــن ومــن ث كالكفي
ينعقــد الاختصــاص المحلــي في هــذه الحالــة للمحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا موطــن المديــن 
الأصلــي وحــده. فالدعــوى التــي يختصــم فيهــا المديــن والكفيــل والضامــن يجــب أن تقــام 
أمــام محكمــة موطــن المديــن ، ولا تجــوز إقامتهــا أمــام محكمــة موطــن الكفيــل أو 
الضامــن لأنــه ملتــزم بصفــة احتياطيــة .والدعــوى التــي يرفعهــا مشــتري عــن علــى مــن 
ينازعــه في الملكيــة وعلــى البائــع للمدعــي يطالبــه بتنفيــذ التزامــه بالضمــان، يكــون 
البائــع فيهــا مختصمــا بصفــة احتياطيــة فــلا يجــوز إقامــة الدعــوى في محكمــة موطنــه.
3- أن ترفــع الدعــوى أمــام المحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا موطــن أحــد المدعــى 
عليهــم ، أو محــل عملــه ، فــلا يكفــي أن ترفــع أمام المحكمة المختصة بالنســبة لأحدهم 
تطبيقــا لقاعــدة أخــرى مــن قواعــد الاختصــاص المكانــي . فــإذا كان بــن المدعــي وأحــد 
المدعــى عليهــم اتفــاق باختصــاص محكمــة أخــرى غيــر محكمــة موطــن المدعــى عليهــم 
فــلا يجــوز إقامــة الدعــوى علــى جميــع المدعــى عليهــم أمــام تلــك المحكمــة لأنهــا ليســت 
محكمــة موطــن أحدهــم أو محــل عملــه ، وكذلــك إذا رفعــت الدعــوى أمــام محكمــة 
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لا يقــع في دائرتهــا موطــن أحــد المدعــى عليهــم أو محــل عملــه وقبــل أحدهــم اختصاصهــا، 
فمــن حــق الباقــن الدفــع بعــدم الاختصــاص . علــى أنــه إذا كانــت المحكمــة المختصــة 
هــي محكمــة موقــع العقــار كمــا إذا كانــت الدعــوى عينيــة عقارية، يجب رفــع الدعوى 
أمــام محكمــة موقــع العقــار ولا يجــوز رفعهــا أمــام محكمــة موطــن أحــد المدعــى عليهــم.

يبــرر جمــع  ارتبــاط  بينهــا  وأن يكــون  واحــدا  الطلبــات  4- أن يكــون موضــوع 
المدعــى عليهــم أمــام محكمــة واحــدة، تجنبــا لتحايــل المدعــي علــى قواعــد الاختصــاص، 
والارتبــاط الــذي يبــرر جمــع مدعــى عليهــم في دعــوى واحــدة قــد يرجــع إلــى وحــدة موضــوع 
الدعــوى أو وحــدة الســبب، كمــا لــو بنيــت الطلبــات الموجهــة إلــى المدعى عليهــم المتعددين 
علــى عقــد واحــد أو فعــل ضــار واحــد أو غيــر ذلــك مــن أســباب الارتبــاط. أمــا إذا كانــت 
الدعــوى في حقيقتهــا دعــاوى متعــددة لا يجــوز للمدعــي أن يرفعهــا أمــام محكمــة موطــن 
أحــد المدعــى عليهــم، بــل لا بــد مــن الفصــل بــن هــذه الدعــاوى ورفــع كل منهــا علــى حــدة.

المبحث الثالث

المكان الذي نشأ فيه الالتزام

إذا نشــأ الالتــزام نتيجــة علاقــة تعاقديــة يجــوز إقامــة الدعــوى في محكمــة المــكان 
الــذي تم فيــه إبــرام العقــد ، وإذا نشــأ الالتــزام نتيجــة فعــل ضــار أو فعــل نافــع يجــوز إقامــة 
الدعــوى في محكمــة المــكان الــذي وقــع فيــه الفعــل الضــار أو الفعــل النافــع . وقــد كانــت 
ــة مــن قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة الملغــى تعبــر عــن هــذا المــكان في  المــادة الثالث

فقرتهــا الأولــى بالمــكان الــذي تم فيــه التعهــد أو وقــع فيــه الفعــل المســبب للدعــوى .
وجدير بالذكر أن هذه المعايير الثلاثة قد وردت على ســبيل التخيير فيجوز للمدعي 
أن يختــار أيــا منهــا لإقامــة الدعــوى لأنهــا متســاوية في الدرجــة ، وتعــد الدعــوى المقامــة في أي 

محكمــة وفــق أحــد هــذه المعاييــر صحيحــة وتعــد المحكمة مختصــة بنظرها محليا.

المبحث الرابع

مستثنيات القواعد العامة

خــرج المشــرع علــى القواعــد العامــة المتقدمــة في الاختصــاص المحلــي، فــأورد عليهــا 
ــة أو مصلحــة خاصــة، ومنــح الاختصــاص  بعــض الاســتثناءات ، مراعــاة لمصلحــة العدال
إمــا لمحكمــة غيــر محكمــة موطــن المدعــى عليــه أو محــل عملــه أو مــكان نشــوء 
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الالتــزام، أو لمحاكــم قــد يكــون مــن بينهــا محكمــة موطــن المدعــى عليــه أو محــل 
عملــه أو مــكان نشــوء الالتــزام . وهــذه الاســتثناءات هــي :

1-  الدعاوى المتعلقة بعقار ترفع إلى المحكمة التي يقع العقار في دائرتها 
      وقــد نصــت علــى هــذا الاســتثناء المــادة )44( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 

المدنيــة والتجاريــة الجديــد بقولهــا :
أو علــى أحــد أجزائــه فيكــون  الدعــوى بحــق عينــي علــى عقــار  إذا تعلقــت   -1

. المــال  موقــع  لمحكمــة  الاختصــاص 
التــي يقــع في  العقاريــة فيكــون الاختصــاص للمحكمــة  إذا تعــددت الأمــوال   -2

دائرتهــا أي منهــا .

والحكمــة مــن هــذا الاســتثناء أن محكمــة موقــع العقــار هــي أقــرب المحاكــم للعقــار 
وأقدرهــا علــى الفصــل فيمــا يثــور حولــه مــن منازعــات ، خاصــة إذا تطلــب إثبــات الدعــوى 

انتقــال المحكمــة إلــى مــكان العقــار لمعاينتــه ، أو نــدب خبيــر لمباشــرة هــذه العمليــة .

ويشــترط لاختصــاص موقــع العقــار أن تتعلــق الدعــوى بحــق عينــي أصلــي أو حــق 
عينــي تبعــي علــى هــذا العقــار، ســواء تعلقــت بتقريــر هــذا الحــق أو إنــكاره. مثــال ذلــك 
دعــوى ثبــوت الملكيــة، ودعــوى الاســتحقاق، ودعــوى الانتفــاع، ودعــوى الاســتعمال، 
ودعــوى الســكنى، ودعــوى الحكــر، ودعــوى الارتفــاق، والدعــوى المتعلقــة بالرهــن 
الرســمي أو الحيــازي، وحــق الاختصــاص وحــق الامتيــاز الــوارد علــى عقــار، ســواء رفعــت 
الدعــوى مــن حائــز العقــار أو عليــه، ودعــوى الشــفعة أو الأولويــة باعتبارهــا ســببا مــن 
أســباب كســب الملكيــة إذ يقصــد الشــفيع أو طالــب الأولويــة مــن ورائهــا تقريــر حــق 
عينــي أصلــي لــه علــى العقــار المشــفوع فيــه. كمــا تأخــذ دعــوى الحيــازة حكــم الدعــوى 
العينيــة العقاريــة لأنهــا تحمــي حيــازة الحــق العينــي العقــاري، فهــي عينيــة لأن حيــازة الحــق 
ــق بعقــار. ــه يتعل ــة علــى تملكــه، وهــي عقاريــة لأن الحــق العينــي الــذي تحمــي حيازت قرين
ولا يكفــي أن تتعلــق الدعــوى بعقــار،  لذلــك لا تخضــع لهــذه القاعــدة دعــوى المطالبــة 
بأجــرة العقــار ، أو دعــوى بطــلان أو فســخ أو صوريــة عقــد بيــع العقــار أو دعــوى المســتأجر 
بإلــزام المؤجــر بتســليم العقــار المؤجــر ، وذلــك لأن المشــرع حصــر النــص في الدعــاوى العينية 

العقاريــة ولــم يتكلــم عــن الدعــاوى المتعلقــة بالعقــارات بصــورة عامــة.)13( 
)13( ذهــب رأي إلــى أن العبــرة في تحديــد طبيعــة الدعــاوى المتعلقــة بانحــلال العقــود الــواردة علــى عقــار كدعــاوى الفســخ والإبطــال 
والتقايــل، تكــون بالنظــر إلــى صلتهــا بالحــق العينــي، فــإذا كانــت الصلــة مباشــرة كانــت الدعــوى عقاريــة، أمــا إذا كانــت الصلــة غيــر 
مباشــرة كانــت الدعــوى منقولــة، وبنــاء علــى ذلــك إذا كان العقــد المــراد فســخه أو إبطالــه أو تقريــر التقايــل بشــأنه مســجلا كانــت 
= = =  الصلــة مباشــرة بــن الدعــوى والحــق العينــي فتكــون الدعــوى عقاريــة، أمــا إذا لــم يكــن مســجلا كانــت الصلــة غيــر مباشــرة 
فتكــون الدعــوى منقولــة وحينئــذ يمكــن تحديــد الاختصــاص المحلــي. أنــور طلبة،موســوعة المرافعــات المدنيــة والتجارية ، منشــأة المعارف 

بالإســكندرية، 1995، الجــزء الأول، صفحــة 682. 
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وإذا تعلقــت الدعــوى بعقــار ومنقــول تبــع الأصــل الفــرع، فالمطالبــة بملكيــة العقــار 
وريعــه أو مــا عليــه مــن منقــولات ترفــع إلــى محكمــة موقــع العقــار.

وإذا كان العقــار واقعــا في دوائــر محاكــم متعــددة ، فــإن المشــرع أجــاز رفــع الدعــوى 
أمــام أيــة محكمــة يقــع في دائرتهــا أحــد أجــزاء العقــار بصــرف النظــر عــن مســاحة هــذا 
الجــزء أو قيمتــه، فــكل محكمــة يقــع في دائرتهــا أحــد أجــزاء العقار تكــون مختصة حتى 

لــو كان هــذا الجــزء هــو أصغــر الأجــزاء قيمــة أو مســاحة، إذ لا عبــرة بمســاحة أو قيمــة.
أمــا الدعــاوى الشــخصية العقاريــة، وهــي التي تســتند إلى حق شــخصي بحت ويطلب 
فيها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق، كالدعوى التي يرفعها المشتري 
بعقــد غيــر مســجل ويطلــب فيهــا الحكــم علــى البائــع بصحــة التعاقــد واعتبــار الحكــم ناقلا 
للملكيــة مــن تاريــخ تســجيل لائحــة الدعــوى ، والدعــاوى المختلطــة ، وهي التي تســتند إلى 
حــق شــخصي وحــق عينــي في ذات الوقــت وتوجــه إلــى المدعــى عليــه باعتبــاره مدينــا بالحــق 
الشــخصي وملزما في الوقت نفســه باحترام الحق العيني باعتباره نتيجة لثبوت الحق الأول، 
مثــل دعــوى المشــتري علــى البائــع بتســليم العقــار المبــاع تنفيــذا لعقــد البيــع، أو دعــوى البائــع 
علــى المشــتري بفســخ البيــع ورد العقــار إليــه، ودعــوى الواهــب علــى الموهوب لــه بالرجوع عن 
الهبــة ورد العقــار إليــه ، فلــم يخصــص لهــا المشــرع نصــا خاصــا يبــن اختصاصهــا ، كمــا 
هــي الحــال في القوانــن المقارنــة ، بينمــا نصــت المــادة 3/37 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
المدنيــة الأردنــي الجديــد علــى أنــه " في الدعــاوى الشــخصية العقاريــة ، يكــون الاختصــاص 

للمحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا العقــار أو موطــن المدعــى عليــه ".
      ونــرى الأخــذ بهــذا النــص في ظــل قانونــا الجديــد ، بحيــث يكــون للمدعــي الخيــار 

في رفــع الدعــوى لأي مــن هاتــن المحكمتن .

2-  الدعاوى المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية
      تنــص المــادة )45( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة علــى أنــه " 
يكــون الاختصــاص في الدعــوى المتعلقــة بالأشــخاص الاعتباريــة للمحكمــة التــي يقــع في 
دائرتهــا مركزهــا الرئيــس ، فــإذا تعلقــت الدعــوى بفــرع الشــخص الاعتبــاري جــاز رفعهــا 

أمــام المحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا ذلــك الفــرع ".
وهــذا النــص يطبــق ذات المبــدأ الــذي كان مقــررا في الفقــرة الخامســة مــن المــادة 

الثالثــة مــن قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة الملغــى .
بــذات  المتعلقــة  الدعــوى  تلــك  الاعتبــاري  بالشــخص  المتعلقــة  بالدعــوى  ويقصــد 
الشــخص الاعتبــاري مــن حيــث صحــة تكوينــه ووجــوده وإدارتــه وانقضائــه، وليــس تلــك 

الدعــوى المتعلقــة بعلاقــة الشــخص الاعتبــاري مــع الغيــر . )14( 
)14( كان المشــرع المصــري أكثــر توفيقــا في المــادة 52 مــن قانــون المرافعــات مــن المشــرع الفلســطيني عندمــا نــص علــى أنــه: في الدعــاوى 
المتعلقــة بالشــركات أو الجمعيــات القائمــة أو التــي في  دور التصفيــة أو المؤسســات الخاصــة يكــون الاختصــاص للمحكمــة التــي يقــع في 
دائرتهــا مركــز إدارتهــا ســواء أكانــت الدعــوى علــى الشــركة أو الجمعيــة أو المؤسســة أم مــن الشــركة أو الجمعيــة أو المؤسســة علــى أحــد 

الشــركاء أو الأعضــاء أم مــن شــريك أو عضــو علــى آخــر.  
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والدعــاوى المتعلقــة بالأشــخاص الاعتباريــة ســواء كانــت شــركات أو جمعيــات أو 
مؤسســات قــد يرفعهــا أحــد الشــركاء أو الأعضــاء علــى الشــخص الاعتبــاري وفي هــذه 
الحالــة تخضــع للقاعــدة العامــة التــي تجعــل الاختصــاص لمحكمــة موطــن المدعــى عليــه 
وهــو المحكمــة التــي يوجــد بدائرتهــا موطــن الشــخص الاعتبــاري أي مركــزه الرئيــس. 
كمــا قــد ترفــع الدعــوى مــن الشــخص الاعتبــاري علــى أحــد الشــركاء أو الأعضــاء 
بصفتــه شــريكا أو عضــوا فيــه، أو مــن شــريك أو عضــو علــى شــريك أو عضــو آخــر وفي 
هاتــن الحالتــن يكــون الاختصــاص للمحكمــة التــي يوجــد في دائرتهــا المركــز الرئيــس 
للشــخص الاعتبــاري وليــس موطــن المدعــى عليــه، ويشــترط في هاتــن الحالتــن أن تتحقــق 
علاقــة الشــريك أو العضــو بالشــخص الاعتبــاري، فــإذا كانــت صفــة الشــريك أو العضــو 
ــه كشــريك أو  ــه صفت ــو أنكــر المدعــى علي ــرف بهــا كمــا ل ــر معت ــا أو غي متنازعــا فيه
عضــو، وجــب رفــع الدعــوى أمــام محكمــة موطــن المدعــى عليــه طبقــا للقاعــدة العامــة .

 
وقــد خــرج المشــرع علــى القاعــدة الأساســية المتعلقــة بموطــن المدعــى عليــه أو محــل 
عملــه في الدعــاوى التــي يرفعهــا الشــخص الاعتبــاري )الشــركة أو الجمعيــة أو المؤسســة( 
علــى أحــد الأعضــاء، والدعــاوى التــي يرفعهــا الشــريك أو العضــو علــى شــريك أو عضــو 
آخــر بشــرط أن تكــون متعلقــة بالشــخص الاعتبــاري )الشــركة أو الجمعيــة أو المؤسســة(، 
وذلــك مراعــاة لحســن ســير القضــاء، إذ يلــزم للفصــل في هــذه الدعــاوى الرجــوع إلــى مركــز 
الشــركة أو الجمعيــة أو المؤسســة للحصــول علــى بعــض البيانــات أو الاطــلاع علــى بعــض 
المســتندات أو فحــص أوراقهــا ودفاترهــا، لذلــك منــح المشــرع الاختصــاص لأقرب محكمة 
مــن مركزهــا حتــى تتمكــن هــذه المحكمــة مــن القيــام بالفصــل في هــذه الدعــاوى دون 
مشــقة وفي أقــرب وقــت ممكــن ، وبذلــك تتحقــق مصلحــة الخصــوم وحســن ســير العدالــة.
وقــد أجــاز المشــرع للمتقاضــن رفــع الدعــاوى التــي تتعلــق بفــرع الشــخص الاعتبــاري 
ومتصلــة بــه، أمــام المحكمــة التــي يقــع بدائرتهــا الفــرع تيســيرا عليهــم حتــى لا يضطــروا 
إلــى الانتقــال إلــى المحكمــة التــي يقــع بدائرتهــا مركــز الشــخص الاعتبــاري وقــد تكون 
بعيــدة عنهــم. فهــم بالخيــار بــن رفــع الدعــوى أمــام محكمــة المركــز الرئيــس للشــخص 

الاعتبــاري أو رفعهــا أمــام محكمــة الفــرع .
ويلاحــظ أن النــص المتقــدم نــص عــام يشــمل الأشــخاص الاعتباريــة القائمــة أو 
في دور التصفيــة، حيــث يعــن مصــف رضــاء أو قضــاء ويكــون هــو صاحــب الصفــة في 
التقاضــي باعتبــاره ممثــلا عــن الشــخص الاعتبــاري في دور التصفيــة، وتظــل الشــخصية 

ــة. ــة قائمــة إلــى حــن الانتهــاء مــن التصفي الاعتباري
ويســري نــص المــادة 45 المذكــورة متــى توافــرت شــروطها أيــا كان نــوع الدعــوى 
أو موضوعهــا عــدا الدعــاوى العينيــة العقاريــة التــي تخضــع لموقــع العقــار ســواء رفعــت مــن 
الشــركة أو ضدهــا ولــو كانــت المطالبــة بالعقــار متصلــة بأعمــال الشــركة وإدارتهــا، 

وذلــك لأن الاعتبــارات التــي دعــت لتفضيــل موقــع العقــار تبقــى قائمــة. 
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3-  دعاوى الإفلاس 
ــى  ــة الجديــد عل ــة والتجاري تنــص المــادة )46( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدني
ــن  ــروع في أماك ــا ف ــه أو له ــركة وكان ل ــر أو ش ــلاس تاج ــق بإف ــوى تتعل ــت الدع ــه " إذا كان أن

ــس ". ــز الرئي ــا المرك ــع في دائرته ــي يق ــة الت ــاص للمحكم ــد الاختص ــددة فينعق متع
كمــا تنــص المــادة )47( منــه علــى أنــه " تختــص المحكمــة التــي أصــدرت قــرار 

." بــه  المتعلقــة  بالمنازعــات  الإفــلاس  وإشــهار  الإعســار 
فــإذا كانــت الدعــوى تتعلــق بإفــلاس تاجــر أو شــركة ، وكان لــه أو لهــا فــروع في 
أماكــن متعــددة ، فــلا ترفــع الدعــوى إلا لــدى المحكمــة التي يقــع في دائرتها المركز الرئيس 
أي المحــل المتخــذ مركــزا للتجــارة ، وهــو ذات المبــدأ الــذي في الفقــرة السادســة من المادة الثالثة 
مــن قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة الملغــى . وتكــون المحكمــة التــي أشــهرت الإفــلاس 
مختصــة برؤيــة جميــع الدعــاوى التــي تتعلــق بإشــهار الإفــلاس . وهــي محكمــة البدايــة التــي 

يوجــد في نطاقهــا المركــز الرئيــس للمؤسســة التجاريــة )م 1/317 تجــارة(.
والمقصــود بدعــاوى الإفــلاس الدعــاوى الناشــئة عــن شــهر الإفــلاس ذاتــه ، أو المتعلقــة 
بــإدارة التفليســة ، أو التــي تطبــق عليهــا قاعــدة مــن قواعــد الإفــلاس كالدعــوى التــي يرفعها 
الغيــر علــى وكيــل التفليســة للمطالبــة بدين له علــى المفلس، أو الدعــوى التي يرفعها وكيل 
ــرة  ــه في فت ــر نافــذ في حــق الدائنــن لحصول ــار تصــرف غي ــى الغيــر بشــأن اعتب التفليســة عل
الريبــة . باعتبارهــا أقــدر المحاكــم علــى إدراك حالــة التاجــر والفصــل في الدعــاوى الناشــئة 

عــن الإفــلاس، وهــذا يــؤدي إلــى تيســير الفصــل فيهــا وتفــادي صــدور أحــكام متضاربــة.
ســواء  بالتفليســة  المتعلقــة  الدعــاوى  بجميــع  مختصــة  المحكمــة  هــذه  وتكــون 
كانــت عينيــة عقاريــة ) ولــو تعلقــت بعقــار يقــع في دائــرة محكمــة أخــرى(، أو كانــت 
مــن اختصــاص محكمــة الصلــح، مثــل دعــوى إبطــال تصــرف عقــاري صــادر مــن المديــن 
للغيــر خــلال فتــرة الريبــة، وبطــلان الرهــن الصــادر مــن المفلــس خــلال فتــرة الريبــة ضمانــا 

لديــن ســابق ســواء نشــأ قبــل أو بعــد مواعيــد التوقــف عــن الدفــع. 
أمــا الدعــاوى التــي لا علاقــة لهــا بالتفليســة فينعقــد الاختصــاص المحلــي بنظرهــا 
وفقــا للقواعــد العامــة ولــو كانــت مرفوعــة مــن وكيــل التفليســة أو عليــه بســبب حرمــان 
المفلــس مــن التقاضــي، مثــل دعــاوى المنازعــات الإيجاريــة المتعلقــة بمســكن المفلــس 
وأســرته، والدعــوى التــي يرفعهــا وكيــل التفليســة للمطالبــة بعقــار كان المفلــس قــد 

اشــتراه قبــل إفلاســه. 
ومتــى أقفلــت التفليســة، خضــع الاختصــاص المحلــي بالدعــاوى التــي يرفعهــا المفلــس 

أو التــي ترفــع عليــه للقواعــد العامــة. 
وتبــن المــادة )47( أن مــا ينطبــق بشــأن الإفــلاس ، ينطبــق أيضــا علــى الدعــاوى 

المتعلقــة بالإعســار المدنــي ، حيــث يكــون الاختصــاص للمحكمــة التــي قضــت بــه .
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4-  الدعاوى الناشئة عن الفعل الضار 
      تنــص المــادة )48( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة علــى أنــه 
" يجــوز في دعــاوى التعويضــات الناشــئة عــن الفعــل الضــار إقامــة الدعــوى لــدى المحكمــة 
التــي يقيــم المدعــي ضمــن دائــرة اختصاصهــا أو المحكمــة التــي حدثــت في دائرتهــا الواقعــة 

المنشــئة للفعــل المشــكو منــه ".
العامــة بخصــوص هــذه  القواعــد  النــص أن المشــرع خــرج عــن  ويتبــن مــن هــذا 
الدعــاوى بــأن أجــاز للمدعــي إقامــة الدعــوى لــدى المحكمــة التــي يقيــم ضمــن دائــرة 
التــي حدثــت في  أمــام المحكمــة  الدعــوى  إقامــة  إلــى جــواز  اختصاصهــا، بالإضافــة 
دائرتهــا الواقعــة المنشــئة للفعــل المشــكو منــه. مراعــاة مــن المشــرع للمدعــي الــذي أصابــه 
الضــرر ، فــلا ضيــر مــن أن يحضــر المدعــى عليــه مســبب الضــرر إلــى محكمــة المدعــي 

الأولــى بالرعايــة .)15( 

5-  الدعاوى المستعجلة والإجراءات الوقتية 
تنــص المــادة )49( علــى أنــه " تختــص محكمــة موطــن المدعــى عليــه أو المحكمــة المطلــوب 

حصــول الإجــراء في دائرتهــا بالدعــاوى المتضمنــة طلــب اتخــاذ إجــراء وقتي أو مســتعجل ".
ــام ، أو  ــة ، أو جــرد الأمــوال ، أو وضــع الأخت ــى ذلــك فــإن دعــاوى إثبــات الحال وعل
الحجــز التحفظــي يكــون المدعــي فيهــا بالخيــار بــن إقامتهــا أمــام محكمــة موطــن المدعــى 
عليــه، أو أمــام المحكمــة المطلــوب حصــول الإجــراء في دائرتهــا لكــون هــذه المحكمــة 

أقــرب إلــى المــكان المــراد اتخــاذ الإجــراء فيــه .

6-  الدعاوى التي ترفع على القاصر أو المحجور عليه ومن في حكمهما 
رأينــا أن القانــون قــد جعــل موطــن القاصــر والمحجــور عليــه والمفقــود هــو موطــن وليــه 
ــى ذلــك فــإن  ــاء عل ــة( وبن ــة وتجاري ــه )م 5 أصــول مدني ــه أو وكيل ــه أو القيــم علي أو وصي
ــى القاصــر ومــن في حكمــه تكــون المحكمــة المختصــة فيهــا  الدعــاوى التــي ترفــع عل
هــي المحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا موطــن مــن يمثلــه قانونــا ، هــذا إذا كانــت المحكمــة 

المختصــة وفقــا لقواعــد الاختصــاص المحلــي هــي محكمــة موطــن المدعــى عليــه .
ومــع ذلــك إذا بلــغ القاصــر خمــس عشــرة ســنة وكان مأذونــا بالتجــارة ، فيجــوز لــه 
أن يتخــذ موطنــا بالنســبة للأعمــال والتصرفــات الداخلــة تحــت الإذن ، وترفــع الدعــاوى 

المتعلقــة بهــذه الأعمــال لــدى محكمــة موطنــه .

7-  الاختصاص الاختياري 
      تنص المادة )43( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه 

يجــوز للأطــراف الاتفــاق علــى اختصــاص محكمــة معينــة علــى خــلاف القواعــد   -1

)15( نقض مدني 2003/1 تاريخ 2003/2/3 ج 1 ص 150. 
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المنصــوص عليهــا في المــادة )42( مــن هــذا القانون وفي هذه الحالة يكــون الاختصاص لهذه 
المحكمــة .

إذا نــص القانــون علــى اختصــاص محكمــة خــلاف المشــار إليــه في المــادة )42( مــن   -2
هــذا القانــون فــلا يجــوز الاتفــاق مقدمــا على مــا يخالف هــذا الاختصاص .

ويتبــن مــن هــذا النــص أنــه إذا كان الاختصــاص للمحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا 
موطــن المدعــى عليــه أو محــل عملــه أو المــكان الــذي نشــأ فيــه الالتــزام، فــإن للأطــراف 
أن يتفقــوا علــى اختصــاص محكمــة أخــرى يختاروهــا ولــو لــم تكــن مختصــة مكانيــا 
بنظــر الدعــوى، وذلــك بالنــص علــى ذلــك في الاتفــاق المبــرم بينهــم، كمــا يجــوز لهــم أن 
يتفقــوا علــى تــرك تحديــد المحكمــة لمــن يرفــع الدعــوى منهــم بشــرط ألا يتعســف في 
اســتعمال حقــه في اختيــار المحكمــة، فــلا يرفــع الدعــوى أمــام محكمــة لا يكــون لــه في 

رفعهــا أمامهــا أيــة مصلحــة ســوى مجــرد النكايــة بخصمــه وإرهاقــه.
فيجــوز في عقــد البيــع أو عقــد الإيجــار مثــلا أن ينــص علــى أن تختــص محكمــة 
معينــة غيــر موطــن أي منهمــا أو محــل عملــه أو مــكان إبــرام العقــد، في المنازعــات الناشــئة 
عــن هــذا العقــد،  ويكــون هــذا الاتفــاق ملزمــا لأطرافــه كمــا أنــه يلــزم المحكمــة بحيــث 
لا يجــوز لهــا أن تقبــل دفعــا بعــدم اختصاصهــا. غيــر أن الاتفــاق علــى اختصــاص محكمــة 
معينــة لا يعطــل الاختصــاص الأصيــل لمحكمــة موطــن المدعــى عليــه وفــق القواعــد العامــة، 
لأن اختصــاص محكمــة موطــن المدعــى عليــه هــو اختصــاص أصيــل لا يعطلــه الاتفــاق على 
اختصــاص محكمــة أخــرى، فينعقــد الاختصــاص للمحكمــة التــي حددهــا الاتفــاق أو 
لمحكمــة موطــن المدعــى عليــه فيمــا عــدا الحــالات التــي يــرى المشــرع فيهــا النــص علــى منــع 
الجمــع، ويكــون المدعــي بالخيــار بــن رفــع الدعــوى أمــام المحكمــة المختصــة طبقــا للاتفــاق 

وبــن رفعهــا أمــام المحكمــة التــي يوجــد بدائرتهــا موطــن المدعــى عليــه.
  

أمــا إذا نــص في القانــون علــى اختصــاص محكمــة معينــة بالــذات دون غيرهــا في 
موضــوع معــن لاعتبــارات خاصــة تتعلــق بملاءمــة نظــر الدعــوى مــن محكمــة معينــة ، 
وهــي اعتبــارات يحــرص المشــرع علــى مراعاتهــا كمــا في الدعــاوى العينيــة العقاريــة أو 
دعــاوى الإفــلاس، فــلا يجــوز الاتفــاق مقدمــا – أي قبــل إقامــة الدعــوى -  علــى مــا 
ــارات الخاصــة التــي  ــة هــذا الحظــر تكمــن في قــوة الاعتب يخالــف هــذا الاختصــاص. وعل
دعــت المشــرع إلــى النــص علــى اختصــاص محكمــة غيــر محكمــة المدعــى عليــه، مــن 

ــة الطــرف الضعيــف في الخصومــة . ــك حماي ذل
أمــا إذا اتفــق الخصــوم في هــذه الحــالات بعــد رفــع الدعــوى علــى جعــل الاختصــاص 
لمحكمــة أخــرى غيــر مختصــة أصــلا بنظــر الدعــوى فهــو جائــز، لأن مثــل هــذا الاتفــاق لا 
يؤثــر علــى الاعتبــارات الخاصــة التــي دعــت المشــرع إلــى النــص علــى اختصــاص محكمــة 
غيــر محكمــة المدعــى عليــه، فالطــرف الضعيــف الــذي قصــد المشــرع رعايتــه في هــذه 
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الحــالات لا يكــون خاضعــا للطــرف القــوي بعــد رفــع الدعــوى وقيــام النــزاع، بعكــس 
الحــال عنــد الاتفــاق مقدمــا علــى مخالفــة قواعــد الاختصــاص ، لذلــك نجــد المشــرع قصــر 

الحظــر علــى الاتفــاق مقدمــا ولــم ينــص علــى الحظــر بصيغــة عامــة. 
وعلــى ذلــك إذا أقيمــت الدعــوى بالمخالفــة للقواعــد الخاصــة بنــاء علــى اتفــاق ســابق، 
ــه بإعمــال قواعــد  ــأن يتمســك المدعــى علي ــداد بهــذا الاتفــاق مشــروط ب فــإن عــدم الاعت
الاختصــاص عــن طريــق الدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة المرفــوع إليهــا الدعــوى وفقــا 
ــون لهــذا الدفــع، وإلا فــإن نظــر الدعــوى مــن قبــل المحكمــة  ــذي يقــرره القان للنظــام ال
بنظــر  محليــا  اختصاصهــا  بعــدم  تقضــي  أن  للمحكمــة  يجــوز  ولا  صحيحــا  يكــون 
الدعــوى مــن تلقــاء نفســها لعــدم تعلــق الاختصــاص المكانــي بالنظــام العــام، ذلــك أن 
متابعــة المدعــى عليــه لخصومــة الدعــوى المرفوعــة أمامهــا يكشــف عــن موافقتــه اللاحقــة 
علــى عقــد الاختصــاص لهــذه المحكمــة وهــو مــا يجيــزه القانــون . فالمحظــور هــو الاتفــاق 
الســابق علــى رفــع الدعــوى، كمــا أنــه إذا رفعــت الدعــوى وفقــا لقواعــد الاختصــاص 
المحلــي المقــررة، جــاز للخصــوم الاتفــاق علــى إحالــة الدعــوى لمحكمــة أخــرى ولــو لــم 
تكــن مختصــة وفقــا لهــذه القواعــد بشــرط أن لا يتصــل موضــوع الدعــوى بالنظــام العــام، 
ولكــن هــذه الإحالــة جوازيــة تخضــع لتقديــر المحكمــة المرفوعــة إليهــا الدعــوى فعــلا، 
فقــد تكــون هــذه المحكمــة قــد قطعــت شــوطا كبيــرا في نظــر الدعــوى وتــرى عــدم 

إحالتهــا علــى المحكمــة التــي اتفــق عليهــا الخصــوم.
8-  عدم وجود موطن للمدعى عليه أو محل إقامة في فلسطين 

      تنــص المــادة )50( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد 
علــى أنــه " إذا لــم يكــن للمدعــى عليــه موطــن أو محــل إقامــة في فلســطين ولــم يكــن ممكنــا 
تعيــين المحكمــة المختصــة بموجــب الأحــكام الســابقة يكــون الاختصــاص للمحكمــة التــي 
يقــع في دائرتهــا موطــن المدعــي أو محــل إقامتــه ، فــإذا لــم يكــن للمدعــي موطــن أو محــل 

إقامــة في فلســطين فيكــون الاختصــاص لمحكمــة العاصمــة القــدس ".
وقــد تنــاول هــذا النــص فرضــن لاختصــاص المحكمــة بنظــر الدعــوى التــي تقــام 
علــى شــخص ليــس لــه موطــن أو محــل إقامــة في فلســطن ولــم يكــن ممكنــا تعيــن 

المحكمــة المختصــة بموجــب أحــكام الاختصــاص الــواردة في القانــون .
الفــرض الأول : أن يكــون للمدعــي موطــن أو محــل إقامــة في فلســطن ، وفي هــذه 
الحالــة يكــون الاختصــاص للمحكمــة التــي يقــع في دائرتهــا موطــن المدعــي أو محــل 

إقامتــه .
الفــرض الثانــي : أن لا يكــون للمدعــي موطــن أو محــل إقامــة في فلســطن وفي هــذا 

الفــرض يكــون الاختصــاص لمحكمــة العاصمــة القدس .
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الفصل السادس

النتائج المترتبة على مخالفة قواعد الاختصاص

) الاختصاص والنظام العام (

تنص المادة )91( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه 
1- الدفــع بعــدم الاختصــاص المحلــي ، والدفــع بإحالــة الدعــوى إلــى محكمــة أخــرى 
، والدفــع بالبطــلان ، وســائر الدفــوع المتعلقــة  النــزاع أمامهــا أو للارتبــاط  لقيــام ذات 
بالإجــراءات ، يجــب إبداؤهــا معــا قبــل إبــداء أي طلــب أو دفــاع في الدعــوى أو دفــع بعــدم 

القبــول وإلا ســقط الحــق فيمــا لــم يبــد منهــا .
كمــا تنــص المــادة )92( علــى أن " الدفــع بعــدم الاختصــاص لانتفــاء ولايتهــا أو 
بســبب نــوع الدعــوى أو قيمتهــا أو لســبق الفصــل فيهــا تحكــم بــه المحكمــة مــن تلقــاء 

نفســها ، ويجــوز الدفــع بــه في أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى ".
ويتبــن مــن هذيــن النصــن أن المشــرع فــرق بــن الاختصــاص المحلــي مــن جهــة ، 
وبــن كل مــن الاختصــاص الوظيفــي والاختصــاص القيمــي والاختصــاص النوعــي مــن 

ــي . ــى التوال ــاول كلا منهمــا في مبحــث عل جهــة أخــرى ، لذلــك نتن

المبحث الأول

الاختصاص المحلي والنظام العام
     

تيســير  إلــى  العاديــة  للمحاكــم  الجغــرافي  التوزيــع  مــن  يهــدف  المشــرع  أن  رأينــا 
التقاضــي بحيــث تكــون المحكمــة بقــدر الإمــكان قريبــة مــن موطــن الخصــوم أو مكان 
النــزاع، وأنــه يراعــي في الغالــب مصلحــة المدعــى عليــه . لذلــك وفــق نــص المــادة )91( مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد فــإن الاختصــاص المحلــي لا يتعلــق 

بالنظــام العــام ،)16( 
 ويترتب على ذلك النتائج الآتية :

1- يجوز للخصوم التنازل عن تطبيق قواعد الاختصاص المحلي أو الاتفاق على مخالفة 
هــذه القواعــد ، ويكــون هــذا الاتفــاق صحيحــا وملزمــا لهــم نظــرا لأنــه لا ينطوي على مســاس 

بالنظــام العــام مــع مراعــاة مــا ورد في المــادة 2/43 مــن القانون الســابق الإشــارة إليه .
2- لا يجوز للمحكمة أن تثير مســألة عدم الاختصاص المحلي من تلقاء نفســها، ولو 

فعلــت ذلــك كانــت مخطئــة لتعلــق هذا الدفع بمصلحة الخصــوم وليس بالمصلحة العامة.

)16( نقض مدني 2007/13 تاريخ 2008/3/16 ج 3 ص 76.
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3- يجــب أن يبــدي المدعــى عليــه الدفــع بعــدم الاختصــاص المحلــي - باعتبــاره دفعـــا 
شــكليا - قبــل الإجابــة علــى موضــوع الدعــوى ، وأمــام محكمــة أول درجــة. فــإذا أجــاب 
علــى الدعــوى أو تعــرض لموضوعهــا، اعتبــر ذلــك قبــولا منــه باختصــاص المحكمــة 

ويســقط حقــه في التمســك بالدفــع بعــد ذلــك .)17( 
أن  الدعــوى كطــرف منضــم  إذا كانــت ممثلــة في  العامــة  للنيابــة  يجــوز  4- لا 

. المحلــي  الاختصــاص  بعــدم   تتمســك 
المبحث الثاني 

الاختصاص الوظيفي والقيمي والنوعي والنظام العام

      يعــد الاختصــاص الوظيفــي للمحاكــم مــن الأســس التــي يقــوم عليهــا التنظيــم 
القضائــي في المجتمــع ويهــدف المشــرع منــه تحقيــق مصلحــة عامــة لأنــه يترتــب عليــه حســن 
ســير القضــاء وســلامة أدائــه لوظيفتــه ، لذلــك فــإن الإخــلال بالقواعــد المنظمــة لــه يــؤدي 
إلــى الفوضــى أو إلــى فــوات الغايــة المقصــودة مــن تقســيم العمــل بــن جهــات القضــاء 

المختلفــة ، أو يخلخــل هــذا التنظيــم الــذي قــرره المشــرع . 
كمــا أن الاختصــاص القيمــي والاختصــاص النوعــي يتعلقــان بالنظــام العــام، لأن 
تخصيــص محاكــم للفصــل في الدعــاوى بصفــة ابتدائية ومحاكم لنظــر الدعاوى بصفة 
اســتئنافية ، عمــلا بمبــدأ التقاضــي علــى درجتــن الــذي أخــذ بــه القانــون الفلســطيني ، 
يعــد مــن أســس النظــام القضائــي لأن ذلــك يقــوم علــى مصلحــة عامــة لا مصالــح خاصــة 
بأشــخاص المتقاضــن ، لذلــك لا يجــوز اســتئناف حكــم صــادر مــن محكمــة صلــح إلــى 
محكمــة صلــح أخــرى ، أو حكــم محكمــة بدايــة إلــى محكمــة بدايــة أخــرى أو رفــع 

دعــوى مبتــدأة أمــام محكمــة الاســتئناف .
ويترتب على اعتبار الاختصاص من النظام العام في هذه الحالة النتائج الآتية:

1- لا يجــوز للخصــوم التنــازل عــن الدفــع بعــدم الاختصــاص الوظيفــي والقيمــي 
والنوعــي، أو الاتفــاق علــى اختصــاص جهــة قضائيــة معينــة بنظــر نــزاع قائــم بينهــم لا 

يدخــل في اختصاصهــا ، ومثــل هــذا الاتفــاق يعــد باطــلا لمخالفتــه للنظــام العــام .
2- يجــب علــى القاضــي أن يعــرض للاختصــاص الوظيفــي والقيمــي والنوعــي مــن 
تلقــاء نفســه ، ولا يحتــاج في هــذا الشــأن إلــى طلــب مــن الخصــوم ، فالمحكمــة لا تتعــرض 
للموضــوع لتفصــل فيــه إلا إذا تحقــق لهــا الاختصــاص بــه ، فــإذا خالــف القاضــي قواعــد 
ــون ويكــون قــراره  ــا في القان الاختصــاص الوظيفــي أو القيمــي أو النوعــي كان مخطئ
ــاج الأمــر في هــذه  ــل لا يحت ــو كان حكمــه في الموضــوع صحيحــا، ب ــاء ول عرضــة للإلغ
الحالــة إلــى البحــث في ســلامة الحكــم بالنســبة للموضــوع متــى ثبــت عــدم الاختصــاص .

3- يجــوز للخصــوم - ســواء المدعــي أو المدعــى عليــه - إثــارة مســألة الاختصــاص 
)17( نقض مدني 2007/23 تاريخ 2007/12/9 ج 3 ص 271.
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الوظيفــي والقيمــي والنوعــي في أيــة مرحلــة مــن مراحــل التقاضــي ، ولا يعتبــر ســكوتهم 
عــن التمســك بــه نــزولا عنــه أو مســقطا لحقهــم في إثارتــه فيمــا بعــد ، لذلــك يجــوز للخصوم 
التمســك بعــدم الاختصــاص أمــام محكمــة الدرجــة الثانيــة حتــى لــو لــم يحصــل التمســك 
بــه أمــام محكمــة أول درجــة ، بــل يجــوز التمســك بــه لأول مــرة أمــام محكمــة النقــض 

باعتبــاره مســألة قانونيــة متعلقــة بالنظــام العــام .
4- يجــب علــى النيابــة العامــة إذا تدخلــت في الدعــوى كطــرف منضــم أن تطلــب 
بــه  لــم يتمســك  الحكــم بعــدم اختصــاص المحكمــة وظيفيــا أو قيميــا أو نوعيــا ولــو 
الخصــوم ، بــل ولــو كان طرفــا الخصومــة قــد قبــلا ذلــك الاختصــاص ، وذلــك لأن النيابــة 

ــى مصلحــة المجتمــع . ــة عل العامــة أمين

إحالة الدعوى لعدم الاختصاص 
وفقــا لأحــكام المــادة )16( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة الملغــى كان 
علــى المحكمــة عندمــا تحكــم بعــدم اختصاصهــا أن تــرد الدعــوى بالنســبة للمدعــى 

ــف وأتعــاب المحامــاة . ــه بالرســوم والمصاري ــه وتحكــم ل علي
غيــر أن المشــرع وجــد أن في ذلــك إرهاقــا للمدعــي وتكبيــده مشــقة إقامــة دعــوى 
جديــدة أمــام المحكمــة المختصــة مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن دفــع رســوم جديــدة 
أصــول  قانــون  مــن  )60و93(  المادتــن  قــرر في  لذلــك   . ذلــك  وغيــر  تبليــغ  وإجــراءات 
المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد أنــه " إذا قضــت المحكمــة بعــدم اختصاصهــا فعليهــا 
أن تأمــر بإحالــة الدعــوى إلــى المحكمــة المختصــة ، وتلتــزم المحكمــة المحــال إليهــا بنظــر الدعــوى".

القوانين المعدلة للاختصاص
بــدء  ثــم صــدر قانــون جديــد  إذا رفــع المدعــي دعــواه للمحكمــة المختصــة،   
ســريانه قبــل إقفــال بــاب المرافعــة ســلب المحكمــة ولايتهــا في نظــر الدعــوى، وجــب عليهــا 
أن تحيلهــا بالحالــة التــي هــي عليهــا إلــى المحكمــة التــي أصبحــت مختصــة، وتلتــزم هــذه 
المحكمــة بنظرهــا مــن حيــث انتهــت إجراءاتهــا، فمــا تم مــن إجــراءات أمــام محكمــة 
الإحالــة تبقــى نافــذة دون حاجــة لإعادتهــا. فــإذا قامت المحكمة بالفصــل في الدعوى رغم 
ســلب اختصاصهــا ولــم تحلهــا للمحكمــة المختصــة يكــون حكمهــا باطــلا لصــدوره عــن 
محكمــة غيــر مختصــة، وفي ذلــك تقــول محكمــة النقــض ) ولمــا كان القــرار بقانــون 
رقــم 9 لســنة 2006 المعــدل لأحــكام قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 
2 لســنة 2001 المنشــور في العــدد 64 مــن الوقائــع الفلســطينية قــد أصبــح نافــذا بتاريــخ 
2006/5/31، ولمــا كانــت المــادة )9( منــه قــد ألغــت المــادة )201( مــن القانــون القــديم 
واســتعاضت عنهــا بالنــص التالــي ) تســتأنف الأحــكام والقــرارات الصــادرة عــن محاكم 
البدايــة ومحاكــم الصلــح إلــى محكمــة الاســتئناف( فيمــا نصــت المــادة )20( منــه علــى 
ــون ويعمــل  ــذ أحــكام هــذا القــرار بقان ــع الجهــات المختصــة كل فيمــا يخصــه تنفي جمي
ــة اســتمرت في  ــدة الرســمية، ولمــا كانــت محكمــة البداي ــخ نشــره في الجري ــه مــن تاري ب
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نظــر الطعــن في ظــل نفــاذ القــرار بقانــون إلــى أن أصــدرت حكمهــا الطعــن الصــادر بتاريــخ 
2007/2/25، في حــن كان مــن واجبهــا أن تمتنــع عــن الاســتمرار بنظرهــا طالمــا أنهــا لــم 
تكــن محجــوزة للمرافعــة أو إصــدار الحكــم بتاريــخ نفــاذ القــرار بقانــون وأن تحيلهــا إلــى 
محكمــة الاســتئناف باعتبــار أن هــذه الأخيــرة أصبحــت جهــة الاختصــاص بنظــر الطعــن، 
وحيــث إنهــا لــم تفعــل فــإن حكمهــا يغــدو والحالــة هــذه قد صدر عــن محكمة غير مختصة 
مســتوجبا النقــض ، ذلــك أن المــواد المتعلقــة بتحديــد جهــة الاختصــاص بنظر الطعن تختلف 
في طبيعتهــا وماهيتهــا عــن قواعــد الاختصــاص الأخــرى علــى اختــلاف أنواعهــا وتتجــاوز 
مصلحــة الخصــوم لمــا لهــا مــن مســاس مباشــر مرتبــط بالتنظيــم القضائــي وعلــى المحكمــة 
أن تتصــدى لــه مــن تلقــاء ذاتهــا لتعلقــه بالنظــام العــام بمــا يســتوجب نقــض الحكــم ، ولا 
يغيــر مــن الأمــر شــيئا أن أعيــد الاختصــاص لمحاكــم البدايــة لنظــر الطعــن بالاســتئناف 
بعــد أن تم إلغــاء القــرار بقانــون بتاريــخ 2007/6/11  إذ العبــرة في تقريــر صحة الإجراءات 

والحكــم الصــادر بالقانــون النافــذ الــذي يحــدد جهــة الاختصــاص( )18( 
 أمــا إذا بــدء ســريان القانــون الجديــد بعــد إقفــال بــاب المرافعــة فــإن المحكمــة 
تكــون قــد تناولــت الدعــوى بالبحــث والتمحيــص والمداولــة، ممــا لا يســوغ معــه إلزامهــا 
بإحالتهــا إلــى محكمــة أخــرى والتخلــي عــن الفصــل فيهــا، ولا ينــال مــن ذلــك أن تقــرر 

تأجيــل النطــق بالحكــم غيــر مــرة. 
ولكــن إذا قــررت المحكمــة إعــادة فتــح بــاب المرافعــة مــن جديــد لأي ســبب مــن 
الــذي ســلبها الاختصــاص  الأســباب، وجــب عليهــا الالتــزام بحكــم القانــون الجديــد 
وتضمــن قرارهــا بإعــادة فتــح بــاب المرافعــة، إحالتهــا بحالتهــا إلــى المحكمــة المختصــة.
وإذا كانــت المحكمــة غيــر مختصــة أصــلا بنظــر الدعــوى، ثــم صــدر قانــون جديــد 
جعلهــا مختصــة بهــا، تعــن عليهــا التــزام أحكامــه، فــلا تقضــي بعــدم اختصاصهــا، ولــو 

 كان هنــاك دفــع مثــار أمامهــا، إذ لــم يعــد لمــن أبــداه مصلحــة فيــه. 
صدور القانون المعدل للاختصاص خلال فترة الوقف

إذا قــررت المحكمــة وقــف الســير في الدعــوى لأي ســبب مــن الأســباب، كصــدور 
قــرار بانقطــاع الخصومــة أو شــطب الدعــوى، وصــدر قانــون جديــد خــلال فتــرة الوقــف بتعديــل 
الاختصاص جعل الاختصاص بالدعوى الموقوفة لمحكمة أخرى غير المحكمة التي كانت 
تنظرها، فإنه يجوز للخصوم تقديم طلب تعجيل الدعوى مباشرة إلى المحكمة التي أصبحت 
مختصــة وفــق القانــون الجديــد لأنهــا أصبحــت بموجبه صاحبــة الولاية بنظرهــا والحكم فيها، 
بحيث إذا تم تعجيل الدعوى أمامها وتصدت لنظرها والفصل فيها كان حكمها صحيحا 
وموافقــا للقانــون. أمــا إذا تم تعجيــل الدعــوى أمــام المحكمــة التــي ســلب القانون اختصاصها، 
وجــب عليهــا إحالــة الدعــوى إلــى المحكمــة التــي أصبحت مختصة بنظرها، فــإن خالفت ذلك 

وفصلــت في موضوعهــا كان حكمهــا باطــلا لصــدوره مــن محكمة غير مختصة. 

)18( نقــض مدنــي رقــم 2007/27 الصــادر بتاريــخ 2008/2/4  ج 4،ص 63 ، وكذلــك نقــض مدنــي رقــم 2007/30 الصــادر بتاريــخ 
2008/2/7،ج 4 ص 74، ونقــض مدنــي رقــم 2007/35 الصــادر بتاريــخ 2008/2/4 ،ج 4 ص 69، ونقــض مدنــي 2007/36 الصــادر 

بتاريخ 2008/2/4 ج 4 ، ص 59.  
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 الفصل السابع

تعييــن المرجع

) تنازع الاختصاص (

رغــم توزيــع الاختصــاص بــن جهــات القضــاء ، قــد يحــدث تنــازع أو خــلاف في 
الوظيفــة بــن المحاكــم ، فتتمســك كل جهــة بنظــر الدعــوى ، أو تتخلــى كلتاهمــا عــن 
نظرهــا، ومرجــع ذلــك دقــة قواعــد الاختصــاص في بعــض الأحيــان ، ومحاولــة كل جهــة 

أن توســع مــن ولايتهــا .
وقــد عالــج المشــرع مســألة التنــازع في الاختصــاص بــن المحاكــم فنــص في الفقــرة 
الثالثــة مــن المــادة )30( مــن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة علــى أن محكمــة النقــض 
تختــص بالنظــر في المســائل المتعلقــة بتغييــر )يقصــد بتعيــن( مرجــع الدعــوى ، كمــا نصــت 

المــادة )51( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد علــى أنــه 
إذا وقــع تنــازع في الاختصــاص بــين محكمتين نظاميتين في دعــوى واحدة وقررت   -1
كلتاهمــا اختصاصهــا أو عــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــوى، فيجــوز لأي مــن الخصــوم أن 

يطلــب مــن محكمــة النقــض حســم التنــازع وتعيــين المحكمــة المختصــة .
ــة  ــادة وفي أي مرحل ــراءات المعت ــق الإج ــض وف ــة النق ــى محكم ــب إل ــدم الطل يق  -2

كانــت عليهــا الدعــوى .
ينظر الطلب تدقيقا دون حاجة لحضور الخصوم .  -3

يترتب على تقديم الطلب وقف السير في الدعويين لحين البت في الاختصاص.  -4

ويتبــن مــن هــذا النــص أن التنــازع في الاختصــاص بــن المحاكــم النظاميــة يكــون 
إيجابيــا عندمــا تقــرر محكمتــان اختصاصهمــا بنظــر ذات الدعــوى، ويكــون ســلبيا 
عندمــا تقــرر كل منهمــا عــدم اختصاصهــا. وقــد حــاول المشــرع الحــد مــن حالــة التنــازع 
الســلبي بتنظيــم مســألة الإحالــة فنــص في المادتــن 60 و 93 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
المدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 أن علــى المحكمــة إذا قضــت بعــدم اختصاصهــا أن 
تأمــر بإحالــة الدعــوى إلــى المحكمــة المختصــة، وأن علــى المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى 
أن تلتــزم بنظرهــا، ومقتضــى ذلــك أن لا تبحــث المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى مســألة 
الاختصــاص وأن تنظــر الدعــوى بصــرف النظــر عــن صحــة القاعــدة القانونيــة التــي أســس 
عليهــا قــرار الإحالــة حتــى ولــو تبــن لهــا خطــأ تلــك القاعــدة .)1( إلا أن بعــض المحاكــم التــي 
أحيلــت إليهــا دعــاوى مــن محاكــم أخــرى قــررت مــع ذلــك عــدم اختصاصهــا ممــا اضطــر 

الخصــوم اللجــوء إلــى محكمــة النقــض لتعيــن المحكمــة المختصــة .
)1( مجموعــة الأحــكام القضائيــة والمبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة النقــض، الجــزء الثانــي ، ســنة 2007 ، صفحــة 214-192 

والجــزء الثالــث ســنة 2008 صفحــة 276-251 .
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قــرار  يســتأنف  أن  الحالــة  هــذه  في  المصلحــة  صاحــب  الخصــم  علــى  كان  وقــد   
المحكمــة المحــال إليهــا خــلال المــدة القانونيــة لا أن يقــدم طلبــا لمحكمــة النقــض لتعيــن 
المرجــع، لأن قــرار الإحالــة حصــر الاختصــاص بالمحكمــة المحــال إليهــا بحكــم القانــون 
بحيــث لا يــرد القــول في هــذه الحالــة بوجــود تنــازع في الاختصــاص بــن المحكمــة المحيلــة 
والمحكمــة المحــال إليهــا حتــى يمكــن اللجــوء إلــى محكمــة النقــض لحســم هــذا التنــازع 

وتعيــن المحكمــة المختصــة . 
ومــع ذلــك فقــد قبلــت محكمــة النقــض الطلبــات المقدمــة إليهــا لتعيــن المحكمــة 
المختصــة لأن مــدة الاســتئناف قــد انتهــت قبــل نظرهــا الطلــب ممــا يتعــذر معــه اســتئناف 

قــرار المحكمــة المحــال إليهــا بعــدم اختصاصهــا حيــث أصبــح هــذا القــرار نهائيــا .

ويشــترط للجــوء إلــى محكمــة النقــض لتعيــن المحكمــة المختصــة أن يقــع تنــازع في 
الاختصــاص بــن محكمتــن نظاميتــن في دعــوى واحــدة متحــدة في الموضــوع والســبب 
والخصــوم، وأن تكــون الدعــوى مــا زالــت قيــد النظــر . وبالتالــي فــلا محــل لتعيــن المرجــع 
إذا كانــت إحــدى الخصومتــن قــد انقضــت بالفصــل في موضوعهــا أو لأي ســبب مــن أســباب 
الانقضــاء. )2( كمــا أن وجــود دعويــن لنفــس الأطــراف ولــذات الســبب في محكمتــن 

مختلفتــن لا يشــكل تنازعــا في الاختصــاص يدعــو لتعيــن المرجــع. )3( 
ومــع أن المــادة 51 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة جــاءت لمعالجــة 
حالــة وقــوع تنــازع في الاختصــاص بــن محكمتــن نظاميتــن في دعــوى واحــدة وقــررت 
كلتاهمــا اختصاصهــا بنظــر الدعــوى ، إلا أن حالــة حصــول خــلاف علــى الاختصــاص 
بــن قــاض فــرد وهيئــة مــن ثلاثــة قضــاة في ذات المحكمــة باعتبــار أن لــكل منهمــا 
اختصاصــه القيمــي وقــرر كلاهمــا اختصاصــه أو عــدم اختصاصــه لا تختلــف عــن حالــة 
ــح ســببا  ــك مــا يصل ــازع في الاختصــاص بــن محكمتــن نظاميتــن ، وفي ذل حصــول تن
لتقــديم طلــب تعيــن المرجــع لتحديــد جهــة الاختصــاص.)4(  مــع مراعــاة أنــه في حالــة قــرار 
ــه بالاســتئناف عمــلا  ــة المحــال إليهــا عــدم اختصاصهــا فــإن هــذا القــرار يطعــن في الهيئ

بالمــادة 192 / 4 مــن القانــون المذكــور. 
وطلــب تعيــن المرجــع غيــر مقيــد بمــدة ، إذ أن المــادة 51 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
المدنيــة والتجاريــة لا تحــدد مــدة زمنيــة لتقــديم مثــل هــذا الطلــب، ولا يمكــن القــول إن مــدة 

الأربعــن يومــا المحــددة للطعــن بالنقــض واجبــة التطبيــق علــى تعيــن المرجــع.)5( 
ويجــب تقــديم طلــب تعيــن المرجــع مــن شــخص لــه صفــة، لذلــك فــإن الطلــب   
المقــدم مــن المحامــي لتعيــن المرجــع والــذي لــم يبــن فيــه الصفــة التــي قدمــه بهــا وعمــن هــو 

)2( نقض ) طلب( مدني رقم 2006/29 تاريخ 2006/2/21 ،  الجزء الثالث، صفحة 251. 
)3( نقض مدني 2008/28 تاريخ 2008/6/2 ج 4 ص 361.

)4( نقض ) طلب( مدني 2007/24 تاريخ 2007/12/9 ج 3 ص 274. 
)5( نقض مدني 2003/10 تاريخ 2003/5/26 ج 2 ص 157.



157أصول المحاكمات

لبيع
ت ل

 ليس
انية

ة مج
نسخ

مــوكل بتقديمــه ولــم يذكــر فيــه أســماء المســتدعي والمســتدعى ضدهــم يغــدو مقدمــا مــن 
ــرد. )6(  غيــر ذي صفــة وغيــر مســتوف شــرائطه الشــكلية مســتوجبا ال

ومتــى أصــدرت محكمــة النقــض قرارهــا بتعيــن المرجــع المختص ، لا يجــوز اللجوء 
إليهــا مــرة أخــرى، ولا يوصــف قرارهــا بهــذا الشــأن بالقــرار التمهيــدي ، كمــا أنــه ليــس 

قــرارا إداريــا ، وليــس هنــاك مــا يجيــز طلــب للرجــوع عنــه .)7( 

ومــن الملاحــظ أن المشــرع لــم ينظــم مســألة التنــازع في الاختصــاص بــن المحاكــم 
النظاميــة والمحاكــم الشــرعية أو الدينيــة الأخــرى ســواء في قانــون الســلطة القضائيــة أو في 
قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة ، بينمــا كان قانــون تشــكيل المحاكــم النظامية رقم 
26 لســنة 1952 الملغــى يعالــج هــذه المســألة في المــادة 11 منــه إذ نصــت علــى أنــه : إذا حــدث 
خــلاف في الوظيفــة بــن المحاكــم المذكــورة في الفقــرات الآتيــة يحــق لأي مــن الفرقــاء أن 
يطلــب إلــى رئيــس محكمــة التمييــز ) أي النقــض ( أن يعــن محكمــة خاصــة للنظــر في 
تعيــن المرجــع لرؤيــة الدعــوى تؤلــف مــن ثلاثــة قضــاة يكــون اثنان منهم من قضــاة المحكمة 

المذكــورة يعينهمــا رئيســها وقــاض ثالــث مــن قضــاة المحاكــم الآتــي بيانهــا: 
رئيــس  يعــن  شــرعية  ومحكمــة  نظاميــة  محكمــة  بــن  الخــلاف  كان  1- إذا 

 . الثالــث  القاضــي  الشــرعية  الاســتئناف  محكمــة 
2- إذا كان الخــلاف بــن محكمــة نظاميــة ومحكمــة دينيــة يعــن رئيــس محكمــة 

الاســتئناف الدينيــة المطلــوب منهــا انتــداب القاضــي ، القاضــي الثالــث .
3- إذا كان الخــلاف يــدور حــول قضيــة مــا مــن قضايــا الأحــوال الشــخصية داخلــة 
ضمــن صلاحيــة إحــدى المحاكــم الدينيــة الخاصــة بهــا  يكــون القاضــي الثالــث رئيــس 
أعلــى محكمــة دينيــة في المملكــة الأردنيــة الهاشــمية للطائفــة التــي يدعي أحــد الفريقن 

المتقاضيــن أنــه تملــك دون ســواها حــق النظــر في القضيــة للفصــل في هــذا الخــلاف.
إذا كان الخلاف بن محكمة شرعية ومحكمة دينية أو في قضية تتعلق بالأحوال   -4
الشــخصية بن أشــخاص ينتمون إلى طوائف دينية مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من ثلاثة 
قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعين 

المرجع لرؤية القضية بعد الاستنارة برأي خبيرين عن الطوائف المختصة. 
وفي جميــع الحــالات الســابقة تنعقــد المحكمــة الخاصــة برئاســة قاضــي محكمــة 
التمييــز الأقــدم ويترتــب علــى المحكمــة التــي اعتــرض علــى صلاحيتهــا أن تؤجــل جميــع 

الإجــراءات إلــى أن تفصــل المحكمــة الخاصــة في الأمــر المعــروض عليهــا.  
كمــا أن قانــون مجالــس الطوائــف الدينيــة غيــر المســلمة رقــم 2 لســنة 1938 نــص 
في المــادة 16 منــه علــى أنــه " إذا وقــع بــن مجلــس طائفــة دينيــة ومحكمــة نظاميــة أو بــن 
مجلــس طائفــة دينيــة ومحكمــة شــرعية أو بــن مجلســي طائفتــن خــلاف علــى الوظيفــة 

)6( نقض مدني 2004/5 تاريخ 2004/4/5 ج 2 ص 166.
)7( نقض مدني ) طلب( 2003/1 تاريخ 2003/4/5 ج 2 ص 154.
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)8( نقض مدني 2006/38 تاريخ 2007/5/19 ج 3 ص 265.

فيجــوز لــكل مــن الفرقــاء أن يقــدم إلــى وزيــر العدليــة اســتدعاء يطلــب بــه أن يعــن 
محكمــة لتبــت في هــذا الخــلاف ســواء أكان قبــولا للدعــوى أم رفضــا لهــا . وعلــى وزيــر 
العدليــة عندمــا يصلــه هــذا الطلــب أن يؤلــف محكمــة خاصــة لتنظــر في تعيــن المرجــع :
أ- مــن قاضيــن مــن قضــاة محكمــة الاســتئناف النظاميــة ورئيــس مجلــس الطائفــة 

الدينــي ذات العلاقــة إذا كان الخــلاف بــن مجلــس طائفــة دينيــة ومحكمــة نظاميــة .
ب- مــن قاضــي القضــاة وأحــد قضــاة محكمــة الاســتئناف ورئيــس مجلــس الطائفــة 

الدينيــة ذات العلاقــة إذا كان الخــلاف بــن محكمــة شــرعية ومجلــس طائفــة دينيــة .
ج- مــن أحــد قضــاة محكمــة الاســتئناف ومــن رئيس\مجلســي الطائفتــن صاحبتــي 

العلاقــة إذا كان الخــلاف بــن مجلســي طائفتــن . 
وفي جميــع الأحــوال المذكــورة يعــن وزيــر العدليــة مــن هــؤلاء رئيســا للمحكمــة 
ويترتــب علــى الشــخص الــذي قــدم الاســتدعاء بالصــورة الآنــف ذكرهــا أن يبــرز إلــى 
اســتدعائه  ورد في  مــا  يثبــت  مــا  وظيفتــه  علــى  اعتــرض  الــذي  المجلــس  أو  المحكمــة 
ويجــب علــى المحكمــة أو المجلــس الــذي قــدم الاســتدعاء المذكــور إليــه أن يؤجــل جميــع 

الإجــراءات إلــى أن تبــت المحكمــة الخاصــة في الأمــر. 
غيــر أن هــذا النــص ألغــي بموجــب المــادة 11/24 مــن قانــون تشــكيل المحاكــم 
أو  أردنــي  تشــريع  أي  يلغــى  أن  علــى  نصــت  التــي   1952 لســنة   26 رقــم  النظاميــة 
فلســطيني آخــر صــدر قبــل ســن هــذا القانــون إلــى المــدى الــذي تكــون فيــه أحــكام تلــك 
التشــاريع مغايــرة لهــذا القانــون . ولكــن بعــد إلغــاء قانــون تشــكيل المحاكــم المذكــور 
بالقانــون رقــم 5 لســنة 2001 دون تنظيــم لهــذه المســألة لــم يعــد هنــاك نــص ينظــم هــذه 
المســألة ، لذلــك عــادت محكمــة النقــض لتطبيــق نــص المــادة 16 مــن قانــون مجالــس 
الطوائــف باعتبــار أن إلغــاء هــذه المــادة كان ضمنيــا ولذلــك عــاد لهــا التطبيــق بعــد زوال 
النــص المغايــر ولــم يعــد هنــاك نــص مغايــر آخــر ، فقضــت أن محكمــة النقــض لا تكــون 
مختصــة بتعيــن المرجــع إذا كان التنــازع بــن محكمتــن مــن المحاكــم الكنســية التــي 
تتولــى النظــر في مســائل الأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمن، بــل يعــد ذلــك مــن صلاحيات 
وزيــر العــدل عمــلا بالمــادة 16 مــن قانــون مجالــس الطوائــف الدينيــة غيــر المســلمة رقــم 2 

لســنة 1938 الســاري المفعــول في فلســطن .)8( 
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التقاضي

) الدعوى والخصومة القضائية (

تمهيد

نتنــاول في هــذا القســم دراســة نظريــة الدعــوى ، وإجــراءات التقاضــي . وعليــه فإنــه 
يتضمــن البابــن التاليــن :

     

الباب الأول : نظرية الدعوى .

الباب الثاني : إجراءات التقاضي .
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الباب الأول

نظرية الدعوى 

يتناول هذا الباب الفصلن التالين :

الفصل الأول : تعريف الدعوى ومقوماتها .

الفصل الثاني : شروط قبول الدعوى .
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 الفصــل الأول

تعريف الدعوى ومقوماتها

الدعــوى في اللغــة - ومثلهــا الادعــاء - هــي الزعــم بوقــوع واقعــة أو بوجود حق أو نحو 
ذلــك . أمــا في القانــون فللدعــوى معنيــان :

معنــى موضوعــي ، ينظــر إلــى ماهيــة الدعــوى أو طبيعتهــا القانونيــة مــن حيــث 
كونهــا وســيلة قانونيــة لحمايــة الحــق تنطــوي علــى ســلطة أو مكنــة مخولــة لصاحــب الحــق 
يســتطيع بمقتضاهــا أن يلجــأ إلــى القضــاء لحمايــة حقــه أو المطالبــة بــه . وتعــد الدعــوى 
بهــذا المعنــى عنصــرا مــن عناصــر الحــق في القانــون المدنــي ، إذ يتكلــم هــذا القانــون عــن 
الدعــوى باعتبارهــا وســيلة لحمايــة الحــق لا باعتبارهــا قضايــا مطروحــة فعلا أمام القضاء.

ومعنــى إجرائــي ، يســتعمل في قانــون أصــول المحاكمــات ، إذ تطلق كلمة الدعوى 
علــى الطلــب الــذي يقــدم إلــى القضــاء ، وهــذا هــو المعنــى الــدارج والمألــوف للكلمــة ، 
فيقــال إن فلانــا رفــع دعــوى ، وإن الدعــوى قــد قيــدت أو نظــرت ، أو قبلت ، أو رفضت، 
أو شــطبت . وهــذا المعنــى الإجرائــي تختلــط فيــه الدعــوى بالمطالبــة القضائيــة ، إذ يتخــذ 
قانــون أصــول المحاكمــات في كلامــه عــن الدعــوى وجهــة عمليــة فيفتــرض أن الأمــر قد 

طــرح علــى القضــاء ، وأن المطالبــة القضائيــة قــد حصلت فعلا .
ولا يتضمــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد تعريفــا للدعــوى، 
لأن التعريفــات بصفــة عامــة أدخــل في عمــل الفقــه منهــا في عمــل المشــرع ، بينمــا نجــد أن 
مجلــة الأحــكام العدليــة قــد عرفــت الدعــوى في المــادة 1613 بقولهــا " الدعــوى هــي 
طلــب واحــد حقــه مــن آخــر في حضــور الحاكــم ويقــال للطالــب المدعــي ، وللمطلــوب  منــه 

المدعــى عليــه ".
فالدعــوى هــي وســيلة قانونيــة يتوجــه بهــا الشــخص صاحــب الحــق إلــى المحكمــة 
للحصول على تقرير حقه أو حمايته . وهي الوسيلة الحديثة التي استعيض بها عن عدم 
لجــوء الشــخص لاقتضــاء حقــه لنفســه بيــده بعــد أن أصبــح ذلــك غيــر جائــز . واســتعمال 
الدعــوى أمــر اختيــاري فهــي رخصــة لصاحــب الحــق الــذي لــه مطلــق الحريــة في الالتجــاء 
أو عــدم الالتجــاء إلــى القضــاء للمطالبــة بحقــه أو حمايتــه، فقــد يفضــل تجنــب الالتجــاء 
إلــى القضــاء بالتوصــل إلــى صلــح مــع المعتــدي، أو يلجــأ إلــى محكــم لمــا يقدمــه نظــام 
التحكيــم مــن ســهولة ويســر في الإجــراءات، وقــد يحجــم عــن اســتعمال حقــه في الدعوى 

لأي ســبب آخــر.
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مقومات الدعوى 

بينــت المجلــة في البــاب الأول مــن الكتــاب الرابــع عشــر منهــا شــروط الدعــوى أو 
مقوماتهــا وهــي :

الأهليــة، فقــد نصــت المــادة 1616 مــن المجلــة علــى أنــه يشــترط أن يكــون   -1
المدعــي والمدعــى عليــه عاقلــن، فدعــوى المجنــون والصبــي غيــر المميز ليســت بصحيحة . 
ولكــن يصــح أن يكــون أولياؤهــم وأوصياؤهــم مدعــن عنهمــا أو مدعــى عليهــم بالولايــة 
والوصايــة . كمــا نصــت المــادة )79( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة 
الجديــد علــى أنــه "يجــب أن يكــون كل مــن طــرفي الخصومــة متمتعــا بالأهليــة القانونيــة 
التــي تتعلــق بهــا الدعــوى وإلا وجــب أن ينــوب عنــه مــن يمثلــه قانونــا، فــإن لــم يكــن لــه 

ممثــل قانونــي تعــين المحكمــة المختصــة مــن يمثلــه ".
ــه يجــب أن يكــون رافــع الدعــوى أهــلا لمباشــرتها وإلا  ــان أن فهذيــن النصــن يبين
كانــت الدعــوى غيــر صحيحــة. فالأهليــة شــرط لصحــة الدعــوى وليســت شــرطا لصحــة 
الإجــراءات فيهــا، وعلــى ذلــك إذا باشــر الدعــوى مــن ليــس أهــلا لمباشــرتها كانــت دعواه 
غيــر مقبولــة لتقديمهــا مــن غيــر ذي صفــة فالقاصــر وفاقــد الأهليــة لا صفــة لــه في الــذود 
عــن حقــه، ووســيلة التمســك بعــدم توافــر الأهليــة هــي الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى وليــس 

الدفــع ببطــلان الإجــراءات.)1( 
أن يكون المدعى عليه معلوما، فإذا قال المدعي لي على واحد لا على التعين من   -2
أهل القرية الفلانية أو بعضهم مقدار كذا، لا تصح دعواه ويلزمه تعين المدعى عليه)2( .

حضــور الخصــوم حــن الدعــوى ، فــإذا امتنــع المدعــى عليــه عــن المجــيء إلــى   -3
المحكمــة وعــن إرســال وكيــل عنــه ، فيعامــل وفقــا لمــا ســيذكر في تتابــع القضــاء.)3( 

أن يكون المدعى به معلوما ، ولا تصح الدعوى إذا كان مجهولا)4( .  -4
أن يكــون المدعــى بــه محتمــل الثبــوت ، فالدعــوى بمــا وجــدوه محــالا عقــلا أو   -5
عــادة لا تصــح ، ومــن ثــم إذا ادعــى واحــد علــى مــن كان أكبــر منــه ســنا أو مــن نســب 

معــروف بأنــه ابنــه لا تصــح دعــواه)5( .
أن تكــون الدعــوى علــى تقديــر ثبوتهــا ملزمــة للمدعــى عليــه بشــيء ومســتوجبة   -6

الحكــم عليــه به)6 ( .

)1( يرى جانب من الفقه أن الأهلية شــرط لصحة إجراءات الدعوى، وإذا باشــر الدعوى من ليس أهلا لمباشــرتها كانت دعواه مقبولة 
ولكــن تكــون إجــراءات الخصومــة باطلــة، ووســيلة التمســك بعــدم توافــر الأهليــة هــي الدفــع ببطــلان الإجــراء وليــس الدفــع بعــدم قبــول 
الدعــوى. ويقــول د. أحمــد المليجــي أن محكمــة النقــض المصريــة قــد أيــدت هــذا الــرأي أي أن الدعــوى شــرط لصحــة الخصومــة. جزء أول، 

صفحــة 181. وهــذا الــرأي لا يتفــق مــع نص المجلة المطبق في فلســطن. 
)2( المادة 1617 من المجلة.
)3( المادة 1618 من المجلة. 
)4( المادة 1618 من المجلة.

)5( المادة 1629 من المجلة .      
)6( المادة 1630 من المجلة.
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الدعوى والخصومة والقضية 

      ذكرنــا ســابقا أن للدعــوى معنــى موضوعــي باعتبارهــا وســيلة قانونيــة لحمايــة 
الحــق ، ومعنــى إجرائــي هــو الطلــب الــذي يقــدم إلــى القضــاء أو مــا يعــرف في الفقــه 
بالمطالبة القضائية والتي تتم بإيداع لائحة الدعوى قلم كتاب المحكمة ، لذلك نصت 
المــادة 1/55 علــى أنــه " تعتبــر الدعــوى مقامــة مــن تاريــخ قيدهــا بعــد دفــع الرســوم أو 

مــن تاريــخ طلــب تأجيــل دفــع الرســوم ". 

أمــا الخصومــة فإنهــا وفــق المــادة 2/55 تعتبــر منعقــدة مــن تاريخ تبليــغ لائحة الدعوى 
للمدعــى عليــه، أي أنهــا تنشــأ عندمــا يســتوفي الشــخص الــذي تقــدم بالمطالبــة القضائيــة 
الإجراءات التي تطلبها القانون في تقديم لائحة الدعوى وقيدها وتبليغها، بحيث تصبح 

المحكمــة ملزمــة بنظرها .
      والخصومــة القضائيــة هــي مجمــوع الإجــراءات المتتابعــة التــي يقــوم بهــا الخصــوم 
أو وكلاؤهــم والقاضــي، والتــي تبــدأ مــن وقــت تبليــغ لائحــة الدعــوى بمــا في ذلــك إبــداء 
الدفــاع بشــأنها وتحقيقهــا، إلــى وقــت انتهائهــا بصــدور الحكــم الفاصــل في موضوعهــا، 

أو انقضائهــا لأي ســبب آخــر .
      وتختلف الدعوى عن الخصومة القضائية من نواح عدة منها :

قد تنشــأ الخصومة عن طريق اتباع الإجراءات التي تطلبها القانون ، ومع ذلك   -1
تكون الدعوى غير مقبولة لعدم توافر شروطها .

انقضــاء الخصومــة لأي ســبب مــن الأســباب دون الفصــل في موضوعهــا لا يؤثــر   -2
علــى حــق الخصــم إلا إذا ســقط ذلــك الحــق بالتقــادم أو التنــازل عنــه نهائيــا . وفي هــذه

 الحالــة يجــوز أن تبــدأ خصومــة جديــدة أمــام القضــاء موضوعهــا الدعــوى الســابقة . 
أمــا انقضــاء الدعــوى فإنــه يــؤدي حتمــا إلــى زوال أصــل الحــق المدعــى بــه .

وســيلة التمســك بتخلــف شــرط مــن شــروط صحــة الدعــوى هــو الدفــع بعــدم   -3
القبــول ، أمــا التمســك بتخلــف شــرط مــن شــروط صحــة الخصومــة فهــو الدفــع ببطــلان 
الإجــراءات وهــو دفــع شــكلي. ويميــز قانــون الأصــول – كمــا ســنرى – بــن قواعــد 
الدفــوع الشــكلية والدفــع بعــدم القبــول ، كمــا يميــز بــن الحكــم بعــدم قبــول الدعــوى 

والحكــم ببطــلان الإجــراءات .

أمــا القضيــة فــإن الفقــه لا يتفــق علــى معنــى محــدد لهــذا الاصطــلاح رغــم شــيوعه 
في الحيــاة القضائيــة العمليــة ، ويمكــن القــول بأنــه يســتخدم عمــلا بمعنــى شــامل يتضمــن 
الدعوى والخصومة معا ، فالدعوى هي موضوع القضية ، والخصومة هي إجراءاتها)7( .

)7( د. وجدي راغب، الموجز في مبادئ القضاء المدني ) قانون المرافعات( طبعة 1977 ص 97 .
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الدعوى وحق الالتجاء إلى القضاء 

لــكل شــخص الحــق في الالتجــاء إلــى القضــاء ليعــرض عليــه مزاعمــه ، إذ لا يتصور 
قصر حق التقاضي على من توافرت لديهم شروط قبول الدعوى لأنه لا يمكن التحقق 
مــن توافــر هــذه الشــروط إلا بعــد عــرض الدعــوى علــى القضــاء ، فــإذا توافــرت شــروط 
قبــول الدعــوى حكــم لــه بمــا طلبــه ، أمــا إذا لــم تتوافــر هــذه الشــروط ، كأن لــم يكن 
المدعــي صاحــب الحــق بالمدعــى بــه ، أو ثبــت عــدم توافــر شــرط المصلحــة أو ســقوط حقــه 

بالتقــادم مثــلا ، خســر دعواه .

ولا يعــد إخفــاق الشــخص في دعــواه دليــلا علــى خطئــه موجبــا مســؤوليته ، بــل 
يلــزم للحكــم علــى مــن خســر دعــواه بالتعويــض أن يكــون ســيئ النيــة ، أي أن يكــون 
قــد أســاء اســتعمال حقــه في الالتجــاء إلــى القضــاء ، وهــدف مــن رفــع الدعــوى مجــرد 

الإضــرار بالمدعــى عليــه .
وحــق الالتجــاء إلــى القضــاء أو حــق التقاضــي هــو مــن الحقــوق العامــة التــي كفلهــا 
القانــون الأساســي للنــاس كافــة عمــلا بالمــادة 1/30 منــه وهــو لا ينقضــي بالتقــادم ، 
ولا يجــوز التنــازل عنــه ولا يعتــد بهــذا التنــازل لأنــه مخالــف للنظــام العــام . إنما يجوز تقييد 
هــذا الحــق، كأن يشــترط المتعاقــدان عــرض مــا قــد ينشــأ مــن نــزاع في تنفيــذ عقــد معــن 
علــى محكمــن ، أو يوجــب المشــرع عــرض نــزاع معــن علــى محكمــن فنكــون بصــدد 

تحكيــم إجبــاري .
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 الفصل الثاني

شروط قبول الدعوى

يشــترط القانــون لســماع الدعــوى توافــر شــروط معينــة ، وبغيــر توافرهــا تحكــم 
المحكمــة بعــدم قبــول الدعــوى دون حاجــة إلــى فحــص موضوعهــا . وهذه الشــروط هي :

أن تكون لرافع الدعوى مصلحة في رفعها .  -1
ألا يكــون قــد ســبق صــدور حكــم في موضوعهــا ، إذ لا يجــوز للمحكمــة أن   -2
تفصل في نزاع ســبق أن حســمه حكم ســابق تطبيقا لمبدأ حجية الشــيء المحكوم به ، 

إلا إذا كانــت هــذه المحكمــة مختصــة بنظــر الطعــن الموجــه لذلــك الحكــم .
أن ترفــع الدعــوى في المناســبة أو الميعــاد الــذي حــدده المشــرع ، فــلا تقبــل إذا   -3
ــال علــى ذلــك المــادة 260 مــن قانــون أصــول المحاكمــات  رفعــت قبــل هــذا الميعــاد ومث
المدنيــة والتجاريــة بخصــوص دعــوى الإجــراءات المختصــرة التــي تنــص علــى أنــه " يتعــن 
علــى المدعــي أن يخطــر المدعــى عليــه بــأداء الحــق المدعــى بــه وذلــك قبــل إقامــة الدعــوى 
بخمســة عشــر يومــا ويرفــق هــذا الإخطــار بلائحــة الدعــوى ،  والمــادة 7 مــن قانــون 
الأحــوال الشــخصية التــي تنــص علــى أنــه " لا تســمع دعــوى الزيــادة أو النقــص في النفقــة 
المفروضة قبل مضي ســتة أشــهر على فرضها ما لم تحدث طوارىء اســتثنائية كارتفاع 
الأســعار".  ودعــوى التفريــق للغيبــة ســنه فأكثــر بــلا عــذر مقبــول . أو بعــد انتهــاء هــذا 

الميعــاد مثــال ذلــك عــدم ســماع الدعــوى لمــرور الزمــن ) التقــادم ( .
ــل هــذا الاتفــاق يعــد  ــم بصددهــا ، لأن مث ــى التحكي ألا يكــون قــد اتفــق عل  -4

ــع المحكمــة مــن ســماع الدعــوى .  ــه وبالتالــي يمن صحيحــا وملزمــا لطرفي
ألا يكون قد تم صلح بن الخصوم بصدد الدعوى المرفوعة ، إذ أنه بمقتضى   -5
الصلــح لا يعتــد بمــا كان للخصــوم مــن حقــوق ســابقة شــملها ذلــك الصلــح ، وبالتالــي لا 
يكــون لديهــم دعــوى لحمايتهــا.  أمــا إذا ثــار النــزاع بصــدد تفســير الصلــح فمــن الجائــز أن 

ترفــع دعــوى بصــدد تفســيره وتحديد حقوق أطرافه .
ونقتصــر هنــا علــى دراســة الشــرط الأول وهــو شــرط المصلحــة في الدعــوى لأن 

باقــي الشــروط واضحــة ولا تحتــاج إلــى تفصيــل .
المصلحة في الدعوى 

يشــترط الفقــه لقبــول الدعــوى شــكلا ، أي بصفــة مبدئيــة ، أن تتوافــر للمدعــي 
مصلحة ظاهرة ، وأن تكون هذه المصلحة لفائدة المدعي نفسه . فالمصلحة في الدعوى 
تعنــي الحاجــة إلــى الحمايــة القانونيــة . ويســلم جميــع الفقهــاء  بوجــود قاعــدة قانونيــه تنــص 
على أن " المصلحة مناط الدعوى " وأنه لا دعوى بغير مصلحة . وتطبق جميع المحاكم 
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هــذه القاعــدة رغــم عــدم النــص عليهــا في القانــون ، لأنــه مــن الواجب ألا تشــغل المحاكم 
بدعــاوى لا يفيــد منهــا أحــد . ولــم ينــص المشــرع الأردنــي علــى هــذه القاعــدة إلــى أن صــدر 
الفقــرة  في  فنــص  لســنة 1988  رقــم 24  الجديــد  المدنيــة  المحاكمــات  أصــول  قانــون 
الأولــى مــن المــادة الثالثــة منــه علــى أنــه "1- لا يقبــل أي طلــب أو دفــع لا يكــون لصاحبــه 
فيــه مصلحــة قائمــة يقرهــا القانــون ". ونظــم المشــرع الفلســطيني هــذا الحكــم في المــادة 
الثالثــة مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد مضيفــا إليــه الدعــوى ، 

وهــذه المــادة أكثــر شــمولا ودقــة مــن النــص الأردنــي حيــث نصــت علــى أنــه 
لا تقبــل دعــوى أو طلــب أو دفــع أو طعــن لا يكــون لصاحبــه مصلحــة قائمــة فيــه   -1

يقرهــا القانــون .
ــرر  ــع ض ــاط لدف ــب الاحتي ــن الطل ــرض م ــة إذا كان الغ ــة المحتمل ــي المصلح تكف  -2

محــدق أو الاســتيثاق لحــق يخشــى زوال دليلــه عنــد النــزاع فيــه .
إذا لــم تتوافــر المصلحــة وفقــا للفقرتــين الســابقتين قضــت المحكمــة مــن تلقــاء   -3

ــوى . ــول الدع ــدم قب ــها بع نفس

فالمصلحــة وفــق هــذا النــص شــرط لقبــول أي دعــوى أو طلــب أو دفــع أو طعــن في 
حكــم أيــا كان نوعــه، ســواء كان مــن طــرفي الدعــوى أم مــن جانب الغير الذي يتدخل 

في الدعــوى منضمــا أو مختصمــا.
ويقصــد بالطلــب، الطلــب الموضوعــي – ســواء كان أصليــا أم عارضــا- أو طلبــا 
يتصــل بإجــراءات ســير الدعــوى أو إثباتهــا. ويقصــد بالدفــع، الدفــع الموضوعــي والدفــع 
الشــكلي والدفــع بعــدم القبــول، ودفــع الدفــع وهــو عــادة مــن الدفــوع بعــدم القبــول 
كالدفــع بقــدم قبــول الدفــع الشــكلي بســبب الإدلاء بــه بعــد التكلــم في الموضــوع.
فــإذا دفــع خصــم في نــزاع علــى ملكيــة عــن ببطــلان عقــد بيــع بدعــوى أنــه هبــة تمت 
بعقــد عــرفي، وســلم لــه خصمــه بالبطــلان متمســكا بالحيــازة المــدة الطويلــة، وقضــت لــه 
المحكمــة علــى هــذا الأســاس، فإنــه لا يقبــل مــن المحكــوم عليــه عنــد الطعــن في الحكم 
أن يدفــع بصوريــة العقــد لانعــدام المصلحــة في الدفــع مــا دامــت المحكمة لم تبن حكمها 

بالملكيــة علــى العقــد المدعــى بصوريتــه وإنمــا بنته على الحيــازة الطويلة المدة.
كمــا أنــه إذا كان المدعــى عليــه قــد دفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة بنظر الدعوى 
في نهايــة مرافعتــه بعــد أن كان أبــدى طلباتــه الختاميــة المتعلقــة بأصــل الدعــوى، وبــدل أن 
تقضي المحكمة بسقوط حقه في هذا الدفع بحثت الدفع وقضت برفضه، فإنه لا يقبل 
الطعــن في هــذا الحكــم بدعــوى أن المحكمــة أخطــأت فقضــت برفــض الدفــع بــدلا مــن 
القضاء بسقوط الحق فيه، فهذا الدفع عديم الجدوى لانعدام المصلحة ويتعن عدم قبوله.

أوصاف المصلحة 

يقصــد بالمصلحــة في هــذا المعنــى الفائــدة العمليــة أو المنفعــة التــي يجنيها المدعي من 
التجائه إلى القضاء، فلكي تكون الدعوى مقبولة يجب أن تكون هناك فائدة تعود 
علــى المدعــي مــن دعــواه علــى فــرض الحكــم لصالحــه، أمــا إذا كان الغــرض مــن الدعوى 
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مجــرد الكيــد فــإن القضــاء لا يتــردد بعــدم قبولهــا. وتعــد الدعــوى كيديــة إذا كانــت 
مبنيــة علــى مصلحــة تافهــة أو حقيــرة)8(  .

وعلة اشــتراط المصلحة هي عدم اشــتغال القضاء بدعاوى لا فائدة منها، من ذلك 
دعــوى وارث ببطــلان إقــرار صــدر مــن مورثــه بملكيــة الغيــر للمــال، إذا كان الــوارث 
لا يدعــي أن هــذا المــال ملــك لمورثــه، ودعــوى دائــن مرتهــن ببطــلان إجــراءات التوزيــع إذا 
كان مــن الثابــت أن ديــون الدائنــن الســابقن لــه في المرتبــة تســتغرق كل المبلــغ الــذي 

ينصــب عليــه التوزيــع ولــن يبقــى لرافــع الدعــوى شــيء .
 وحتى تكون المصلحة جديرة بالاعتبار يجب أن تتوافر فيها أوصاف أو شروط معينه 
هي : أن تكون المصلحة قانونية ، وأن تكون شخصية ومباشرة ، وأن تكون قائمة وحالة . 

أولا : المصلحة القانونية 
يقصــد بــأن تكــون المصلحــة قانونيــة ، أن يكــون موضوعها المطالبة بحــق أو مركز 
قانونــي . فوظيفــة القضــاء هــي حمايــة النظــام القانوني ، لذا لا تقبل الدعــوى إلا إذا كانت 
ترمــي إلــى حمايــة حــق أو مركــز قانونــي بتقريــره إذا نــوزع فيــه، أو دفــع العــدوان عليــه، أو 
تعويض ما لحق به من ضرر بسبب ذلك . أما إذا رفعت الدعوى للمطالبة بمصلحة اقتصادية 

أو أدبية لا يحميها القانون فإنها لا تكون مقبولة لأنها تتجاوز وظيفة القضاء. 
      ومثــال المصلحــة الاقتصاديــة البحتــة ، أن يطلــب تاجــر بطــلان شــركة منافســة 
في تجارته دون أن يكون شريكا فيها ، فلهذا التاجر مصلحة ظاهرة في طلب إبطال 
الشــركة للتخلــص مــن منافســتها لــه في الســوق ، ولكــن هــذه المصلحــة ليســت مصلحــة 

قانونية بل هي مجرد مصلحة اقتصادية ، ولذلك فإنها لا تكفي لقبول دعواه .
أمــا المصلحــة الأدبيــة المحضــة ، فمثالهــا أن ترفــع فتــاة دعــوى علــى خطيبهــا تطلــب 
فيهــا الــزواج منــه نظــرا للعلاقــات العميقــة التــي قامت بينهمــا خلال فترة الخطبة ، فمهما 
بلغت مبررات هذا الطلب الأدبية وعدالته، فإنه لا يرقى إلى مستوى الدعوى القانونية.
والمصلحة القانونية قد تكون مادية أو مالية إذا كان الغرض من الدعوى حماية 
حــق عينــي أو اقتضــاء حــق شــخصي، ســواء بتنفيــذ التــزام عقــده المدعى عليــه مع المدعي 
تنفيــذا عينيــا، أو المطالبــة بديــن، أو طلــب مبلــغ من النقود نتيجة لتعهد ارتبط به المدعى 
عليــه، أو عــن إخــلال المدعــى عليــه بالتــزام واقــع على عاتقــه. وقد تكون أدبية أو معنوية 
مثــل تعويــض رمــزي عــن فعــل ضــار ارتكبــه خصمــه في حقــه، كالدعــوى التــي يرفعهــا 
شــخص علــى صحفــي نشــر مقــالا يمــس شــرفه يطلــب فيهــا إلــزام الصحفي بــأن يدفع إليه 
قرشــا واحــدا علــى ســبيل التعويــض الرمــزي ، مــع نشــر الحكــم في الجريــدة التــي نشــر 

فيهــا ذلــك المقــال، ودعــوى الأب عــن الألــم النفســي الــذي أصابــه لقتل ولده.
وتوصــف المصلحــة بأنهــا ماديــة أو أدبيــة طبقــا لمــا يطلبــه المضــرور في دعــواه، فــإذا 
طالــب بالتعويــض المالــي كانــت مصلحتــه ماديــة، وإذا طلــب الترضيــة المعنويــة كانــت 

)8( جــاء في تبصــرة الحــكام ج1 ص 37 ) لا يســمع القاضــي الدعــوى في الأشــياء التافهــة الحقيــرة التــي لا يتشــاح فيهــا العقــلاء، كعشــر 
سمســمة، قاله القرافي(. 
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مصلحتــه أدبيــة. وعلــى ذلــك قــد يكــون الضــرر أدبيــا ولكــن المدعــي يطلــب تعويضــا 
ماليــا كبيــرا، وقــد يكــون الضــرر ماديــا ولكــن المدعــي يطلــب تعويضــا أدبيــا.

ثانيا : المصلحة الشخصية المباشرة
يقصد بالمصلحة الشــخصية المباشــرة أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد 
حمايته أو من ينوب عنه كالوكيل بالنسبة للموكل ، والولي أو الوصي بالنسبة للقاصر 
. وهــو مــا يعبــر عنــه الفقــه والقضــاء بالصفــة في الدعــوى . فــإذا لــم تتوافــر لرافــع الدعــوى 
الصفــة القانونيــة ، أي لــم يثبــت أن لــه ولايــة التقاضــي عــن غيــره ، فــان دعــواه تكــون غيــر 
مقبولة .)9(  لذلك لا تقبل الدعوى التي يرفعها شخص للمطالبة بحق الغير كالمطالبة بحق 
لأبيــه أو أخيــه أو ابنــه دون أن يكــون وكيــلا عــن صاحــب الحــق أو لــه الولايــة عليــه . وعلــة 

ذلك أن صاحب الحق أقدر على ترجيح مصلحته وله الخيار في رفع الدعوى من عدمه . 
والقاعــدة كمــا قلنــا أن يرفــع الدعــوى صاحــب الحــق المعتــدى عليــه أو نائبــه لأنــه وحده 
صاحــب الصفــة في رفعهــا . غيــر أن المشــرع أجــاز اســتثناء مــن هذه القاعــدة أن ترفع الدعوى 
مــن غيــر صاحــب الحــق أو نائبــه بموجــب نــص قانونــي. وأمثلــة ذلــك في القانــون عديــدة، مثــل 
الدعوى غير المباشرة التي يرفعها الدائن على مدين مدينه للمطالبة بحق مدينه) مادة 366 
مدنــي أردنــي( حيــث يعتبــر القانــون الدائــن في هــذه الحالــة نائبــا عن مدينــه في مقاضاة مدين 
المديــن نيابــة قانونيــة، والدعــوى التــي يجيــز القانــون أن  ترفعهــا النيابــة العامــة مثــل دعــوى 
الإفــلاس، والدعــاوى التــي ترفعهــا النقابــات والجمعيــات دفاعــا عــن مصالــح أعضائها، مثل 
الدعــوى التــي ترفعهــا نقابــة عماليــة ضــد رب العمــل لإخلالــه بالتــزام وارد في اتفــاق عمــل 
جماعــي عمــلا بأحــكام المــواد 60-65 مــن قانــون العمــل رقــم 7 لســنة 2000. ومــن الأمثلــة 
الظاهــرة في الشــريعة الإســلامية دعــوى الحســبة، وهــي دعــوى لا يكــون لرافعهــا مصلحــة 
شــخصية مباشــرة ، بل يرفعها بقصد الدفاع عن حق من حقوق الله ، احتســابا لوجه الله 
تعالى وابتغاء الثواب منه ، وأساسها النهي عن المنكر . ومثال ذلك رفع دعوى للتفريق بن 
زوجــن يمنــع الديــن مــن زواجهمــا كأن يكــون بــن الزوجــن قرابــة محرميــة أو أخــوة بســبب 

الرضــاع أو أن الــزوج مســيحي والزوجــة مســلمة ، ودعــوى إثبــات الطــلاق البائــن . 
ثالثا : المصلحة القائمة والحالة 

يقصــد بالمصلحــة القائمــة أن تكــون مصلحــة المدعــي في الدعــوى مصلحة مؤكدة 
غير احتمالية ، أما المصلحة الحالة فيراد بها ألا تكون المصلحة مستقبلية . 

وتتوافر المصلحة القائمة الحالة في حالتن : 
الحالــة الأولــى ، إذا وقــع اعتــداء علــى حــق المدعــي بالفعل أو حصلــت له منازعة فيه ، 

فيتحمــل المدعــي ضــررا حــالا نتيجــة حرمانــه مــن منافع حقه ، وتوجد له بالتالي مصلحة 
قائمــة وحالــة في إصــلاح هــذا الضــرر، تبــرر الالتجــاء إلــى القضــاء. وقــد يتــم ذلك بمجرد 
الامتنــاع عــن فعــل ، كأن يمتنــع المديــن عــن ســداد ديــن حــل أجلــه، كمــا قــد لا يتحقــق 

)9( نقض مدني 2005/128 تاريخ 2006/2/6 ج 2 ص 359.
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الضرر إلا بإتيان عمل إيجابي من جانب شخص ما يترتب عليه حرمان صاحب الحق من 
مزايــا حقــه ، كالاعتــداء علــى حــق الملكية . 

والحالــة الثانيــة ، وتتوافــر فيهــا المصلحة القائمة والحالة رغم أن الاعتداء على حق 
المدعي لم يقع بعد ، إذا كان يتهدد هذا الحق خطر حال أو محدق يحتمل وقوعه ، لأن 
هــذا الخطــر المحتمــل يثيــر الخــوف وعــدم الاطمئنــان في نفــس المدعــي ويهــدد اســتقراره، 
وبذا توجد له مصلحة قائمة وحالة في الوقاية من هذا الضرر  المحتمل وإزالة ما يعتريه 
مــن خــوف وهــو مــا يعبــر عنــه بالمصلحــة في الاســتقرار ذلــك أن الفقــه الحديــث يــرى أن 
القضــاء في المجتمعــات الحديثــة لا ينبغــي أن يقتصــر علــى إصــلاح الضــرر بعــد وقوعه، بل 
ينبغي أن يؤدي  دورا وقائيا ، لأن الوقاية خير من العلاج ، وتدخل القضاء لمنع الضرر 

أولى من تدخله لإصلاح هذا الضرر .

وقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على هذه الحالة في الفقرة 
الثانيــة مــن المــادة الثالثــة منــه بقولهــا " 2- تكفــي المصلحــة المحتملــة إذا كان الغــرض مــن 

الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاســتيثاق لحق يخشــى زوال دليله عند النزاع فيه ". 
ويلاحــظ علــى هــذا النــص أن اســتعمال المشــرع عبــارة " المصلحــة المحتملــة " غيــر 
دقيــق، ذلــك أن هــذا النــص لا يتنــاول اســتثناء يــرد علــى شــرط المصلحــة ، بــل يعــرض 
لشــرط وقــوع الضــرر فعــلا ، فيتخفــف في بعــض الحــالات ويجيــز قبــول الدعــوى رغــم أن 
الضــرر لــم يقــع بالفعــل ولكــن يحتمــل وقوعــه . لــذا فالأولــى أن يقــال عنهــا " المصلحــة 
الوقائيــة ". ويعبــر عــن الدعــاوى التــي تســتند إلــى هذه المصلحــة بالدعاوى الوقائية ، لأنه 
في الحالتــن تتوافــر للمدعــي مصلحــة قائمــة وحالــة في الدعــوى في الحالــة الأولــى مصلحــة 
حالــة في إصــلاح الضــرر الحــال ، وفي الحالــة الثانيــة مصلحــة حالــة في الوقايــة مــن الضــرر 

المحتمــل )10( .
وتحصــر الفقــرة الثانيــة المذكــورة الحــالات التــي يكفــي فيها احتمــال وقوع الضرر 

لقبــول الدعــوى في طائفتــن من الدعــاوى الوقائية :
أولا : دعــاوى الغــرض منهــا الاحتيــاط لدفــع ضــرر محــدق . ويشــترط في هــذه 
الطائفــة أن يكــون الضــرر محدقــا أو وشــيك الوقــوع ، أي أن تســتند إلــى خطــر عاجــل 
وهــو الخطــر الــذي يمكــن أن يقــع في أيــة لحظــة كنتيجــة مباشــرة لأســباب قائمــة بالفعــل 
ومثالهــا دعــوى وقــف الأعمــال الجديــدة . ومــن صورهــا أن يبــدأ شــخص في بنــاء حائــط 
يــؤدي لــو اكتمــل البنــاء إلــى ســد مطــل للجــار ، فيطالــب الجــار بالحكــم بوقــف بنــاء هــذا 

الحائــط تفاديــا لســد المطــل . 
وكذلــك دعــوى " قطــع النــزاع " وصورتهــا أن يزعــم شــخص أن لــه حقــا قبــل آخــر، 
فيرفــع الأخيــر دعــوى علــى الأول يطالبــه فيهــا بإثبــات مــا يدعيه ، فــإذا عجز عن الإثبات 

)10( د. وجدي راغب، المرجع السابق صفحة 116 و 123.
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حكــم عليــه بأنــه لا حــق لــه فيمــا يزعمــه ، ويحــوز هــذا الحكــم حجية الشــيء المحكوم 
فيــه . ولــم تكــن هــذه الدعــوى مقبولــة في ظــل قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة 

الملغــى، فأصبحــت بهــذا النــص الجديــد صحيحــة ومقبولــة .
ثانيــا : دعــاوى الغــرض منهــا الاســتيثاق لحــق يخشــى زوال دليلــه عنــد النــزاع فيــه ، 
وتســمى دعــاوى الأدلــة . وهــذه الدعــاوى لا يشــترط فيهــا أن يكــون الضــرر محدقــا، وإنمــا 
يكفــي أن يكــون الغــرض مــن الطلــب الثقــة في وجــود الحــق والاطمئنــان عليــه ولــو كان 
الضرر المحتمل ما زال بعيدا ، ومثالها دعوى إثبات الحالة ، ودعوى سماع الشهود )11( . 

وشرط أن تكون المصلحة قائمة وحالة يعني أنه إذا كانت المصلحة غير مؤكدة 
بــل احتماليــة كمــن يرفــع دعــوى علــى أســاس أنــه قــد يــرث، أو كانــت هــذه المصلحــة 
ــة لا تتحقــق عمــلا إلا بعــد حــن ، أو كانــت المصلحــة  ــة أو مؤجل مســتقبلة أي متراخي
متوقفــة علــى تحقــق أمــر معــن أي معلقــة علــى شــرط لــم يتحقــق بعــد ، فــإن المصلحــة في 
جميــع هــذه الحــالات تكــون غيــر قائمــة ولا حالــة ، ويســمى الدفــع عمــلا في هــذه الحالــة " 
الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا قبــل الأوان "، ومثالهــا أن يرفــع المدعــي دعــوى بطلــب 
ديــن قبــل حلــول أجلــه ، ويحكــم القاضــي في هــذه الحالــة بعــدم قبــول الدعــوى ويؤســس 

حكمــه علــى أن المصلحــة في الدعــوى غيــر قائمــة أو غيــر حالــة .
وقــد بينــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )3( حكــم الدعوى التي لا تتوافر فيها المصلحة 
وفقــا للفقرتــن الســابقتن ، وقــررت أن المحكمــة تقضــي مــن تلقــاء نفســها بعــدم قبــول 
الدعوى وبهذا القرار تكون المحكمة قد قررت أنه ليس من حق المدعي رفع الدعوى، 
أي ليــس لــه حــق اللجــوء للقضــاء في هــذه الحالــة المعروضــة . فالمحكمــة تقــرر عــدم قبــول 

الدعــوى لا رفضهــا ، لأن الحكــم برفــض الدعــوى هــو قضــاء في موضوعهــا .
ويلــزم اســتمرار توافــر المصلحــة مــن وقــت رفــع الدعــوى إلــى حــن الفصــل فيهــا، فإذا 
توافــرت عنــد رفــع الدعــوى ثــم زالــت بعــد ذلــك وقبــل صدور الحكم فيهــا، تقرر المحكمة 

عــدم قبــول الدعــوى علــى اعتبــار ضــرورة توافــر المصلحــة في جميــع مراحــل الدعــوى.
كمــا يلــزم أيضــا توافــر الصفــة مــن وقــت رفع الدعوى إلى حن الفصل فيها، غير أنه 
إذا زالت الصفة بعد إقامة الدعوى فإن هذا لا يؤدي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى كما 
هو الحال بالنسبة للمصلحة، بل يؤدي إلى انقطاع الخصومة عملا بالمادة 1/128 من قانون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ويسري عليها حكم المادة المذكورة وما بعدها)12( 

وشــرطا المصلحــة والصفــة يتعلقــان بالنظــام العــام، ذلــك أن من العبث رفــع دعاوى لا 
مصلحة لأصحابها في رفعها ولا صفة لهم فيها، لأنها لا تكون ذات قيمة أو حجية على 
أصحاب المصلحة والصفة الحقيقين، لذلك يجوز إبداء الدفع بانعدام المصلحة أو الصفة 
في أي مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى، ولــدى جميــع درجــات المحاكــم، بــل وأمــام محكمــة 

النقــض، وتقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها ولو أغفل الخصوم التمســك به.
)11( يرجع إلى ما سبق ص  90 و91.

)12( يرجع لما بعده ص 293 وما بعدها . 
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 الباب الثاني

إجراءات التقاضـي
 

الفصـل الأول :  الشروع في الدعوى .

الفصل الثـاني :  قواعد حضور الخصوم وغيابهم .

الفصل الثـالث :  السير في الدعوى ونظام الجلسات .

الفصل الرابـع :  الدفوع والطلبات .

الفصل الخامس :  الطوارئ التي تعترض سير الخصومة 

الفصل السادس :   المواعيد الإجرائية .

الفصل السابـع :  البطـلان .
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تمهيد

ــا المحكمــة المختصــة وظيفيــا ، وقيميــا ، ونوعيــا ، ومحليــا . ومــا  بعــد أن عرفن
هــي الدعــوى وشــروط قبولهــا . يلــزم أن نعــرف كيــف تقــام الدعــوى ، وكيــف تســير ، 
وهذا هو الجانب الإجرائي الذي يهم المشتغلن بالقانون في الحياة العملية ، وقد وضع له 

المشــرع نظامــا معينــا في قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة .
      

ونتناول هذا الموضوع فيما يأتي :

الشروع في الدعوى . الفصـل الأول : 
قواعد حضور الخصوم وغيابهم . الفصل الثـاني : 

السير في الدعوى ونظام الجلسات . الفصل الثـالث : 
الدفوع والطلبات . الفصل الرابـع : 

الطوارئ التي تعترض سير الخصومة . الفصل الخامس : 
المواعيد الإجرائية . الفصل السادس :  

البطلان . الفصل السابـع : 
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الفصل الأول

الشروع في الدعوى
     

   تقــام الدعــوى أمــام القضــاء بورقــة تســمى لائحــة الدعــوى أو صحيفــة الدعــوى أو 
عريضــة الدعــوى، ويتــم رفــع الدعــوى بإيــداع اللائحــة قلم كتاب المحكمــة، أما انعقاد 
الخصومــة فإنــه وفــق المــادة 2/55 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة لا يتــم 

إلا مــن تاريــخ تبليــغ لائحة الدعــوى للمدعى عليه.)1(
  نتنــاول في هــذا الفصــل كيفيــة رفــع الدعــوى وقيدهــا ، ونبــن الشــروط والبيانــات 
الواجب توافرها في لائحة الدعوى ، ثم نعرض لتبليغ لائحة الدعوى ، واللائحة الجوابية.

المبحث الأول

إقامة الدعوى وقيدها)2(
رســم المشــرع طريقا عاديا لإقامة الدعوى أمام القضاء عن طريق توجيه تبليغ إلى 
الخصــم وتكليفــه بالحضــور أمــام المحكمــة في جلســة تحــدد لذلك ، ولكنه اســتثناء من 
ذلــك أجــاز تقــديم الدعــوى بإجــراءات مختصــرة بشــروط معينــة . لــذا نبــن في مطلــب أول 

مراحــل تقــديم الدعــوى العاديــة وفي مطلــب ثــان تقــديم الدعوى بإجــراءات مختصرة .

المطلب الأول

الطريق العادي لتقديم الدعوى

      يتــم إقامــة الدعــوى بالطريــق العــادي بتوجيــه تبليــغ إلــى الخصــم وتكليفــه 
بالحضــور أمــام المحكمــة في جلســة تحــدد لذلــك ، وفــق المراحــل التاليــة :

يحرر المدعي لائحة دعواه ويضمنها البيانات اللازمة التي سيرد ذكرها فيما بعد.  -1
يقــدم المدعــي لائحــة الدعــوى وصــورا منهــا بقــدر عــدد المدعــى عليهــم إلــى قلــم   -2

كتــاب المحكمــة لتقديــر الرســوم المســتحقة عليهــا .
يدفــع المدعــي الرســم كامــلا مقابــل إيصــال بذلــك - مــا لــم يحصــل علــى قــرار   -3
بتأجيــل دفــع الرســم -  وتعتبــر الدعــوى مقامــة مــن تاريــخ قيدهــا بعــد دفــع الرســوم أو مــن 
تاريــخ طلــب تأجيــل دفــع الرســوم )م 1/55(. وعلــى قلــم الكتــاب تحصيــل الرســم أولا 
)1( أو بحضور المدعى عليه الجلســة رغم عدم تبليغه، وقد نصت على ذلك صراحة المادة 68 من قانون المرافعات المصري معدلة بالقانون 

رقــم 23 لســنة 1992 بقولهــا ) لا تعتبــر الخصومــة منعقــدة في الدعــوى إلا بإعــلان صحيفتهــا إلــى المدعــى عليــه مــا لــم يحضر الجلســة(. 
)2( يقال أقام الدعوى أو رفع الدعوى ، وقد استخدم المشرع المصطلح الأول .
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ــم يقــم المدعــي ) أو الطاعــن( بســداد  قبــل قيامــه بقيــد الدعــوى ) أو الطعــن(، فــإذا ل
كامــل الرســم لا يقــوم قلــم الكتــاب بقيــد الدعــوى، أمــا إذا قــام قلــم الكتــاب بقيدهــا 
دون دفــع الرســم فقــد فــرق المشــرع بــن حالــة عــدم دفــع كامــل الرســم وفي هــذه الحالــة 
تقــرر المحكمــة عــدم قبــول الدعــوى. أمــا إذا كان الرســم ناقصــا فــإن المحكمــة تحــدد 
للمدعي ) أو الطاعن( مدة لإكمال الرســم، فإن أكمل الرســم خلالها قبلت الدعوى 
) أو الطعــن( وإلا قــررت عــدم قبولها.ويجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع قــد يعفــي بعــض 
الدعــاوى مــن الرســوم القضائيــة مثــل الدعــاوى العمالية التي ترفع نتيجة نزاع بالأجور أو 
الإجــازات أو بمكافــآت نهايــة الخدمــة أو التعويضــات عــن إصابــة العمل أو بفصل العامل 

فصــلا تعســفيا، وذلــك عمــلا بالمــادة 4 مــن قانــون العمــل رقــم 7 لســنة 2000.    
يتم قيد لائحة الدعوى في سجل الأساس وتعطى رقما مسلسلا وفق أسبقية تقديمها،   -4
وتوضع في ملف خاص يحمل اسم المحكمة بالإضافة إلى اسم المدعي والمدعى عليه ووكيل 
كل منهمــا ، وموضــوع الدعــوى إلــى غيــر ذلــك مــن المعلومــات الضرورية ، بالإضافــة إلى رقم 
الأساس الذي سجلت به الدعوى والذي يعد رقما للدعوى ، ويوضع على اللائحة وما يرفق 

بها من أوراق خاتم المحكمة ، ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة .
يعــرض ملــف الدعــوى علــى رئيــس المحكمــة أو القاضــي المختــص لتعين جلســة   -5

للنظر فيها ) م 65 ( .)3(
يثبــت قلــم الكتــاب في حضــور المدعــي أو مــن يمثلــه تاريــخ الجلســة المحــددة لنظــر   -6

الدعــوى في لائحــة الدعــوى وصورهــا .
ينظــم كاتــب المحكمــة مذكــرة الحضــور ويعــد نســخا عنهــا بعــدد نســخ لائحــة   -7
الدعوى وتوقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بخاتم المحكمة الرسمي.

تســلم لائحــة الدعــوى وصورهــا ومذكــرة الحضــور إلــى قلــم المحضريــن لتبليــغ   -8
نســخة مــن  مذكــرة الحضــور مــع نســخة مــن لائحــة الدعــوى إلــى المدعــى عليــه .

ينتقــل مأمــور التبليــغ )المحضــر( لتبليــغ صــورة مذكرة الحضــور ولائحة الدعوى   -9
إلــى المدعــى عليــه أو مــن يمثلــه وفــق الأصــول التــي ســنبينها فيمــا بعــد .)4(

)3( نــرى نقــل المــادة 65 إلــى مــا بعــد المــادة 54 مباشــرة لتأخــذ رقــم 55 باعتبــاره مكانهــا الطبيعــي المتمــم لإجــراءات قيــد الدعــوى قبــل 
تبليغهــا للمدعــى عليه .

)4( يرجع لما بعدها ص 195 وما بعدها .
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الثاني المطلب 

المختصرة الإجراءات  دعوى 

بالإضافة إلى الطريق العادي لإقامة الدعوى نص المشــرع على طريق اســتثنائي 
تقــدم فيــه الدعــوى بإجــراءات مختصــرة ، فقــرر في المــادة )259( علــى أنــه " اســتثناء 
مــن القواعــد العامــة في إقامــة الدعــاوى وتقــديم اللوائــح الجوابيــة ، يجــوز للمدعــي 
ــال  ــدار وح ــين المق ــن مع ــتيفاء دي ــه في اس ــر طلب ــة وينحص ــا بالكتاب ــه ثابت إذا كان حق
الأداء أو منقــولا معينــا بذاتــه أو بنوعــه ومقــداره ، أن يقيــم دعــواه أمــام المحكمــة 

المختصــة مظهــرة بعبــارة إجــراءات مختصــرة ".

الفرع الأول

شــروط الحــق الذي يجوز اتباع الإجراءات المختصــرة للمطالبة به

الإجــراءات  إلــى  اللجــوء  للمدعــي  يمكــن  أنــه   )259( المــادة  نــص  مــن  يتبــن 
 : الآتيــة  الشــروط  المطلــوب  الحــق  في  توافــرت  إذا  المختصــرة 

أولا : أن يكــون الحــق ثابتــا بالكتابــة، ســواء كان ثابتــا في محــرر رســمي 
أم محــرر عــرفي، وســواء كان ســندا مدنيــا أم ورقــة تجاريــة ، مــا دام أن الورقــة 

المتضمنــة للحــق موقعــة مــن المديــن .
ثانيــا : أن يكــون الحــق دينــا محلــه مبلغــا مــن النقــود أو منقــولا معينــا بذاتــه أو 

بنوعــه وبمقــداره )5(.
ومثــال الديــن الــذي محلــه مبلــغ مــن النقــود ، أن يطالــب البائــع بإلــزام المشــتري 

بدفــع ثمــن المبيــع ، أو يطالــب المؤجــر بإلــزام المســتأجر بأجــرة العــن المؤجــرة .
أمــا مثــال المنقــول المعــن بالــذات ، أن يطالــب المشــتري بإلــزام البائــع بتســليمه 
الســيارة المعينــة التــي باعــه إياهــا . أمــا المنقــول المعــن بنوعــه ومقــداره فمثالــه أن 
يطالــب المشــتري بإلــزام البائــع تســليمه تلفزيــون شــارب 23 بوصــة ، أو ثلاجــة فليبــس 

. منــه  اشــتراها  قــدم   18
وإذا كان الديــن المطلــوب مبلغــا مــن النقــود فــلا أهميــة لنوعــه أو طبيعتــه ســواء 
كان دينــا مدنيــا أم تجاريــا ، وكذلــك لا أهميــة لمقــداره كبيــرا كان أو صغيــرا ، 

مــا دام مقــداره محــددا .

)5(  كان قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة الملغــى يشـــترط أن يكــون محــل الحــق مبلغــا مــن النقــود فقــط )م 80( أمــا القانــون الجديــد 
فقــد أضــاف المنقــول كما رأينا .
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ــار ثمــن  ــع ألــف دين ــا : أن يكــون الديــن معــن المقــدار ، كأن يطلــب البائ ثالث
المبيــع، أو يطلــب المشــتري تســليمه عشــر ثلاجــات فليبــس . 

رابعــا : أن يكــون الديــن حــال الأداء ، فــلا يجــوز اتبــاع الإجــراءات المختصــرة 
للمطالبــة بديــن مســتقبل أو مؤجــل .

الثاني الفرع 

إجراءات الدعوى المختصــرة والطعن فيها

أولا : تكليــف المديــن بالوفــاء ، وذلــك بإخطــاره بــأداء الحــق المدعــى بــه قبــل إقامــة 
الدعــوى بخمســة عشــر يومــا علــى الأقــل )6(.

والهــدف مــن الإخطــار تجنيــب مفاجــأة المديــن بالدعــوى ، وإتاحــة الفرصــة لــه 
للمبادرة إلى ســداد الحق فيدرأ بذلك عن نفســه مصاريف ومشــقة المطالبة القضائية، 
وتمكينــه مــن ناحيــة أخــرى مــن المنازعــة في الديــن إذا كان غيــر مقــر بــه أو لأي ســبب 
مــن الأســباب التــي تــؤدي إلــى انقضــاء الديــن كلــه أو بعضــه ، فــإذا حصلــت المنازعــة 
قبــل تقــديم الدعــوى لا يكــون أمــام الدائــن ســوى إقامــة دعــوى بالإجــراءات المعتــادة ، 

لأن هــذه المنازعــة تمنــع مــن توافــر شــروط اتبــاع الإجــراءات المختصرة .
ولــم يبــن المشــرع كيفيــة حصــول الإخطــار ، فالمهــم أن يكــون المديــن قــد تلقــى 
إخطــارا بأيــة صــورة قانونيــة يعلــم منــه أنــه مكلــف بالوفــاء لذلــك يكفــي أن يتــم 
الإخطــار بواســطة محــام ، أو بالبريــد المســجل مــع علــم الوصــول ، كمــا أن الاحتجاج 
لعــدم الوفــاء بالنســبة لــلأوراق التجاريــة يقــوم مقــام الإخطــار بالوفــاء ، ولكــن مــن 
الأفضــل للدائــن الحريــص أن يخطــر المديــن بواســطة الكاتــب العــدل أو حتــى عــن 

طريــق محضــر حيــث لا يوجــد في القانــون مــا يمنــع مــن ذلــك .
أمــا المهلــة فهــي خمســة عشــر يومــا ، وهــي الحــد الأدنــى فــلا يجــوز أن تقــل عــن 
ذلــك، ولكــن يجــوز للدائــن أن يمنــح المديــن مهلــة أكبــر ، ولكــن يراعــى أنــه إذا فات 
وقــت طويــل علــى الإخطــار بالوفــاء فإنــه ينبغــي تجديــده ، لأن فــوات وقــت طويــل يدعو 

القاضــي إلــى التشــكك فيرفــض إجابــة الطلــب بالإجــراءات المختصــرة .
ويلاحــظ في هــذا المجــال أنــه إذا كانــت دعــوى الإجــراءات المختصــرة قــد قيــدت 
في قلــم كتــاب المحكمــة قبــل 2001/12/5 فإنهــا تكــون صحيحــة ومقبولــة دون 

حاجــة للإخطــار لأن القانــون القــديم الملغــى لــم يكــن يتطلــب ذلــك .

)6( لم يكن قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى يشترط الإخطار .
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ثانيــا : تقديم الدعــوى ومرفقاتها 
      يقــدم الدائــن المدعــي لائحــة الدعــوى إلــى قلــم كتــاب المحكمــة المختصــة 
الكتابــي  الســند  صــورة  بهــا  ويرفــق   ،  " مختصــرة  إجــراءات   " بعبــارة  مظهــرة 
للحــق، والإخطــار بالوفــاء ، وأي مســتندات أخــرى تؤيــد الحــق ، ويدفــع عنهــا الرســوم 

المقــررة . 

ثالثــا : تحــدد المحكمــة جلســة لنظــر الدعــوى خــلال خمســة عشــر يومــا مــن 
تاريــخ تقــديم لائحتهــا ، ويبلــغ بهــا الخصــوم ، ويرفــق بتبليــغ المدعــى عليــه نســخة مــن 
لائحــة الدعــوى وصــورة عــن المســتندات المؤيــدة للحــق )م261(. فــإذا تبلــغ المدعــى 
عليــه لائحــة الدعــوى ليــس لــه بعــد 2001/12/5 أن يقــدم طلبــا لتأجيــل الجلســة لتقديم 
لائحــة جوابيــة عمــلا بالمــادة )82( مــن القانــون القــديم ، بــل تســري علــى هــذه الدعــوى 
أحــكام القانــون الجديــد، ولكــن لــه في أول جلســة أن يطلــب الســماح لــه بتقــديم 

لائحــة جوابيــة وفــق المــادة )64( مــن القانــون الجديــد .

رابعــا : في الجلســة المحــددة لنظــر الدعــوى ، إمــا أن يحضــر المدعــى عليــه أو لا 
يحضــر رغــم تبلغــه .

إذا حضــر المدعــى عليــه وأقــر بقســم مــن الادعــاء تصــدر المحكمــة قرارهــا   -1
فــورا بهــذا القســم مــع قابليتــه للتنفيــذ ، ثــم تســتمع لبينات الخصوم فيما يتعلق بالقســم 
الباقــي وفــق الإجــراءات المعتــادة علــى أن يراعــى في تعيــن الجلســات طبيعــة هــذه 

الدعــاوى )م 263( .
 وتســير المحكمــة وفــق الإجــراءات المعتــادة مــن بــاب أولــى إذا لــم يقــر المدعــى 
عليــه بطلبــات المدعــي ، وقــدم دفوعــا لردهــا . ويجــوز للمحكمــة في هــذه الحالــة أن 

تســمح لــه بتقــديم لائحــة جوابيــة عمــلا بالمــادة )64( مــن القانــون الجديــد .
 وإذا تعــدد المدعــى عليهــم وكان المبلــغ المدعــى بــه مشــمولا بالتضامــن أو غيــر 
قابــل للتجزئــة، وأقــر أحدهــم بالدعــوى تصــدر المحكمــة حكمهــا علــى المقــر فــورا.

 أمــا إذا كان المبلــغ المدعــى بــه قابــلا للتجزئــة وأقــر أحدهــم بالجزء الذي يخصه 
تصــدر المحكمــة حكمهــا في هــذا الجــزء وتســير بالإجــراءات المعتــادة بالنســبة لباقــي 

الخصــوم فيمــا تبقــى مــن المبلــغ المدعى به )م 264(. 
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أمــا إذا لــم يحضــر المدعــى عليــه رغــم تبلغــه ، يكلــف المدعــي بإثبــات دعــواه.   -2
ويتخــذ القاضــي قــرارا بشــأنها ، ولا يخلــو الأمــر مــن احتمالــن :

المنقــول  بتســليم  أو  بالديــن  المديــن  وإلــزام  الدعــوى  بإجابــة  قــرار  إصــدار  أ- 
. والرســوم  بالمصاريــف  المديــن  وإلــزام  الأحــوال  حســب 

ب- عــدم إجابــة المدعــي لطلبــه ، وفي هــذه الحالــة فإنــه يعــن جلســة أخــرى لنظــر 
الدعــوى ويبلــغ المدعــى عليــه بهــا )م 262( وينظــر الدعــوى وفقــا للإجــراءات المعتــادة.

ويمتنــع القاضــي عــن إجابــة المدعــي لطلبــه إذا لــم يتوافــر شــرط مــن شــروط اتبــاع 
الإجــراءات المختصــرة ، كمــا لــو كان الحــق غيــر معــن المقــدار ، أو غيــر حــال 
الأداء، أو غيــر ثابــت بالكتابــة ، وكذلــك إذا رأى أن موضــوع الدعــوى في حاجــة 

إلــى تحقيــق ومرافعــة .
الطعــن في الحكم الصادر في الدعــوى بالإجراءات المختصرة 

القواعــد  المختصــرة  الإجــراءات  دعــوى  في  الصــادرة  الأحــكام  علــى  تســري 
.)265 )م  فيهــا  والطعــون  بالأحــكام  الخاصــة 
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المبحث الثاني

لائحة الدعوى

تقــام الدعــوى بتقــديم لائحــة دعــوى مــن المدعــي إلــى المحكمــة المختصــة ، يشــرح فيهــا 
دعــواه، ويطلــب الحكــم بهــا علــى خصمــه. وتبــن المــادة )52( من قانون أصــول المحاكمات 

المدنيــة والتجاريــة أن الدعــوى تقــام بلائحــة تودع قلم المحكمة متضمنة ما يلي:
اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى ، فيقال محكمة صلح الخليل ، أو محكمة بداية   -1
رام الله ، ولا يكفــي ذكــر عبــارة لــدى المحكمــة المختصــة لأن ذلــك قــد يــؤدي إلــى جهالــة 
خاصة إذا كان الاختصاص معقودا لأكثر من محكمة، كما قد تختلف وجهات النظر 
في تحديــد المحكمــة المختصــة ولــو كانــت محكمــة واحــدة لدقــة قواعــد الاختصــاص في 
بعض الحالات، فيحضر المدعي أمام محكمة ويحضر المدعى عليه أمام محكمة أخرى 
مع أن الغاية من هذا البيان أن يتلاقى الخصوم أمام محكمة واحدة.  على أن تقديم الدعوى 
إلى محكمة معينة وقيدها في سجل الدعاوى لديها يزيل هذه الجهالة وتعتبر الدعوى مقدمة 

لهذه المحكمة باعتبارها مختصة بنظرها والفصل فيها.)7(
ــه إن  ــذي يمثل ــخص ال ــم الش ــه واس ــه وموطن ــل عمل ــه ومح ــي وصفت ــم المدع اس  -2
وجــد وصفتــه وعنوانــه ، ويســهل هــذا البيــان علــى المدعــى عليــه معرفــة الشــخص الــذي 
يخاصمــه. كمــا يســهل علــى مأمــور التبليــغ )المحضــر( تبليــغ المدعــي إجــراءات الدعــوى 

ورد المدعــى عليــه )اللائحــة الجوابيــة( . 

وقد اشتمل هذا البند على عدة أمور يجب ذكرها هي : 
اســم المدعــي ، ولــم يشــترط النــص طريقــة لذكــر اســم المدعــي ســواء كان  أ- 
ذلــك بذكــر اســمه الأول واســم عائلتــه ، أو اســمه واســم أبيــه واســم عائلتــه ، وإنمــا يجــب 
أن يحــدد اســم المدعــي بصــورة لا تقبــل اللبــس ، فــإذا كان هنــاك تشــابه في الأســماء 
يلــزم ذكــر اســم الأب أو الجــد أيضــا حتــى نميــز المدعــي عــن غيــره مــن أفــراد العائلة ، وقد 
جــرت العــادة علــى ذكــر رقــم الهويــة الشــخصية للمدعــي زيــادة علــى تأكيــد تميــزه لعــدم 
احتمــال أن يحمــل شــخصان هويــة تحمــل ذات الرقــم ، ولكــن ذلــك ليــس بشــرط لازم .

ب-  صفــة المدعــي ، ويقصــد مــن هــذا البيــان حالــة كــون المدعــي يعمــل لحســاب 
غيــره، كوصــي يقيــم الدعــوى عــن قاصــر ، أو متولــي وقــف أو مديــر شــركة ، بحيــث 
يجــب أن يبــن صفتــه في هــذه الدعــوى . ذلــك أنــه يلــزم أن يكــون لمــن أقــام الدعــوى صفــة 
في الدعــوى بمعنــى أن يكــون لــه صلاحيــة مباشــرة الدعــوى، ســواء كان مســتمدا هــذه 

)7( نقــض مدنــي 2004/63 تاريــخ 2004/6/5 ج 1 ص 167. وقــد ورد فيــه : تقــديم الدعــوى لــدى محكمــة الصلــح لا يعيبهــا أن اللائحة 
تضمنت لدى محكمة بداية نابلي طالما أن الدعوى تدخل ضمن الاختصاص النوعي والمكاني لمحكمة الصلح ، وأن عبارة محكمة 

بدايــة نابلــي لا يعــدو أن يكــون مــن قبيــل الخطــأ الكتابــي الــذي تداركتــه محكمــة الصلــح بالســير بالدعــوى حســب اختصاصها . 
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الصفــة مــن كونــه صاحــب الحــق الــذي لــه صفــة المطالبة به ، وفي هذه الحالة يمتزج شــرط 
الصفــة بشــرط المصلحــة الشــخصية المباشــرة ويندمــج فيــه ، فــلا حاجــة لذكــر صفــة 
المدعــي . أو كانــت هــذه الصفــة مصدرهــا القانــون كمــا في الولــي أو الوصــي ، أو 
الاتفــاق كمــا في الوكيــل في الدعــوى ، وفي هــذه الحالــة يكــون مقيــم الدعوى نائبا عن 
غيــره، وفي هــذه الأحــوال تكــون المصلحــة في الدعــوى منســوبة إلــى شــخص هــو الــذي 
تقــام الدعــوى باســمه ولحســابه ، وتكــون الصفــة منســوبة إلــى شــخص آخــر ، هــو الــذي 
أقــام الدعــوى ، فيكــون طرفــا في الخصومــة فحســب دون أن يكــون طرفــا في الدعــوى. 
فــإن لــم يــرد في لائحــة الدعــوى أن المدعــي يعمــل لغيــره اعتبر أنه يعمل لنفســه فقط، وإن 

تعــددت الصفــات التــي يعمــل بهــا المدعــي وجــب ذكرهــا جميعــا.
وإذا كانت الدعوى مقامة من ممثل لشخص اعتباري يجب ذكر اسم الشخص 
الاعتباري وذكر صفة من يمثله، فيقال : المدعية – شركة كذا ويمثلها رئيس مجلس 
الإدارة / أو ويمثلهــا مديرهــا العــام، ويرفــق بلائحــة الدعــوى مــا يثبــت هــذه الصفــة وأنــه 
مخــول بتمثيــل الشــخص الاعتبــاري قانونــا مثــل شــهادة تســجيلها أو نظامهــا الداخلــي أو 

شــهادة مــن الجهــة المخولــة بالتســجيل كمراقــب الشــركات. 
 وبالنســبة للوكيــل يلــزم أن تقــام الدعــوى باســم موكلــه باعتبــاره هــو المدعــي 
الفعلــي في الدعــوى ، وأن يقــدم مــا يــدل علــى وكالتــه عــن المدعــي ، وأن تكــون هــذه 

الوكالــة ســابقة علــى إقامــة الدعــوى .
 فإذا لم تتوافر لمقيم الدعوى الصفة القانونية ، أي لم يثبت أن له ولاية التقاضي 

عــن غيــره ، تكــون دعــواه غيــر مقبولة .
محــل عمــل المدعــي وموطنــه ، وذلــك لتحديــد عنــوان للتبليــغ ، وحيــث إن القانــون  ج- 
يجيز تبليغ الشخص إما في موطنه أو في محل عمله ، فإن ذكر أي من المكانن كاف 
ولا ضــرورة لذكرهمــا معــا . وهــذا البيــان لازم حتــى لــو كان للمدعي وكيل )محام( فقد 

يعزل وكيله وقد يعتزل الوكيل ويلزم تبليغ المدعي فيكون عنوانه واضحا .
اســم الشــخص الــذي يمثلــه إن وجــد وصفتــه وعنوانــه ، فــإذا وكل محاميــا  د- 
عنــه ، يذكــر اســم المحامــي الوكيــل وعنوانــه ، لأنــه بصــدور التوكيــل مــن المدعــي 
يصبــح موطــن الوكيــل موطنــا مختــارا في تبليــغ الأوراق اللازمــة لســير الدعــوى في درجة 

التقاضــي المــوكل فيهــا هــذا الوكيــل .
والهــدف مــن هــذه البيانــات تحديــد شــخص المدعــي، ولذلــك تعتبــر هــذه البيانــات 
كلا واحــدا يكمــل بعضهــا بعضهــا الآخــر، فــلا يــؤدي النقــص أو الخطــأ في بعضهــا إلــى 
البطلان ما دام ليس من شأنه التشكيك أو التجهيل بشخص المدعي أو صفته، فكل 
بيان من هذه البيانات ليس مقصودا لذاته، فإن حدث نقص أو خطأ في لقب المدعي مثلا 
دون أن يؤثر ذلك على تعين شخص المدعي، لا يترتب على ذلك بطلان لأن الغرض من 
البيــان في جملتــه قــد تحقــق، فطالمــا أن النقــص أو الخطــأ في أســماء الخصــوم وصفاتهــم لا 
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ــة نقابــة المحامــن لســنة 1985 صفحــة 1122 . وكذلــك اســتئناف حقــوق رقــم 72/346 حيــث جــاء  )8( تمييــز حقــوق 85/112 مجل
فيــه " إذا لــم تكــن الخصومــة متوفــرة في لائحــة الدعــوى الأصليــة فإنــه لا يكــون لهــا والحالــة هــذه وجــود قانونــي أصــلا وبالتالــي فإنــه لا 
يتصــور إحــداث أي تعديــل عليهــا لأن المنعــدم لا يجــاز ولا يعــدل ". مجموعــة القــرارات والمبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة اســتئناف 

الضفــة الغربيــة في القضايــا الحقوقيــة إعــداد القاضــي غالــب الحــاج محمــود صفحة 207 .

يترتــب عليــه التجهيــل بالخصــم أو اللبــس في التعريــف بشــخصيته أو تغييــر شــخص الخصــم 
بآخــر لا شــأن لــه بالخصــوم في الدعــوى لا تبطــل لائحــة الدعــوى. وإن خلــت اللائحــة مــن 
بيــان مــكان عمــل المدعــي لا يترتــب علــى ذلــك بطــلان مــا دام ليس من شــأن ذلك التجهيل 

بالمدعــي، ثــم إنــه قــد لا يكــون للمدعــي مــكان عمــل إذا لــم يكــن له مهنــة أو وظيفة.
اســم المدعــى عليــه وصفتــه ومحــل عمله وموطنــه . علــى المدعي أن يذكر اســم   -3
المدعــى عليــه بصــورة صحيحــة وواضحــة حتــى يســهل التعرف عليــه ، لذلك يفضل ذكر 
اســمه الرباعــي . وعــدم ذكــر اســم المدعــى عليــه بشــكل صحيــح في لائحــة الدعــوى 
باعتبــاره الخصــم الحقيقــي فيهــا قــد يترتــب عليــه رد الدعــوى وعــدم تمكــن المدعــي مــن 
إضافــة اســم المدعــى عليــه الحقيقــي بعــد إقامــة الدعــوى الأصلية إذا كانــت هذه الدعوى 

غيــر مقامــة أصــلا علــى خصــم حقيقي )8(. 
فــإذا ذكــر المدعــي في لائحــة الدعــوى أن اســم المدعــى عليه هو عبد الله حســن خليل 
التميمي ، ثم تبن أن هذا الاسم ليس للمدعى عليه بل اسم المدعى عليه الحقيقي هو عبد 
الله حســن خليل التميمي أو عبد الله حســن ســالم التميمي ترد الدعوى لعدم الخصومة ، 

ولا يجوز للمدعي طلب تعديل لائحة الدعوى وإضافة الاسم الحقيقي للمدعى عليه . 
أمــا إذا كانــت الدعــوى مقامــة علــى أكثــر مــن مدعــى عليــه ، وكان اســم أحــد 
المدعــى عليهــم صحيحــا واســم المدعــى عليــه الآخــر غيــر صحيــح ، فــإن الدعــوى تكــون 
مقبولــة وصحيحــة بالنســبة للمدعــى عليــه الأول ، وفي هــذه الحالــة يجــوز للمدعــي تقــديم 

طلــب لإدخــال المدعــى عليــه الحقيقــي الثانــي في الدعــوى وشــطب اســم غيــر الصحيــح.
ويذكــر المدعــي أيضــا صفــة المدعــى عليــه كما لو كان وليا أو وصيا على قاصر 

أو متوليــا علــى وقــف ، أو مديــرا لشــركة .
كمــا يذكــر محــل عمــل المدعــى عليــه وموطنــه ، وذلــك حتــى يســهل تبليغــه لائحــة 
الدعــوى وموعــد الجلســات . وعلــى الرغــم مــن أنــه يكفــي ذكــر محــل العمــل أو الموطــن ، 
فــإن مــن المفضــل ذكرهمــا معــا ، لأن المحضــر لا يكلــف بالبحث عن المدعى عليه في غير 
عنــوان التبليــغ المبــن في لائحــة الدعــوى ، ونظــرا لأن مــن النــادر عــدم تواجــد المدعى عليه في 
مكان عمله ساعات الدوام فإن ذكر هذا المكان يسهل عملية تبليغ المدعى عليه بالذات .

أما بالنســبة لموطن المدعى عليه )محل إقامته( فلا يكفي فيه ذكر اســم المدينة 
أو القريــة كأن يقــال – مــن رام الله ، أو مــن قريــة يطــا ، بــل يلــزم تحديــد هــذا المــكان 
بقدر كاف من الدقة بذكر المنطقة والشارع ورقم العمارة إن وجد، وإذا كان قريبا 
مــن مــكان مشــهور كمســجد أو مدرســة فيذكــر ذلــك حتــى يســهل علــى مأمــور التبليغ 

)المحضــر( الوصــول إليه . 
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ــوم وقــت إقامــة الدعــوى  وإذا لــم يكــن للمدعــى عليــه محــل عمــل أو موطــن معل
ــه .  فيذكــر آخــر محــل عمــل أو موطــن أو محــل إقامــة كان ل

وعــدم بيــان موطــن للمدعــى عليــه يترتــب عليــه بطــلان لائحــة الدعــوى لتخلــف بيان  
جوهــري مــن شــأنه أن يمنــع تحقــق الغايــة مــن هــذا الإجــراء وهــو تســليم لائحــة الدعــوى 

للمدعــى عليــه بطريقــة قانونيــة، وهــو بطــلان لا يتعلــق بالنظــام العــام. 
وكذلــك الحــال إذا كان بيــان موطنــه ناقصــا لا يمكــن التعــرف معه على الموطن، 
ومــن حــق قلــم الكتــاب أن يمتنــع عــن قيــد اللائحــة في هــذا الفــرض حتــى يأتــي المدعــي 

بعنــوان كامــل واضــح لموطــن المدعــى عليــه.
وقــد يتعمــد المدعــي ذكــر موطــن خاطــئ أو ناقــص أو وهمــي للمدعــى عليــه، فــإذا 

صــدر الحكــم بنــاء علــى ذلــك كان باطــلا لأن لائحــة الدعــوى ذاتهــا باطلة .
والغرض من هذه البيانات تعين شخصية المدعى عليه، لذلك يصدق عليها ما ذكرناه 
بالنسبة للبيانات الخاصة بالمدعي، وبناء عليه لا يبطل اللائحة أن تشتمل على لقب اشتهر به 

المدعى عليه ولو لم يكن لقبا حقيقيا في شهادة ميلاده أو بطاقة هويته الشخصية. 
وللمدعى عليه أن يتمسك ببطلان لائحة الدعوى إذا كانت اللائحة تجهل ببيان 
من البيانات الواجب توافرها في لائحة الدعوى ولو تم تبليغها إليه تبليغا صحيحا، مع 
ملاحظــة أن حضــور المدعــى عليــه الجلســة أو تقــديم لائحــة جوابيــة يزيــل هــذا البطلان إذا 

كان البطــلان ناشــئا عــن عيــب في بيــان المحكمــة لتحقــق الغايــة. 
تعدد المدعين والمدعى عليهم 

      تنص الفقرة الأولى من المادة )80( على أنه :
يجــوز لأكثــر مــن شــخص بصفتهــم مدعــين أو مدعــى عليهــم أن يقدمــوا لائحــة   -1

واحــدة إذا كانــت الطلبــات مرتبطــة أو اتحــدت ســببا وموضوعــا .
تفتــرض الخصومــة بالضــرورة وجــود طرفــن علــى الأقــل همــا المدعــي والمدعــى عليــه ، 
غير أن الخصومة قد تضم بن جنباتها أكثر من اثنن ، فقد أجاز المشرع في هذه الفقرة 
أن تبدأ الخصومة متعددة الأطراف ، فيكون التعدد في هذه الحالة تعددا أصليا – مقارنة 
بالتعدد العارض الذي يحدث في حالة التدخل وإدخال الغير في الدعوى الذي سيأتي بيانه 

لاحقــا )9(- ويحــدث ذلــك في فرضن :
أن ترفــع الدعــوى مــن عــدة مدعــن أو علــى عــدة مدعــى عليهــم ، ويحدث ذلك غالبا  أ- 
عندمــا يكــون الحــق موضــوع الدعــوى نفســه متعدد الأطــراف ، كالدعوى التي يرفعها ورثة 
الدائــن للمطالبــة بحــق مورثهــم وفي هــذه الحالــة نكــون أمــام ذات النــزاع نظــرا لوحــدة ســببه 
وموضوعــه وأطرافــه ، وهــو مــا يبــرر تقديمــه في لائحــة واحدة تلافيا لزيادة عدد القضايا أمام 
المحاكم ومضاعفة النفقات والمصاريف ، واحتمال صدور أحكام متعارضة أو متناقضة إذا 
ما تقدم كل طرف بدعوى مســتقلة مما يمس هيبة القضاء ويخل بوحدة النظام القانوني .

)9( يرجع لما بعده صفحة 260 وما بعدها .
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ب- أن ترفــع عــدة دعــاوى مرتبطــة مــن عــدة مدعــن ضــد مدعــى عليــه واحــد ، أو 
مــن مــدع واحــد ضد عــدة مدعى عليهم .

وقــد أجــاز المشــرع في هــذه الحالــة أيضــا أن تقــدم هــذه الدعــاوى المتعــددة في لائحــة 
واحــدة نظــرا لمــا بينهــا مــن ارتبــاط .

ويمكــن تعريــف الارتبــاط بأنــه صلــة بــن دعويــن أو أكثــر ، تــؤدي إلــى جعــل الحكــم 
الصــادر في إحداهــا مؤثــرا علــى الحكــم الصــادر في الأخــرى ، ممــا يقتضــي جمعهمــا أمــام 
محكمــة واحــدة لتحقيقهمــا والفصــل فيهمــا معــا بحكــم واحــد ، وذلــك نــزولا علــى 
مقتضيات حسن إدارة القضاء وتلافيا لصدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها)10(.

ويفتــرض الارتبــاط وجــود دعويــن مختلفتــن علــى الأقــل في أحــد العناصــر وتقريــر 
وجــود الارتبــاط مــن عــدم وجــوده متــروك للســلطة التقديريــة لقاضــي الموضــوع طبقــا لمــا 

يــراه مــن ظــروف كل دعــوى علــى حــده .
فــإذا تعــدد المدعــون في لائحــة واحــدة يجــوز للمحكمــة وفــق المــادة 81 ، تفريــق 
الدعــوى بإجــراء محاكمــات مســتقلة إذا اقتضــى حســن ســير العدالــة ذلــك. وإذا تعــدد 
المدعــى عليهــم ، فــإن للمحكمــة ولــو مــن تلقــاء نفســها وفــق المــادة 82 إخــراج أي مــن 
المدعــى عليهــم في الدعــوى إذا لــم يكــن هنــاك محــل لإدخالــه ، كمــا يجــوز للمدعــى 
عليه تقديم طلب لإخراجه من الدعوى ، وتجيبه المحكمة إلى طلبه إذا اقتنعت بذلك.

موضــوع الدعــوى ، وهــذا البيــان لــه أهميــة بالغــة ، إذ تتحــدد وفقا له المحكمة   -4
المختصــة نوعيــا ومحليــا . هــل هــي محكمــة البدايــة أم محكمــة الصلــح . فيقــال مثلا ، 

موضــوع الدعــوى : إخــلاء مأجــور ، أو فســخ عقــد .
وموضــوع الدعــوى هــو عنصــر المحــل فيهــا ، وهــو ما يطلبــه المدعي في دعواه ، وهو 
عبــارة عــن تقريــر وجــود أو عــدم وجــود حــق أو مركــز قانونــي ، أو إلــزام الخصــم بــأداء 

معــن ، أو تغييــر المركــز القانونــي للخصم . 

وهذا البيان يتحلل إلى ثلاثة عناصر :
نــوع الحمايــة التــي يطلبهــا المدعــي مــن القضــاء ، تقريــر أو إلــزام أو تغييــر ،  أ- 
فدعــوى تقريــر صحــة عقــد تختلــف عــن دعــوى إلــزام الخصــم بتنفيــذ التزامــه في العقــد .

ب-  نــوع الحــق المطلــوب حمايتــه أي تقريــره أو الإلــزام بــه أو تغييــره ، فدعــوى تقرير 
ملكية أرض غير دعوى حق ارتفاق على هذه الأرض ، ودعوى إلزام المؤجر بتركيب 

مصعــد في العمــارة غيــر دعــوى تخفيــض الأجرة بســبب عدم تركيب المصعد .
ذاتيــة الشــيء محــل الحــق المقصــود حمايتــه، فدعــوى تقريــر ملكيــة دونم مــن  ج- 

)10( يرجــع في هــذا الموضــوع بالتفصيــل د. عبــد العــال تمــام ، تأثيــر ارتبــاط الدعــاوى علــى وحــدة الخصومــة المدنيــة ، رســالة دكتــوراة ، 
كليــة الحقــوق ، جامعــة القاهــرة ، 1991 .

   وكذلــك د. الأنصــاري حســن النبدانــي ، مبــدأ وحــدة الخصومــة ونطاقــه في قانــون المرافعــات، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر – 
.  1998 الاســكندرية، 
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الأرض تختلف عن دعوى تقرير ملكية دونم آخر مجاور له ، ودعوى المطالبة بقســط 
مــن الديــن لا تحــول دون المطالبــة بقســط آخــر )11(.

واختلاف عنصر المحل يؤدي إلى اختلاف الدعوى، فدعوى صحة ونفاذ عقد بيع جزء 
من منزل مملوك على الشيوع تختلف في موضوعها عن دعوى الشفعة المتعلقة بهذا الجزء.

قيمــة الدعــوى بالقــدر الممكــن بيانــه إذا كانــت مــن الدعــاوى غيــر محــددة   -5
ــة . وبيــان قيمــة الدعــوى ضــروري لتحديــد الرســوم المطلــوب دفعهــا ، ولتحديــد  القيم
اختصــاص المحكمــة قيميــا إذا كان موضوعهــا المطالبــة بمبلــغ مــن النقــود وفي هــذه 

الحالــة يندمــج موضــوع الدعــوى بقيمتهــا . وفي هــذه الحالــة يقــال 
موضوع الدعوى وقيمتها : المطالبة بمبلغ     كــذا    .

أمــا إذا كان موضــوع الدعــوى شــيئا آخــر غيــر المطالبــة بمبلــغ مــن النقــود مثــل إبطــال 
عقــد أو فســخ عقــد ، فيذكــر بيــان موضــوع الدعــوى وبيــان قيمــة الدعــوى فيقــال مثلا 

موضوع الدعوى : فسخ عقد 
ــون  ــة في القان ــذا   وتحــدد هــذه القيمــة وفــق القواعــد المبين ــوى : كــ ــة الدعـ قيمـ

للاختصــاص القيمــي .
وقائــع وأســباب الدعــوى وتاريــخ نشــوئها وطلبــات المدعــي التــي تبــين للمحكمــة   -6

صلاحيــة نظــر الدعــوى . 
ويقتصر مضمون اللائحة على بيان موجز الوقائع وهذا البند يتضمن عدة أمور هي:

وقائع وأسباب الدعوى  أ- 
      ويقصــد بوقائــع الدعــوى الأمــور الواقعيــة التــي نشــأت عنهــا أســباب الدعــوى ، 
ويقتصر المدعي على ذكر بيان موجز الوقائع المادية التي يستند إليها في إثبات دعواه 
والتــي تكــون موجــودة عنــد رفــع الدعــوى ، فــإذا ظهــرت وقائــع جديــدة تتعلــق بالدعــوى 
بعــد إقامتهــا أو بعــد تقــديم اللائحــة الجوابيــة المتضمنــة ادعــاء مقابــلا يجــوز لــكل مــن 

المدعــي والمدعــى عليــه أن يتقــدم بهــا أثنــاء المحاكمــة )م 67(.
أمــا ســبب الدعــوى فهــو الواقعــة القانونيــة أو التصــرف القانونــي الــذي تولــد عنــه 
الالتــزام أو الحــق، وهــو عبــارة عــن المصــدر القانونــي للحــق فهــو الأســاس القانونــي الــذي 
تبنــى عليــه الدعــوى ســواء كان هــذا الســبب يســتند إلــى عقــد أم إرادة منفــردة أم فعــل 
ضــار أم فعــل نافــع أم نــص القانــون.)12( فســبب دعــوى المســتأجر بتســليم العــن المؤجــرة 
هــو عقــد الإيجــار ، وســبب تقريــر ملكيــة قطعــة أرض أو منــزل قــد يكــون مثــلا هــو 
عقــد بيــع أو الإرث ، ودعــوى تقريــر الملكيــة بنــاء علــى عقــد البيــع تعــد دعــوى مختلفــة 

)11( د. وجدي راغب ص 94 و 95 .
)12( نقــض مدنــي 2006/98 تاريــخ 2007/6/30 ج 3 ص 310 وقــد عــرف الســبب القانونــي للدعــوى بأنــه الفعــل الــذي يولــد منــه الحــق 

المدعــى بــه أي الفعــل المعتبــر في القانــون أساســا لاكتســاب الحــق في المطالبــة بالشــيء المراد الحصــول عليه في الدعوى. 
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عــن دعــوى تقريــر الملكيــة بنــاء علــى الإرث لاختــلاف الســبب في الدعويــن. وقــد أجــازت 
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )56( للمدعــي أن يجمــع أكثــر مــن ســبب في دعــوى واحــدة مــا 
لــم يــرد نــص علــى خــلاف ذلــك ، فيجــوز مثــلا في دعــوى إخــلاء المأجــورأن يســتند المدعــي 
إلى عدة أسباب كعدم دفع الأجرة ، أو ترك المأجور ، أو الإضرار به . ولكن المشرع 
مــن ناحيــة نــص في المــادة )58( علــى أنــه إذا اشــتملت الدعــوى علــى عــدة أســباب وتبــين 
للمحكمــة أنــه لا يســعها أن تفصــل فيهــا مجتمعــة علــى وجــه مناســب يجــوز لهــا نظــر كل 
ســبب علــى حــدة أو أن تصــدر القــرار الــذي تســتصوبه .  كمــا أنــه مــن ناحيــة أخــرى أجــاز 
في المــادة )59( للمدعــى عليــه الدفــع بــأن المدعــي جمــع في دعــواه أســبابا متعددة لا يمكن 
الفصــل فيهــا مجتمعــة علــى وجــه مناســب والطلــب مــن المحكمــة إصــدار قــرار بقصــر 
الدعــوى علــى ســبب أو أكثــر يمكــن الفصــل فيهــا ، فــإذا رأت المحكمــة أن الطلــب في 

محلــه قــررت إجــراء التعديــل اللازم.
وهــذان النصــان يتــركان للمحكمــة تقديــر الطريقــة المناســبة للفصــل في الطلبــات 
الــواردة في لائحــة الدعــوى ، فلهــا أن تقــرر نظــر كل ســبب علــى حــدة وتصــدر فيه حكما 
منفصــلا ، كمــا لهــا أن تكلــف المدعــي بتقــديم لائحة معدلة بأســباب يمكن الفصل فيها 

معــا، وأن يقــدم لوائــح منفصلــة بالســبب أو الأســباب الأخــرى حســب ما تراه مناســبا. 
  ومن شأن هذا البيان أن يعطي المدعى عليه صورة وافية عما هو منسوب إليه أو 
مطلــوب منــه قبــل مثولــه أمــام المحكمة فيتمكن من إعداد دفاعه ومســتنداته ، ويقطع 
عليــه ســبيل العــذر في تأخيــر إبدائــه . كمــا أنــه يكــون لــدى القاضــي فكــرة واضحــة 
عــن الدعــوى . فــإذا كانــت الدعــوى ناشــئة عــن علاقــة تعاقديــة ، يجــب ذكــر نــوع هــذه 
العلاقــة وســبب الخــلاف ، وإذا كانــت ناشــئة عــن علاقــة غيــر تعاقديــة كفعل ضار مثلا 

يجــب ذكــر ذلــك في لائحــة الدعوى .

ب- تاريخ نشوء الوقائع والأسباب ، 
وهذا البيان هام وضروري في بعض الدعاوى التي يمكن أن يدفع المدعى عليه فيها 
بعدم سماع دعوى المدعي لمرور الزمان ، كما أنه ضروري في الدعاوى التي تعتمد فيها 
طلبــات المدعــي علــى حســاب الزمــن ، كمــا في دعــاوى الحقــوق العمالية حيــث يلزم تحديد 

بداية عمل العامل وتاريخ انتهاء العمل لإمكان حساب المكافأة التي يسـتحقها.

غير أنه في دعاوى أخرى لا يعد ذكر تاريخ نشوء الواقعة جوهريا، ولا يؤثر على 
صحة الدعوى ، وتقدير ذلك يعود لقاضي الموضوع الذي له أن يستوضح من المدعي عن 

هــذا التاريــخ ويكلفــه بتحديــده قبــل بــدء الســير في الدعــوى )13(.

)13(  اســتئناف حقــوق رقــم 85/389 مجموعــة المبــادئ القانونيــة الصــادرة عــن محكمــة اســتئناف الضفــة الغربيــة في الدعــاوى الحقوقيــة 
لعــام 1985 ، إعــداد القاضــي نصــري عــواد ، صفحــة 218.
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طلبات المدعي ،  ج- 
      فيجــب أن تتضمــن لائحــة الدعــوى كل مــا يطلبــه المدعــي بدعــواه بالتفصيــل. 
والدعــوى التــي لا تشــتمل علــى طلبــات المدعــي لا تكــون مقبولــة ، وهــي تشــتمل علــى 
الطلب الوارد في موضوع الدعوى بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف والفوائد القانونية. 
ــاملة  ــوى ش ــة الدع ــون لائح ــه " تك ــى أن ــا الأولــى عل ــادة )56( في فقرته وقــد نصــت الم
لجميــع مــا يحــق للمدعــي المطالبــة بــه وقــت إقامتهــا "، وهــذا الأمــر منطقــي ولا حاجــة 

للنــص عليــه في القانــون ".
ولكــن مــن ناحيــة أخــرى فقــد نصــت المــادة )57( علــى أنــه " لا يجــوز الجمــع بــين 
الطلبــات التــي يطلبهــا الممثــل القانونــي أو يطلبهــا منــه الخصــم بصفتــه ممثــلا قانونيــا وبين 
الطلبــات المتعلقــة بــه شــخصيا أو يطلبهــا الخصــم منــه بصفتــه الشــخصية إلا إذا ادعــى أن 
تلــك الطلبــات ناشــئة عــن أمــور تتعلــق بالتركــة التــي بشــأنها نشــأت الخصومــة أو كان الممثــل 

القانونــي ضامنــا بالاشــتراك مــع المتوفــى الــذي يمثلــه .

ذكــر الأمــور الواقعيــة التــي تبــين صلاحيــة المحكمــة النظــر في الدعــوى . ويقصــد  د- 
بذلــك بيــان الاختصــاص المكانــي والقيمــي أو النوعي للمحكمة .

إذا كان موضــوع الدعــوى عقــارا أو منقــولا معينــا بالــذات فيجــب أن تتضمــن   -7
لائحتهــا وصفــا كافيــا لتمييــزه عــن غيــره ، ووصــف العقــار يكــون ببيــان المدينــة ، 
والموقــع، والحــوض ، والقطعــة ، والحــدود ، ويكفــي في ذلــك بيــان الحــدود مــن ثــلاث 

مجلــة(   1623 )م  جهــات 
توقيــع المدعــي أو وكيلــه . وهــذا البيــان ضــروري لأنــه لا يتصــور أن تقــدم الدعوى   -8
بــدون توقيــع . وذلــك أن مجــرد ذكــر اســم المدعــي أو وكيلــه كتابــة أو طباعــة لا يغنــي 
عــن توقيــع اللائحــة بإمضائــه . فالتوقيــع علــى اللائحــة هــو الشــكل الــلازم لوجودهــا 
وهــو إجــراء جوهــري يترتــب علــى تخلفــه بطلانهــا. ولا يشــترط شــكل خــاص بالتوقيــع، 

والأصــل صــدور التوقيــع ممــن نســب إليــه إلــى أن يثبــت خــلاف ذلــك.

وإذا كانــت الدعــوى مقدمــة إلــى محكمــة البدايــة أو الاســتئناف أو النقــض فــلا 
يكفــي فيهــا توقيــع المدعــي أو المســتأنف أو الطاعــن بالنقــض ، بــل يجــب أن تشــتمل 
علــى توقيــع المحامــي أيضــا إذ تنــص المــادة 5/20 مــن قانــون تنظيــم مهنــة المحامــاة رقــم 
3 لســنة 1999 المعدلــة علــى أنــه " لا يجــوز النظــر في الدعــاوى أمــام محكمــة العــدل 
العليــا دون محــام مــزاول ولا تقبــل لائحــة اســتئنافية أو لائحــة دعــوى أو لائحــة جوابيــة 
ــزاول ". كمــا أن المــادة )61(  ــام م ــن مح ــة م ــون موقع ــة دون أن تك ــة البداي ــام محكم أم
مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة تنــص علــى أنــه " لا تقبــل دعــوى في 

محاكــم البدايــة أو الاســتئناف أو النقــض دون محــام مــزاول" . 
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ويتبــن مــن هذيــن النصــن أن قانــون تنظيــم مهنــة المحاماة يكتفــي بتوقيع المحامي 
علــى لائحــة الدعــوى أو لائحــة الاســتئناف أو اللائحــة الجوابيــة بمــا قــد يوحــي بأن للخصم 
أن يباشــر الدعــوى بنفســه أمــام محكمــة البدايــة ، غيــر أن المــادة 61 قــررت عــدم قبــول 
الدعــوى أو الاســتئناف دون محــام وهــي تاليــة في تاريــخ صدورهــا وبالتالــي تعــد معدلــة 
للمــادة 5/20 المذكــورة ممــا يعنــى أنــه لا يجــوز للخصــم متابعــة الدعــوى أمــام محكمــة 
البدايــة بنفســه بــل بوكيــل محــام عنــه. أمــا إذا كان المدعــي محاميــا فيكفــي توقيعــه 

دون حاجــة لتوقيــع محــام آخــر. 
   

وهدف المشرع من ضرورة توقيع محام على لائحة الدعوى هو ضمان مراعاة أحكام 
القانــون في تحريــر هــذه اللائحــة، وفي ذلــك رعايــة للصالح العــام إضافة لصالح المحامن، 
لذلــك فــإن تخلــف هــذا التوقيــع يترتــب عليــه بطــلان لائحــة الدعــوى، وهــذا البطلان يتعلق 
بالنظام العام فيجوز الدفع به في أية مرحلة تكون عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة 
مــن تلقــاء نفســها. غيــر أنــه يجــوز تصحيــح البطــلان بتوقيع المحامي على لائحــة الدعوى أو 

الطعــن بعــد تقديمهــا بشــرط أن يتــم ذلــك خــلال المواعيــد المقررة لرفع الدعــوى أو الطعن.
ولما كانت غاية المشرع من توقيع محام على لائحة الدعوى ضمان مراعاة أحكام 
القانــون، فــإن مــن المنطقــي القــول بــأن كتابــة اللائحــة بخــط يــد المحامــي نفســه، أو 
قيامــه بتقديمهــا بنفســه إلــى قلــم المحكمــة يحقــق الشــكل المطلــوب ولــو لــم يوقــع عليها، 
ويمنــع مــن الحكــم بالبطــلان. فــإذا حصــل تمســك ببطــلان لائحــة الدعــوى أو الطعن بســبب 
عــدم توقيــع محامــي المدعــي أو الطاعــن عليهــا، فــإن للمدعــي أو الطاعــن أن يهــدر هــذا 
البطلان إذا أثبت أن هذه اللائحة كلها بخط المحامي أو بأنها مقدمة منه، إذ عندئذ 
تتحقــق الغايــة مــن الشــكل وهــو ضمــان جديــة الدعــوى أو الطعــن ، فالكتابــة بخــط 
يــد المحامــي أو تقديمــه اللائحــة بنفســه يكفــي لإثبــات نســبة اللائحــة إليــه ومــن ثــم تحقق 

الغايــة مــن التوقيــع، وطالمــا تحققــت الغايــة فلا بطلان.
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جزاء النقص في البيانات

لــم ينــص المشــرع صراحــة علــى البطــلان جــزاء علــى إغفــال بيــان أو أكثــر مــن 
ــى ذلــك ينبغــي تطبيــق القواعــد  ــه، وعل ــات لائحــة الدعــوى أو النقــص أو الخطــأ في بيان
العامــة  بشــأن البطــلان الــواردة في المــواد 23-26 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
والتجاريــة، فــإذا كان النقــص أو الخطــأ يفــوت الغايــة التــي قصــد القانــون تحقيقهــا 
مــن البيــان ترتــب علــى هــذا النقــص بطــلان اللائحــة، أمــا إذا تحققــت الغايــة رغــم هــذا 
النقــص فــلا بطــلان، فــإذا أغفــل المدعــي ذكــر بيــان مــن البيانــات الســابق ذكرهــا ، 
فإنــه يجــب أن نفــرق بــن مــا إذا كان هــذا البيــان لا يترتــب علــى تخلفــه أن تفقــد الدعوى 
شرطا من شروط صحتها وفي هذه الحالة فإن القاضي يستوضح من المدعي هذا البيان 
أو المعلومــات ويســتكمل بذلــك لائحــة الدعــوى ويصححهــا ، ثــم يشــرع في إجــراءات 
المحاكمــة حســب الأصــول)14( أمــا إذا كان البيــان المطلــوب يترتــب على تخلفه أن تفقد 
الدعــوى شــرطا مــن شــروط صحتهــا ، فيجــب علــى المحكمــة ردهــا دون أن تســأل 

المدعــى عليــه عنهــا .)15 (

مرفقات لائحة الدعوى 
      نصت المادة )53( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على 
أنــه " يرفــق المدعــي عنــد إيــداع لائحــة الدعــوى قلــم المحكمــة نســخا عنهــا بقــدر عــدد المدعــى 
عليهــم وصــورا عــن المســتندات التــي يســتند إليهــا تأييــدا لدعــواه مصدقــة منــه بمــا يفيــد 
مطابقتهــا للأصــل ، فــإذا لــم تكــن بحوزتــه فعليــه أن يرفــق بيانــا بهــا دون إخــلال بحقــه في تقــديم 

مــا يســتجد مــن مســتندات أثنــاء المرافعــة ".
      وهــذا النــص مشــابه لنــص المــادة )10( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقية 
الملغى ، وهو نص تنظيمي هدف المشرع منه تمكن الخصم من الاطلاع على المستندات 
التــي يســتند إليهــا المدعــي قبــل إعــداد لائحتــه الجوابيــة وبذلــك يكــون علــى بينــة كاملــة 
بموضــوع الدعــوى ، وبالتالــي تمكــن المحكمــة مــن تحديــد نقــاط الاتفــاق والاختــلاف 

وســرعة نظر الدعوى والفصل فيها دون تأخير.
      غيــر أن النــص الجديــد أضــاف التزامــا لــم يــرد في النــص الســابق فأوجــب علــى 
المدعــي أو وكيلــه أن يوقــع علــى كل ورقــة مــن الأوراق المرفقــة بالدعــوى، وأن يقتــرن 

توقيعــه بــأن الورقــة مطابقــة للأصــل إذا كانــت صــورة .

)14( كانــت المــادة 67 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة رقــم 42 لســنة 1952 تنــص علــى أنــه ) يجــوز للمحكمــة في جميــع 
القضايــا أن تقــرر وجــوب تقــديم لائحــة أخــرى أوفــى فيمــا يتعلــق ببســط الادعــاء أو الدفــاع توضيحــا لأيــة مســألة وردت في المرافعــة ( .

)15( لــم يــرد نــص خــاص بهــذه المســألة في قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد ، غيــر أنــه نص على ذلــك في المادة 42 من 
قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية رقــم 31 لســنة 1959 بقولهــا " إذا أغفــل المدعــي شــيئا يجــب ذكــره لصحــة الدعــوى ســأله القاضــي 

عنــه ولا يعــد ذلــك تلقينــا إلا إذا زاده علمــا" . وهــو حكــم مــن القواعــد العامــة لــدى المحاكــم النظاميــة دون حاجــة إلــى نــص.
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      والفــارق الثانــي بــن نــص المــادة )10( الملغــاة والنــص الجديــد ، أن المــادة الملغــاة 
كانــت تنــص علــى أنــه " … كل مســتند لــم يذكــر في اللائحــة ولــم ترفق صورة عنه لا 
يجــوز قبولــه في معــرض البينــة مــا لــم يكــن المدعــي قــدم عــذرا تقنع بــه المحكمة ويدون 

ذلك في الضبط ".
      بينمــا لــم يــرد مثــل هــذا النــص في المــادة الجديــدة ، وهــو مــا يثيــر الســؤال حــول 
حكــم تخلــف المدعــي عــن ذكــر المســتند في لائحــة الدعــوى أو عــدم إرفــاق صــورة عنــه 

مــع اللائحــة ؟ 
يتبــن مــن نــص المــادة )10( الملغــاة أن المشــرع قــد ترك للمحكمة تقدير قبول عذر 
المدعــي المتخلــف عــن ذكــر المســتند في لائحــة الدعــوى أو إرفــاق صــورة عنــه وبالتالــي 
الســماح لــه بتقــديم هــذا المســتند وقبولــه في معــرض البينــة، أو عــدم قبــول عــذره وبالتالــي 
عدم قبول هذا المســتند في معرض البينة . وقد منح المشــرع في القانون الجديد للقاضي 
صلاحية واسعة في تسيير الدعوى، ويبدو أنه رأى ترك هذه المسألة للقاضي يقرر فيها 
وفــق مــا يــراه مناســبا لحســن ســير الدعــوى وتحقيــق العدالــة . فلــه أن يقــرر قبــول الســند 
في معــرض البينــة إذا اقتنــع بعــذر المدعــي، أو كانــت هــذه المســتندات جوهريــة للفصــل 
في الموضــوع، ولــه أن يرفضــه إذا لــم يبــد المدعــي عــذرا مقبــولا، ونــرى أنــه إذا ترتــب على 
قبول المستند تأجيل الجلسة يمكن أن تحكم المحكمة للخصم بناء على طلبه بأتعاب 

الجلســة عمــلا بالمــادة 2/186 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجارية.)16(
      أمــا العبــارة الأخيــرة في نــص المــادة )53( والتــي تنــص علــى عــدم الإخــلال بحــق 
المدعــي في تقــديم مــا يســتجد مــن مســتندات أثنــاء المرافعــة فهــي تقــرر حكمــا مســلما بــه 
دون حاجــة إلــى نــص، كمــا أن مــن حــق المدعــي تقــديم مســتندات جديــدة لــم تذكــر في 
لائحــة الدعــوى ردا علــى مــا ورد في اللائحــة الجوابيــة ومــا قدمــه المدعــى عليــه مــن بينــات 

وذلــك في دوره بتقــديم البينــة المفنــدة. 

)16( قصــرت المــادة 97 مــن قانــون المرافعــات المصــري قبــول المحكمــة تقــديم مســتند مــن المدعــي أو المدعــى عليــه كان بإمكانــه إرفاقــه 
بصحيفــة الدعــوى أو مذكــرة الدفــاع علــى الجلســة الأولــى إذا لــم يترتــب علــى ذلــك تأجيــل نظــر الدعــوى, أمــا إذا ترتــب علــى تقديمــه تأجيــل 
نظرهــا ورأت المحكمــة قبولــه تحقيقــا للعدالــة حكمــت عليــه بغرامــة لا تقــل عــن مائــة جنيــه ولا تجــاوز خمســمائة جنيــه علــى أن يكــون 

التأجيــل لمــرة واحــدة لا تجــاوز مــدة أســبوعن. 
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قيد الدعوى 

لــم يكــن قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة الملغى يبــن بالتفصيل كيفية تقديم 
الدعــوى وقيدهــا في ســجل الدعــاوى الخــاص بذلــك ، كمــا لــم يبــن متــى تقيــد الدعــوى 
في ســجل القضايــا عنــد تقديمهــا لقلــم المحكمــة . وقــد عالــج القانــون الجديد هذا النقص 
في المــادة )54( منــه فنــص علــى أن يقيــد قلــم المحكمــة لائحــة الدعــوى يــوم إيداعهــا في 
ســجل القضايــا بعــد دفــع الرســم ، وتعطــى رقمــا مسلســلا ، وتختــم بخــاتم المحكمــة، 

ويدون التاريخ باليوم والشــهر والســنة .
وتعتبــر الدعــوى وفــق المــادة )55( مقامــة مــن تاريــخ قيدهــا بعــد دفــع الرســوم أو مــن 
تاريخ طلب تأجيل دفع الرسوم ، وتعتبر الخصومة منعقدة من تاريخ تبليغ لائحة الدعوى 
للمدعــى عليــه . وتســري هــذه الآثــار ولــو كانــت المحكمــة المقدمــة إليهــا الدعــوى غيــر 
مختصة ، حيث إن القانون الجديد أوجب على المحكمة التي تقضي بعدم اختصاصها 

بــأن تحيــل الدعــوى إلــى المحكمــة المختصــة عمــلا بالمادةيــن )60و93( منه .
ويترتب على قيد الدعوى في سجل المحكمة عدة آثار قانونية أهمها :

تنقطــع المــدة المقــررة لعــدم ســماع الدعــوى مــن تاريــخ قيــد الدعــوى في ســجل   -1
القضايــا، حتــى لــو قدمــت الدعــوى إلــى محكمــة غيــر مختصــة .

يبــدأ ســريان الفائــدة القانونيــة بالنســبة لدعــاوى الديــن من تاريــخ قيد الدعوى،   -2
إلا إذا تضمــن الســند تاريخــا آخــر لســريان الفائــدة ، كأن يذكــر مثــلا في الســند أن 

الفائــدة تعــد مســتحقة مــن تاريــخ الاســتحقاق .
يترتــب علــى تاريــخ قيــد الدعــوى معرفــة مــا إذا كان المدعــي أو المدعــى عليــه   -3

أهــلا للتقاضــي .
يبن تاريخ قيد الدعوى ما إذا كان الالتزام مستحق الأداء ، فإذا كان معلقا   -4

علــى شــرط أو أجــل تكــون الدعــوى غير مســموعة .



195أصول المحاكمات

لبيع
ت ل

 ليس
انية

ة مج
نسخ

المبحث الثالث

تبليغ لائحة الدعوى

يســتوجب القانــون ، بعــد قيــد الدعــوى ، تبليــغ المدعــى عليــه بهــا وتكليفــه بالحضــور 
للجلسة المحددة لها. فالتبليغ القضائي هو وسيلة علم الشخص بما يتخذ ضده من إجراءات، 
ســواء كان هــذا العلــم يقينيــا بتســليم التبليــغ إلــى المطلــوب تبليغــه بالــذات، أو علمــا ظنيــا 
بتسليمه إلى غيره في موطنه ممن يجوز تسليمه إليهم نيابة عنه، أو علما حكميا بالإعلان 
في الصحــف وتعليــق صــورة عــن التبليــغ علــى لوحــة إعلانــات المحكمــة وآخــر مــكان إقامــة 
لــه. وأســاس التبليــغ فكــرة المواجهــة بــن الخصــوم، إذ لا يجــوز اتخــاذ إجــراء ضــد شــخص 
دون تمكينــه مــن الدفــاع عــن نفســه، والوســيلة هــي تبليغه الإجــراء. لذلك لا تنعقد الخصومة 
إلا بالتبليــغ الصحيــح، فــإذا لــم يتــم التبليــغ كمــا لــو كان المطلــوب تبليغــه قــد مــات قبــل 
رفــع الدعــوى، أو وقــع التبليــغ باطــلا، فــإن الحكــم الذي يصــدر في الدعوى بعد ذلك يكون 
باطلا لصدوره في خصومة لم تنعقد انعقادا صحيحا.)17(ذلك أن الخصومة لا تنعقد إلا بن 
الأحياء، ومن ثم فإنها بالنســبة إلى الخصم الذي يكون قد مات قبل رفع الدعوى معدومة 
ولا ترتب أي أثر، ولا يصححها أي إجراء لاحق ولو كان المدعي يجهل موته، إذ يتعن عليه 
مراقبة ما يطرأ على خصمه قبل اختصامه، ولا يصحح الدعوى تعديلها واختصام الورثة، 

إذ لا يجــوز محاكمــة الميــت كمــا لا يجــوز محاكمــة ورثته في غفلة منهــم .)18 (
 وقــد كان قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة الملغــى )في المــادة 20( يحصــر مهمــة 
تبليغ الأوراق القضائية في المحضر ، وهو موظف عام يقوم بإجراء التبليغات وفق القانون .
أمــا القانــون الجديــد فقــد أطلــق علــى الموظــف الــذي يتولــى تبليــغ الأوراق القضائيــة 
اســم مأمــور التبليــغ . كمــا أنــه أضــاف وســيلة أخــرى للتبليــغ هــي البريــد المســجل مــع علــم 
الوصــول، حيــث يقــوم قلــم كتــاب المحكمــة بتســليم الأوراق المطلوب تبليغها إلى مكتب 

البريــد ، واســتلامها منــه بعــد إجــراء التبليــغ . فنــص في المــادة )7( منــه علــى أنــه،  
يجري التبليغ بإحدى الطرق الآتية :  -1

بواسطة مأمور التبليغ . أ- 
ب- بالبريد المسجل مع علم الوصول بواسطة قلم كتاب المحكمة .

أية طريقة أخرى تقررها المحكمة بما يتفق وأحكام هذا القانون . ج- 
إذا كان عنــوان المــراد تبليغــه يقــع في دائــرة محكمــة أخــرى ترســل الورقــة القضائيــة إلــى   -2
قلــم تلــك المحكمــة ليتولــى تبليغهــا وإعادتهــا إلــى المحكمــة التــي أصدرتهــا مرفقــة بمحضــر يفيــد 

مــا اتخــذ بشــأنها مــن إجــراءات .
يتولى قلم المحكمة تنظيم آلية التبليغ .  -3

)17( نقض مدني 2005/43 تاريخ 2005/4/16 ج 2 ص 109 ، ونقض مدني 2005/117 تاريخ 2006/4/4 ج 2 ص 270. 
)18( نقض مدني 206/ 2005 تاريخ 2006/4/18 ج 2 ص 274. 
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ويبــدو أن واضعــي القانــون قــد تأثــروا بمــا هــو عليــه الحــال في المحاكــم مــن تأخيــر 
إجــراء التبليغــات نظــرا لقلــة عــدد المحضريــن في المحاكــم ، فاعتقــدوا أنــه بإجراء التبليغ 
بالبريد المسجل مع علم الوصول يمكن التغلب على هذه المشكلة . غير أن هذا الاعتقاد 
غيــر صحيــح ، وذلــك لأن التبليــغ يجــب أن يتــم بطريقــة معينــة خبرهــا مأمــور التبليــغ 
)المحضــر( ولا علــم لموظــف البريــد بهــا ، لذلــك قــد تكثــر حــالات بطلان التبليغ بواســطة 

البريــد المســجل ، وهــو مــا يســتوجب تدريــب موظفــي البريــد علــى أصــول التبليغــات .
ومــن ناحيــة ثانيــة فــإن موظــف البريــد يســلم المطلــوب تبليغــه إشــعارا بضــرورة 
الحضور إلى مكتب البريد لاستلام الرسالة المسجلة ، وغالبا ما يسلم هذا الإشعار لمن 
يصادفــه مــن أقــارب أو معــارف المــراد تبليغــه ، وقــد تبــن مــن الواقــع العملــي أن كثيــرا 
مــن الإشــعارات البريديــة بعلــم الوصــول تعــاد إلــى مرســلها لأنهــا لــم تطلب أي لأن المرســل 

إليــه لــم يحضــر لمكتــب البريــد لاســتلامها ، وفي هــذا إطالــة لمــدة التبليــغ .
والحل العملي والواقعي هو زيادة عدد مأموري التبليغ )المحضرين( في المحاكم، 
وعــدم اللجــوء إلــى التبليــغ بالبريــد المســجل مــع علــم الوصــول إلا في حــالات الضــرورة . 
ــة  وبخاصــة أن القانــون قــد أوجــب في المــادة )11( علــى المأمــور تبليــغ الأوراق القضائي
المســلمة إليه خلال مدة أقصاها أســبوع من تاريخ اســتلامها ، وفي ذلك ضمانة لســرعة 
إجــراء التبليــغ حتــى لا يتعــرض المأمــور للمســاءلة ، بينمــا لــم يشــترط ذلــك بالنســبة 
لموظــف البريــد ، أو أن يعهــد بمهمــة التبليــغ إلــى هيئــة أو شــركة متخصصــة كمــا في 

بعــض الــدول )19(.
وبالإضافــة لطريقتــي التبليــغ الســابقتن ، فقــد أعطــت الفقــرة 1/ج مــن المــادة 
)7( للمحكمــة صلاحيــة تقريــر طريقــة تبليــغ أخــرى تراهــا مناســبة بمــا يتفــق وأحــكام 
القانــون ، علــى أنــه يلــزم أن لا تســتخدم المحكمــة هــذه الصلاحيــة الاســتثنائية إلا إذا 
تعــذر التبليــغ بإحــدى الطريقتــن الســابقتن . ومــن الطــرق التــي يتصــور اتباعهــا تبليــغ 
مــن ليــس لــه موطــن أو محــل عمــل في فلســطن عــن طريــق وزارة الخارجيــة )التخطيــط 
والتعــاون الدولــي(، حيــث تقــوم الــوزارة بإرســال أوراق التبليــغ إلــى قنصليــة فلســطن في 
الدولــة التــي يوجــد فيهــا الشــخص المــراد تبليغــه ، أو تســلمها لقنصليــة تلــك الدولــة في 

فلســطن ، وتتبــع إجــراءات خاصــة بالتبليــغ وفــق القانــون .
وإذا كان عنــوان المــراد تبليغــه يقــع في دائــرة محكمــة أخــرى ترســل الورقــة 
القضائيــة إلــى قلــم تلــك المحكمــة لتقــوم بإجــراء التبليــغ وفق ذات الإجــراءات المنصوص 
عليهــا في هــذا القانــون وإعادتهــا إلــى المحكمــة التــي أصدرتهــا مرفقــة بمحضــر يفيد ما 

اتخــذ بشــأنها مــن إجــراءات . 

)19( ويمكــن أن يســتفاد مــن تجربــة المغــرب في هــذا المجــال حيــث علمــت مــن قــاض درس هنــاك أن التبليغــات تتــم عــن طريــق شــركة 
متخصصــة أنشــأت لهــذا الغــرض، وإن كانــت هــذه الطريقــة تزيــد مــن تكاليــف التبليــغ لأن التبليــغ عــن طريــق شــركة يســتوجب دفــع 

مبلــغ أكبــر مــن رســوم التبليــغ بواســطة قلــم المحضرين.
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والفقــرة الثالثــة تنــص علــى أن يتولــى قلــم المحكمــة تنظيــم آليــة التبليــغ . ولكــن 
ــم المحكمــة يتولــى  ــه أن قل ــر واضــح وربمــا قصــد ب ــغ " غي ــة التبلي ــح " آلي هــذا المصطل
اختيــار طريقــة التبليــغ المناســبة مــن الطريقتــن الواردتــن بالنــص، فإمــا أن يســلم الأوراق 

إلــى مأمــور التبليــغ ، وإمــا أن يســلمها للبريــد لتبليغهــا مــع إشــعار بعلــم الوصــول .
وورقــة التبليــغ ورقــة شــكلية يجــب أن يراعــى في تحريرهــا أوضــاع معينــة وأن   
تشتمل على بيانات خاصة وأن تدل بذاتها على توافر الشروط والبيانات التي نص عليها 
القانــون، فــلا يجــوز تكملــة النقــص في ورقــة بورقــة أخــرى، وإن كان يجــوز تكملــة 
النقــص في جــزء مــن الورقــة بجــزء آخــر لأن بيانــات الورقــة يكمــل بعضهــا بعضــا، فــإذا 
أغفل المحضر ذكر اســمه مثلا ولكنه وقع في نهاية الورقة فإن هذا التوقيع يغني عن 

ذكــر الاســم في صلبهــا.
كمــا أنهــا ورقــة رســمية فيمــا يتعلــق بمــا أثبتــه المحضــر فيهــا ممــا يدخــل في   
وظيفتــه مــن إجــراءات قــام بهــا بنفســه أو وقعــت تحــت بصــره، فــإذا ذكــر مأمــور التبليــغ 
) المحضــر( في ورقــة التبليــغ أنــه ذهــب إلــى محــل إقامــة الشــخص المــراد تبليغــه ووجــده 
مغلقــا ولــم يجــد بــه أحــدا ممــن يجوز تســليم التبليغ لــه لا يجوز تكذيب ذلك إلا بالادعاء 
بالتزويــر. أمــا البيانــات التــي يســتقيها مــن المخاطــب معــه كتحديــد صفتــه ومــا قــرره لــه 
فإنها تكون نقلا عن الغير ويجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات. فمتى انتقل 
مأمــور التبليــغ  )المحضــر( إلــى موطــن الشــخص المــراد تبليغــه وذكــر أنــه ســلم صــورة 
التبليــغ إلــى أحــد أقــارب المطلــوب تبليغــه المقيمــن معــه، فإنــه لا يكون مكلفــا بالتحقق 
مــن صفــة مــن تســلم منــه التبليــغ. فــإذا ادعــى المراد تبليغه أن الذي اســتلم التبليغ ليس من 
أقاربــه أو لا يقيــم معــه، فإنــه يملــك إثبــات هــذه المعلومــة بكافــة طــرق الإثبــات، أمــا إذا 
ادعى أن المحضر خلافا لما أثبته لم ينتقل إلى محل إقامته ، وأنه فيما أثبته من بيانات 
خاصــة بتســليم صــورة التبليــغ كان متواطئــا بنيــة عــدم إيصــال صــورة التبليــغ إليــه، فــإن 

عليــه أن يطعــن بالتزويــر ولا يجــوز لــه طلــب الإثبــات بكافــة طــرق الإثبــات .)20(

البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ورقة التبليغ 

     نصــت المــادة )9( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد علــى 
أنــه يجــب أن تشــتمل ورقــة التبليــغ علــى البيانــات الآتيــة :

اسم المحكمة ورقم الدعوى أو الطلب .  -1
اســم طالــب التبليــغ وعنوانــه وصفته ومن يمثله إن وجــد . ويذكر كما ورد في لائحة   -2
الدعــوى، والمهــم ذكــره بصــورة لا تثيــر الشــك في شــخصيته. وإذا لــم يتضمــن هــذا البيــان 
أن طالــب التبليــغ ينــوب عــن غيــره في مباشــرة الإجــراء كان الإجــراء منســوبا لشــخصه ولا 
يجــوز بعــد ذلــك أن ينســبه لغيــره. وإن كان يباشــر الإجــراء لنفســه ولغيــره وجــب عليــه أن 

)20( أنور طلبه، ص 171.
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يضمــن البيــان مــا يــدل علــى ذلــك بالقــول ، بصفتــه الشــخصية وبوكالتــه عــن.... ، وهــذا 
ــغ. فــإن وجــد نقــص أو خطــأ في هــذا  ــة عــن طالــب التبلي التفصيــل ضــروري لنفــي الجهال
البيان توقف الحكم بالبطلان على ما إذا كان هذا النقص أو الخطأ من شــأنه التجهيل 
بشــخص طالــب التبليــغ فيحكــم بالبطــلان، أم لا يــؤدي إلــى ذلــك فــلا يحكم بالبطلان، 

وهي مســألة واقع يفصل فيها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض.
اســم المــراد تبليغــه وعنوانــه وصفتــه، ويلــزم تعيــن المطلــوب تبليغــه تعيينــا كافيــا   -3
نافيا للجهالة أو الشــك في شــخصيته، ولا يترتب على النقص أو الخطأ في اســم المطلوب 
تبليغــه أو صفتــه بطــلان التبليــغ طالمــا لــم يــؤد ذلــك إلــى التجهيــل بــه.  فلــو كان المطلــوب 
ــزم أن تحتــوي ورقــة التبليــغ الموجهــة إليهــا في  ــا كشــركة لا يل تبليغــه شــخصا اعتباري
مركــز إدارتهــا علــى اســم مديرهــا ولقبــه، كمــا أن الخطــأ في اســم مديرهــا لا يعتــد بــه 
مــا دام لهــا شــخصية معنويــة واســم يميزهــا عــن غيرهــا. وكفايــة البيــان وعــدم التجهيــل 
بشــخصية المبلــغ إليــه وعــدم كفايتــه مــن مســائل الواقــع التــي يســتقل قاضــي الموضــوع 
بتقديرهــا دون رقابــة عليــه مــن محكمــة النقــض. أمــا الخطــأ في بيــان عنــوان المطلــوب 
تبليغه فلا يبطل التبليغ، لأنه في هذه الحالة إما أن يتمكن المحضر من التبليغ فتتحقق 
الغايــة منــه، وإمــا أن يعــود دون تبليــغ لعــدم الاســتدلال ولا يــرد البطــلان إلا علــى ما تم من 

إجــراءات، ثــم يعــاود التبليــغ بعــد أن يقــوم طالــب التبليــغ بتصحيــح العنــوان.   
موضــوع التبليــغ، وهــو في حالتنــا محــل البحــث لائحــة الدعــوى ومرفقاتها، كما   -4

قد يكون ورقة تبليغ موعد جلســة، أو إخطارا عدليا، أو دعوة لأداء الشــهادة......
يــوم التبليــغ وتاريخــه وســاعة حصولــه، فيقــال : في هذا اليوم الاثنــن 2009/7/6   -5
مختلــف  لتاريــخ  وكان  اليــوم  ذكــر  وإذا  صباحــا...،  دقيقــة  و15  العاشــرة  الســاعة 
فالعبــرة بالتاريــخ كمــا لــو ذكــر إنــه في هــذا اليــوم الاثنــن 2009/7/8 وكان يــوم 7/8 
هــو يــوم الأربعــاء، فــإن العبــرة بالتاريــخ أي 7/8 وهــو يــوم الأربعــاء وليــس الاثنــن. وتبــدو 
أهمية ذكر هذا البيان لمعرفة الوقت الذي تبدأ منه الآثار التي رتبها القانون على تبليغ 
الورقــة، والــذي يبــدأ منــه ســريان المواعيــد التــي تســري مــن تاريــخ التبليــغ كميعــاد تقــديم 
اللائحــة الجوابيــة وميعــاد الطعــن في الحكــم إذا كان يبــدأ مــن تاريــخ التبليــغ، ومــا إذا 
كانــت الورقــة قــد بلغــت في يــوم وفي ســاعة يجــوز فيهــا التبليــغ، ومــا إذا كان التبليــغ قــد 
حصــل قبــل فــوات الأجــل المحــدد لإجرائــه. علــى أن عــدم ذكــر الســاعة لا يؤثــر في صحــة 
التبليــغ مــا دام المبلــغ إليــه لــم يــدع حصولــه في ســاعة لا يجــوز إجــراؤه فيهــا، فــإن ادعــى 
ذلــك وقــع عليــه عــبء الإثبــات بكافــة طــرق الإثبــات. أمــا إذا أثبــت المحضــر الســاعة فــلا 

يجــوز الطعــن في هــذا البيــان إلا بالتزويــر.
اســم مــن يقــوم بالتبليــغ وتوقيعــه، فتوقيــع مأمــور التبليــغ هــو الــذي يكســب   -6
الورقــة صفتهــا الرســمية ونســبة إجرائهــا إليــه، ويجــب أن يوقــع علــى كل مــن الأصــل 



199أصول المحاكمات

لبيع
ت ل

 ليس
انية

ة مج
نسخ

والصــورة معــا وإلا كان باطــلا فــلا يكفــي وروده في الأصــل وحــده أو في الصــورة 
وحدهــا. ويــرد هــذا التوقيــع في آخــر الورقــة، وهــو يغنــي عــن ذكــر اســم المحضــر في 
صلــب الورقــة إذا ســها عــن ذكــره ولــو كان غيــر مقــروء طالمــا أن المبلــغ إليــه لــم يتمســك 
بأن من قام بالتبليغ من غير المحضرين. وإذا تعددت أوراق التبليغ بتعدد المطلوب تبليغهم 
وشــاب العيــب إحــدى الأوراق، فــلا تبطــل إلا الورقــة المعيبــة وحدهــا ويكــون لمــن ســلمت 
إليــه هــذه الورقــة المعيبــة وحــده دون غيــره التمســك بهــذا البطــلان. كما أنه إذا خلت من 
التوقيــع كانــت باطلــة وعلــى المحكمــة أن تقضــي بالبطــلان من تلقاء نفســها لتعلق ذلك 

بالنظــام العــام حتــى لــو حضــر بموجبها الجلســة.
اســم وصفــة مــن ســلم إليــه التبليــغ وتوقيعــه على النســخة المعــادة إلى المحكمــة، ويهدف   -7
هذا البيان للتحقق من أن الورقة ســلمت لشــخص يجوز تســليم التبليغ له، وذكر صفته 
يكون لازما إذا سلمت ورقة التبليغ لشخص غير المطلوب تبليغه لبيان علاقته بالمطلوب 
تبليغه التي تخوله استلامها، ومن الضروري النص الصريح على هذه الصفة وإلا كان 
التبليــغ باطــلا،)21( وتوقيــع مــن تســلم التبليــغ دليــل علــى تســلمه الصــورة، لذلــك يكفــي 
توقيعــه علــى الأصــل الــذي يعــاد ليحفــظ في ملف الدعوى دون حاجة للتوقيع على الصورة. 
ويجــب أن يكــون الاســم واضحــا، فــإن كان غيــر مقــروء كان التبليــغ باطــلا، ولكــن 
لا يلتــزم المحضــر بالتحقــق مــن الصفــة وإنمــا يكفــي إثبــات مــا قــرره المخاطــب معــه مــن أنــه 
وكيــل أو ابــن أو قريــب ليصــح التبليــغ، وإن أغفــل المحضــر إثبات ذلك بطل التبليغ لوجود 
قرينــة علــى أن التبليــغ لــن يصــل إلــى المطلــوب تبليغــه ولــن يعلــم به مما لا تتحقــق معه الغاية 

مــن هــذا البيــان، فــإن تحققت الغاية انتفى المبرر للحكم بالبطلان.  
ويتبــن مــن نــص المــادة 9 المذكــورة أن  البيانــات التــي يجــب أن تشــتمل عليهــا ورقــة 

التبليغ قسمان :
القســم الأول: بيانــات يجــب أن تكــون مشــتملة عليهــا ورقــة التبليــغ عنــد تســليمها 
لمأمــور التبليــغ )المحضــر( أو مكتــب البريــد ، وهــي البيانــات الــواردة تحــت الأرقــام 
)4،3،2،1( ذلــك أن هــذه البيانــات يجــب أن تســتمد مــن ملــف الدعــوى أو محضرهــا 
أو المستندات المحفوظة في المحكمة ولا دخل لمأمور التبليغ في إثباتها في ورقة التبليغ .

والقســم الثانــي: بيانــات مــن واجــب مأمــور التبليــغ )المحضــر( إثباتها في ورقــة التبليغ 
وهي البيانات الواردة تحت الأرقام )7،6،5( .

ويجــب أن تشــتمل ورقــة التبليــغ علــى جميــع هــذه البيانــات ولا عبــرة بترتيبهــا، فــإذا 
خلــت مــن أي منهــا كان التبليــغ باطــلا عمــلا بالمــادة )22( مــن القانــون .)22( علــى أنــه 
لا يعــد البيــان ناقصــا إلا إذا كان مــن شــأنه التجهيــل بالمقصــود بــه ، فيكــون التبليــغ 

)21( نقض مدني 2008/150 تاريخ 2008/10/30 ج 4 ص 340. 
)22( نقض مدني 2004/66 تاريخ 2004/5/29 ج 2 ص 98.
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صحيحــا وكامــلا إذا أغفــل اســم المطلــوب تبليغــه ولقبــه واكتفى بذكر وظيفته ما دام 
لــم يترتــب علــى ذلــك تجهيــل المقصــود لعدم وجود وظيفة مماثلــة كرئيس جامعة القدس 

أو وزيــر الصحــة .
  

ميعاد التبليغ 
تنــص المــادة 2/8 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديد علــى أنه:  لا 
يجــوز إجــراء أي تبليــغ قبــل الســاعة الســابعة صباحــا ولا بعــد الســاعة الســابعة مســاء،ولا في أيــام 
العطــل الرســمية إلا في حــالات الضــرورة وبــإذن كتابــي مــن قاضي الأمور المســتعجلة حســب الأحــوال . 
والمقصود بالعطلة الرسمية الأيام التي تقرر الحكومة تعطيل مصالحها فيها،     ولما 
كانت العطلة الأســبوعية الرســمية هي يومي الجمعة والســبت ، فإذا كان المطلوب تبليغه 
يعمل يوم الجمعة وعطلته الأسبوعية يوم الأحد، فإن ظاهر النص يعني أنه يجوز تبليغه يوم 
الأحــد وإن كان يــوم عطلتــه،  وأنــه يلــزم لتبليغــه يــوم الجمعــة إذن كتابــي مــن قاضــي الأمور 
المســتعجلة وإن كان يــوم عمــل عــادي بالنســبة لــه . وهــذا القــول تنتفــي معــه غايــة المشــرع من 

عــدم جــواز إجــراء التبليــغ أيــام العطلــة وهــي عــدم إزعــاج المطلوب تبليغه في أيــام راحته.
 لذلــك نــرى أن يكــون تحديــد العطلــة الأســبوعية بالنظــر إلــى المطلــوب تبليغــه، 
فعلــى الرغــم مــن أن العطلــة الأســبوعية الرســمية هــي يــوم الجمعــة وهــي كذلــك بالنســبة 
للمواطنن المسلمن، إلا أن المشرع يعترف بالعطلة الأسبوعية للمسيحين من المواطنن 
يــوم الأحــد، ولتحقيــق غايــة المشــرع مــن المــادة 2/8 نــرى أنــه إذا كان المطلــوب تبليغــه 
مســيحيا فــإن عطلتــه الأســبوعية تكــون الأحــد وليــس الجمعــة . وبنــاء علــى ذلــك      إذا 
كانــت إحــدى الشــركات تعمــل يــوم الجمعــة وعطلتهــا الأســبوعية يوم الأحد فــإن تبليغها 
يــوم الجمعــة يكــون صحيحــا ولــو أنــه يــوم عطلــة رســمية للدولــة، بينمــا تبليغهــا يــوم الأحد 
يكــون مخالفــا للمــادة 2/8 المذكــورة، فلــو انتقــل مأمــور التبليــغ إلــى مقــر الشــركة 
يــوم الأحــد ووجــده مغلقــا لا يعــد ذلــك تبليغــا ببــذل الجهــد لأنــه يعلــم أو كان يفتــرض أن 

يعلــم قبــل انتقالــه إلــى مقــر الشــركة أنــه مغلــق يــوم الأحــد.
والتبليغات التي يجريها مأمورو التبليغ ، يجب أن تتم ما بن الساعة السابعة صباحا 
والســاعة الســابعة مســاء . ولا يجوز لهم إجراء التبليغ في الأوقات الأخرى من اليوم ، كما 
لا يجوز إجراء التبليغ في أيام العطل الرسمية وإلا اعتبر التبليغ باطلا ، عملا بالمادة )22( 
مــن القانــون التــي تنــص علــى أنــه " يترتــب البطــلان علــى عــدم الالتــزام بمواعيــد وإجــراءات 
التبليــغ وشــروطه "، وهــذا البطــلان وجوبــي لا يقبــل النفــي فمتــى ثبتــت المخالفــة لا يملــك 
الخصــم أن يثبــت تحقــق الغايــة مــن الشــكل. وعلــى ذلــك إذا تم التبليــغ في المواعيــد الممنوعــة 
بدون إذن كتابي من قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي التنفيذ، وامتنع الموجه إليه التبليغ 
من اســتلامه هو أو من يجوز تبليغه نيابة عنه في تلك المواعيد، فإنه لا يجوز لمأمور التبليغ 
)المحضر( أن يعتبره رافضا استلام ورقة التبليغ.كما أنه إذا قبل الموجه إليه التبليغ استلامه 
في الأوقات الممنوعة فإن ذلك لا يصحح الإجراء ويكون له التمسك بالبطلان بالصورة التي 



201أصول المحاكمات

لبيع
ت ل

 ليس
انية

ة مج
نسخ

قررهــا المشــرع، وذلــك بالتخلــف عــن الحضــور وإبــداء الدفــع ببطــلان ورقــة التبليــغ في لائحــة 
الطعن بالحكم الذي يصدر بناء على هذا التبليغ الباطل.)23(

 والحكمة من تحديد ساعات التبليغ هذه هي عدم إزعاج الناس بهذه الإجراءات 
في أوقــات مســراتهم أو راحتهــم ، لذلــك أجــاز المشــرع إجــراء التبليــغ في غيــر الأوقــات 
المســموح بهــا في حــالات الضــرورة بــإذن كتابــي مــن قاضــي الأمــور المســتعجلة ، ونــرى 
أنــه إذا لــم يكــن هنــاك قــاض خــاص بالأمور المســتعجلة في المحكمة فإن الإذن في هذه 
الحالة يكون من رئيس المحكمة ، أو القاضي المختص. ويتبن من النص أنه يشترط 

لصحــة التبليــغ في الأوقــات الممنوعــة شــرطان:
الأمــور  لقلضــي  متــروك  ذلــك  وتقديــر  ضــرورة،  حالــة  هنــاك  تكــون  أن   -1

الحالــة. حســب  التنفيــذ  قاضــي  أو  المســتعجلة 
أن يحصــل طالــب التبليــغ علــى إذن كتابــي بذلــك مــن قاضي الأمور المســتعجلة   -2

أو قاضي التنفيذ حسب الحال.
ويجــب أن يبلــغ الأمــر الصــادر بــالإذن بالتبليــغ مــع الورقــة نفســها حتــى يتمكــن 
المطلــوب تبليغــه مــن مراقبــة صحــة التبليــغ. ومتــى تم التبليــغ في الوقــت الــذي حــدده 

صحيحــا. وقــع  القاضــي 
ومن ناحية أخرى تنص المادة )11( من القانون الجديد على أنه 

يتعين على قلم المحكمة تسليم مأمور التبليغ أو مكتب البريد الورقة المراد تبليغها في   -1
مــدة أقصاهــا يومــين مــن تاريــخ ورودهــا إليــه أو من تاريخ صــدور الأمــر بتبليغها .

علــى المأمــور تبليــغ الأوراق القضائية المســلمة إليه خلال مدة أقصاها أســبوع من تاريخ   -2
اســتلامها مــا لــم تأمــر المحكمــة بخــلاف ذلــك ، وأن يعيدها إلى قلــم المحكمة مشــروحا عليها بيانا 

بالوقــت الــذي جــرى فيــه التبليــغ وكيفيــة إجرائــه .
وتهــدف هــذه المــادة إلــى ضمــان ســرعة إجــراء التبليــغ ، ولذلــك حــددت مواعيــد 

قصيــرة يجــب إجــراء التبليــغ خلالهــا .
وقد أوجبت على قلم المحكمة تسليم مأمور التبليغ أو مكتب البريد الورقة المراد 
تبليغهــا في مــدة أقصاهــا يومــن مــن تاريــخ ورودهــا إليه أو مــن تاريخ صدور الأمر بتبليغها .

أما بالنسبة لمأمور التبليغ فإن عليه أن يبلغ الورقة المسلمة إليه خلال مدة أقصاها 
أســبوع من تاريخ اســتلامها ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، ســواء كان هذا الأمر 
بتحديــد مــدة أقصــر كيومــن أو ثلاثــة أو حتــى أربــع وعشــرين ســاعة، أو بتحديــد مــدة 

أطول مثل عشــرة أيام أو خمســة عشــر يوما)24(.
)23( يذهب رأي في الفقه إلى أنه إذا كان المطلوب تبليغه قد قبل ورقة التبليغ وتســلمها بنفســه في غير المواعيد التي حددها المشــرع 
ولــم يعتــرض أمــام مأمــور التبليــغ ) المحضــر( فــإن التبليــغ في هــذه الحالــة يكون صحيحا لأن اســتلامه لورقــة التبليغ وعدم اعتراضه يعني 

تنازله عن التمسك بالبطلان، أما إذا سلم لغيره فلا يمكن افتراض هذا التنازل. د. أحمد المليجي ج1 ص 340.
)24( لــم يحــدد القانــون عقوبــة معينــة تفــرض علــى موظــف قلــم الكتــاب أو مأمــور التبليــغ إذا تســـبب في إهمالــه بتأخيــر التبليــغ وتــرك 
ذلــك للمســاءلة الإداريــة وفــق قانــون الخدمــة المدنيــة. بينمــا نجــد المــادة 2/68 مــن قانــون المرافعــات المصــري تنــص علــى الحكــم علــى مــن 
تســـبب مــن العاملــن بقلــم الكتــاب = أو المحضريــن بإهمالــه في تأخيــر الإعــلان بغرامــة لا تقــل عــن جنيه ولا تجاوز عشــرة جنيهات ، ولا 

يكــون الحكــم بهــا قابــلا لأي طعــن ، ويلاحــظ أن الحكــم بالغرامــة في هــذه الحالــة وجوبــي وغيــر قابــل للطعــن .
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وعلــى مأمــور التبليــغ أن يعيــد ورقــة التبليــغ إلــى قلــم المحكمــة مشــروحا عليهــا بيانا 
بالوقت الذي جرى فيه التبليغ وكيفية إجرائه .

      ويلاحــظ علــى هــذا النــص أنــه لــم يحــدد مــدة للتبليــغ بالبريــد المســجل مــع علــم 
الوصــول علمــا بــأن التبليــغ بهــذه الطريقــة يســتغرق وقتــا طويــلا ولا يخلــو مــن العيــوب .

      والمواعيد الواردة في هذه المادة هي من قبيل الإجراءات التنظيمية لحسن سير 
العمــل، لذلــك لا يترتــب علــى عــدم الالتــزام بهــا بطــلان التبليــغ متــى تم صحيحا مســتوفيا 

شــروطه ، وإنما تعد ســببا لمســاءلة موظف قلم المحكمة أو مأمور التبليغ تأديبيا .

كيفية التبليغ 
      تنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة )8( مــن القانــون الجديــد علــى أنــه " تحــرر 
ورقــة التبليــغ مــن نســختين متطابقتــين حســب الأصــول ويتــم تبليغهــا بتســليم أو تقــديم النســخة 
الثانيــة لمــن يجــوز تســليمها لــه قانونــا ، وإذا تعــدد المــراد تبليغهــم وجــب تعــدد أوراق التبليــغ 

بعددهــم ".
ويتبــن مــن هــذا النــص أن ورقــة التبليــغ تكــون مــن نســختن أصــل وصــورة ، وأنهــا 
ــوا متضامنــن أو يســكنوا معــا، وإذا كان  ــو كان تتعــدد بعــدد المــراد تبليغهــم حتــى ل
لأحدهــم أكثــر مــن صفــة يتــم تبليغــه بنســخة واحــدة منوهــا فيهــا إلــى هــذه الصفــات. 
ويجــب تطابــق الأصــل والصــورة في جميــع البيانــات المطلوبــة في الورقــة، ويفتــرض صحــة 
التبليــغ وتطابــق الأصــل مــع الصــورة مــا لــم يثبــت صاحــب المصلحــة عكس ذلــك. ويتطلب 
التمسك ببطلان التبليغ لخلو الصورة المسلمة للمراد تبليغه من البيانات الجوهرية، تقديم 
هذه الصورة، فإن لم تقدم وثبت اشتمال الأصل على جميع البيانات المطلوبة لا يكون 
هناك دليل على البطلان، ذلك أن الصورة تعتبر بالنســبة للمبلغ إليه أصلا، فإذا شــاب 
البيانــات في الصــورة خطــأ أو نقــص ممــا يترتــب عليــه البطــلان كان لمــن تم تبليغــه أن 
يتمســك بالبطــلان ولــو خــلا الأصــل مــن هــذه العيــوب، كمــا أن لــه أيضــا أن يتمســك 
ببطــلان الأصــل ولــو كانــت الصــورة مســتوفية كافــة بياناتهــا. وإذا اختلــف مــا جــاء في 
الصــورة عمــا جــاء في الأصــل كان للمبلــغ إليــه أن يتمســك بمــا جــاء في الصــورة ولا 
يحتــج عليــه بمــا جــاء في الأصــل، ولا يؤثــر في ذلــك توقيــع المبلــغ إليــه علــى الأصــل لأن هذا 
التوقيــع لا يفيــد علــم المبلــغ إليــه بمــا جــاء في الأصــل وإنمــا هــو دليــل علــى تســلمه الصــورة. 
علــى أن بطــلان ورقــة التبليــغ لعيــب في التبليــغ بطــلان نســبي مقــرر لمصلحــة مــن شــرع لــه، 

فــلا يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بمــا لــم يتمســك بــه الخصــم. 

الأشخاص الذين يجوز تسليمهم أوراق التبليغ 

تنــص المــادة 1/13 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة علــى أنه:يتــم 
التبليــغ لشــخص المــراد تبليغــه أو في موطنــه الأصلــي أو المختــار أو في محــل عملــه أو لوكيلــه فــإذا 
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ــغ  ــه بل ــى أن ــه عل ــدل ملامح ــن ت ــه مم ــاكنين مع ــه الس ــراد عائلت ــن أف ــرد م ــى أي ف ــك فإل ــذر ذل تع
ــر.)25( ــن العم ــر م ــة عش الثامن

أولا : تسليم الأوراق إلى الشخص نفسه 
      الأصــل أن يتــم التبليــغ لشــخص المطلــوب تبليغــه خــلال الســاعات المحــددة دون 
اعتبــار للمــكان الــذي يتــم فيــه ، فــإذا تصــادف وجــود المــراد تبليغــه في أروقــة المحكمــة 
جــاز تبليغــه ، وكذلــك إذا صادفــه مأمــور التبليــغ أو موظــف البريــد في الشــارع أو في 
ســيارة أو متجــر أو حفــل أو في أي مــكان خــلال الســاعات المحــددة للتبليــغ جــاز تبليغــه، 
علــى أن يتحقــق مــن أنــه هــو نفــس المطلــوب تبليغــه. بينمــا لا يكلــف بذلك إذا قــام بتبليغه 

في محــل ســكنه بــل يكفــي أن يقــرر ذلــك الشــخص أنــه المطلــوب تبليغــه. 
وعــادة مــا يوجــد المطلــوب تبليغــه في موطنــه أو محــل عملــه ولذلــك يتــم تبليغــه في أي 
منهمــا، وإذا كان للشــخص أكثــر مــن موطــن يبلــغ في أي منهــا، كمــا يجــوز تبليغــه في 

الموطــن المختــار أو تبليــغ وكيلــه الــذي عينــه لذلك .
وإذا كان الشــخص كامــل الأهليــة، ثــم طــرأ عــارض مــن عــوارض الأهليــة بعــد 
رفع الدعوى يجب تبليغه على موطن ممثله القانوني، فإن تم التبليغ في موطنه الأصلي 
كان التبليــغ باطــلا ولــو كان طالــب التبليــغ يجهــل عــارض الأهليــة. كمــا أنــه إذا كان 
الشــخص ناقــص الأهليــة واكتملــت أهليتــه أثنــاء ســير الدعــوى، تنقطــع الخصومة لزوال 
صفــة مــن كان يباشــر الخصومــة عنــه، فيكــون أي تبليــغ يســلم في موطــن النائــب 
القانونــي باطــلا ولــو لــم يكــن طالــب التبليــغ عالما بزوال صفته، وإنما يجب توجيه التبليغ 
إلــى موطــن الشــخص نفســه بعــد أن تســتأنف الدعــوى ســيرها بالتعجيــل أو بحضــور 

الشــخص بنفســه الجلســة التــي كانــت محــددة لنظــر الدعــوى وباشــر الســير فيهــا.
ويجب مراعاة أن اختيار موطن لا ينزع الصلاحية للموطن الأصلي، بمعنى أن التبليغ 
في الموطن الأصلي يجوز دائما حتى مع وجود موطن مختار بالنسبة لموضوع التبليغ، إلا إذا 
اتفق الخصوم على أن يتم التبليغ في الموطن المختار وحده دون الموطن الأصلي، أو إذا كان 
اختيــار الموطــن قــد تم لمصلحــة المطلــوب تبليغــه أو لمصلحــة كلا الشــخصن. أمــا إذا كان 
اختيار الموطن قد تم لمصلحة طالب التبليغ ففي هذه الحالة يصح توجيه التبليغ إلى الموطن 

المختار أو إلى الموطن الأصلي للمراد تبليغه حسب اختيار طالب التبليغ.
ثانيا : تبليغ المدعى عليه في محل إقامته )تسليم الأوراق إلى الأقارب( 

لا يجوز تبليغ شخص آخر غير المراد تبليغه إلا بعد التحقق من عدم وجود الشخص 
وتعــذر تبليغــه بالــذات، فــإذا بــذل مأمــور التبليــغ أو موظف البريد جهده بتســليم المطلوب 
)25(  يجــدر ملاحظــة الفــرق في صياغــة نــص المــادة 1/13 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الفلســطيني وبــن نــص المــادة 8 
مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي ) إذا لــم يجــد المحضــر الشــخص المطلــوب تبليغــه في موطنــه أو محــل عملــه يســلم الورقــة إلــى 
وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الإخوة أو الأخوات = ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا 
الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم( ونص المادة 10 من قانون المرافعات المصري 
) وإذا لــم يجــد المحضــر الشــخص المطلــوب إعلانــه في موطنــه كان عليــه أن يســلم الورقــة إلــى مــن يقــرر بأنــه وكيلــه أو أنــه يعمــل في 

خدمتــه أو أنــه مــن الســاكنن معــه مــن الأزواج والأقــارب والأصهــار.(، لمراعــاة الفــرق في الحكــم بــن هــذه القوانــن.



أصول المحاكمات204

لبيع
ت ل

 ليس
انية

ة مج
نسخ

تبليغــه ورقــة التبليــغ أو إشــعار علــم الوصــول في أي مــن الأماكــن المذكــورة وتعــذر عليــه 
إجــراء التبليــغ، فإنــه وفــق المــادة )1/13( يســلم ورقــة التبليــغ أو إشــعار علــم الوصــول إلــى 
أي فــرد مــن أفــراد عائلتــه الســاكنن معــه ممــن تــدل ملامحــه علــى أنــه بلــغ الثامنــة عشــر 

مــن عمــره دون أن يكلــف بالتحقــق مــن عمــره.
      ولا يكفــي أن يذكــر المحضــر في ورقــة التبليــغ أنــه بــذل جهــده لتبليــغ المدعــى 
عليــه بالــذات وتعــذر عليــه إجــراء التبليــغ ، بــل يجــب أن يبــن الخطــوات التي قــام بها لتبليغ 
المــراد تبليغــه بالــذات ويبــن ســبب تعــذر تبليغــه قبــل تســليم الورقــة إلــى غيــره ممــن يصــح 
تسليم الصورة إليه، وأن يثبت بالتفصيل المحاولات التي قام بها في هذا السبيل  ، مثل 
الذهــاب إلــى مــكان العمــل المبــن في لائحــة الدعــوى وتبــن أن المدعــى عليه ترك العمل ، 
وأنــه ذهــب إلــى مــكان إقامتــه )منزلــه( فلــم يجــده ، وأنه تحرى الوقــت الذي يتواجد فيه 
في البيــت عــادة ، وعــاد مــرة أخــرى فلــم يجــده … الــخ ، لذلــك قــام بتبليــغ مــن وجــده في 
البيــت مــن الأقــارب الســاكنن معــه، فــإذا لــم يبــن ذلــك كان التبليــغ باطــلا. ذلــك أنــه 
يترتب على التبليغ كسب حقوق أو إضاعة حقوق لذلك يجب على المحضر أن يعمل ما 
يســتطيع لإيصالــه إلــى المــراد تبليغــه وألا يتــرك في ذلــك بابــا مفتوحــا أمامــه إلا ولجــه، وهو 

مــا عنــاه المشــرع بعبــارة ) إذا تعــذر ذلــك(.)26(
      ولــم تبــن هــذه المــادة المقصــود بأفــراد عائلــة المــراد تبليغــه ، بينمــا نجــد المــادة 
)8( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي رقــم 24 لســنة 1988 تحصرهــم في 

الأصــول أو الفــروع أو الأزواج أو الأخــوة أو الأخــوات .)27(
      ونرى ضرورة تحديد هؤلاء الأفراد بدقة أسوة بالمشرع الأردني ، ونقترح على 

المشرع تعديل نص هذه المادة على هذا الأساس .
ويشترط لتسليم ورقة التبليغ لأحد أفراد عائلة المراد تبليغه:  

أن يكون التسليم في محل إقامة المراد تسليمه.  -1
أن لا يكــون المــراد تســليمه موجــودا وأن يذكــر ذلــك في التبليــغ، فــإذا كان   -2

موجــودا وامتنــع عــن اســتلام الصــورة لا يجــوز تســليمها إلــى أحــد أقاربــه.
أن يكون التسليم لأحد الأشخاص الذين نص عليهم القانون.  -3

أن تدل ملامحه أنه بلغ 18 سنة .   -4
      وإذا تم تســليم التبليــغ إلــى أحــد أفــراد العائلــة وبــن مأمــور التبليــغ )المحضــر( 
في ورقــة التبليــغ أن مــن اســتلم ورقــة التبليــغ ممــن يقيمــون مــع المــراد تبليغــه وصفتــه وأن 
ملامحــه تــدل علــى بلوغــه الثامنــة عشــر مــن عمــره، فــإن التبليغ يكون صحيحــا ولو تبن 
عــدم صحــة إقــرار مســتلم التبليــغ، فــلا يصــح للمطلــوب تبليغــه بعــد ذلــك أن يطعن بصحة 
ما أثبته مأمور التبليغ إلا عن طريق الطعن بالتزوير في محضر رســمي، لأنه لا يشــترط 

)26( نقض مدني 2008/144 تاريخ 2008/10/16 ج 4 ص 332. 
)27( يلاحــظ أن المــادة 8 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي قــد اشــترطت لصحة التبليــغ أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه 

متعارضــة مــع مصلحتهــم ، وهــو شــرط بديهــي ووارد دون حاجــة إلــى نــص صريــح . 
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أن يتحقــق المحضــر مــن صفــة مســتلم التبليــغ طالمــا تم التبليغ في محل إقامة المراد تبليغه، 
بــل يكفــي أن يجــده في محــل إقامــة المــراد تبليغــه وأن يدعــي أن لــه صفــة تخولــه اســتلام 
التبليــغ وفقــا للقانــون،)28(  أمــا خــارج الموطــن فــلا تســلم ورقــة التبليغ إلا إلــى المراد تبليغه 
شــخصيا ويعتبر تســليمها إلى قريبه باطلا. على أن هذا البطلان لا يجوز أن يتمســك به 
إلا من شــرع البطلان لمصلحته، ذلك أن بطلان الخصومة لعدم صحة تبليغ أحد الخصوم 

هــو بطــلان بشــيء مقــرر لمصلحــة مــن شــرع لحمايتــه ولا يتعلــق بالنظــام العــام.
ويجــدر الإشــارة إلــى أن التبليــغ يكــون باطــلا ولــو تم في الظاهــر وفقــا للقانــون،   
إذا ثبــت أن طالــب التبليــغ وجهــه بطريقــة تنطــوي علــى غــش  حتــى لا يصــل إلــى علــم المــراد 
تبليغــه لمنعــه مــن الدفــاع أو لتفويــت المواعيــد عليــه، كمــا لــو علــم المدعــي بإقامــة المــراد 
تبليغــه في الخــارج وقــت التبليــغ وتعمــد إخفــاء ذلــك موجهــا التبليــغ لموطنه الأصلــي للحيلولة 

دون مثولــه في الدعــوى وإبــداء دفاعــه فيهــا. 
وبينــت الفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة كيفيــة التبليــغ في حالة ما إذا رفض الشــخص 
المــراد تبليغــه أو وكيلــه أو أحــد أفــراد عائلتــه الســاكنن معــه تســلم الورقــة القضائيــة 
أو امتنــع عــن التوقيــع عليهــا ، حيــث علــى مأمــور التبليــغ أو موظــف البريــد أن يثبــت ذلــك 
علــى أصــل الورقــة أو علــى إشــعار علــم الوصــول ، ويعيــد الورقــة إلــى قلــم المحكمــة . وفي 

هذه الحالة يجوز للمحكمة اعتبار التبليغ صحيحا .)29(

ثالثا : التبليغ في موطن الغير 
ــر  ــين آخ ــخص أن يع ــوز لأي ش ــه " يج ــون الجديــد علــى أن تنــص المــادة )12( مــن القان
يقيــم في دائــرة اختصــاص المحكمــة لتبلــغ إليــه الأوراق القضائيــة علــى أن يتــم هــذا التعيــين 
بموجــب صــك كتابــي موقــع منــه بحضــور رئيــس القلــم الــذي يصــدق علــى هــذا التوقيــع ويحفــظ 

ــوى . ــف الدع في مل
تتحــدث هــذه المــادة عــن التوكيــل لقبــول التبليــغ وشــروط صحــة هــذا التوكيــل 
وإثباتــه، فقــد أجــازت لأي شــخص أن يــوكل )يعــن( أي شــخص آخــر يقيــم في دائــرة 
اختصــاص المحكمــة لتبلــغ إليــه الأوراق القضائيــة الصــادرة عــن هــذه المحكمــة نيابــة 

عنــه، وذلــك بالشــروط الآتيــة : 
أن يكون التوكيل بصك كتابي ، فلا يجوز التوكيل شفويا .  -1

أن يوقع الموكل بحضور رئيس قلم المحكمة المختصة .  -2
أن يصدق رئيس القلم على صحة توقيع الموكل .  -3

أن يتم حفظ التوكيل في ملف الدعوى .  -4

)28( نقــض مدنــي 2008/134 تاريــخ 2008/10/16 ج 4 ص 336. وقــد ورد فيــه أن ادعــاء الطاعــن بعــدم أهليــة زوجتــه والتشــكيك 
في أهليتهــا لتبليــغ الإخطــار العدلــي هــو ادعــاء مجــرد يخالــف الثابــت أصــلا مــا لــم يقــم عليــه دليل. 

)29( نقض مدني 2005/5 تاريخ 3/23م2005 ج 2 ص 105 ، ونقض مدني 2008/7 تاريخ 2008/3/6 ج 4 ص 552. 
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ويجدر الإشارة إلى أنه إذا كان التبليغ في مكتب المحامي وكيل الخصم المراد 
تبليغــه، لا يلــزم أن يســتلم المحامــي التبليــغ بنفســه، بــل يكفــي أن تســلم ورقــة التبليغ في 
المكتــب إلــى مــن لــه صفــة بحكــم عملــه في المكتــب تســلم الأوراق الــواردة للمكتــب 
مثــل الســكرتير أو المتــدرب، ولكــن لا يصــح تســليم التبليــغ إلــى شــريك المحامــي الذي 

لــم يــرد اســمه في الوكالــة . 
وفي جميــع الحــالات علــى مــن تســلم التبليــغ ســواء كان المبلــغ إليــه نفســه أو نائبــه 
أو أحــد أقاربــه المقيمــن معــه أو مــن عينــه لذلــك ، أن يوقــع علــى نســخة التبليــغ إشــعارا 
بحصــول التبليــغ . ويجــب علــى مأمــور التبليــغ في حينــه أن يبــن بالتفصيــل في صــورة 
التبليــغ كل الإجــراءات التــي اتخذهــا في ســبيل التبليــغ حتــى تنبعــث الثقــة في ســلامة 
عمــل مأمــور التبليــغ ، لأن التبليــغ هــو إجــراء هــام يترتــب عليــه كســب حقــوق وإضاعــة 
حقــوق، فيثبــت انتقالــه إلــى العنــوان المــراد التبليــغ فيــه ، ومــا إذا كان قــد وجــد المــراد 
تبليغه ، أم أنه كان غائبا فيثبت غيابه واسم من كان في محل إقامته وصفته وقبوله 

تســليم التبليــغ أو امتناعــه عــن تســلمه .

رابعا : تبليغ الشركاء في محل تجاري 
ــل  ــق بعم ــوى تتعل ــت الدع تنــص المــادة )15( مــن القانــون الجديــد علــى أنــه " إذا كان
ــرة  ــة لدائ ــدود المحلي ــن الح ــم ضم ــخص لا يقي ــى ش ــة عل ــت مقام ــرفي وكان ــي أو ح ــاري أو مهن تج
اختصــاص المحكمــة التــي صــدرت منهــا الورقــة القضائيــة يعتبــر تبليــغ المديــر أو الوكيــل الــذي 

ــا . ــا صحيح ــدود تبليغ ــك الح ــن تل ــل ضم ــك العم ــؤون ذل ــه ش ــى بنفس يتول
تنظم هذه المادة حالة كون الشخص يقيم في دائرة اختصاص محكمة معينة ، 
وكان لــه عمــل تجــاري أو مهنــي أو حــرفي في دائــرة اختصــاص محكمــة أخــرى، كمــا 
لــو كان يســكن في رام الله وكان عملــه التجــاري أو المهنــي أو الحــرفي في بيــت لحــم . 
فــإذا أقيمــت دعــوى تتعلــق بعملــه لــدى محكمــة بيــت لحــم ، فــإن تبليــغ الورقــة القضائيــة 
المتعلقــة بهــذه الدعــوى إلــى المديــر أو الوكيــل الــذي يتولــى بنفســه شــؤون ذلــك العمــل في 

بيــت لحــم يعد تبليغا صحيحا .

خامسا : قواعد خاصة في التبليغ 
نصــت المــادة )16( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد علــى 
قواعــد خاصــة لتبليــغ بعــض الجهــات والأفــراد ، بقولهــا " مــع مراعاة نصــوص هذا القانون أو 

أي قانــون آخــر يجــري تبليــغ الورقــة القضائيــة علــى الوجــه الآتــي :
فيما يتعلق بالحكومة تسلم للنائب العام أو من يقوم مقامه في تسلم أوراق التبليغ.  -1

فيما يتعلق بالهيئات المحلية تسلم لرئيسها أو مديرها أو من يمثلها قانونا .  -2
فيمــا يتعلــق بموظفــي الحكومــة أو مســتخدميها أو مســتخدمي إحــدى الهيئات المحلية   -3

تســلم الورقــة إلــى الدائرة التــي يعمل بها .
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فيمــا يتعلــق بالشــركات والجمعيــات وســائر الأشــخاص الاعتباريــة الأخــرى تســلم في   -4
مراكــز إدارتهــا الرئيســة أو للنائــب عنهــا قانونــا أو لأحد القائمين على إدارتها، أو لأحد الشــركاء 
المتضامنين فيها ، فإذا تعلقت الورقة بنشــاط الفرع يجوز تســليمها إلى مركز الفرع . ويلاحظ 
هنــا أن النــص لــم يقصــر تبليــغ الشــخص الاعتبــاري علــى مركــز الإدارة الرئيــس فقــط 
كمــا هــو الحــال في قانــون المرافعــات المصــري وقانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة لســنة 
1988 الأردنــي،)30( بــل يتــم التبليــغ : أ- في مركــز الإدارة الرئيــس بتســليمه لمــن يخولــه 
القانــون أو نظــام الشــركة اســتلام الأوراق، ويعتبــر التبليــغ صحيحــا طالمــا ســلم في 
مركــز الإدارة لشــخص قــرر أنــه مختــص بذلــك حتــى لــو تبــن أنــه غيــر مختــص، إذ 
لــم يلــزم القانــون مأمــور التبليــغ بالتحقــق مــن صفــة مــن تســلم التبليــغ في هــذه الحالة طالما 
تم التبليــغ بمركــز الإدارة . ب- للنائــب عــن الشــخص الاعتبــاري قانونــا، ســواء كان 
رئيس مجلس إدارته أو مديره العام أو المفوض بالتوقيع  وفق ما يبينه النظام الداخلي. 
ج- أحــد القائمــن علــى إدارتهــا كمديــر الدائــرة القانونيــة، أو مديــر مكتــب مجلــس 
الإدارة . ويجــوز تســليم ورقــة التبليــغ للنائــب أو القائــم علــى الإدارة في أي مــكان يجــده 

مأمــور التبليــغ فيــه مــا دام قــد ســلمه لــه شــخصيا. 
فيمــا يتعلــق بالشــركات الأجنبيــة التــي لها فــرع أو وكيل في فلســطين تســلم إلى هــذا الفرع   -5
أو الوكيــل بشــخصه أو في موطنــه. وقــد قــرر المشــرع ذلــك تيســيرا علــى المتعاقــد مــع الشــركة 
الأجنبية، فيصح تسليم ورقة التبليغ لفرع الشركة أو لوكيلها ولو تعلق بتعاقد أبرم مع 
المركــز الرئيســي بالخــارج، ويكفــي لصحــة التبليــغ وجــود فــرع أو وكيــل للشــركة في 
فلســطن ولــو لــم يكــن يباشــر أي نشــاط مــن أنشــطتها، والمقصــود بالوكيل هــو كل من 
يكون نائبا عن الشركة في فلسطن نيابة قانونية عامة لأن لفظ وكيل ورد مطلقا ولم 

يقيــد بأنــه الوكيــل التجــاري، والمطلــق يجــري علــى إطلاقه ما لم يــرد ما يقيده. 
ويقتصــر تســلم صــورة التبليــغ بالفــرع أو الوكيــل على التبليغــات التي توجه من الغير 
إلــى الشــركة، أمــا تلــك التــي توجــه مــن مديــر الفــرع أو الوكيــل فيجــب أن تســلم لمركــز 
إدارة الشركة بالخارج حتى تتحقق المواجهة بن الخصوم. على أنه إذا وجد للشركة فرع 
في فلســطن ووكيــل لهــا فيهــا وكان مديــر الفــرع غيــر الوكيــل ولا يعمــلان معــا، جــاز 
تسليم الصورة الموجهة من أحدهما للشركة إلى الآخر، فيسلم التبليغ الموجه من المدير إلى 
الوكيل والعكس. وإذا لم يكن للشركة الأجنبية فرع أو وكيل في فلسطن فإنها تبلغ 
في مركــز إدارتهــا بالخــارج وفــق الإجــراءات المقــررة لتبليغ المقيمن بالخارج في موطن معلوم.

فيمــا يتعلــق بالنزيــل )الســجين( تســلم إلــى مأمــور مركــز الإصــلاح والتأهيــل )الســجن( أو   -6
من ينوب عنه . وهذا الحكم ضروري لصعوبة تبليغ السجن لشخصه وعدم جدوى تبليغه 

)30( تنــص المــادة 13 مــن قانــون المرافعــات المصــري علــى أنــه: 3- مــا يتعلــق بالشــركات التجاريــة يســلم في مركــز إدارة الشــركة لأحــد 
الشــركاء المتضامنــن أو لرئيــس مجلــس الإدارة وللمديــر أو لمــن يقــوم مقامهــم فــإن لــم يكــن للشــركة مركــز تســلم لواحــد مــن هــؤلاء 
لشــخصه أو في موطنــه.4- مــا يتعلــق بالشــركات المدنيــة والجمعيــات والمؤسســات الخاصــة وســائر الأشــخاص الاعتباريــة يســلم بمركــز 
إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه 
أو في موطنــه. وهــي تقــارب نــص المــادة 10 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي رقــم 24 لســنة 1988 التــي أجــازت في حــال 

عــدم وجــود مركــز إدارة تســليم الصــورة لواحــد مــن المذكوريــن لشــخصه أو في محــل عملــه أو في موطنــه الأصلــي أو المختــار.
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في موطنــه وهــو غيــر موجــود فيــه، وقــد يصعــب علــى مــن فيه توصيل الصورة إليــه، لذلك لا 
يصح تسليم ورقة التبليغ في موطن السجن ولا لقريبه لكي يسلمه له أثناء زيارته. ويسلم 
مأمــور التبليــغ صــورة ورقــة التبليــغ لمأمــور الســجن أو مــن ينــوب عنــه، ويذهب رأي إلــى أنه لا 
يجــوز لــه طلــب مقابلــة الســجن لتســليمه الورقــة شــخصيا)31(ولكننا لا نجــد في القانــون 
ما يحول دون ذلك ونقترح أن يتم تبليغ الســجن بإحضاره لمكتب المأمور وتســليمه الورقة 

بالــذات في حضــور المأمــور، اختصــارا للوقــت وضمانــا لوصــول التبليــغ للمــراد تبليغــه.
ــغ لمأمــور الســجن هــروب  ــغ عنــد تســليم صــورة ورقــة التبلي  وإذا تبــن لمأمــور التبلي
السجن، فإن عليه أن لا يسلمها إليه وإنما تبليغه على أساس أنه غير معلوم محل الإقامة 
باعتباره هاربا. كما أنه إذا استلم المأمور ورقة التبليغ معتقدا أن المراد تبليغه ما زال في 
السجن، ثم تبن بعد ذلك أنه نقل إلى سجن آخر أو تم الإفراج عنه، وجب عليه أن يعيد 
الورقــة إلــى المحضــر ، وفي هــذه الحالــة علــى المحضــر أن يذهــب إلــى مأمــور الســجن الآخــر 
أو الشــخص المــراد تبليغــه في موطنــه، وعلــى المحضــر إثبــات كل ذلــك في ورقــة التبليــغ.

 وإذا كان المطلــوب تبليغــه مــا زال يقضــي عقوبــة الســجن ونقــل خــلال مدة العقوبة 
إلى مشــفى أو مصحة للعلاج، فإنه يبلغ أيضا بتســليم الورقة لمأمور الســجن الذي عليه 

أن يوصلهــا إلــى الســجن في مــكان وجــوده.  
  ويذهــب رأي إلــى اعتبــار التبليــغ قــد تم بتســليم الصــورة للمأمــور أو مــن ينــوب عنــه 
ومــن تاريــخ هــذا التســليم، ولــو لــم يســلمها للســجن وذلــك إعمالا لحرفية النــص. غير أننا 
نرى أن هذا القول لا يحقق الغاية من النص وهي ضمان وصول ورقة التبليغ للســجن، 
لذلــك نــرى أن التبليــغ لا يكــون قــد تم إلا بتســليم الورقــة إلــى المطلــوب تبليغــه بنفســه 
باعتبــار أن مأمــور الســجن هــو ســلطة تســليم وليــس ســلطة اســتلام وأن عملــه يكمــل 

عمــل المحضــر حمايــة لمصالح المــراد تبليغه. 
فيما يتعلق بالقاصر أو فاقد الأهلية تسلم إلى من ينوب عنه قانونا .   -7

الجهــات  مــن  جهــة  إلــى  القضائيــة  الأوراق  )المحضــر(  التبليــغ  مأمــور  ســلم  وإذا 
المذكــورة لتتولــى تبليغهــا إلــى الشــخص المــراد تبليغــه ، كمــا في حالــة المســجونن أو 
موظفــي الحكومــة والهيئــات المحليــة متــى طلــب التبليــغ في محــل العمل ، فعلى هذه الجهة 

أن تعيــد الأوراق إلــى الجهــة التــي أصدرتهــا مبلغــة أو مشــروحا عليهــا بواقــع الحــال .
سادســا : تبليــغ صاحــب الســفينة أو مســتأجرها أو أحــد العاملــين فيهــا ، يتم بتســليم 

الورقــة القضائيــة لربان الســفينة أو وكيلهــا )م 17(.
وعلــة هــذا النــص هــي عــدم جــدوى التبليــغ في الموطــن في غالــب الأحيــان، وضمــان 
وصول التبليغ للمراد تبليغه ولو كان قد غادر الســفينة إلى الميناء. وتســلم ورقة التبليغ 

)31( د. أحمد هندي ص 647.
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لربــان الســفينة ســواء بمكتــب الشــركة التــي يعمــل فيهــا أو علــى ظهــر الســفينة، ولا 
يجــوز مخاطبتــه في موطنــه الأصلــي. ويصــح التبليــغ إذا ســلمت الصــورة لشــخص البحــار 
المــراد تبليغــه ، ويبطــل إذا ســلمت في موطنــه الأصلــي إلا إذا كان طالــب التبليــغ يجهــل 
ــة  أن خصمــه يعمــل بحــارا بإحــدى الســفن. وإذا تمســك البحــار بالبطــلان في هــذه الحال
كان عليه إثبات علم خصمه بصفته وذلك بكافة الطرق. وإذا لم يجد مأمور التبليغ 
الربــان، كمــا لــو كان في رحلــة بحريــة لــم يعــد منهــا بعــد، أو وجــده وامتنــع عن التوقيع 
علــى أصــل التبليــغ بالاســتلام، أو امتنــع عــن اســتلام الصــورة، أثبــت المحضــر ذلــك في 

حينــه في الأصــل والصــورة وأعادهمــا إلــى المحكمــة.
سابعا : تبليغ من له موطن معروف في الخارج 

إذا كان المــراد تبليغــه مقيمــا في دولــة أجنبيــة ، وكان موطنــه في تلــك الدولــة 
معروفــا، فإنــه يجــوز للمحكمــة أن تــأذن بإجــراء تبليغــه الورقة القضائيــة بطريق البريد 

المســجل مــع علــم الوصــول أو بأيــة طريقــة أخــرى .
وعلــى الرغــم أن التبليــغ بطريــق البريــد المســجل مــع علــم الوصــول جائــز وفــق المــادة 
)7( الســابق ذكرهــا ولقلــم المحكمــة إجــراءه مــن تلقــاء نفســه، إلا أن اللجــوء إلــى 
ــواردة في المــادة )18( لازم لكــي  ــة ال المحكمــة لتجيــز التبليــغ بهــذه الطريقــة في الحال
تحــدد المحكمــة المــدة التــي يترتــب علــى المــراد تبليغــه تقــديم دفاعــه وحضــوره أمامهــا 

مراعيــة في ذلــك بعــد المســافة وســبل الانتقــال وظــروف الاســتعجال .
وبــدل التبليــغ بالبريــد المســجل مــع علــم الوصــول يجــوز للمحكمــة أن تقــرر تبليــغ 
الورقة القضائية بأية طريقة أخرى، كما لو قررت التبليغ بالطريق الدبلوماسي، وذلك 
بتســليم الورقة المطلوب تبليغها إلى وزارة العدل الفلســطينية، التي ترســلها بدورها إلى 
وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي )الخارجيــة( التــي ترســلها إلــى ســفارة البلــد الأجنبــي 
المعنــي في فلســطن أو ســفارة فلســطن في البلــد الأجنبــي المعنــي، لتقــوم بإرســالها إلــى 
وزارة الخارجيــة في ذلــك البلــد . وإذا كان المــراد تبليغــه فلســطينيا مقيمــا في الخــارج ، 
يمكن تبليغه شــخصيا باســتدعائه إلى القنصلية الفلســطينية في الدولة التي يقيم فيها 
وتســليمه التبليــغ وإعــادة النســخة الأصليــة بعــد أن يوقــع عليهــا بالاســتلام. أمــا إذا كان 
أجنبيــا مقيمــا في الخــارج فــلا بــد مــن الاســتعانة بســلطات دولتــه لمخاطبــة رعاياهــا رســميا 
في بلادهــم، أي أن التبليــغ يتــم في هــذه الحالــة علــى النحــو الــذي رســمه قانــون تلك الدولة 

الأجنبيــة مــن خــلال الإنابــة القضائيــة المعمــول بهــا في القانــون الدولــي الخــاص.
أصــول  قانــون  مــن  المــادة )13(  في  الأردنــي  المشــرع  بهــا  أخــذ  الطريقــة  وهــذه   
المحاكمات المدنية الأردني ولكنها تنطوي على صعوبات كثيرة وتستغرق مدة طويلة، 
لذلــك فــإن التبليــغ بالبريــد المســجل بعلــم الوصــول يبقــى أكثر قبولا مــن الناحية العملية .

وعلــى كل حــال فقــد بينــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )18( أنــه إذا تصــادف وجــود 
الشخص المراد تبليغه في فلسطن وأمكن تبليغه فيها يعتبر التبليغ صحيحا، وعلى ذلك إذا 
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كانت المحكمة قد قررت تبليغ هذا الشخص بالبريد المسجل مع علم الوصول أو بالطريق 
الدبلوماسي، وبعد ذلك وقبل وصول التبليغ إليه حضر إلى فلسطن لأي سبب من الأسباب، 
وتصادف وجوده فيها، فإنه يمكن أن يستصدر طالب التبليغ ورقة تبليغ جديدة ويطلب تبليغه 

إياهــا، وفي هــذه الحالــة يعــد هــذا التبليــغ صحيحــا ما دام قد تبلغه المطلوب تبليغه بالــذات .
ثامنا : تبليغ من يتعذر تبليغه بإحدى الطرق السابقة 

ــباب  ــن الأس ــبب م ــر لأي س تنــص المــادة )19( مــن القانــون الجديــد علــى أنــه " إذا ظه
تعــذر إجــراء التبليــغ بموجــب المــواد الســابقة تعــاد الورقــة إلــى المحكمــة التــي أصدرتهــا مــع شــرح 
واف لواقــع الحــال والتدابيــر التــي اتخــذت لإجــراء التبليــغ ، ويعتبــر مثــل هــذا الشــرح بينــة علــى 

عــدم وقــوع التبليــغ .
فبعــد أن بــن المشــرع كيفيــة تبليــغ الأوراق القضائيــة للأشــخاص المطلــوب تبليغهــا 
إليهــم، توقــع أن يتعــذر إجــراء التبليــغ لأي ســبب مــن الأســباب، لذلــك رســم في هذه المادة 
لمأمور التبليغ أو موظف البريد ما يجب عليه عمله في هذه الحالة، حيث عليه أن يشرح 
واقــع الحــال والتدابيــر التــي اتخذهــا لإجــراء التبليــغ شــرحا وافيــا، ويعيــد الورقــة إلــى قلــم 

المحكمــة التــي أصدرتهــا . ويعتبــر هــذا الشــرح بينة على عــدم وقوع التبليغ .
وتبن المادة )20( منه أنه 

إذا تبــين للمحكمــة أن إجــراء التبليــغ وفــق الأصــول المتقدمــة لا ســبيل لــه، جــاز لطالب   -1
التبليــغ أن يســتصدر أمــرا مــن المحكمــة بتعليــق صــورة مــن الورقــة القضائيــة على لوحــة إعلانات 
المحكمــة وصــورة أخــرى علــى جانــب ظاهر للعيــان في آخر محل إقامة أو مكان عمــل للمراد تبليغه 
وبنشــر إعــلان موجــز في إحــدى الصحــف اليوميــة ، ويعتبــر التبليــغ علــى هــذا الوجــه صحيحــا 

مــع مراعــاة تحديــد موعــد لحضــور المحاكمــة إذا تعلــق الأمــر بتبليــغ للحضــور أمــام المحكمــة .
ــارات  ــى الإخط ــابقتين عل ــين الس ــا في الفقرت ــوص عليه ــغ المنص ــد التبلي ــري قواع تس  -2

العدليــة إذا كان المخطــر إليــه مجهــول محــل الإقامــة .

ويتبــن مــن هــذا النــص أنــه بعــد أن يعيــد مأمــور التبليــغ أوراق التبليــغ إلى المحكمة 
مشــروحا عليهــا تعــذر إجــراء التبليــغ، فإنــه يجــوز لطالــب التبليــغ أن يســتصدر أمــرا مــن 

المحكمــة لإجــراء التبليــغ علــى النحــو التالــي :
تعليق صورة من أوراق التبليغ على لوحة إعلانات المحكمة،   -1

إلصــاق صــورة مــن أوراق التبليــغ علــى جانــب ظاهــر للعيــان في آخــر محــل إقامــة   -2
أو مــكان عمــل للمراد تبليغه .

نشر إعلان موجز في إحدى الصحف اليومية .  -3
وإذا كان التبليــغ للحضــور أمــام المحكمــة ، يجــب أن يحــدد موعــد لحضــور 

المحاكمــة في أوراق التبليــغ .
  ويجــب أن يتــم التبليــغ بالخطــوات الثــلاث، التعليــق والإلصــاق والإعــلان معــا قبــل 
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الجلســة المحــددة لنظــر الدعــوى ،  فــإذا  تم التبليــغ بالتعليــق و الإلصــاق قبــل الجلســة ولــم 
يتــم الإعــلان علــى النحــو المذكــور يعــد التبليغ باطــلا ، ولا يصحح هذا البطلان بالإعلان 
بعــد ذلــك  ، فــلا يجــوز التعليــق والإلصــاق في جلســة والإعــلان في جلســة ثانيــة أو ثالثــة ، 
لأن الغايــة مــن كل ذلــك تبليــغ المطلــوب تبليغــه بالإجــراء أو موعــد الجلســة في ذات الوقــت.

ويجب لسلوك هذا الطريق تعذر معرفة عنوان المراد تبليغه بعد التحريات الكافية 
والدقيقة للتقصي عن محل إقامته ســواء كان داخل فلســطن أم خارجها. وتقدير مدى 
كفاية التحريات مسألة موضوعية لا رقابة عليها من محكمة النقض، وإذا تعلق الأمر 
بالطعــن بالنقــض تمــارس محكمــة النقــض وهــي بصــدد بحــث كفايــة التحريــات الســابقة 

علــى التبليــغ أو عــدم كفايتهــا ســلطة تقديريــة شــأنها في ذلــك شــأن محكمــة الموضــوع.
ويســري حكــم هــذه المــادة علــى تبليــغ الإخطــارات العدليــة إذا كان المخطــر إليــه 

مجهــول محــل الإقامــة عمــلا بالفقــرة الثانيــة مــن هــذه المــادة .

تاسعا : تغيير عنوان التبليغ بعد بدء الخصومة 
تنــص المــادة )10( مــن القانــون الجديــد علــى أنــه " إذا غيــر أحــد الأطــراف عنوانــه 
لتبليغ الأوراق القضائية بعد بدء الخصومة ولم يبلغ المحكمة بذلك عندئذ يعتبر التبليغ 

علــى العنــوان القــديم صحيحــا ".
يجــري تبليــغ أطــراف الدعــوى في العنــوان المبــن في الأوراق القضائيــة ، وقــد أوجب 
المشــرع علــى الطــرف الــذي يغيــر عنوانــه بعــد بــدء الخصومــة أن يبلــغ المحكمــة بعنوانــه 
الجديــد حتــى يجــري تبليغــه في هــذا العنــوان ، فــإذا أهمــل ولــم يبلــغ المحكمــة بأنــه غيــر 
عنوانه وبالعنوان الجديد ، فإن التبليغ الذي يتم على العنوان القديم يعد صحيحا ، وفي 

ذلــك منــع للتحايــل وحتــى لا يســتفيد المهمــل مــن إهماله .
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 المبحث الرابع

اللوائح الجوابية

بعــد أن يتبلــغ المدعــى عليــه لائحــة الدعــوى عليــه أن يقــدم إلــى قلــم المحكمــة لائحة 
جوابيــة يــرد فيهــا علــى مــا ورد في لائحــة الدعوى .

ميعاد تقديم اللائحة الجوابية 
      نصــت المــادة )62( مــن القانــون الجديــد أن: علــى المدعــى عليــه أن يقــدم إلــى قلــم 
المحكمــة لائحــة جوابيــة خــلال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ تبليغــه لائحــة الدعــوى . وهــي 
ذات المدة التي نص عليها قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى . ولم يرتب القانون 
الجديد على عدم تقديم لائحة جوابية حرمان المدعى عليه من حضور المحاكمة وإجراء 
محاكمتــه غيابيــا كمــا كان الحــال في قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقية الملغى ، بل 
وفــق المــادة )64( يجــوز للمحكمــة أن تســمح للمدعــى عليه بتقــديم لائحته الجوابيــة إذا حضر 
في أول جلســة تعقدهــا المحكمــة للنظــر في الدعــوى ،  فــإذا حضــر المدعــى عليــه في أول جلســة 
وأبــدى عــذرا لتخلفــه عــن تقــديم اللائحــة الجوابيــة في الميعــاد قبلتــه المحكمــة ، لهــا أن 
تســمح له بتقديم لائحته الجوابية ، ســواء في ذات الجلســة إن كان قد أعدها ، أو خلال 
مــدة قصيــرة تحددهــا لــه وفــق مــا تــراه مناســبا كيومــن أو ثلاثــة أو أســبوع. أمــا إذا لــم 
يكــن للمدعــى عليــه عــذر مقبــول فــإن للمحكمــة أن ترفــض الســماح لــه بتقــديم لائحــة 
جوابية وتقرر السير في الدعوى ، وإن كان السماح له بتقديم لائحة جوابية يسهل على 

المحكمــة الفصــل في الدعــوى ويوفــر في الوقــت والإجــراءات . 

مشتملات اللائحة الجوابية 

نصــت المــادة )66( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد علــى أنــه 
يجــب علــى المدعــى عليــه في الدعــوى الأصليــة أو المتقابلــة أن يــرد في لائحتــه الجوابية بشــكل صريح 
ومحــدد علــى كل ادعــاء بأمــر واقعــي يدعيــه الخصــم ولا يســلم بصحتــه ولا يكتفــي بإنــكاره المجمل .

وعلى ذلك فبالإضافة إلى البيانات الرئيسة التي تبن المحكمة المختصة، وأطراف 
الدعوى ، ورقمها ، وموضوعها كما هي واردة في لائحة الدعوى . فإن على المدعى عليه 
أن يتنــاول كل بنــد مــن بنــود لائحــة الدعــوى فيقــر بمــا ورد فيــه ، أو لا يســلم بصحتــه أو 

ينكــره . فــإذا أقــر بمــا ورد في بنــد معــن فــإن هــذا الإقــرار يكفــي بالنســبة لهــذا البنــد .
أمــا إذا لــم يســلم بصحــة مــا ورد في البنــد أو أنكــره ، فــإن عليــه أن يبــن وجــه عدم 
الصحــة في هــذا البنــد ، ومــا هــو الصحيــح في رأيــه ، فــلا يكفــي أن يذكــر المدعــى 
عليــه أنــه لا يســلم بمــا ورد في البنــد كــذا مــن لائحــة الدعــوى أو أنــه ينكــر مــا جــاء في 

البنــد كــذا ، بــل يجــب أن يــردف قائــلا بمــا يــراه هــو صوابــا .
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فلــو كان موضــوع الدعــوى المطالبــة بحقــوق عماليــة نتيجــة فصــل تعســفي مثــلا 
وكانــت لائحــة الدعــوى تتضمــن أن المدعــي عمــل لــدى المدعــى عليــه منــذ تاريخ معن في 
مصنعــه الواقــع في مــكان معــن ، وأن أجــره اليومــي الأخيــر هــو )كــذا(، وأن المدعــي 

في يــوم كــذا قــد فصلــه مــن العمــل فصــلا تعســفيا دون ســبب مشــروع … الــخ .
فــإن علــى المدعــى عليــه أن يتنــاول كل نقطــة مــن النقــاط المذكــورة ولا يكتفــي 

بعــدم صحــة مــا ورد في لائحــة الدعــوى أو عــدم التســليم بــه أو إنــكاره .
فلــو لــم يســلم أن بدايــة عمــل العامــل هــي التاريــخ المذكــور في لائحــة الدعــوى عليــه 
أن يضيــف إلــى ذلــك بيــان تاريــخ العمــل الحقيقــي . فيكــون جوابــه علــى هــذه النقطــة " لا 
يســلم المدعى عليه بما ورد في البند ــ من لائحة الدعوى بخصوص بداية عمل المدعي، 

ويضيــف إن المدعــي بــدأ العمــل لــدى المدعــى عليــه بتاريــخ    /   / 
وإذا لم يسلم بمقدار الأجرة اليومية عليه أن يبن مقدار الأجرة الحقيقي .

وإذا أنكر أنه فصل المدعي من العمل تعسفيا ، عليه أن يبن سبب ترك العامل 
للعمــل ، وهــي فصلــه لارتكابــه فعــلا يوجــب فصلــه حســب القانــون ، أو أن العامــل ترك 

مــن تلقــاء نفســه رغــم إشــعاره حســب القانــون بضــرورة بيــان ســبب غيابــه عــن العمــل .
ومــن المفيــد هنــا أن نشــير أن المحامــن قــد درجــوا علــى وضــع عــدد مــن البنــود في 

مقدمــة اللائحــة الجوابيــة تتضمــن دفوعــا شــكلية وموضوعيــة منهــا :
الدعوى مردودة شكلا وغير مسموعة قانونا .  -1

الدعوى مردودة لعدم الاختصاص .  -2
الدعوى مردودة لانعدام الخصومة .  -3

الدعوى مردودة للجهالة أو للتناقض .  -4

وهــذه البنــود بالشــكل الــذي جــرى عليــه العمــل غيــر ســليمة ولا تفيد شــيئا، بل إن 
كل واحد منها يتســم بالجهالة. وإذا كان لدى المدعى عليه دفع شــكلي أو موضوعي 

حقيقــي، فــإن عليــه أن يذكــره بوضــوح .
فــإذا أراد مثــلا أن يدفــع الدعــوى شــكلا ، عليــه أن يبــن العيــب الشــكلي الــذي 
يوجب ردها . وإذا دفع الدعوى بالجهالة عليه أن يبن وجه الجهالة الموجب لرد الدعوى، 
وهكــذا . ويجــب أن يســرد الدفــوع وفــق ترتيبهــا بــأن تكــون الدفــوع الشــكلية أولا، 
ثــم الدفــوع بعــدم القبــول وأخيــرا الدفــوع الموضوعيــة ، حتــى لا يفقــد حــق التمســك 

بالدفوع الشــكلية . 

مرفقات اللائحة الجوابية 

نصــت المــادة 62 أن علــى المدعــى عليــه أن  يقــدم إلــى قلــم المحكمــة  لائحــة جوابيــة 
مــن أصــل وصــور بعــدد المدعــين مرفقــة بالمســتندات التــي تؤيــد دفاعــه ، فــإن لــم تكــن بحوزتــه 
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فعليــه أن يقــدم بيانــا بالمســتندات التــي بوســعه الحصــول عليهــا دون الإخــلال بحقــه في تقــديم 
مــا يســتجد مــن مســتندات أثنــاء المرافعــة .

ولــم ينــص المشــرع في المــادة )62( علــى أن يقــوم المدعــى عليــه بتصديــق صــور 
المستندات المرفقة باللائحة الجوابية كما هو الحال بالنسبة للائحة الدعوى  ، ومع ذلك 
فإننــا نــرى إعمــال نفــس الحكــم وضــرورة تصديــق هــذه المســتندات عمــلا بمبــدأ المســاواة 

بــن الخصــوم ، علمــا بــأن المشــرع لــم يرتــب أي جــزاء علــى عــدم تصديــق الصــور .
 وترفــق المســتندات مــع لائحــة الدعــوى أو اللائحــة الجوابيــة بحافظــة مســتندات مــع 

قائمــة بمفــردات هــذه المســتندات .
ويلاحــظ هنــا أن العمــل قــد جــرى علــى أن يضمــن المدعي لائحــة الدعوى ، والمدعى 
عليــه لائحتــه الجوابيــة بنــدا ينــص علــى أن لــدى المدعــي / المدعــى عليــه مســتندات ليســت 
ــه ويحتفــظ بحقــه في تقديمهــا لــدى الحصــول عليهــا ، أو يــدل علــى هــذا المعنــى .  بحوزت
والاعتقاد السائد أن مثل هذا البند يحفظ للمدعي أو المدعى عليه الذي ضمنه لائحته 
الحــق في تقــديم أي مســتند خــلال دوره في الدعــوى . ولكــن هــذا الاعتقــاد غيــر صحيــح . 

ذلــك أن الأمــر لا يخلــو مــن واحــد مــن فــروض ثلاثــة :
 الفــرض الأول : أن يكــون المســتند لــدى الشــخص المعني/المدعــي أو المدعــى عليــه، 
عنــد إعــداد اللائحــة ، وفي هــذه الحالــة يتوجــب أن يرفــق صــورة عنــه مــع اللائحــة ، فــإن 
لــم يفعــل عــد مهمــلا وتعــرض لعــدم قبــول الســند في معــرض البينــة ، ولا يفيــده التمســك 

بالبنــد المذكــور .
والفــرض الثانــي : أن يكــون المســتند معلومــا للمدعــي أو المدعــى عليــه عنــد إعــداد 
اللائحــة ولكنــه ليــس بحوزتــه ، وفي هــذه الحالــة عليــه أن يــورد في اللائحــة وصفــا لهــذا 
المســتند حتــى يعلــم الطــرف الآخــر بوجــوده ومضمونــه ، فــإن لــم يفعــل فإنــه لا يقبــل منــه 

هذا المســتند أيضا كالفرض الأول .
والفــرض الثالــث ، أن لا يكــون المســتند لــدى المدعــي أو المدعــى عليــه عنــد إعــداد 
اللائحــة ولــم يكــن يعلــم بوجــوده ، وفي هــذه الحالــة فــإن القانــون يجيــز لــه تقــديم هــذا 
المســتند إذا اســتجد أثنــاء المرافعــة، أو إذا تبــن لــه وجــوده بعــد تقــديم اللائحــة حتــى ولــو 
تأكــد وجــوده قبــل تقديمهــا ، لأنــه يكــون معــذورا في عــدم الإشــارة إليــه في اللائحــة ، 

وذلــك حتــى لــو لــم يــرد في اللائحــة بنــد يحتفــظ فيــه بهــذا الحــق .
ويتبن من هذه الفروض الثلاثة أن البند الذي درج المحامون عليه في لوائحهم ليس 

له قيمة قانونية ولا لزوم له .
وتجــدر الملاحظــة أخيــرا أن المشــرع بعــد أن بــن مشــتملات لائحــة الدعوى واللائحة 
الجوابيــة نــص في المــادة )67( علــى أنــه " إذا ظهــرت وقائــع جديــدة تتعلــق بالدعــوى بعــد 
إقامتهــا أو بعــد تقــديم اللائحــة الجوابيــة المتضمنــة ادعــاء متقابــلا يجــوز لــكل مــن المدعــي 

والمدعــى عليــه أن يتقــدم بهــا أثناء المحاكمة .
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التسـوية القضائيـة

كان قانــون محاكــم الصلــح الملغــى يوجــب علــى قاضــي الصلــح وفــق المــادة 
الصلــح  في  الجهــد  يبــذل  أن  فيهــا  النــزاع  عليــه  يعــرض  جلســة  أول  في  منــه،   )9(
بــن الطرفــن فــإذا وفــق للصلــح بينهمــا أمــر كاتــب الضبــط بتنظيــم صــك الصلــح 
باعتبــاره بمثابــة حكــم لا يقبــل  ويذيلــه بتصديقــه  ويطلــب منهمــا أن يوقعــا عليــه 

الطعــن بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن .
وقــد جــاء قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة في المــواد 68 وحتــى 78 
لمجلــس  فأجــاز  القضائيــة "،  التســوية   " عنــوان  تحــت  شــامل  جديــد  بنظــام  منــه، 
القضــاء الأعلــى أن ينتــدب في محاكــم الصلــح والبدايــة قــاض يتولــى التوفيــق بــن 
الخصــوم في الدعــاوى التــي يجــوز الصلــح فيهــا . ولكــن اللجــوء إلــى قاضــي التوفيــق 
ــم  ــل قل ــة يحي ــى طلــب أحــد الخصــوم ، وفي هــذه الحال ــاء عل ــم بن ــاري ، حيــث يت اختي
المحكمــة ملــف الدعــوى إلــى القاضــي المنتــدب خــلال ثلاثــة أيــام مــن إيــداع اللوائــح 
الجوابيــة ، ويحــدد القاضــي جلســة يدعــو فيهــا أطــراف الخصومــة المثــول أمامــه خــلال 

أســبوعن مــن تاريــخ الإحالــة )م 70( .
وإذا حضــر الخصــوم في الموعــد المحــدد يتولــى القاضــي التوفيــق بينهــم لتســوية 
أقصاهــا  فتــرة  خــلال  مهمتــه  القاضــي  وينجــز   ،)17 )م  جزئيــا  أو  كليــا  النــزاع 
ســتون يومــا مــن تاريــخ إحالــة ملــف الدعــوى إليــه إلا إذا وافــق الخصــوم علــى تمديدهــا 
ولا تعــن جلســة محاكمــة أمــام محكمــة الموضــوع مــا دام النــزاع معروضــا أمــام 
القاضــي المنتــدب للتســوية )م 17(، فــإذا تمــت التســوية يحــرر محضــر يوقعــه الخصــوم 
ويصدقــه القاضــي ويكــون لــه قــوة الســند التنفيــذي . وفي هــذه الحالــة وحيــث إن 
النــزاع قــد انتهــى بــن الخصــوم صلحــا أمــام قاضــي التســوية فــإن المــادة )76( تقضــي 

بــرد ثلاثــة أربــاع الرســوم المدفوعــة .
أمــا إذا لــم يحضــر أي مــن الخصــوم في اليــوم المعــن ، أو لــم يرغــب أحدهــم في 
تســوية النــزاع ، يحيــل القاضــي الملــف إلــى محكمــة الموضــوع ، وتســري الإجــراءات 
العاديــة للتقاضــي المنصــوص عليهــا في القانــون )م 72(، وكذلــك الحــال إذا حضــر 
الخصــوم في اليــوم المعــن وبــذل القاضــي جهــده ولكــن لــم تتــم التســوية كليــا ، فــإن 
القاضــي يحيــل الدعــوى إلــى محكمــة الموضــوع دون إخــلال بمــا يكــون قــد تم مــن 
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تســوية جزئيــة ، أي أن التوصــل إلــى تســوية جزئيــة يســتوجب إحالــة الدعــوى لمحكمــة 
ــة علــى  ــه ولا يعــرض ملــف التســوية الجزئي الموضــوع بخصــوص الجــزء غيــر المتفــق علي

قاضــي الموضــوع )م 74(. 
وحفظــا لحقــوق الخصــوم ، وتشــجيعا لهــم علــى التســوية القضائيــة ، نصــت المــادة 
)75( علــى أنــه لا يترتــب علــى مــا تم مــن إجــراءات أمــام قاضــي التســوية أي إجحــاف 
بحقــوق الخصــوم أمــام محكمــة الموضــوع ، ولضمــان حيــاد القاضــي نصــت هــذه المــادة 
أيضــا في فقرتهــا الثانيــة علــى أنــه لا يجــوز للقاضــي المنتــدب للتســوية أن يتولــى نظــر 

النــزاع في موضــوع الدعــوى .
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حضور الخصوم وغيابهم    
تنــص المــادة )65( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد علــى أنــه " 
يعــرض ملــف الدعــوى علــى رئيــس المحكمــة أو القاضــي المختــص بعــد إقامتهــا لتعيين جلســة للنظر 
فيهــا ويبلــغ موعــد هــذه الجلســة إلــى الخصــوم ، مــع مراعــاة أحــكام المــادة )62( مــن هــذا القانــون ".
وحيــث إن هــذا النــص لــم يبــن وقــت عــرض ملــف الدعــوى علــى رئيــس المحكمــة 

لتعيــن موعــد الجلســة ، فإنــه يمكــن تعيــن الجلســة بإحــدى طريقتــن :
الطريقــة الأولــى ، أن يعــرض ملــف الدعــوى علــى رئيــس المحكمــة أو القاضــي 
المختــص مباشــرة بعــد إقامــة الدعــوى ، بحيــث يتــم تعيــن موعــد الجلســة مــع الأخــذ بعــن 
الاعتبــار الفتــرة المقــررة للتبليــغ والمــدة المحــددة لتقديم اللائحة الجوابية ، وهي يومان لقلم 
المحكمــة ، وســبعة أيــام لمأمــور التبليــغ )المحضــر( وخمســة عشــر يومــا للمدعــى عليــه ، 
بمعنــى أن يحــدد موعــد الجلســة في وقــت بعــد ســتة وعشــرين يومــا علــى الأقــل مــن قيدهــا 
في قلــم كتــاب المحكمــة. وفي هــذه الحالــة يبلــغ المدعــى عليــه موعــد الجلســة مــع لائحــة 
الدعــوى، وهــذه الطريقــة تختصــر إجــراءات تبليــغ المدعــى عليه في مــرة واحدة بدل تبليغ 

لائحــة الدعــوى أولا ، ثــم تبليــغ موعــد الجلســة بعــد ذلــك . 
الطريقــة الثانيــة، أن تبلــغ لائحــة الدعــوى للمدعــى عليــه، وبعــد تقــديم اللائحــة 
الجوابية أو انتهاء المدة المحددة لتقديمها ، يعرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة أو 

القاضــي المختــص لتعيــن موعــد الجلســة ، ويتــم تبليــغ الطرفــن بهــذا الموعــد .)1(
وســوف نتكلــم في حضــور الخصــوم أمــام المحكمــة ، ثــم في غيابهــم ونبــن بعــد ذلك 
حكم وفاة أحد الفرقاء أو إعلان إفلاســه أو فقده لأهلية الخصومة في المباحث التالية .

المبحث الأول

الحضور في المحكمة

متــى تم تبليــغ موعــد الجلســة للخصــوم ، وجــب عليهــم الحضــور أمــام المحكمــة في 
اليــوم والســاعة المحدديــن بمذكــرة التبليــغ لإبــداء مــا لديهــم مــن طلبــات ودفــوع . وإذا 
تخلــف الخصــم عــن الحضــور فــلا يكــره علــى ذلــك ، ولكــن تخلفــه لا يمنــع المحكمــة من 
نظــر الدعــوى والحكــم فيهــا وذلــك حتــى لا يــؤدي تهــرب الخصــم أو إهمالــه إلــى عرقلــة 
ســير العدالــة . إلا أن هــذا لا يعنــي أن حضــور الخصــوم كغيابهــم لا يؤثــر علــى ســير 

الدعــوى وهــو مــا ســنراه عنــد الــكلام عــن الغيــاب .
)1( أخــذ بهــذه الطريقــة قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي فنــص في المــادة 3/59 منــه علــى أنــه : 3- بعــد انقضــاء ثلاثــة أيــام مــن 
تاريــخ تبيلــغ جــواب المدعــى عليــه للمدعــي أو اليــوم = = التالــي لانقضــاء الأجــل الــذي كان ينبغــي أن يتــم الجــواب فيه يعــرض قلم الكتاب 
علــى رئيــس المحكمــة أو القاضــي المختــص إضبــارة الدعــوى لتعيــن جلســة للنظــر فيهــا ويبلــغ موعد هذه الجلســة إلى المدعــي والمدعى عليه 

حســب الأصــول ، وللمحكمــة أن ترجــئ تعيــن الجلســة وتســمح للمدعــي بالــرد علــى الجــواب إن طلــب إليهــا ذلــك.
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أمــام  ومثولهــم  الخصــوم  علــى  بالمنــاداة  المحاكمــة  جلســة  في  الإجــراءات  وتبــدأ 
المحكمــة، وإثبــات الحضــور بمحضــر الجلســة ، والأصــل أن يكــون الحضــور للخصــوم 
ــة  ــا عنــه بموجــب صــك وكال أنفســهم . ويجــوز لــكل مــن الطرفــن أن يــوكل محامي
علــى  موكليــه  تواقيــع  علــى  التصديــق  حــق  وللمحامــي   . الأصــول  حســب  مســجلة 
الــوكالات الخصوصيــة، ويكــون المحامــي مســؤولا  شــخصيا عــن صحــة هــذه التواقيع . 
أمــا الــوكالات العامــة التــي تتضمــن قيــام المحامــي عــن موكلــه بجميــع ما يتعلــق بالأمور 
والأعمــال التــي تدخــل ضمــن اختصــاص المحاكــم فيتم تنظيمها لــدى كاتب العدل )2(.

ويجــوز للمحامــي أن يفــوض محاميــا آخــر لينــوب عنــه في أيــة إجــراءات قضائيــة أو 
ليرافــع عنــه في أيــة جلســة مــا لــم يكــن هنــاك نــص في الوكالــة يمنــع مثــل هــذه الإنابــة. 
ويعطــى هــذا التفويــض بصــورة مكتوبــة ويوقــع عليــه ولا يســتوفى عنــه رســم ولا يلصــق 
عليــه طوابــع )3( . لذلــك قــررت محكمــة النقــض أن انشــغال وكيــل الطاعــن لــدى 
محكمة أخرى لا يعتبر عذرا مشــروعا لعدم حضور الجلســة لأن بإمكانه وفق القانون 

أن ينيــب أحــد زملائــه للحضــور .)4(
وعلــى الوكيــل أن يثبــت وكالتــه عــن الخصــم ، وللمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أن 
تطالبــه بتقــديم الدليــل عليهــا فهــذه المســألة تتعلــق بالنظــام العــام . ويكــون إثبــات الوكالة 
بتقــديم توكيــل خــاص يتعلــق بخصومــة معينــة أو توكيــل عــام . ويجــب أن يــودع التوكيــل 
الخاص بملف الدعوى ، أما إذا كان التوكيل عاما فتكتفي المحكمة بالاطلاع عليه 
وإثبات رقم التوكيل، وتاريخه ، والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة . ويجوز للمحكمة 

إذا شــاءت أن تحتفــظ بصــورة عنهــا يصدقهــا رئيــس القلــم وتكــون تابعــة لرســم الابــراز .
وقــد نصــت المــادة )61( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد 
علــى أنــه " لا تقبــل دعــوى في محاكــم البدايــة أو الاســتئناف أو النقــض دون محــام مــزاول." 
ــا مجــرد  ــم يعــد كافي ــا ، ول وعلــى ذلــك أصبــح التوكيــل أمــام هــذه المحاكــم إلزامي
توقيــع المحامــي علــى اللائحــة . كمــا هــو منصــوص عليــه في الفقــرة 5/ب مــن المــادة 20 

مــن قانــون تنظيــم مهنــة المحامــاة المعــدل رقــم 3 لســنة 1999 .

ويترتب على التوكيل بالخصومة الآثار التالية :
كل مــا يجــوز للفرقــاء عملــه أو القيــام بــه أمــام المحكمــة يجــوز أن يعملــه أو   -1
يقــوم بــه المحامــي ، وإذا كان أحــد الفرقــاء شــركة أو جمعيــة أو هيئــة ، يجــوز أن يقــوم 
أي موظف من موظفيها المفوضن حســب الأصول بكل ما يمكنها أن تقوم به بموجب 

قانــون أصــول المحاكمات .
)2( المادة 4/20/ج،د من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1992 المعدل . 

)3( المادة 4/20/أ من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1992 المعدل .
)4( نقض مدني 2008/190 تاريخ 2008/10/27 ج 4 ص 809.
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أن كل ورقــة بلغــت إلــى محامــي أي فريــق مــن فرقــاء الدعــوى تعتبــر أنهــا بلغــت   -2
بصــورة قانونيــة إلــى المــوكل إذا كان مفوضــا بالتبليــغ .

يجــوز لأي فريــق ينــوب عنــه محــام مدعيــاً كان أو مدعى عليه أن يعزل محاميه   -3
في أي دور مــن أدوار المحاكمــة ، وذلــك بإبــلاغ المحكمــة إشــعاراً بهــذا العــزل ، وتبليــغ 

نســخة منــه إلــى الفرقــاء الآخريــن .
لا يجــوز للمحامــي أن يتنــازل عــن التوكيــل في وقــت غيــر مناســب . ويجــب عليــه   -4
أن يخطــر موكلــه بكتــاب موصــى عليــه بتنازلــه عــن التوكيــل وأن يســتمر في إجــراءات 

الدعــوى شــهرا علــى الأقــل متــى كان ذلــك لازمــا للدفــاع عــن مصالــح الموكل)5( .
إذا تعــدد الــوكلاء يجــوز لأحدهــم الانفــراد بالعمــل في القضيــة مــا لــم يكــن   -5

ممنوعــاً مــن ذلــك بنــص صريــح في التوكيــل .
      وتنقضي الوكالة بأحد الأسباب التالية :

صدور حكم في موضوع الدعوى أمام درجة التقاضي الموكل فيها .  -1
اعتزال الوكيل الوكالة قبل الفصل في الدعوى .  -2

عزل الوكيل .  -3
موت الموكل أو الوكيل .  -4

ويلاحــظ أن مــوت الوكيــل أو انقضــاء الوكالــة بالانســحاب أو بالعــزل لا يترتــب 
عليه وقف إجراءات الخصومة ، وإنما للمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي مات 

وكيلــه أو انقضــت وكالتــه لتعيــن وكيــل جديــد .
 

المبحث الثاني

الغياب عن المحاكمة
      

عنــد حلــول موعــد الجلســة المحــددة لنظــر الدعــوى ينــادى علــى الخصــوم ، ولا يخلــو 
الحــال عندئــذ مــن أحــد فــروض ثلاثــة :

الفــرض الأول : أن يحضــر الخصمــان - المدعــي والمدعــى عليــه أو وكيلاهمــا - معــا، 
في الجلســة الأولــى والجلســات التاليــة ، وفي هــذه الحالــة تســير الدعــوى ويبــدي كل مــن 

الطرفــن طلباتــه ودفوعــه ، وتنتهــي الدعــوى إلــى الحكم فيها .
الفــرض الثانــي : أن يغيــب الطرفــان )المدعــي والمدعــى عليــه( معــا ، وفي هــذه الحالــة 
بعد أن تتأكد المحكمة من صحة تبليغ موعد الجلسة للطرفن ، تقرر شطب الدعوى 
)م 1/85 مــن قانــون أصــول محاكمــات مدنيــة وتجاريــة جديــد(، وقــد منــح المشــرع 
المحكمة صلاحية شطب الدعوى من تلقاء نفسها لأنها لا تستطيع السير في الخصومة 

وتحقيــق الدعــوى مــع غيــاب طرفيهــا . )6(
)5( المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة .

)6( لــم يعالــج المشــرع حالــة غيــاب الطرفــن عندمــا تكــون الدعــوى صالحــة للفصــل فيهــا ، كمــا هــو الحــال في المــادة 1/82 مــن قانــون 
المرافعــات المصــري التــي نصــت علــى أنــه " إذا لــم يحضــر المدعــي ولا المدعــى عليــه حكمــت المحكمــة في الدعــوى إذا كانــت صالحــة  

للحكــم فيهــا وإلا قــررت شــطبها".  ونقتــرح أن يأخــذ المشــرع بهــذا الحكــم اختصــارا للوقــت والإجــراءات. 
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وشــطب الدعــوى لا يعنــي زوال الخصومــة، بــل يقصــد بشــطب الدعــوى اســتبعادها 
مــن جــدول القضايــا المتداولــة في الجلســات أمــام المحكمــة مــع بقــاء الخصومــة قائمــة أمــام 
القضاء رغم الشطب ومنتجة لآثارها، فتبقى المطالبة القضائية بكل آثارها الإجرائية 
والموضوعية، كما تبقى كل الإجراءات التالية التي اتخذت في الجلسات السابقة على 
الشــطب قائمــة، غيــر أن المحكمــة تحــذف الدعــوى مــن جــدول القضايــا ولا تنظرهــا 
ولا تحــدد لهــا جلســة تاليــة إلا بطلــب تجديدهــا مــن أحــد الخصــوم . ولا يســتوجب شــطب 
الدعــوى تبليــغ الخصــوم، وعلــى مــن تخلــف عــن متابعــة دعــواه أن يبــادر مــن تلقــاء نفســه 
لمعرفة ما آلت إليه ليتخذ الإجراء الذي مكنه القانون منه وهو طلب التجديد بإعادتها 

إلــى جــدول الدعــاوى قيــد النظــر.)7(
وشطب الدعوى من المسائل الجوازية التي ترك المشرع تقديرها لمحكمة الموضوع 
حتــى لــو توافــرت شــروطها،)8(  فــإذا رأت عــدم إصــدار قــرار بالشــطب وأجلــت الدعــوى 
لجلســة مقبلــة، انطــوى ذلــك علــى عــدم رغبتهــا في اســتبعاد القضيــة وأنهــا تعدهــا للحكم 
فيهــا، ويكــون ذلــك في الغالــب عندمــا تكــون المحكمــة قــد قطعــت شــوطا كبيــرا في 
تحقيــق الدعــوى بحيــث قربــت مــن نهايتهــا والفصــل فيهــا، لذلــك إذا حضــر المدعــى عليه 

ولــم يحضــر المدعــي فــلا تلــزم المحكمة بشــطب الدعوى ولو طلب المدعى عليه ذلك. 
وقرار شطب الدعوى لا يعتبر حكما وإنما هو قرار تنظيمي أو قرار إدارة قضائية 
باستبعاد الدعوى من جدول القضايا باعتباره عقوبة على من تخلف عن متابعة دعواه، 
ولذلــك لا يقبــل الطعــن بطــرق الطعــن المقررة للأحــكام،)9( ويكون للمحكمة الرجوع 
عنه في ذات الجلسة إذا حضر المدعي قبل انتهائها. فإذا قررت العدول عن قرار الشطب 
لحضــور المدعــي قبــل انتهــاء الجلســة وكان المدعــى عليــه حاضــرا نظرتهــا. أمــا إذا كان 
المدعى عليه حاضرا وقت صدور قرار الشطب ثم انصرف، أو لم يكن حاضرا أصلا 
وقررت المحكمة العدول عن قرار الشطب حددت جلسة لنظر الدعوى يبلغ بها المدعى 

عليــه حســب الأصــول، وتعــاد الدعــوى إلــى جــدول القضايــا المتداولة. 
 

ويفترض لشطب الدعوى تحقق الشروط التالية:
غيبــة المدعــي بعــدم حضــوره وعــدم  حضــور ممثله الجلســة المقررة لنظــر الدعوى،   -1
وإذا تعــدد المدعــون فيشــترط لشــطب الدعــوى عــدم حضورهــم جميعا. فإذا حضر بعضهم 
وغــاب آخــرون فــإن الدعــوى تســتقيم أمــام المحكمــة بالنســبة لمــن حضــر مــن المدعــن، 
أمــا بالنســبة لمــن غــاب منهــم فقــد ذهــب رأي إلــى أنــه لا يجــوز شــطب الدعــوى بالنســبة لمــن 
)7( نقض مدني رقم 2005/136 تاريخ 2006/3/4 . ج2 ص 341. نقض مدني 2006/216 تاريخ 2008/9/2 ج 4 ص 690 ويتعلق 
بشــطب الاســتئناف، ويرجــع بالنســبة لشــطب الدعــوى إلــى أحــكام محكمــة النقــض المنشــورة في الجــزء الثانــي الصفحــات 358-330 

والجــزء الثالــث الصفحــات 326-331. وبخاصــة القــرار 2006/15 تاريــخ 2007/7/8 والقــرار2006/57 تاريــخ 2007/11/14.   
)8( نقض مدني 2005/9 تاريخ 2005/4/4 ج 2 ص 333.

)9( نقض مدني 2005/22 تاريخ 2005/4/16 ج 2 ص 337، نقض مدني 2006/212 تاريخ 2007/11/14 ج 3 ص 335، ونقض 
مدني 2007/124 تاريخ 2008/10/16 ج 4 ص 476 . 
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تغيب مع اســتمرارها بالنســبة لمن حضر، فلا يكون أمام المحكمة في هذه الحالة ســوى 
تأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى يبلغ بها المتخلفون، فإذا حضر بعض المدعن في الجلسة 
التالية وغاب بعضهم حكمت المحكمة في الدعوى بحكم يعتبر حضوريا في حق جميع 
المدعــن مــن حضــر منهــم ومــن لــم يحضــر باعتبــار أن جميــع المدعــن قــد ضمنــوا الدعــوى 
أوجه دفاعهم وطلباتهم سواء كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة أم غير قابل للتجزئة. 
بينمــا ذهــب رأي آخــر إلــى أنــه إذا كان موضــوع الدعــوى قابــلا للتجزئــة جــاز للمحكمــة 
شطب الدعوى بالنسبة لمن تخلف من المدعن, وعلى المدعن الغائبن تعجيل الدعوى في 
الميعــاد القانونــي وإلا اعتبــرت كأن لــم تكــن بالنســبة لهم. أمــا إذا كان موضوع الدعوى 
غيــر قابــل للتجزئــة فيجــب علــى المحكمة تأجيل نظر الدعــوى وإعادة تبليغ الغائبن حتى 
تتمكــن مــن الفصــل في الدعــوى بالنســبة لجميــع الخصــوم بحكــم واحــد لــه وصــف واحــد 

بالنســبة لهــم جميعــا. )10( والعمــل جــار في المحاكــم وفقــا للــرأي الثانــي.
أن يكون المدعي على علم بالجلسة التي صدر فيها القرار، فلا تقرر المحكمة   -2
شــطب الدعــوى إلا إذا تحقــق علــم المدعــي بالجلســة ولــم يحضــر فيهــا. ويتحقــق هــذا العلم 
بــأن يكــون تبلــغ موعــد الجلســة بالــذات، أو حضــر هــو أو وكيلــه الجلســة الســابقة التــي 
نظــرت فيهــا الدعــوى. فــإذا كان لا يعلــم بالجلســة، كمــا لــو أجلــت الجلســة إداريــا ولــم 
يبلــغ بالجلســة الجديــدة يمتنــع في هــذه الحالــة شــطب الدعوى بل يجــب على المحكمة تأجيل 
الدعــوى وإعــادة تبيلــغ المدعــي، فــإن قــررت الشــطب دون أن تتنبــه لعــدم التبيلــغ كان 
قرارهــا منعدمــا وكان للمدعــي الحــق في تجديــد الدعــوى ولــو بعــد انقضــاء ســتن يومــا. 

وقد اشترط القانون لتجديد الدعوى ما يلي:
أن يقدم طلب تجديد الدعوى إلى قلم المحكمة خلال ستن يوما من تاريخ قرار   -1
شــطبها. وغالبــا مــا يكــون طلــب تجديــد الدعــوى مــن المدعــي لأنــه حريــص علــى ســيرها، 
ــاره طرفــا في  ــا لتجديــد الدعــوى باعتب ولكــن يجــوز للمدعــى عليــه أيضــا أن يقــدم طلب

الخصومــة تعلــق حقــه بهــا إذا كان لــه مصلحــة في الســير في الدعــوى والفصــل فيهــا .
دفــع نصــف الرســم المقــرر للدعــوى عمــلا بالمــادة 10 مــن قانــون رســوم المحاكــم   -2
رقــم 11 لســنة 2003، أمــا إذا لــم يقــدم طلــب التجديــد خــلال هــذه المــدة فتدفــع الرســوم 
كاملــة إلا إذا أقــرت المحكمــة بخــلاف ذلــك.)11( وإذا دفــع الرســم كامــلا بعــد المــدة 
المذكــورة فإننــا نكــون أمــام دعــوى جديــدة لا تجديــد للدعــوى المشــطوبة لأنهــا أصبحت 

كأن لــم تكــن بحكــم القانــون.
3-  تحديد جلسة وتبليغ الخصم بالطلب وبموعد الجلسة،  فإذا تقدم أحد الخصوم 

)10( د. أحمد المليجي ج 1 ص 608 و 609. 
)11( فإذا دفع نصف الرسم وكان طلب التجديد قد قدم بعد مضي الستن يوما تقرر المحكمة عدم قبول الطعن. ولا يرد القول بتطبيق 
حكم المادة 215 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بأن تكلف المحكمة المدعي بإتمام الرسم ..لأن دفع نصف الرسم جاء بعد 

مضي المدة المنصوص عليها في المادة 88 من القانون المذكور. نقض مدني رقم 2005/64 تاريخ 2005/3/19 ج 2 ص 355.  
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خــلال المــدة المحــددة بطلــب لتجديدهــا يتــم تعيــن موعــد جلســة جديــدة ويبلــغ للخصــم 
الآخر، ولا يشترط أن يقع تاريخ الجلسة خلال الستن يوما ما دام أن طلب التجديد قد 

قــدم خــلال هذه المدة .     
وعلى المحكمة عند تقديم طلب التجديد أن تنعقد بهيئتها لتقرر في الطلب بحضور 
الخصــوم، ولا يملــك القاضــي أو رئيــس المحكمــة مــن تلقــاء نفســه أن يقــرر رفــض طلــب 
التجديــد علــى اســتدعاء الطلــب بحجــة أنــه مقــدم بعــد مضــي المــدة،)12(لأن الميعــاد المقــرر 
يتعلــق بــه حــق الخصــم الآخــر وهــو مــن كان قــرار الشــطب لصالحــه، كمــا أن لمــن شــطبت 
دعــواه أن يتمســك ببطــلان قــرار الشــطب تخلصــا مــن ميعاد التجديــد. ويترتب على تجديد 
الدعوى من الشطب أن تستأنف الإجراءات فيها من حيث توقفت بصدور قرار الشطب. 
وإذا شــطبت الدعــوى ولــم يقــدم طلــب لتجديدهــا خــلال ســتن يومــا مــن تاريــخ قــرار 
الشــطب حكمت المحكمة من تلقاء نفســها باعتبار الدعوى كأن لم تكن )م 1/88 
معدلــة(، فتــزول الدعــوى ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار ، وقــد جــاء هــذا التعديــل  لحســن 

إدارة الدعوى وعدم تراكم القضايا المشــطوبة .
أمــا إذا كان المدعــى عليــه هــو الــذي قــام بتحريــك الدعــوى فإنــه لا يجــوز لــه إبــداء هــذا 
الدفع لأنه يكون قد تنازل عنه ضمنا ، ويذهب رأي إلى أن هذا الدفع مقرر لمصلحة المدعى 
عليه وحده فلا يجوز أن يستفيد منه المدعي ، بمعنى أنه إذا عجل المدعى عليه الدعوى بعد 
الستن يوما من تاريخ شطبها فلا يجوز للمدعي أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن 
)13(. ولكننــا نــرى أن اعتبــار الدعــوى كأن لــم تكــن يســري في حــق الخصمــن معــا، وأن 
عــدم تجديــد الدعــوى مــن قبــل المدعــي يــدل علــى تركــه لها وفــق المــادة 138 من قانــون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية الجديد وعدم رغبته في السير فيها ، فلا يجوز بعد مرور المدة 
القانونيــة أن يجبــر المدعــي علــى الســير في الدعــوى ، وقــد ركــن إلــى أنهــا أصبحــت كأن لــم 

تكــن، ولكــن لا يحــول اعتبــار الدعــوى كأن لــم تكــن دون إقامة دعــوى جديدة . 

امتناع شطب الدعوى إذا تعلقت بالنظام العام 
إذا كانــت الدعــوى تتعلــق بالنظــام العــام لا يجــوز للخصــوم النــزول عنهــا أو   
تركهــا مثــل دعــوى شــهر إفــلاس تاجــر، فــإذا تخلــف المدعــي أو الخصمان عــن الحضور لا 
يمنــع ذلــك مــن نظــر الدعــوى ولا تملــك المحكمــة شــطبها، ومفــاد ذلــك أنــه إذا رفــع الدائــن 
دعوى إفلاس على مدينه ولم يحضر الدائن فإن المحكمة يمتنع عليها شطب الدعوى، 
لأنــه إذا أجيــز للمحكمــة أن تشــطب الدعــوى في هــذه الحالــة فــإن التخلف عن الحضور في 
مثــل هــذه الدعــاوى ســوف يصبــح ذريعــة للنــزول عــن الدعوى بصورة ضمنيــة، ولذلك فإن 

المحكمــة تنظــر هــذه الدعــاوى رغــم غياب الخصــوم جميعا. 

)12( نقض مدني 2005/111 تاريخ 2006/3/11 ج 2 ص 344. 
)13( د. أحمــد أبــو الوفــا ، المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ، دار المعــارف بمصــر، الطبعــة العاشــرة، 1970،  صفحــة 595 . أنــور طلبــه 

ج 2 ص 19.
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اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفين بعد التجديد
إذا جــددت الدعــوى ســواء بنــاء علــى طلــب المدعــي أو المدعــى عليــه ، ثــم تغيــب 
المدعــي عــن الحضــور في أي جلســة  بعــد التجديــد ، فــإن المحكمــة بالخيــار حســب مــا 
تــراه، إمــا تأجيــل الدعــوى ومــن ثــم الســير فيهــا ، أو اعتبارهــا كأن لــم تكــن )م 2/88 
معدلــة( . أمــا إذا غــاب الطرفــان عــن الجلســة التــي تم تحديدهــا في طلــب التجديــد، فــإن 
المحكمة تقرر اعتبار الدعوى كأن لم تكن، ذلك أنه إذا حدد القاضي جلسة لنظر 
الدعــوى وتغيــب الطرفــان، لا يملــك القاضــي شــطب الدعــوى مــرة ثانيــة لأن الشــطب لمــرة 
واحــدة ، ولا يســتطيع أن ينظــر الدعــوى لأنهــا غيــر صالحــة للحكــم فيهــا، لذلــك تقــرر 
المحكمــة اعتبــار الدعــوى كأن لــم تكــن لأن ذلــك يتعلــق بإجــراءات التقاضــي ويتصــل 

بالتالــي بالنظــام العــام وتفصــل فيــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها. )14(
صدور قرار الشطب في فترة الانقطاع

إذا تحقق سبب من أسباب انقطاع الخصومة بعد البدء فيها، انقطع سير الخصومة 
بقــوة القانــون، فــإذا كان عــدم حضــور المدعــي الجلســة لوفاته ولــم تعلم المحكمة بتوافر 
سبب الانقطاع الذي حال دون حضوره فقررت شطب الدعوى، فإن هذا القرار يكون 
باطــلا لصــدوره في فتــرة الانقطــاع، وبالتالــي لا يترتــب الجــزاء الــذي نصــت عليه المادة 88 
مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة، بحيــث إذا قــام ورثــة المدعــي أو مــن 
في حكمهــم بتجديــد الدعــوى مــن الشــطب بعــد انقضــاء ســتن يوما، امتنــع على المدعى 
عليه التمسك باعتبارها كأن لم تكن ولو لم يتمسك الورثة ببطلان قرار الشطب، إذ 

للمحكمة العدول عنه ولو من تلقاء نفسها.
الفرض الثالث : أن يحضر أحد الطرفن ويتغيب الآخر ، وهنا نكون أمام احتمالن:

الاحتمال الأول : حضور المدعي وغياب المدعى عليه : 
      إذا حضــر المدعــي في الجلســة الأولــى ولــم يحضــر المدعــى عليــه ، فإنــه يجــب 
على المحكمة أن تتحقق من تلقاء نفسها من صحة تبليغ لائحة الدعوى للمدعى عليه. 

ويجــب أن نميــز بــن حالــة صحــة هــذا التبليــغ وحالــة بطلانــه .
أولا : حالة بطلان التبليغ : إذا تبن للمحكمة بطلان تبليغ لائحة الدعوى للمدعى 
عليــه، تقــرر تأجيــل الجلســة إلــى موعــد لاحــق يعــاد تبليــغ المدعــى عليــه تبليغــا صحيحــا ، 
ويتــم تأجيــل الجلســة في هــذه الحالــة لتصحيــح التبليــغ وليــس لمجــرد إعــادة التبليــغ، لذلــك 
فــإن المحكمــة تأمــر بهــذا ولــو كانــت الدعــوى مســتعجلة أو كان التبليــغ قــد تم لشــخص 
المدعى عليه . وهي تأمر بإعادة تبليغ المدعى عليه بلائحة الدعوى كاملة تبليغا صحيحا، 

وتكليفــه بالحضــور للجلســة الجديــدة ، ولا يقتصــر التبليــغ علــى موعــد الجلســة .
ثانيــا : حالــة صحــة التبليــغ : إذا تبــن للمحكمــة أن تبليــغ لائحــة الدعــوى للمدعــى 

ــة أخــرى . عليــه كان صحيحــا ، فإنهــا تنظــر في التبليــغ مــن زاوي
)14( أنور طلبه ج2 ص14. 
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فــإذا كانــت الدعــوى قــد بلغــت لشــخص المدعى عليه ، أي تبلغ بالذات، تســير   -1
المحكمــة في الدعــوى وتصــدر حكمهــا فيهــا ، إذ بهــذا التبليــغ يتحقــق علمــه اليقينــي 
بالدعــوى ولا يلــزم أن تؤجــل المحكمــة الدعــوى لتبليــغ المدعــى عليــه الغائــب بــل تســير في 

الدعــوى رغــم تخلفــه عــن الحضــور في الحــالات التالية :
ــر واجــب  ــل غي ــه إحــدى جلســات المحاكمــة ، فالتأجي إذا حضــر المدعــى علي أ- 
علــى المحكمــة إلا في حالــة غيــاب المدعــى عليــه في الجلســة الأولــى ، أمــا حضــوره في أي 
جلســة فإنــه يعنــي علمــه الفعلــي بالدعــوى وتمكينــه مــن حــق الدفــاع ، ولذا تعــد الخصومة 
حضوريــة بالنســبة لــه ولــو تخلــف بعــد ذلــك عــن الحضــور ، وقــد نصــت علــى ذلــك المــادة 
)86( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة بقولهــا " إذا حضــر المدعــى 
عليه إحدى جلســات المحاكمة وتغيب بعد ذلك لغير عارض من عوارض الخصومة فإن 

الحكــم الصــادر ضــده يكــون حضوريــا قابــلا للاســتئناف ".
ب- إذا كان المدعى عليه قد تبلغ لشخصه إذ يعني هذا علمه الفعلي بالدعوى . 
إذا كان المدعــى عليــه قــد قــدم لائحــة جوابيــة بدفاعــه ، إذ يعنــي هــذا تبلغــه  ج- 

الدعــوى وعلمــه الفعلــي بهــا وتمكينــه مــن حــق الدفــاع .
تحتمــل  لا  المســتعجلة  الدعــوى  لأن  وذلــك   ، مســتعجلة  الدعــوى  كانــت  إذا  د- 

التأجيــل ، وقــد يكــون تأجيلهــا ضــارا بالمدعــي .
أمــا إذا لــم تكــن لائحــة الدعــوى قــد بلغــت لشــخص المدعــى عليــه بالــذات ، ولم   -2
يكــن قــد قــدم لائحــة جوابيــة ، فــإن علــى المحكمــة في غيــر الدعــاوى المســتعجلة تأجيل 

نظــر الدعــوى إلــى جلســة تاليــة يبلــغ بهــا المدعــى عليــه للحضــور وتقــديم دفاعــه .
والحكمــة مــن التأجيــل وإعــادة التبليــغ في حالــة غيــاب المدعــى عليــه وحــده هــو تحقيــق 
ضمانة إضافية لتمكينه من حق الدفاع ، فقد يكون معذورا في غيابه لعدم علمه الفعلي 
بالدعــوى ، لذلــك مــن البديهــي أن يتــم التبليــغ الجديــد لشــخصه حتــى تتحقــق الحكمــة مــن 
التأجيل والتبليغ ، ولا يعاد تبليغ المدعى عليه بلائحة الدعوى كاملة ، وإنما يبلغ فقط بورقة 
تكليف بالحضور يشار فيها إلى لائحة الدعوى السابقة ويحدد فيها تاريخ الجلسة الجديدة.  
فإذا بذل مأمور التبليغ )المحضر( جهده لتبليغ المدعى عليه بالذات وتعذر عليه ذلك ، يعيد 
الأوراق لقلم المحكمة لعرضها على القاضي ، الذي له أن يقرر تبليغ المدعى عليه بالطريقة 
التي يراها مناســبة )م 1/7/ج(، فإذا تبن له مثلا أن تعذر التبليغ ناتج عن أن المدعى عليه 
يخرج للعمل في مكان بعيد ولا يعود إلا بعد الســابعة مســاء ، له أن يقرر إجراء التبليغ في 
غير الأوقات المحددة في المادة )2/8(، وإذا تبن له أن المدعى عليه لم يحضر بسبب مرضه 
لــه أن يقــرر تبليغــه بعــد شــفاءه ، وإذا تبــن لــه أنــه مســافر ســفرة قصيــرة لــه أن يؤجــل التبليغ 
إلى حن عودته، أما إذا كان ســفره لمدة طويلة فله أن يقرر تبليغه بتعليق نســخة من ورقة 
التبليــغ علــى بــاب بيتــه أو بالنشــر ، أمــا إذا كانــت شــروحات مأمــور التبليغ تفيــد أن المدعى 
عليه يتهرب من استلام التبليغ فللقاضي أن يعتبر التبليغ إلى من يتواجد في البيت من أقاربه 

صحيحا وكافيا ، ومن ثم يقرر السير في الدعوى .
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وإذا لــم يحضــر المدعــى عليــه الجلســة الجديــدة تســير المحكمــة في الدعــوى ويعتبــر 
الحكم في الدعوى حضوريا بالنسبة له . ولكن لا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي 
تخلــف فيهــا خصمــه طلبــات جديــدة أو أن يعــدل أو يزيــد أو ينقــص في الطلبــات الأولــى إلا 
إذا كان المدعــى عليــه قــد تبلــغ هــذه الطلبــات )م 4/85(، وذلــك حتــى لا يصــدر الحكــم 

في هــذه الطلبــات في غفلــة المدعــى عليــه ويحــرم مــن فرصة تقديم دفاعه بخصوصها .
ولا يعــد غيــاب المدعــى عليــه في ذاتــه تســليما بطلبــات المدعــي ، بــل يجب على المدعي 
تقــديم الأدلــة الكافيــة لتأييــد طلباتــه ، وعلــى المحكمــة أن تحقــق هــذه الطلبــات ، وأن 
تأمره كلما دعا الأمر بإثبات ما يدعيه وإلا حكمت برفض دعواه مع تحميله المصاريف. 
ــة تعــدد المدعــى عليهــم ، فــإذا كان جميــع المدعــى  ويســري هــذا الحكــم في حال
عليهــم قــد تبلغــوا بالــذات ، وحضــر بعضهــم وتغيــب بعضهــم ، أو تغيبــوا جميعــا ، تســير 

المحكمــة في الدعــوى ويعــد الحكــم الصــادر فيهــا حضوريــا بحقهــم .
أمــا إذا كان بعضهــم قــد تبلــغ لشــخصه وبعضهــم لــم يتبلــغ لشــخصه ، وتغيبــوا، 
أو تغيــب مــن لــم يبلــغ لشــخصه ، وكان تبليغهــم صحيحــا ، وجــب علــى المحكمــة في 
غير الدعاوى المســتعجلة تأجيل نظر الدعوى لجلســة تالية يبلغ بها من لم يبلغ لشــخصه من 
الغائبن، ويتم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية بالنسبة إلى جميع المدعى عليهم، رعاية 
لمصلحة من يكون غائبا ، وتفاديا لتجزئة سير الخصومة وتعارض الأحكام فيها. ويعتبر 
الحكم في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليهم جميعا سواء تخلفوا جميعا عن الحضور 

في الجلســة الجديــدة ، أو حضــر مــن ســبق حضــوره وتخلــف مــن ســبق تخلفــه عــن الحضور .
أمــا بالنســبة للأشــخاص الاعتباريــة ، فقــد نصــت المــادة )3/63( علــى أنــه " لغايــات 
تطبيــق أحــكام هــذه المــادة )أي تبليــغ المدعــى عليــه وعــدم تقــديم لائحتــه الجوابيــة وتغيبــه عــن 
ــه أو  ــز إدارت ــاص في مرك ــام أو الخ ــاري الع ــخص الاعتب ــغ الش ــر تبلي حضــور الجلســة الأولــى( يعتب
للنيابــة العامــة تبليغــا لشــخصه ".)15(  وعلــى الرغــم مــن أن التبليــغ للنيابــة العامة جاء مطلقا 
فإن قصد المشرع هو أن تبليغ المدعى عليه إذا كان شخصا اعتباريا عاما يكون للنيابة  

العامــة، وإذا كان شــخصا اعتباريــا خاصــا فيكــون في مركــز إدارته .
الاحتمال الثاني : غياب المدعي وحضور المدعى عليه 

      إذا حضــر المدعــى عليــه ولــم يحضــر المدعــي ، فــإن المدعــى عليــه قــد يفضــل 
الانســحاب لشــطب الدعــوى ، والواقــع أن انســحاب المدعــى عليــه يــؤدي إلــى تخلــف 

الطرفــن عــن الحضــور ، ويأخــذ حكــم الحالــة الأولــى .
      أمــا إذا ســجل المدعــى عليــه حضــوره ولــم يحضــر المدعــي ، فــإن للمدعــى عليــه 
أن يطلــب شــطب الدعــوى ، وتجيبــه المحكمــة إلــى طلبــه . كمــا أن لــه أن يختــار الســير 
في الدعــوى والحكــم فيهــا إذا وجــد مصلحتــه في ذلــك ، وفي هــذه الحالــة تقــرر المحكمــة 

)15( تقابــل المــادة 3/84 مــن قانــون المرافعــات المصــري التــي تنــص علــى أنــه : وفي تطبيــق أحــكام هــذه المــادة ، يعتبــر إعــلان الشــخص 
الاعتبــاري العــام ، أو الخــاص في مركــز إدارتــه ، أو في هيئــة قضايــا الدولــة بحســب الأحــوال إعلانــا لشــخصه . 
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تأجيل النظر في الدعوى إلى جلســة تالية ، وتبلغ المدعي ميعادها . أما إذا ترك المدعى 
عليــه الأمــر للمحكمــة ، فــإن لهــا مــن تلقــاء نفســها أن تقــرر تأجيــل الدعــوى أو شــطبها 

)المــادة 3/85 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد(.
وعلــى كل حــال إذا قــررت المحكمــة شــطب الدعــوى وكان للمدعــى عليــه فيهــا 
ادعــاء مقابــلا فلــه أن يطلــب محاكمــة المدعــي )المدعــى عليه في الادعاء المقابل( والســير 
في الدعوى المقابلة إذا كان المدعي قد تبلغ بالطلبات المقابلة . ويســري هذا الحكم في 

حالــة تعــدد المدعــن وغيــاب بعضهــم وحضــور آخرين بالنســبة للمدعــن الغائبن .
وســبق حضــور المدعــي لا يمنــع مــن شــطب الدعــوى إذا تخلــف بعدئــذ عــن حضــور 
ــة ، كمــا أن المحكمــة قــد تســير في الدعــوى إذا حــدث الغيــاب في جلســة  جلســة تالي
 تاليــة ، ويعــد عــدم حضــور المدعــي الجلســة دليــلا علــى عــدم رغبتــه في تقــديم دفــاع جديــد .

المبحث الثالث

وفاة أحد الفرقاء أو إعلان إفلاسه أو فقده لأهلية الخصومة

تنص المادة 84 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه :
إذا تــوفي أحــد الخصــوم في الدعــوى أو تقــرر إعــلان إفلاســه أو طــرأ عليــه مــا   -1
يفقــده أهليتــه للخصومــة في الدعــوى فللمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب 
الخصم الآخر اتخاذ الإجراء المناسب لتبليغ ورثته أو من يقوم مقامه قانونا للحضور إلى 

المحكمــة في وقــت تعينــه للســير في الدعــوى مــن النقطــة التــي وصلــت عندهــا.
إذا تــوفي أحــد الخصــوم بعــد إقفــال بــاب المرافعــة تصــدر المحكمــة حكمهــا في   -2

الدعــوى إذا كانــت مهيــأة للفصــل في موضوعهــا.
إذا تعــذر علــى الخصــم الحصــول علــى حجــة حصــر إرث الخصــم المتوفــى، فتحــرر   -3
مذكرة التبليغ باسم الورثة جملة دون تحديد أسمائهم، ويبلغوا على آخر مكان إقامة 

للخصــم المتوفــى وفــق أحــكام المــادة )20( مــن القانــون الأصلــي. )16(
ويتبن من هذا النص أنه  إذا توفي أحد الخصوم في الدعوى أو أعلن إفلاسه أو طرأ عليه 

ما يفقده أهليته للخصومة في الدعوى ، فإنه يجب التفرقة بن فرضن:
 الفرض الأول : إذا كانت الدعوى قائمة ، فإن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب 
الخصــم الآخــر ، اتخــاذ الإجــراء المناســب لتبليــغ ورثتــه أو مــن يقــوم مقامه قانونا، للحضور إلى 

المحكمــة في وقــت تعينــه للســير في الدعــوى مــن النقطة التــي وصلت إليها .
وقــد كان يتعــذر علــى الخصــم الحصــول علــى حجــة حصــر إرث لخصمــه المتوفــى 
لتبليغهــم، لذلــك أضــاف المشــرع الفقــرة الثالثــة لهــذه المادة لتلافي هــذه الصعوبة مكتفيا 
بــأن يرســل التبليــغ باســم " ورثــة المرحــوم فــلان ..." إلــى آخــر مــكان إقامــة للخصــم 

المتوفــى، وبذلــك لا تتعطــل إجــراءات المحاكمــة. 
)16( أضيفت هذه الفقرة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014. 
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ــة ، والدعــوى مهيــأة  ــاب المرافع ــال ب ــد إقف ــوم بع ــد الخص ــوفي أح ــي : إذا ت ــرض الثان الف
للفصــل في موضوعهــا ، تصــدر المحكمــة حكمهــا في الدعــوى رغــم الوفــاة .

وهذا النص يرتبط في حكمه وتفســيره بنص المادة 128 المتعلقة بانقطاع الســير 
في الدعــوى ، ويبــدو مــن ظاهــر النصــن وجــود تناقــض بينهمــا، فبينمــا تقــرر المــادة 84 
أن للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أن تقــرر تبليــغ ورثــة المتوفــى أو مــن يقــوم مقــام مــن فقــد 
أهليتــه أو صفتــه للحضــور إلــى المحكمــة . يفيــد ظاهــر المادة 128 أن المحكمة لا تقرر 
تبليغهــم مــن تلقــاء نفســها بــل بنــاء علــى طلــب الخصــم الآخــر . لذلــك نقترح دمــج المادة 84 
بالمــادة 128 في نــص واحــد بحيــث يفيــد أن ينقطــع الســير في الدعــوى بحكــم القانــون 
مــا لــم تقــرر المحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب الخصــم الآخــر تبليــغ ورثــة 

المتوفــى أو مــن يقــوم مقــام الخصــم الــذي فقــد أهليتــه أو صفتــه.
 

الفصل الثالث

نظر الدعوى ونظام الجلسات

بعــد أن عرفنــا كيــف تقــام الدعــوى، وكيــف تصــل إلــى علــم الخصــوم، ومــا يحــدث 
من حضور الخصوم أو غيابهم . يلزم أن نتمثل أمامنا دعوى تسير في مجراها الطبيعي لنرى 
المراحل والخطوات التي تسير فيها منذ أول جلسة حتى صدور الحكم فيها . لذا نتناول في 
هذا الفصل افتتاح الدعوى والمرافعة، وتوثيق وقائع الدعوى، وحفظ نظام الجلسة وأمنها، 

بعد بيان ما طرأ على دور القاضي في إدارة الدعوى سواء من حيث نظرها أو إثباتها.

المبحث الأول

دور القاضي في إدارة الدعوى

كان المبــدأ الســائد في ظــل قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة رقــم 42 لســنة 
1952 هــو أن الدعــوى ملــك الخصــوم يوجهونهــا حســب هواهــم ووفــق مصالحهــم الخاصة، 
فــكان دور القاضــي ســلبيا لا يتدخــل في ســير الدعــوى، وكانــت ســلطته في توجيــه 
الخصوم وتيسير إجراءات التقاضي منعدمة، فكان عليه أن ينتظر حتى يقدم الخصوم 

كل دفوعهــم وبيناتهــم ودفاعهــم وتتهيــأ الدعــوى للفصــل فيهــا ثــم يصــدر الحكــم . 
وقــد أدى هــذا الــدور الســلبي للقاضــي إلــى تعطيل الفصــل في القضايا، حيث كان 
الخصــوم يشــغلون القاضــي بالعديــد مــن الدفــوع الشــكلية والموضوعيــة والمســائل الفرعيــة 
وأوجــه البطــلان التــي يتوجــب عليــه بحثها والفصل فيها قبل الحكم في الدعوى، وكلما 
فصــل في دفــع أو مســألة أثيــر أمامــه دفــع أو طلــب آخــر لينشــغل بــه عــن بحــث الحقــوق 
الأساسية وتحقيق الغاية المرجوة من الالتجاء إلى القضاء وهي إيصال الحقوق لأصحابها. 
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كمــا أدى هــذا الــدور الســلبي – بالإضافــة لعوامــل أخــرى – إلــى تراكــم القضايــا 
في المحاكــم وبــطء الوصــول إلــى الحــق، بحيــث أصبــح من مصلحــة كل مماطل أن يلجأ 
خصمــه إلــى القضــاء باعتبــاره ميدانــا يجــد فيــه المماطــل متســعا للمراوغــة والتعطيــل، 
كمــا رســخ في ذهــن النــاس أن خيــر ســبيل لإعاقــة حــق طرحــه علــى ســاحة القضاء . وقد 
نتــج عــن ذلــك زيــادة الميــل إلــى اغتصــاب الحقــوق والمماطلــة في تأديــة الالتزامــات من جهة، 
والتجــاء أصحــاب الحقــوق في تحصيــل حقوقهــم إلــى وســائل أخــرى تصــل حــد اســتعمال 

العنــف ومخالفــة القانــون مــن جهــة ثانيــة . 

لذلــك تدخــل المشــرع في كل مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجارية رقم 
2 لســنة 2001 وقانــون البيّنــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة رقــم 4 لســنة 2001، وجعــل 
للقاضــي دورا إيجابيــا أكثــر فاعليــة، ســواء قبــل بــدء المحاكمــة أو خــلال نظــر الدعوى 
والســير في إجراءاتهــا، مقــررا أن مهمــة القضــاء هــي البحــث عــن الحقيقــة والفصــل في 
الدعــاوى بســرعة، لذلــك أســند للقاضــي إدارة ســير الدعــوى وتحقيــق عناصرهــا وأدلتها 
لضمــان حســن تنفيــذ القوانــن الإجرائيــة والحــد من الدفوع والإجــراءات التحكمية التي 
يســعى إليهــا الخصــوم لتأجيــل نظــر الدعــاوى، ولســرعة الفصــل في القضايــا دون المــس 

بالضمانــات الأساســية للتقاضــي المقــررة للخصوم . 

ولذلك أصبحت القاعدة الآن، إن الخصوم أحرار في الالتجاء إلى القضاء وأن يطالبوا 
بحقوقهــم أو يتصالحــوا عليهــا، إلا أنهــم ليســوا أحــرارا في إدارة الدعــوى وتســييرها حســب 
أهوائهم، إنما ذلك هو واجب القاضي الذي له تسيير الخصومة وتوجيهها واتخاذ الإجراءات 
اللازمة لتحقيق الدعوى واســتكمال أدلتها وصولا إلى الفصل فيها بقدر ما يســتطيع من 
الســرعة، باعتبــار أن القضــاء هــو وظيفــة عامــة وأن وظيفــة القاضــي لا تقتصــر علــى حســم 

النزاع وإنما تمتد إلى تطبيق القانون مما يقتضي ألا يترك هذا الأمر لمشيئة الخصوم . 

وهــذا الــدور الإيجابــي للقاضــي في تحقيــق العدالــة بأســرع مــا يمكــن ومنــع المماطلة 
ورد الحــق إلــى صاحبــه يــؤدي إلــى قلــة الميــل إلــى اغتصــاب الحقــوق، ويضطــر كل فــرد أن 
يــؤدي مــا عليــه مــن التزامــات طوعــا حتــى لا يجبــر علــى أدائهــا كرها عن طريق الســلطة 
العامة، كما يشجع الخصوم على الوصول إلى تسوية مقبولة بينهم وعدم عرض النزاع 
علــى القضــاء للفصــل فيــه، كمــا يحــول دون تهــاون الخصــوم وركونهــم إلــى وســائل 
ــر الفصــل في الدعــاوى، وبذلــك  ــة والتســويف والكيــد لكســب الوقــت وتأخي المماطل
يضمــن المســاواة بــن المواطنــن أمــام قضــاء عــادل ممــا يــؤدي إلــى تهذيــب أخــلاق الشــعب 

وتقويمهــا واســتتباب الأمــن في البــلاد . 
وعلــى الرغــم مــن نفــاذ كل مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة 
وقانــون البينــات منــذ عــام 2001 ، إلا أن الباحــث في أحــكام المحاكــم يــرى أن غالــب 
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القضــاة نــادرا مــا مارســوا دورهــم المهيمــن في إدارة الدعــوى وتحقيــق أدلتهــا وفــق مــا 
رســمه هــذان القانونــان، لذلــك بقيــت نصوصهمــا مجــرد أدوات جامــدة لا حــراك فيهــا، 
فالنــص الــذي لا تطبقــه المحاكــم هــو مجــرد نــص ميــت ، فإحيــاء النــص لا يكــون إلا 
بتطبيقــه . ويبــدو أنــه غــاب عــن الكثيــر مــن القضــاة كيفيــة اســتخدام هــذه الأدوات 
وممارســة هذا الدور الإيجابي الذي يمكنهم من توجيه الدعاوى إلى طريقها المســتقيم 
والحيلولــة دون تهــاون الخصــوم وركونهــم إلــى وســائل المماطلة والكيد وكســب الوقت، 

الأمــر الــذي أدى إلــى تراكــم القضايــا أمامهــم . 

مظاهر الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى
     علــى الرغــم مــن مــرور حوالــي ســبع ســنوات علــى ســريان كل مــن قانــون أصــول 
المحاكمات المدنية والتجارية وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية لســنة 2001، 
إلا أن قاعــدة أن الدعــوى مــن حــق الخصــوم وأنــه لا يجــوز للقاضــي أن يتدخل في إجراءات 
المحاكمــة لا زالــت مســيطرة علــى فكــر كثيــر مــن القضــاة والمحامــن . ولذلــك حتــى 
يستقيم العمل لا بد من تصويب الفهم وتسليط الضوء على أن هذه القاعدة لم يعد لها 
وجــود في ظــل القانونــن المذكوريــن بعــد أن قــرر المشــرع أن إدارة الدعــوى مــن صلاحيــة 

القاضي في سعيه للبحث عن الحقيقة .

لذلك قبل أن نبدأ في متابعة عمل القاضي خلال نظره للدعوى في مراحلها المختلفة، 
نرى أن نشير إلى بعض نصوص القانونن المذكورين التي تعطي للقاضي صلاحية التدخل 

في الدعوى وتوجيه الخصوم فيها كدلائل على الفهم الجديد لإدارة الدعوى  .

أولا : قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
منــح هــذا القانــون للقاضــي ســلطة تقديريــة في كثيــر مــن المســائل ســواء قبــل نظــر 

الدعــوى أم خــلال ســير إجــراءات المحاكمــة نعــرض لبعضهــا فيمــا يأتي : 
1-قبل نظر الدعوى

1-ســلطة قاضــي الأمــور المســتعجلة في تقديــر الضــرورة الموجبــة لإصــدار الإذن بــأن 
يتــم التبليــغ ) أو التنفيــذ ( في غيــر المواعيــد المقــررة في القانــون ) المــادة 8 / 2 ( .

2- ســلطة القاضــي في تقديــر مــدى جديــة التحريــات وكفايتهــا لتعــذر تبليــغ 
الشــخص المــراد تبليغــه بالــذات وصحــة تبليــغ مــن يقيــم معــه ) المــادة 13 ( .

3- ســلطة القاضــي في تبليــغ مــن لــه موطــن معلــوم في الخــارج بطريــق البريد المســجل 
مــع علــم الوصــول أو بأيــة طريقــة أخــرى . ) المــادة 18 / 1 ( . 

4- ســلطة القاضــي في تقريــر التبليــغ وفــق المــادة 20 بعــد التحقــق مــن تعــذر التبليــغ 
وفق الأصول المقررة في القانون .
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5- سلطة القاضي في تقييم دواعي ومبررات الحكم بالبطلان والحد من حالات بطلان 
الإجراءات وعدم الحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا تحققت الغاية من الإجراء )المادة23(.

6- ســلطة القاضــي في تصحيــح الإجــراء الباطــل ولــو بعــد التمســك بالبطــلان متــى 
تم التصحيــح في الميعــاد المقــرر في القانــون أو الــذي يحــدده القاضــي لذلــك ) المــادة 25 (. 
7- سلطة القاضي في تحويل الإجراء الباطل إلى إجراء آخر صحيح متى توافرت 

عناصره وفي انتقاص الإجراء إذا كان باطلا في جزء منه ) المادة 26 ( . 
8- ســلطة القاضــي في تقديــر قيمــة الدعــوى عندمــا يرتــاب في تقديــر المدعــي لهــا 

)المــادة 33( .
9- ســلطة القاضي في اســتصدار القرار الذي يســتصوبه في حال اشــتمال الدعوى 

على عدة أسباب، سواء بنظر كل سبب على حدة أو غير ذلك ) المادة 58 ( .
10- ســلطة القاضــي في إجــراء التعديــل الــلازم علــى لائحة الدعوى التي جمع فيها 

المدعي أسباب متعددة ) المادة 59( . 
2- في مرحلة نظر الدعوى

ســلطة القاضــي في الســماح للمدعــى عليــه بتقــديم لائحتــه الجوابيــة إذا حضــر في   -1
أول جلســة تعقدهــا المحكمــة للنظــر في الدعــوى ) المــادة 64 ( . 

ســلطة القاضــي في شــطب الدعــوى إذا لــم يحضــر المدعــي ولا المدعــى عليــه )   -2
المــادة 1/85( 

ســلطة القاضــي في تأجيــل الدعــوى أو شــطبها إذا غــاب المدعــي في الجلســة   -3
الأولــى وحضــر المدعــى عليــه ) المــادة 3/85 ( . 

ســلطة القاضــي في الحكــم في الدعــوى إذا كان المدعــى عليــه قــد تبلــغ بالــذات   -4
ولو تغيب عن الحضور أو كانت الدعوى من الدعاوى المستعجلة ) المادة 2/85(. 

هيمنة القاضي على إجراءات الجلسة ونظام نظر الدعاوى :  -5
سلطة القاضي في إجراء المحاكمة سرا محافظة على النظام العام أو الآداب  أ- 

أو حرمة الأســرة ) المادة 115 ( . 
ب- ســلطة القاضي في عدم الاســتجابة إلى تأجيل الدعوى أكثر من مرة للســبب 

الواحــد ) المــادة 121 ( . 
ت- سلطة القاضي في تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف  ) المادة 1/120 ( .

ث- سلطة القاضي في تحديد مواعيد الجلسات لسماع البينات ) المادة 2/120( . 
سلطة القاضي في ضبط الجلسة وإخراج من يخل بنظامها من القاعة أو تغريمه  ج- 

) المادة 2/117 ( . 
سلطة القاضي في شطب العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام  ح- 

من محضر الجلسة ) المادة 117/ 3 ( .
ســلطة القاضي في القبض على من يرتكب جرما في الجلســة وإحالته للنيابة،  خ- 

أو الحكــم عليــه بالعقوبــة المقــررة ) المــادة 117/ 4 و 5 ( . 
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هيمنــة القاضــي علــى إجــراءات إدخــال الخصــوم والإذن بالطلبــات العارضــة   -6
. الحقيقــة  لإظهــار  أو  العدالــة  لمصلحــة 

ســلطة القاضــي في إدخــال مــن يــرى إدخالــه في الدعــوى لمصلحــة العدالــة أو  أ- 
إخــراج مــن لــم يكــن هنــاك محــل لإدخالــه ) المــادة 82/ 1 ( .

ب- ســلطة القاضــي في أن يــأذن أو لا يــأذن بقبــول الطلــب العــارض مــن المدعــي 
ممــا يكــون مرتبطــا بالطلــب الأصلــي ) المــادة 4/97( وكذلــك الأمــر بالنســبة للطلــب 

العــارض المقــدم مــن المدعــى عليه)المــادة 3/98(  
ت- ســلطة القاضــي في حالتــي الإدخــال والتدخــل بتكليــف المدعــي أن يعدل لائحة 

دعواه ) المادة 1/99( . 
ســلطة القاضــي في ضــم الدفــوع التــي يبديهــا المدعــى عليــه إلى موضــوع الدعوى   -7

أو الحكــم فيهــا علــى اســتقلال ) المــادة 2/91( .
سلطة القاضي في إثارة الدفوع المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسه ) المادة 92 (.  -8

ســلطة القاضــي في حالــة اتفــاق الخصــوم علــى إحالــة الدعــوى لمحكمــة أخــرى   -9
غيــر مختصــة بنظرهــا في إجابــة الطلــب أو عــدم إجابــة الطلــب ) المــادة 94 ( .

10-ســلطة القاضــي في نظــر الاســتدعاء المقــدم لــه ســندا للمــادة 1/101 بحضــور 
المســتدعي وحده  أو تبليغ الخصم الآخر صورة عن الاســتدعاء ) المادة 2/101( .

11- ســلطة القاضي في وقف الســير في الدعوى إذا رأى أن الحكم في موضوعها 
يتوقــف علــى الفصــل في مســألة أخــرى ) المــادة 1/126 ( . 

   12- ســلطة القاضــي في تبليــغ ورثــة الخصــم المتوفــى أو مــن يقــوم مقــام مــن فقــد 
أهليتــه للخصــوم أو زالــت صفــة مــن كان يمثلــه ) المــادة 1/84( . 

    13- ســلطة القاضــي في إعــادة فتــح بــاب المرافعــة لأســباب جديــة وضروريــة 
للفصــل في الدعــوى )المــادة 166( .

    14 – ســلطة القاضــي في تصحيــح مــا قــد يــرد في الأحــكام مــن أخطــاء ماديــة 
بحتــة كتابيــة أو حســابية وذلــك بقــرار يصــدره مــن تلقــاء نفســه ) المادة 1/183 ( . 

ثانيا : قانون البينات في المواد المدنية والتجارية

1- سلطة القاضي في تقدير قيمة الأدلة المقدمة إليه

اهتــم هــذا القانــون بإظهــار الــدور الإيجابــي للقاضــي ، فقــرر لــه ســلطة واســعة في 
تقديــر قيمــة مــا يقــدم لــه مــن أدلــة دون انتظــار دفــاع الخصــوم بشــأنها ، ويظهــر ذلــك في 

الأحــوال الآتيــة : 
ســلطة القاضــي في تقديــر قيمــة العيــوب الماديــة التــي تلحــق بالســند مــن كشــط   -1
أو محــو أو تحشــير أو غيــر ذلــك مــن العيــوب الماديــة  ســواء بإســقاط أو إنقــاص  قيمتــه في 

الإثبــات والأخــذ ببعــض أو كل مــا تضمنــه الســند ) المــادة 38 / 1 ( . 
ســلطة القاضــي إذا كانــت صحــة الســند محــل شــك في نظــره أن يدعــو الموظــف   -2
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الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه  )المادة 2/38( . 
سلطة القاضي في حالة إنكار التوقيع على السند أن يرد على المنكر إنكاره   -3
إذا كان في وقائــع الدعــوى ومســتنداتها مــا يكفــي لاقتناعــه بــأن التوقيــع صحيــح دون 

حاجة لإجراء التحقيق بالمضاهاة أو بســماع الشــهود أو بكليهما ) المادة 40 ( .
ســلطة القاضــي في أن يحكــم بــرد أي ســند وبطلانــه إذا ظهــر لــه بجــلاء مــن   -4
حالتــه أو مــن ظــروف الدعــوى أنــه مــزور ولــو لــم يدعــى أمامــه بالتزوير ) المــادة 67( وذلك 

تأكيــدا لــدور القاضــي في محاربــة الفســاد والغــش في إجــراءات الإثبــات . 
ســلطة القاضــي في أن يقضــي بمجموعــة مــن الجــزاءات المدنيــة والماليــة علــى مــن   -5
يتســبب في تعطيل الفصل في الدعاوى بســبب يرجع إلى ادعاء التزوير في ســند لم يثبت 

صحتــه أو توانــى في إثباتــه أو أهمــل في متابعتــه  منهــا :
ســلطة القاضــي في أن يحكــم علــى الخصــم الــذي أنكــر توقيعــه علــى الســند  و  أ- 
تخلــف عــن الحضــور للاســتكتاب بغيــر عــذر مقبــول بغرامــة لا تتجــاوز مائــة دينــار أردنــي 
أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ، وأن يحكم بصحة نســبة الســند إليه  إذا تكرر 

عــدم حضــوره ) المــادة 44 ( .
ب- ســلطة القاضــي في الحكــم بســقوط ادعــاء مدعــي التزويــر إذا لــم يعلــن خصمــه 
بمذكــرة يبــن فيهــا مواضــع التزويــر وإجــراءات التحقيــق التــي يطلــب إثبــات التزويــر بهــا 

خــلال المــدة التــي يحددهــا القاضــي ) المــادة 2/59 ( . 
ت- ســلطة المحكمــة في أن تكلــف الخصــم بتســليم الســند الــذي تحــت يــده المدعــى 

بتزويــره وأن تأمــر بضبطــه إذا لــم يقــم بذلــك ) المــادة 1/61 ( .
ــه في دعــوى تحقيــق الخطــوط  ــد عــدم حضــور المدعــى علي ث- ســلطة القاضــي عن
الأصليــة بغيــر عــذر مقبــول أن يحكــم في غيبتــه بصحــة الخــط أو الإمضــاء أو الختــم أو 

البصمــة  ) المــادة 56 ( . 
ســلطة القاضــي في أن يأمــر بضبــط الســند الــذي تنــازل المطعــون ضــده بالتزويــر  ج- 

عــن التمســك بــه متــى طلــب الطاعــن ذلــك لمصلحــة مشــروعة  )المــادة 2/66 ( . 
سلطة القاضي إذا حكم بصحة السند في أن يحكم على من أنكره بغرامة  ح- 

لا تتجاوز مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ) المادة 52(. 

2- سلطة القاضي في اتخاذ إحدى وسائل الإثبات من تلقاء نفسه  
  أجــاز القانــون للقاضــي اتخــاذ مــا يــراه مناســبا مــن وســائل الإثبــات مــن تلقاء نفســه 

للوصول إلى الحقيقة دون طلب من الخصوم على التفصيل التالي :
ســلطة القاضــي في تكليــف الخصــم أو  الغيــر بتقــديم ورقــة أو ســند تحــت يــده )   -1

.)34 المــادة 
سلطة القاضي في أن يطلب أوراقا أو سندات من الدوائر الرسمية )المادة 35(.   -2
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سلطة القاضي في أن يأمر من تلقاء نفسه بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال   -3
التي يجيز القانون فيها ذلك متى رأى في ذلك فائدة للحقيقة )المادة 1/80( . 

ســلطة القاضــي في اســتدعاء مــن يــرى لزومــا لســماع شــهادته إظهــارا للحقيقــة   -4
ــادة 2/80 ( . )الم

ســلطة القاضــي في الحكــم علــى الشــاهد الــذي لــم يحضــر في المــرة الأولــى   -5
بغرامــة لا تتجــاوز مائــة دينــار ، وإذا تخلــف عــن الحضــور بعد تكليفه بذلك للمرة الثانية 
إصــدار أمــر بإحضــاره ، وســلطته بإعفــاء الشــاهد مــن الغرامــة إذا حضــر وأبــدى عــذرا 

مقبــولا )المــادة 87 ( . 
سلطة القاضي في الحكم على الشاهد الذي امتنع بغير عذر قانوني عن أداء اليمن   -6

أو عن الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه بغرامة لا تجاوز مائة دينار ... ) المادة 94(.  
ســلطة القاضــي في اســتجواب الخصــوم إظهــارا للحقيقــة في الدعــوى ) المادة 122   -7
ومــا بعدهــا ( . وقبــول الإثبــات بشــهادة الشــهود والقرائــن إذا تخلــف الخصــم عــن الحضــور 

للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني ) المادة 130(. 
ســلطة القاضــي في اســتنباط القرائــن مــن ظــروف ووقائــع الدعــوى ومســتنداتها   -8

بمــا لــه مــن ســلطة تقديريــة ) المــادة 108 ( . 
ســلطة القاضــي في تعديــل صيغــة اليمــن الحاســمة بحيــث توجــه بوضــوح ودقــة   -9
علــى الواقعــة المطلــوب الحلــف عليهــا ) المــادة 1/137( ، كمــا أن لــه أن يرفــض توجيــه 

اليمــن إذا كان الخصــم متعســفا في توجيههــا ) المــادة 2/132 ( . 
10-سلطة القاضي في توجيه اليمن المتممة من تلقاء نفسه لأي من    الخصمن) 
المــادة  1/146( . وكذلــك يمــن التقــويم لتحديــد قيمــة المدعــى بــه الــذي اســتحال تحديــد 
قيمتــه بطريقــة أخــرى ) المــادة 1/148( . كمــا في حالــة اســترداد الشــيء المســروق أو 

المــودع الــذي تعــذر رده عينــا . 
11- ســلطة القاضــي في الانتقــال للمعاينــة كأحــد أدلــة الدعــوى المطلوب تحقيقها    

. المــادة 151(   (
12- ســلطة القاضــي في نــدب خبيــر للاســتنارة برأيــه في المســائل التــي يســتلزمها 
الفصــل في  الدعــوى ) المــادة 156( ، وفي تكليــف خبيــر ليقــدم لــه شــفاهة استشــارة في 
مســألة فنيــة أو تقــديم استشــارة خطيــة ) المــادة 159( . وفي الحكــم علــى الخبيــر الــذي 
لــم يــؤد مهمتــه ولــم يكــن قــد أعفــي مــن أدائهــا بــكل المصروفــات التــي تســبب في إنفاقها 
وبالتعويضــات وبالجــزاءات التأديبيــة ) المــادة 164( . وفي الحكــم عليــه بالغرامــة إذا تأخــر 
في إيداع  تقريره في الأجل المحدد دون مبرر ) المادة 2/182( أما إذا كان التأخير ناشئا 
عن خطأ الخصم كان له أن يحكم عليه بغرامة لا تزيد على مائة دينار مع جواز الحكم  

بســقوط حقــه في التمســك بالحكــم الصــادر بتعين الخبير ) المــادة 3/182(. 
13- ســلطة القاضــي في اســتدعاء الخبيــر لمناقشــته في تقريــره إن رأى حاجــة لذلــك 
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) المــادة183( . 
14- ســلطة القاضــي في أن يحكــم علــى الخصــم الــذي تخلــف عــن تقديم مســتنداته 
للخبيــر أو عــن تنفيــذ أي إجــراء مــن إجــراءات الخبــرة في المواعيــد المحــددة بمــا تعــذر 
معــه علــى الخبيــر مباشــرة عملــه بغرامــة لا تتجــاوز مائــة دينــار أو إنــذاره بســقوط حقــه في 

التمســك بالحكــم الصــادر بتعيــن الخبيــر ) المــادة 1/176( . 
15- ســلطة القاضــي في الحكــم علــى مــن يتخلــف ممــن يــرى الخبيــر ســماع أقوالهــم 
عــن الحضــور أمامــه بغيــر عــذر مقبــول بغرامــة لا تتجــاوز مائــة دينــار ، وفي إعفائــه مــن 

الغرامــة إذا حضــر وأبــدى عــذرا مقبــولا ) المــادة 3/176( . 
16-  ســلطة القاضــي في أن يعــدل عمــا أمــر بــه مــن إجــراءات الإثبــات إذا طــرأت 
ظــروف تبــرر هــذا العــدول ) المــادة 1/6( فللقاضــي مثــلا أن يعــدل عن إلزام خصم بتقديم 

ورقة تحت يده، أو عن ســماع الشــهود أو اســتجواب الخصوم . 
17-  ســلطة القاضــي في عــدم الأخــذ بنتيجــة إجــراء الإثبــات الــذي أمــر بــه  )المــادة  
شــهادة   في   ورد  بمــا  أو  المــادة 185(،   ( الخبيــر  بتقريــر  الأخــذ  عــدم  فلــه    ،  )2/6

الشــهود ، علــى أن يبــن أســباب ذلــك في حكمــه. 
 

3- معاونة الخصوم في إظهار وجه الحق المطالب به

ســلطة القاضــي أثنــاء ســير الدعــوى بتكليــف الغيــر بتقــديم ورقــة أو ســند تحــت   -1
يــده في الأحــوال والأوضــاع المنصــوص عليهــا في المــادة 28 مــن القانــون ) المــادة 34( .

ســلطة القاضــي في أن يكلــف شــخصا مــن غيــر الخصــوم بعــرض شــيء يحــوزه   -2
أو يحرزه يدعي أحدهم حقا متعلقا به متى كان فحص الشــيء ضروريا للبت في الحق 
المدعــى بــه مــن حيــث وجــوده ومــداه ) المــادة 1/36( . وكذلــك إذا تعلــق الأمــر بــأوراق أو 

ســندات أخــرى ) المــادة 2/36(. 
ســلطة القاضــي في الحيلولــة دون تعطيــل ســير الدعــوى بتقييــد الحــق في ســحب   -3
ورقــة أو ســند قــدم مــن أحــد الخصــوم إلا بــإذن مــن القاضــي بعــد أن تحفــظ صــورة منــه في 
ملــف الدعــوى ويؤشــر عليهــا رئيــس كتــاب المحكمــة بمطابقتهــا للأصــل ) المــادة 33 (. 
ســلطة القاضي في إلزام خصم بتقديم ســندات أو أوراق تحت يده ) المواد 28-  -4

32 ( وذلــك علــى النحــو التالــي : 
الأمــر بإلــزام الخصــم بتقــديم الورقــة أو الســند في الحــال أو في أقــرب موعــد  أ- 

يحــدده إذا أقــر بــأن الورقــة أو الســند في حيازتــه أو ســكت ) المــادة 1/31( .
ب- الأمر باعتبار صورة الورقة أو السند المقدم من الخصم مطابقة لأصلها أو الأخذ 
بقولــه فيمــا يتعلــق بشــكله وموضوعــه إذا لــم يكــن قــد قــدم الصــورة وذلــك إذا لــم يقــم 
الخصــم الــذي بيــده الورقــة أو الســند بتقديمــه في الموعــد الــذي حددتــه المحكمــة أو امتنــع 
مــن أنكــر وجــود الســند لديــه عــن حلــف اليمــن الــواردة في المــادة 2/31(  ) المــادة 32 ( . 
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يتبــن ممــا ســبق أن المشــرع منــح القاضــي دورا إيجابيــا كبيــرا وصلاحيات واســعة 
في إدارة الدعــوى وتســيير إجراءاتهــا بمــا يحقــق حســم المنازعــات بســرعة ويحــول دون 

الخصــوم ومحاولــة المماطلــة والتســويف . 
وغنــي عــن القــول إن مــن المســلم بــه في الفقــه والقضــاء أن نصوص القانون لا توضع 
إلا لكــي تطبــق ، وأن النــص الــذي لا تعمــل المحاكــم حكمــه لا جــدوى منــه ، وأن 
محاســن أي قانــون وأوجــه القصــور فيــه لا تبــدو جليــة واضحــة إلا بتطبيــق أحكامــه ، 

حيــث يعــن ذلــك في أن يتلمــس المشــرع أوجــه النقــص والقصــور ويعالجهــا . 
ومــع أن الــدور الإيجابــي للقاضــي في الخصومــة المدنيــة ســواء بالنســبة لإجــراءات 
نظرهــا أو إثباتهــا أصبــح أمــرا واقعــا ونافــذا في التشــريع الفلســطيني منــذ عــام 2001 
بصــدور ونفــاذ كل مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة وقانــون البينــات، 
ــادوا عليــه في ظــل قانــون  ــوا متأثريــن بمــا اعت إلا أن الملاحــظ أن بعــض القضــاة مــا زال
أصــول المحاكمــات الحقوقيــة الملغــى مــن دور ســلبي ، وأن تطبيقهــم لمــا ورد في هذيــن 
القانونــن مــن أحــكام متعلقــة بالــدور الإيجابــي للقاضــي يــكاد يكــون منعدمــا رغــم 
مــرور مــا يزيــد علــى ســبع ســنوات ، الأمــر الــذي  أبقــى علــى بــطء الفصــل في الدعــاوى 
وزاد مــن تراكــم القضايــا أمــام المحاكــم ، وأتــاح الفرصــة للمماطلــن وآكلــي حقــوق 

النــاس بالباطــل للاســتمرار في تحقيــق مآربهــم . 
     

المبحث الثاني

افتتاح الدعوى والمرافعة فيها

في اليوم المعن لنظر الدعوى يطلب القاضي من المحضر أن ينادي على الخصوم، 
ولدى مثولهم أمام القاضي يثبت كاتب المحكمة حضورهم في محضر الضبط .

وتعقــد المحكمــة جلســاتها في قاعــة المحكمــة أو في أي مــكان آخــر حســب 
مقتضــى الحــال )م 122(، وتجــري المحاكمــة بصــورة علنيــة إلا في الأحــوال التــي تقــرر 
المحكمــة إجراءهــا ســرا ســواء كان ذلــك مــن تلقــاء نفســها أم بنــاء علــى طلــب أحــد 
الخصــوم محافظــة علــى النظــام العــام أو مراعــاة الآداب أو حرمــة الأســرة )المــادة 115( 
علــى أنــه يلاحــظ أن تحقــق العلنيــة لا يعنــي ضــرورة الســماح للجميــع بدخــول قاعــة 
المحكمــة وحضــور الجلســة، فقــد يقتصــر الدخــول علــى عدد محدود يتناســب مع اتســاع 

قاعــة المحكمــة، وليــس في هــذا مخالفــة لمبــدأ العلنيــة .
وتجــري المحاكمــة باللغــة العربيــة ، فــإذا كان الخصــوم أو أحدهــم أو شــهودهم 
ممن يجهلون اللغة العربية فتجري المخاطبة بواسطة مترجم يؤدي اليمن القانونية على 

صــدق ترجمتــه قبــل القيــام بمهمتــه )م 116(.
ويســأل القاضــي المدعــي عــن طلباتــه أولا لأن للمدعــي حــق البــدء في الدعــوى ، 
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ولكــن إذا ســلم المدعــى عليــه بالأمــور المبينــة في لائحــة الدعــوى وادعــى أن هنــاك أســبابا 
قانونيــة أو وقائــع إضافيــة تدفــع دعــوى المدعــي ، فيكــون عندئــذ حــق البــدء في الدعــوى 

للمدعــى عليــه )م 1/119( .
      والأصل أن تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم من طلبات ودفوع 
شــفويا ، ولكــن نظــراً لكثــرة عــدد القضايــا في الجلســة الواحــدة ، يزيــد الاعتمــاد علــى 
المرافعــات المكتوبــة ، أي المذكــرات . علــى أنــه لا يجــوز أن تتضمــن المذكــرات أســبابا 

جديــدة للدعــوى غيــر الأســباب الــواردة في اللائحة الأصلية .

ويقتضــي مبــدأ المواجهــة إطــلاع الخصــم أو وكيلــه علــى كل مذكــرة يقدمهــا 
الخصــم الآخــر ســواء بتســليمه صــورة عنهــا ، أو تمكينــه مــن الاطــلاع عليهــا في ملــف 
الدعــوى لذلــك أوجبــت المــادة )53( كمــا رأينــا أن يرفــق المدعــي بلائحــة الدعــوى صــورا 
عن المستندات التي يستند إليها تأييدا لدعواه مصدقة منه بما يفيد مطابقتها للأصل. 

ــة . ــادة )62( بالنســبة للائحــة الجوابي وكذلــك الحــال في الم
وقد كانت المادة 3/135 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى تنص على 
أن للفريق الذي بدأ في الدعوى أو يورد بينته لدحض بينة الخصم ثم يسرد الفريق الآخر 
أقوالــه ودفاعــه الأخيــر وبعدهــا يدلــي الــذي بدأ في الدعــوى بمرافعته الأخيرة، بمعنى أن 
مــن بــدأ الخصومــة هــو آخــر مــن يتكلــم فيهــا. غيــر أن المشــرع لــم يأخــذ بهــذه القاعــدة في 
نــص المــادة 119 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة بمــا يعنــي العدول عنها 
إلــى قاعــدة أن المدعــى عليــه هــو آخــر مــن يتكلــم)1( ، وهــذه القاعــدة تنطبــق أيضــا علــى 
المذكرات ، وذلك لتمكينه دائما من إبداء دفاعه على أقوال المدعي ومذكراته . ولا 
يعنــي هــذا أنــه يشــترط لصحــة الحكــم أن يكــون المدعــى عليــه هو فعلا آخــر من يتكلم 
أو آخــر مــن يقــدم مذكــرة ، وإنمــا يكفــي تمكينــه مــن ذلــك . فــإذا طلــب الــكلام أو 
تقــديم مذكــرة ردا علــى أقــوال جديــدة لخصمــه ورفضــت المحكمــة ذلــك بطــل الحكــم 

لإخلاله بحق الدفاع.

 تأجيل الجلسة 
      الأصــل أن تنظــر المحكمــة الدعــوى في الجلســة المحــددة بمذكــرة  الحضــور، 
ولكــن هــذا لا يحــدث إلا نــادرا ، إذ غالبــا مــا يطلــب أحــد الخصــوم أو وكيلــه التأجيــل 
وتجيبه المحكمة إلى طلبه ، فتحدد تاريخا آخر لنظر الدعوى ، كما يجوز للمحكمة 
أن تقــرر التأجيــل مــن تلقــاء نفســها . والقاعــدة أن التأجيــل مســألة تقديريــة للمحكمــة. 
وفي ذلــك تنــص المــادة )121( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد 
علــى أنــه " للمحكمــة تأجيــل الدعــوى مــن وقــت لآخــر وفــق مقتضــى الحــال ولا يجــوز التأجيــل 
)1( نــص علــى هــذه القاعــدة صراحــة في المــادة 1/76 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الأردنــي رقــم 24 لســنة 1988 

بقولهــا ) ..... ويكــون المدعــى عليــه آخــر مــن يتكلــم إلا إذا أمــرت المحكمــة بخــلاف ذلــك.( . 
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لأكثــر مــن مــرة لــذات الســبب إلا إذا اقتنعــت المحكمــة بضــرورة ذلــك ".
وقــد جــرت العــادة أن يســتجيب القضــاة لطلبــات التأجيــل حتــى ولــو لــذات الســبب 
ممــا فتــح مجــالا لإطالــة أمــد المنازعــات وتراكــم القضايــا أمــام المحاكــم . غيــر أن 
القانــون الجديــد افتــرض أن المدعــي لا يقــدم دعــواه إلا بعــد أن يكــون قــد هيــأ كامــل 
بيناتــه، وأن المدعــى عليــه لا يجيــب علــى الدعــوى إلا بعــد أن يكمــل دراســة لائحتهــا 
ويهيــئ وســائل دفاعــه ، فوضــع تنظيمــا جديــدا يكفــل تفويــت الفرصــة علــى أي مــن 
الطرفــن للمماطلــة والتســويف ، ويقلــل مــن أســباب طلــب التأجيــل إذا مــا التــزم القضــاة 

باتباعــه ، وهــو مــا ســنعرض لــه خــلال تحقيــق الدعــوى .
ــاء  ــى المحكمــة إذا كان بن ــا عل ورغــم ذلــك فــإن تأجيــل الدعــوى يكــون وجوبي
علــى طلــب أحــد الخصــوم عندمــا يكــون التأجيــل لازمــا لتمكينــه مــن مباشــرة حقــه في 
الدفــاع ، كمــا لــو قــدم خصــم طلبــا عــارض في الجلســة فطلــب الخصــم الآخــر التأجيــل 
للــرد عليــه ويتــرت علــى رفــض المحكمــة التأجيــل في هــذه الحالــة بطــلان الحكم لإخلاله 

بحــق الدفــاع ، ويتــرك القانــون للمحكمــة ســلطة تقديــر فتــرة التأجيــل .

تحقيق الدعوى 
  حتــى تتمكــن المحكمــة مــن الفصــل في الدعــوى ، يلــزم أن تكــون رأيــا في 
وقائعها ، وهو ما يتم عن طريق إطلاع المحكمة على المستندات التي يقدمها الخصوم 
وسماع الشهود ، والقيام بإجراءات الإثبات . ويفترض قيام المحكمة بتحقيق الدعوى 
أن تكــون مختصــة بنظرهــا بدايــة حتــى لا يكــون هنــاك مجــال للطعــن في حكمها بعد 

كل مــا بذلتــه مــن جهــد ووقــت . لــذا يتــم تحقيــق الدعــوى وفــق الخطــوات التاليــة :
1-  تكــرار اللوائــح  

      يقصــد بتكــرار اللوائــح تأكيــد الخصــوم علــى تمســكهم بمــا ورد في هــذه 
اللوائــح، بــأن يتمســك المدعــي بمــا ورد في لائحــة الدعــوى دون تغييــر، ويتمســك المدعــى 

عليــه بمــا ورد في لائحتــه الجوابيــة كمــا هــو دون تغييــر. 
والغايــة مــن تكــرار المدعــي لائحــة الدعــوى إتاحــة الفرصــة لــه لتعديــل بنودهــا إذا 
تبــن لــه ضــرورة ذلــك بعــد أن تبلــغ اللائحــة الجوابيــة ومرفقاتهــا، وفي هــذه الحالــة فإنــه 
يطلــب مــن المحكمــة قبــل تكــرار لائحــة الدعــوى تعديــل بنــد أو أكثــر فيهــا بمــا يتفــق 
ومــا اســتجد مــن معلومــات، وبعــد ذلــك يكــرر لائحة الدعــوى بصورتها النهائيــة المعدلة.
كمــا أن الغايــة مــن تكــرار المدعــى عليــه لائحتــه الجوابيــة إتاحــة الفرصــة لــه 
لتــدارك مــا فيهــا مــن نقــص أو قصــور، فــإذا كان المدعــى عليــه قــد غفــل عــن ذكــر 
دفــع شــكلي كالدفــع بعــدم الاختصــاص المكانــي، أو ذكــر هــذا الدفــع في اللائحــة 
الجوابيــة ولكــن بعــد أن أبــدى دفعــا موضوعيــا أو دفعــا بعــدم القبــول وكــرر اللائحــة 
الجوابيــة، فإنــه يكــون بذلــك قــد أســقط حقــه في التمســك بهــذا الدفــع ســندا للمــادة 91 
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مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة، لذلــك فــإن لــه قبــل أن يكــرر لائحتــه 
الجوابيــة أن يســتدرك هــذا القصــور فيتمســك بالدفــع الشــكلي قبــل تكرارهــا، وبذلــك 
يحتفــظ بحقــه في هــذا الدفــع، أمــا إذا كــرر اللائحــة الجوابيــة دون أن يســتدرك هــذا 
القصور يسقط حقه في التمسك بالدفع الشكلي لأنه أبداه بعد دفع موضوعي أو دفع 

بعــدم القبــول وليــس لأنــه كــرر اللائحــة الجوابية. 
ويتبن من ذلك أن تكرار اللوائح وبخاصة اللائحة الجوابية لا يعد بذاته دخولا في 
أســاس الدعــوى ولا يــؤدي إلــى ســقوط الحــق في إبــداء الدفــع بعــدم الاختصــاص المكانــي 
وســائر الدفــوع الشــكلية الأخــرى غيــر المتعلقــة بالنظــام العــام إذا كانــت هــذه الدفــوع 
قــد وردت في اللائحــة الجوابيــة قبــل أي دفــع آخــر، لأن تكــرار اللائحــة الجوابيــة يعنــي 
تمســك المدعــى عليــه بمــا ورد فيهــا مــن دفــوع شــكلية وغيرهــا مــن دفــوع بعــدم القبــول أو 
موضوعية. بينما الدخول في أســاس الدعوى أو التكلم في الموضوع فإنه يكون بإبداء 
أي طلــب أو دفــاع في الدعــوى يمــس الموضــوع أو مســألة فرعيــة فيهــا أو ينطــوي علــى 
التســليم بصحتهــا ســواء أبــداه ذا الشــأن كتابــة أو شــفاها، وســواء قصــد النــزول عــن 

الدفــوع الشــكلية أم لــم يقصــد أو لــم يتبــن إلــى حقــه فيهــا. 
بنــاء علــى ذلــك يســقط الحــق في التمســك بالدفــوع الشــكلية بطلــب رفــض طلبــات 
المدعــي، أي طلــب رد الدعــوى موضوعــا، أو مجــرد مناقشــتها أو عــرض أدائهــا أو بعضهــا 
أو تفويــض الأمــر للمحكمــة في شــأنها، أو إبــداء طلــب عــارض أو طلــب التأجيــل لإدخــال 
ضامن أو تقديم مســتند لإثبات براءة الذمة أو للاطلاع على مســتندات متعلقة بالموضوع، 
أو الصلــح، أو لتقــديم مســتندات تتعلــق بالموضــوع، أو طلــب وقــف الدعــوى اتفاقــا أو طلــب 
وقفها لحن الفصل في مســألة أولية، أو طلب ضم الدعوى لأخرى، أو أي طلب من شــأنه 
زوال الخصومــة كطلــب إســقاطها أو انقطاعهــا أو اعتبارهــا كأن لــم تكــن، أو وجــوب 
عرضهــا علــى محكمــن.  ويســقط الحــق في الدفــع الشــكلي كذلــك بإبــداء الدفــع بعــدم 
القبــول ســواء كان دفعــا يتعلــق بالموضــوع أو بالإجــراءات لاتخاذهــا بعــد الميعــاد أو المناســبة 

التــي حددهــا المشــرع أو لرفعهــا مــن غيــر ذي صفــة أو لســبق الفصــل فيهــا.
ولكــن لا يســقط الحــق في الدفــع بمجــرد طلــب التأجيــل للاطــلاع والاســتعداد ،   
أو طلــب الاطــلاع علــى المســتندات التــي تتعلــق بالدفــع المراد إبــداؤه، أو طلب رد القاضي. 
كمــا أن مجــرد حضــور الخصــم إلــى المحكمــة لا يســقط حقــه في التمســك بالدفــوع 

الشــكلية مــا لــم ينــص القانــون علــى خــلاف ذلك. 
ولقاضي الموضوع تكييف ما يبديه الخصم قبل الدفوع الشكلية لمعرفة إن كان 
يعد تعرضا للموضوع يسقط حقه في هذه الدفوع. وهو يخضع في ذلك لرقابة محكمة 
النقــض. ويعــد قبــول الدفــع قضــاء ضمنيــا بعــدم ســقوط الحــق فيــه، بينمــا يعــد إغفــال 

الفصــل في الدفــع الشــكلي مــع الفصــل في الموضــوع رفضــا لــه. 
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2-  الفصل في الدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول 
يهــدف الدفــع الشــكلي والدفــع بعــدم القبــول إلــى انقضــاء الخصومــة دون التعــرض 
لموضــوع الدعــوى ، لذلــك فــإن مــن حســن الإدارة القضائيــة أن تتصــدى المحكمة للفصل 
في هــذه الدفــوع إن وجــدت ، لأن ثبــوت الدفــع يوفــر علــى المحكمــة والخصــوم الوقــت 

والجهد .
وعلــى الرغــم مــن أن تصــدي المحكمــة للفصــل في الدعــوى يفتــرض اختصاصهــا 
بنظرها، وأن الاختصاص وظيفيا ونوعيا وقيميا يتعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة إثارته 
مــن تلقــاء نفســها ، إلا أن غالــب القضــاة اعتــادوا علــى عــدم التصــدي لهذه المســألة وتــرك إثارة 
الدفــوع للخصــوم . وحيــث إن مــن حــق الخصــم إثــارة الدفــع المتعلــق بالنظــام العــام في أيــة مرحلــة 
تكون عليها الدعوى ، قد يعمد الخصم إلى عدم إثارة هذا الدفع في بداية سير الخصومة ، بل 

وقــد لا يلتفــت إلــى هــذا الدفــع إلا بعــد صــدور الحكــم ، فيكــون ســببا للطعــن فيــه .
لذلــك فــإن مــن الحكمــة أن تبــادر المحكمــة بعــد تكــرار اللوائــح إلــى التأكــد مــن 
اختصاصهــا المتعلــق بالنظــام العــام ، فــإن وجــدت أنهــا غير مختصة وظيفيــا أو نوعيا أو قيميا 
قررت إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ، وإن وجدت أنها مختصة وظيفيا ونوعيا وقيميا 
- وهو الغالب – وكان المدعى عليه قد دفع بعدم الاختصاص المحلي تتحقق المحكمة من 
هذا الدفع ، فإن ثبت لها عدم اختصاصها محليا قررت إحالة الدعوى للمحكمة المختصة . 
وإن ثبت أنها مختصة محليا أو لم يكن المدعى عليه قد أثار هذا الدفع – بحيث يعد متنازلا 
عنــه – فإنهــا تســير في الدعــوى . فــإن كان المدعــى عليــه قــد دفــع بعــدم قبــول الدعــوى تفصل 

المحكمة في هذا الدفع ،)2( وإلا فإنها تنتقل مباشرة إلى الخطوة التالية .

3-  الفصل في الدفوع الموضوعية وموضوع الدعوى 
بعــد أن تتحقــق المحكمــة مــن اختصاصهــا وتفصــل في مــا أثــاره المدعــى عليــه مــن 
ــة موضــوع الدعــوى . وبالنســبة لهــذه  ــى رؤي ــول ، تنتقــل إل دفــوع شــكلية أو بعــدم القب
المســألة قــد يقتصــر المدعــى عليــه علــى مجــرد إنــكار مــا ورد في الدعــوى أو يثيــر دفعــا 
موضوعيــا يمــس الحــق المدعــى بــه . وتفصــل المحكمــة في هــذا الدفــع علــى اســتقلال لأن 
الفصــل فيــه قــد يغنــي عــن بحــث موضــوع الدعــوى ، ولكــن إذا تبــن للمحكمــة أنهــا 
غيــر قــادرة علــى الفصــل في الدفــع دون بحــث موضــوع الدعــوى ، فــإن لهــا في هــذه الحالــة 
أن تأمــر بضــم الدفــع إلــى الموضــوع ، ولكــن عليهــا أن تبــن في حكمهــا مــا هــو قرارهــا 

بخصــوص هــذا الدفــع وإلا كان حكمهــا معيبــا وعرضــة للطعــن فيــه )م 2/91( .
وعندمــا تبحــث المحكمــة الدفــع الــذي يثيــره المدعــى عليــه فإنهــا تكلفــه بإثبــات 
دفعــه ، فــإن أثبــت المدعــى عليــه الدفــع حكمــت المحكمــة علــى ضــوء ذلــك ، وإن عجــز 
عن إثبات دفعه وطلب تحليف المدعي اليمن الحاسمة ، ونكل المدعي عن حلفها تقرر 
)2( نقــض مدنــي 2008/58 تاريــخ 2008/10/30 ج 4 ص 408. وقــد ورد فيــه إن ثبــوت الســبب الأول الــذي يعنــي عــدم توافــر الخصومــة 

يغنــي عــن البحــث في موضــوع الدعــوى ولا يجــوز بحــث الموضوع مع ثبوت عدم صحة الخصومة.
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المحكمــة رد الدعــوى ، وإن لــم يوجــه المدعــى عليــه اليمــن الحاســمة أو وجههــا وحلــف 
المدعــي اليمــن ، تقــرر المحكمــة رد الدفــع ومــن ثــم تســير في الدعــوى حســب الأصــول .

ويتــم الســير في الدعــوى وفــق قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد 
وفــق المراحــل التالية :

أ-  حصر نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف 
      نصــت المــادة )1/120( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة 
الجديــد علــى أنــه " 1- تكلــف المحكمــة الخصــوم في الجلســة الأولــى لنظــر الدعــوى وبعــد تكــرار 
اللوائــح تحديــد نقــاط الاتفــاق والاختــلاف في المســائل المتعلقــة بالدعــوى ويــدون ذلــك في محضــر 
الجلســة ". وقــد هــدف المشــرع مــن ذلــك اختصــار إجــراءات المحاكمــة بحيــث يقتصــر 
البحــث في المســائل المختلــف عليهــا فقــط . وللمحكمــة في هــذه المرحلــة أن تســتجوب 
الخصوم )المدعي والمدعى عليه( لتتمكن من معرفة نقاط الاختلاف بينهم وحصرها .

وحصــر نقــاط الاتفــاق ونقــاط الاختــلاف يتوقــف علــى نــوع كل دعــوى والعناصــر 
الرئيسة التي يتطلبها القانون فيها. ففي دعوى إخلاء المأجور لعدم دفع الأجرة نجد أن 

العناصــر التــي يلــزم أن تــرد في لائحــة الدعــوى هــي :
صحــة الخصومــة بــأن يكــون للمدعــي الحــق في إقامــة الدعــوى. فــإذا كان   -1
المدعــي هــو المؤجــر الــوارد اســمه في عقــد الإيجــار كانــت الخصومــة متوفــرة بينــه وبــن 
المســتأجر . أمــا إذا كان المؤجــرون متعدديــن بــأن كانــوا بعــض ورثــة المؤجــر ، فليــزم 
إرفــاق حجــة حصــر إرث مورثهــم المؤجــر لإثبــات أنهــم يملكــون مــا يزيــد علــى 50% مــن 
المأجــور أصالــة ووكالــة عــن باقــي الورثــة . وهــذه المســألة تتعلــق بالنظــام العــام لذلــك 
اختصــارا للوقــت والجهــد ، يلــزم أن يقــوم القاضــي بالتحقــق منهــا مــن تلقــاء نفســه ويقــرر 

فيهــا في الجلســة الأولــى .
وجــود عقــد إيجــار صحيــح. وعلــى المدعــي إرفــاق صــورة عقــد الإيجــار بلائحــة   -2
الدعوى ، وفي حال عدم وجود عقد مكتوب يكفي في ذلك إقرار المستأجر  بالإجارة 

في لائحتــه الجوابيــة . 
تخلــف المســتأجر عــن دفــع أجــرة مســتحقة ، ويتــم تحديــد مقــدار الأجــرة والمــدة   -3

التــي اســتحقت عنها.
إخطــار المســتأجر بواســطة الكاتــب العــدل بضــرورة دفــع الأجــرة ، وتبليغــه   -4
الإخطــار تبليغــا صحيحــا، وتخلفــه عــن دفعهــا خــلال مــدة الإخطــار القانونيــة . ويرفــق 

المدعــي صــورة الإخطــار مــع علــم وخبــر التبليــغ بلائحــة الدعــوى. 

وعلى المدعى عليه أن يجيب على كل بند من بنود لائحة الدعوى بالتفصيل في لائحته 
الجوابية. فإذا أقر بأنه مستأجر بموجب عقد الإيجار المرفق بلائحة الدعوى، وكان المدعي 
هو المؤجر الوارد اسمه في العقد لا مجال لدفع الدعوى لعدم صحة الخصومة بزعم أنه غير 
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مالك وفق تعريف المالك في قانون المالكن والمستأجرين المعدل بالأمر رقم 1271 لأنه بذلك 
يتناقض مع إقراره بأنه مستأجر بموجب عقد الإيجار المحرر له من المدعي . 

ولا يبقى أمام المدعى عليه سوى أحد دفعن لرد الدعوى:
الدفــع الأول: بطــلان تبليــغ الإخطــار العدلــي إذا لم يكــن التبليغ وفق الأصــول، وعليه 
في هــذه الحالــة بيــان ســبب البطــلان الــذي يدعيــه حتــى تتحقــق المحكمــة مــن صحــة هــذا 
الدفــع بالتدقيــق في ورقــة علــم وخبــر التبليــغ للتثبــت مــن توافــر البيانــات والشــروط التــي 

يتطلبهــا القانــون في التبليــغ وتقــرر فيــه في ذات الجلســة. 
والدفــع الثانــي : ســداد الأجــرة أو عرضهــا علــى المؤجــر عرضــا حقيقيــا خــلال مــدة الإخطــار 
ورفضه استلامها. وعبء إثبات هذا الدفع على المدعى عليه ، ويكون إثبات الوفاء بالأجرة 
خطيا، أما بالنسبة لعرض الأجرة فإن على المستأجر أن يبن وقت وكيفية عرض الأجرة 
حتى تتبن المحكمة جدية هذا العرض ووسيلة إثباته، ويمكن إثبات عرض الأجرة بكافة 
طرق الإثبات باعتباره واقعة مادية. وفي هذا المجال فإن أفضل وسيلة أمام المستأجر في حال 
رفــض المؤجــر اســتلام الأجــرة ، هــي إيــداع مبلــغ الأجــرة في صنــدوق المحكمــة خــلال مــدة 

الإخطار عملا بالمادة 279 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية . 
ويتبــن مــن ذلــك أن وضــوح لائحــة الدعــوى واللائحــة الجوابيــة يــؤدي إلى ســهولة تحديد 
نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف ، ويمكن القاضي من تحديد وسيلة إثبات نقاط الاختلاف 
والطــرف المكلــف بالإثبــات ، وقــد تكــون نقطــة الخلاف تتعلق بالقانــون ولا تحتاج إلى بينة 
بــل مجــرد مطالعــة قانونيــة مــن الطرفــن . وإذا مــا مــارس القاضــي صلاحياتــه وفــق القانــون 
فإنــه يملــك أن يلــزم الخصــوم بمــا يــراه في هــذا المجــال ، ولا يــرد القــول إن دور القاضــي في هذه 
المســألة هــو تكليــف الخصــوم بتحديــد نقــاط الاتفــاق ونقــاط الاختــلاف ، فــإذا أصــر كل 
منهمــا علــى موقفــه وتمســك بمــا ورد في لائحتــه علــى القاضــي أن يشــرع في ســماع البينــات ، 
فالقاضي وفق القانون الجديد يملك تحديد النقاط التي تحتاج إلى إثبات ،  ووسيلة إثباتها ، 
والمكلــف بذلــك ، مــن خــلال مــا ورد في اللوائــح المقدمــة مــن الخصــوم بمــا لــه مــن دور إيجابي 

في تسيير الخصومة بما يحقق سرعة الفصل فيها.

ب( تقديم المستندات وحصر الشهود :
      تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )120( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
والتجاريــة الجديــد علــى أنــه " مــع مراعــاة مــا ورد في الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة يتوجــب علــى 
كل خصــم حصــر وتحديــد بيناتــه التــي يرغــب في تقديمهــا حول المســائل المختلــف عليها وتحدد 

المحكمــة مواعيــد الجلســات لســماع بينــات كل منهمــا " .
     وتبــن هــذه الفقــرة أن البينــات المطلــوب حصرهــا تتعلــق بالمســائل المختلــف عليهــا 
فقــط، وأنــه لا حاجــة للبينــات التــي أرفقهــا الخصــوم بلوائحهــم لإثبــات مســائل تم الاتفــاق 
عليها.  فحصر البينات يشــمل البينات الخطية )الأدلة الكتابية( والشــفوية )الشــهود( . 
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وبالنسبة للأدلة الخطية فقد سبق أن رأينا أن المدعي ملزم بإرفاق صورة عن مستنداته 
الخطيــة مــع لائحــة الدعــوى، وأن المدعــى عليــه ملــزم بإرفــاق صــور عــن مســتنداته الخطيــة مــع 
اللائحــة الجوابيــة ، ومــن البديهــي أن هــذه المســتندات تتعلــق بــكل مــا ورد في لائحــة الدعــوى 
واللائحــة الجوابيــة مــن وقائــع ، وحيــث تم حصــر نقــاط الاختــلاف بــن الخصمــن ، فــإن على 

كل طرف أن يحدد ويحصر البينات الخطية المتعلقة بالمسائل المختلف عليها فقط . 
أما بالنسبة لإبراز هذه البينات الخطية ، فقدت جرت العادة أن يتم إبراز المستند العرفي 
كالتقاريــر الطبيــة مــن خــلال منظميهــا ، وعــادة مــا يعتــرض الخصــم أو وكيلــه علــى قبــول 
المســتند إذا قــدم مــن خصمــه مباشــرة ، غيــر أن هــذا الإجــراء ليــس لازمــا وليــس في القانون ما 
يوجبه، بل يمكن إبراز هذه المستندات الخطية مباشرة من الخصم أو وكيله، وفي ذلك تقول 
محكمة التمييز " … ولا يوجد بالقانون نص يلزم الخصم بإبراز أي مستند بواسطة من نظمه 
فالمستند هو نفسه الدليل ولا يقلل من قيمته إبرازه من الخصم وليس بواسطة من نظمه ")3(. 
ومن حق الخصم وقد حصل على صورة عن هذه المستندات أن يتحقق من صحتها، 
وأن يبدي أي دفع بخصوصها وأن يقدم ما يدحض ما اشتملت عليه مما لديه من بينات 

خطيــة ، ويعــود تقديــر قيمــة هــذه البينــات الخطية المقدمة من الطرفن إلى المحكمة .
أمــا البينــة الشــفوية فــإن علــى كل طــرف أن يحصــر أســماء الشــهود الذيــن يرغــب 
في ســماعهم بخصوص نقاط الاختلاف وبيان الوقائع التي سيشــهد عليها كل شــاهد. 
وقــد نصــت المــادة ) 125 ( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد على 
أنــه  " يســري قانــون البينــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة علــى إجــراءات الإثبــات في 
ــه منــح  الدعــوى "، وبالرجــوع إلــى قانــون البينــات الجديــد رقــم 4 لســنة 2001 نجــد أن

المحكمــة صلاحيــات واســعة في عمليــة الإثبــات .
وبعــد أن يفــرغ المدعــي )أو المدعــى عليــه بالنســبة للدفــع( مــن تقــديم بيناته ، يكلف 
ــم يكــون  ــه بالطريقــة ذاتهــا ، ث ــه )أو المدعــي بالنســبة للدفــع( بتقــديم بينت المدعــى علي
للخصــم الــذي بــدأ في الدعــوى) أو أثــار الدفــع( أن يقــدم بينــة مفنــدة)4( . ثــم يقدم المدعي 
) أو المدعى عليه في الدفع( مرافعته النهائية ، وبعد ذلك يقدم المدعى عليه) أو المدعي 

في الدفــع( مرافعتــه النهائيــة ، وتعلــن المحكمــة ختــام المحاكمــة . 
ج- التصديق على المصالحة

يلاحــظ في هــذه المرحلــة أن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )118( قــد نصــت علــى 
أن " للخصــوم أن يطلبــوا إلــى المحكمــة في أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى إثبــات مــا اتفقــوا 
عليــه في محضــر الجلســة ويوقــع منهــم أو مــن وكلائهــم ، فــإذا كانــوا قــد كتبــوا مــا اتفقــوا عليــه 
ألحــق الاتفــاق بمحضــر الجلســة وأثبــت محتــواه فيــه ويكــون لهــذا المحضــر قــوة الســند التنفيــذي 

وتســلم صورتــه وفقــا للقواعــد المقــررة لإعطــاء صــور الأحــكام ". 

)3( تمييز حقوق 91/1060 مجلة نقابة المحامن لسنة 1994 صفحة 413 .
)4( البينــة المفنــدة هــي مــا كان يطلــق عليــه البينــة الداحضــة في المــادة 3/135 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة الملغى ، وســميت 
كذلــك لأن المدعــي يفنــد بهــا مــا قدمــه المدعــى عليــه مــن بينــة أي يدحضهــا = = وفــق القانــون القــديم ، لذلــك فإنهــا تكــون محصورة في 

حــدود تفنيــد بينــة المدعــى عليــه ولا يجــوز أن تشــتمل علــى بينــات جديــدة لا صلــة لهــا ببينــة المدعــى عليه .
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وقــد هــدف المشــرع مــن هــذا النــص إلــى تشــجيع الخصــوم علــى حل خلافاتهــم وقبول 
المصالحــة وتســجيلها حســما للنــزاع في المســتقبل . ويعــد هــذا الاتفــاق صلحــا قضائيــا 
عقــد بــن الخصــوم بأنفســهم يعرضونــه علــى المحكمــة للمصادقــة عليــه. ودور المحكمــة 
بالتصديــق علــى المصالحــة هــو دور الموثــق، إذ تقتصــر مهمتهــا على إثبات ما حصل أمامها 
مــن اتفــاق وتوثيقــه بمــا لهــا مــن ســلطة ولائيــة. بمعنــى أن محضــر الصلــح يأخــذ حكــم 
الســند الرســمي وهــو مــا عبــر عنــه المشــرع في المــادة 2/118 بالســند التنفيــذي . وهــو لا 
يعــد حكمــا ولا يخضــع لطــرق الطعــن المقــررة للأحــكام ، وإنمــا يكــون قابــلا للفســخ 
كســائر العقــود ، كمــا يمكــن الطعــن فيــه كأي عقــد بالطريــق العــادي بإقامــة دعــوى 
بطــلان أصليــة لأي ســبب مــن أســباب البطــلان في العقــود. )5( ويكــون تفســيره طبقــا 

للقواعــد المتبعــة في تفســير العقــود لا في تفســير الأحــكام.
على أنه يشترط للتصديق على المصالحة أن يكون النزاع المعروض على المحكمة 
جديا وحقيقيا ويستند إلى أدلة واقعية وقانونية، فمن غير المقبول أن يكون نص المادة 
2/118 المذكــور وســيلة للالتفــاف علــى القانــون والحصــول علــى ســند مــن المحكمــة لا 
يســتند إلــى أســاس قانونــي يؤيــده .)6( كمــا يجــب عــدم التصديق علــى الصلح إذا تضمن 

مــا يخالــف النظــام العــام أو الآداب ، أو مــا يضــر بمصالــح الغيــر. 
ولا يجــوز التصديــق علــى الصلــح إلا بحضــور الخصمــن ، لأن القاضــي إنمــا يقــوم 
بمهمــة الموثــق ولا يجــوز توثيــق عقــد إلا بحضــور طرفيــه حتــى لــو كان الطــرف الغائــب 
قــد قبــل التصديــق علــى الصلــح في غيبتــه .  وإذا صدقــت المحكمــة علــى الصلــح رغــم 
اعتــراض أحــد الخصــوم أو رغــم غيبتــه، فــإن هــذا الصلــح لا يعــدو أن يكــون ورقــة 
عرفية ولا يعتد بإثباته بمحضر الجلســة ، وللخصم المتضرر أن يرفع دعوى أصلية بعدم 
اعتبــار مــا أثبــت بمحضــر الجلســة أو مــا ألحــق بــه ســندا تنفيذيــا رســميا، أمــام المحكمــة 
المختصــة وفقــا لقيمــة الدعــوى وليــس أمــام المحكمــة التــي أثبتــت الصلــح إلا إذا كانــت 

هــي المختصــة ابتــداء بالنــزاع حفاظــا علــى درجــات التقاضــي المتعلقــة بالنظــام العــام .)7(
رابعا : إقفال باب المرافعة 

إذا رأت المحكمــة أن الدعــوى اســتوفت عناصــر تكويــن الــرأي القضائــي وصارت 
مهيــأة للحكــم فيهــا بتقــديم مرافعــة كل مــن المدعــي والمدعــى عليــه النهائيــة ، فإنهــا 
تقــرر إقفــال بــاب المرافعــة وحجــز القضيــة للحكــم )م 1/165(. وهــذا القــرار متــروك 
لتقديــر المحكمــة والغــرض منــه تثبيــت جميــع عناصــر القضية تمهيدا للفصــل فيها . ولذا 

)5( نقــض مدنــي 2007/85 تاريــخ 2008/10/14 ، ج 4 ص 751. ونقــض مدنــي 2008/163 تاريــخ 2008/11/3 ج 4 ص 434. 
بينمــا كانــت محكمــة النقــض قــد قضــت باعتبــار التصديــق علــى المصالحــة حكمــا صــادرا عــن المحكمــة وأنــه قــرار قضائــي لا ولائــي . 

نقــض مدنــي 2003/19 تاريــخ 2003/12/20 ج 2 ص 571، ولكنهــا عدلــت عــن ذلــك .
)6( نقض مدني 2007/23 تاريخ 2008/2/18 ج 4 ص 415.

)7( أنور طلبه ج 2 ص 118. 
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فإنــه يترتــب علــى إصــداره عــدم جــواز تقــديم بينــات أو دفــوع جديــدة أو طلبــات عارضــة . 
كمــا لا يجــوز ســماع أقــوال مــن الخصــوم أو تقــديم مذكــرات .

غيــر أن المشــرع أجــاز للمحكمــة في المــادة )166( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
المدنية والتجارية الجديد ، ســواء من تلقاء نفســها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر 
فتــح بــاب المرافعــة لأســباب جديــة وضروريــة للفصــل في الدعــوى . فــإذا رأت المحكمــة بعــد 
قفل باب المرافعة وخلال المداولة أن مســألة معينة بحاجة إلى مزيد من البحث والتحقيق 
حتى تتمكن من الفصل في الدعوى تقرر من تلقاء نفسها فتح باب المرافعة لاستكمال 
التحقيــق في هــذه المســألة . وكذلــك الحــال إذا تقــدم لهــا أحــد الخصوم باســتدعاء لفتح باب 

المرافعــة ووجــدت أن لديــه أســبابا جديــة وضروريــة للفصــل في الدعــوى .
وبعــد إقفــال بــاب المرافعــة تدقــق المحكمــة بينــات الطرفن ولا يخلــو الأمر من أحد 

احتمالن:
الاحتمــال الأول : أن يقــدم المدعــي بينتــه ، ويقــدم المدعــى عليــه بينتــه . وفي هــذه 
الحالــة تقــوم المحكمــة بــوزن البينــات لتكويــن قناعتهــا وترجيــح بينــة علــى أخــرى عمــلا 
بالمــادة 2 مــن قانــون البينــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة رقــم 4 لســنة 2001 التــي 
تنــص علــى أنــه: علــى الدائــن إثبــات الالتــزام وعلــى المديــن إثبــات التخلــص منــه ،  فــإن 
رجحــت بينــة المدعــي حكمــت لــه ، وإن رجحــت بينــة المدعــى عليــه قــررت رد الدعــوى ، 

وإن رجحــت بعــض بينــة المدعــي دون بعضهــا حكمــت لــه بمــا قنعــت بــه وردت الباقــي. 
والاحتمــال الثانــي : أن يقــدم المدعــي بينتــه ولا يقــدم المدعــى عليــه أيــة بينــة ، 
وفي هــذه الحالــة إذا كانــت بينــة المدعــي كافيــة لإثبــات دعــواه وقنعت بها المحكمة قررت 
الحكم له بما يدعيه . أما إذا كانت بينته غير كافية وعجز المدعي عن إثبات دعواه، 
فعلــى المحكمــة تطبيــق المــادة 76 مــن مجلــة الأحــكام العدليــة التــي تنص علــى أن : البينة 
للمدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر ,)8( فــإن وجــدت أن بينــة المدعــي كافيــة ومقنعة لإثبات 
دعــواه حكمــت وفــق ذلــك ، وإن تبــن لهــا عــدم كفايــة البينــة لتكويــن قناعتهــا ، يجــب 
عليهــا أن تفهــم المدعــي أنــه عاجــز عــن إثبــات دعــواه وأن مــن حقــه أن يوجــه اليمن للمدعى 
عليــه، فــإن لــم يوجــه اليمــن أو وجههــا وحلفهــا المدعــى عليــه تقــرر رد الدعــوى، وإن نــكل 

المدعى عليه عن حلف اليمن ، تحكم المحكمة للمدعي بطلباته.)9(
وينبغــي علــى المحكمــة في هــذه الحالــة أن تقــرر اعتبــار المدعــي عاجــزا عــن الإثبــات 
عنــد المحاكمــة – وليــس لــدى إصــدار الحكــم في الدعــوى- ليتســنى لــه تحليــف خصمــه 
اليمــن ، ذلــك لأن حقــه في طلــب اليمــن لا ينشــأ إلا بعــد أن تقــرر المحكمــة أن البينــات 
التــي قدمهــا لا تكفــي لإثبــات الدعــوى، فــإذا لــم تفعل المحكمــة ذلك فإن حقه في طلب 

)8( وهي تطابق المادة 77 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976. 
)9( تمييــز حقــوق 72/227 مجلــة نقابــة المحامــن الأردنيــن لســنة 1972 ص 1259، ت ح 93/1488 ) ه.ع( ص 1214 لســنة 1995 ) إن 
عــدم تقــديم المدعــى عليهــم أيــة بينــة وعــدم قناعــة المحكمــة بالبينــة المقدمــة مــن المدعــي يوجــب علــى المحكمــة إفهــام المدعــي أن مــن حقــه 
توجيه اليمن للمدعى عليهم على الوقائع التي عجز عن إثباتها. ت ح 71/4 لسنة 1971 ص 175، ت ح 215/ 71 لسنة 1971 ص 282 
ت ح 75/12 لســنة 1975 ص 1552، ت ح 91/223 لســنة 1994 ص 144، ت ح 93/601 لســنة 1994 ص 1678 . وغيرهــا كثيــر.
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تحليــف خصمــه اليمــن يبقــى قائمــا، )10(ويمكــن التمســك بــه لدى المحكمــة الأعلى.
فإفهــام المدعــي أن مــن حقــه توجيــه اليمــن للمدعــى عليــه لا يكــون إلا في حالــة 
عدم تقديم المدعى عليه أية بينة وعدم قناعة المحكمة بالبينة المقدمة من المدعي ، أما 
إذا كانــت محكمــة الموضــوع أصــدرت حكمهــا علــى أســاس ترجيــح بينــة علــى أخــرى 

وليــس علــى أســاس العجــز عــن الإثبــات فإن ذلك يكون غيــر وارد .)11(
واليمن التي يضطر المدعي لتوجيهها للخصم نزولا على قرار المحكمة القاضي باعتباره 
عاجــزا عــن الإثبــات لا تمنعــه مــن تمســكه بدلالــة البينــات المقدمــة في الدعــوى لــدى المحكمــة 
الأعلى ، ولا يعتبر توجيه اليمن في هذه الحالة تنازلا عن البينات التي قدمها المدعي للإثبات 

المبحث الثالث

توثيـق وقائـع الدعـوى

نصــت المــادة )1/118( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد 
علــى أنــه " يحضــر مــع هيئــة المحكمــة كاتــب يتولــى تدويــن إجــراءات المحاكمــة ويوقــع محضــر 

ــة ". ــب الجلس ــة وكات ــة المحكم ــن هيئ ــة م الجلس
ويــدون كاتــب المحكمــة تحــت إشــراف القاضــي تاريــخ افتتــاح الجلســة ، وأســماء 
القضــاة ، وأســماء الخصــوم والمحامــن وأقــوال الفرقــاء ، وشــهادة كل شــاهد حســب 
روايتهــا، ويطلــب مــن كل شــاهد عنــد انتهــاء شــهادته التوقيــع علــى أقوالــه ، كمــا 
يــدون وصفــا لأي مســتند يقــدم كدليــل في الدعــوى وخلاصتــه في محضــر الضبــط .

ويعــد محضــر المحاكمــة ســندا رســميا بمــا دون فيــه ، ولــه حجية الأوراق الرســمية 
في الإثبــات ، فــلا يجــوز دحــض مــا جــاء فيــه إلا بالادعــاء بالتزويــر .

 المبحث الرابع

حفظ نظام الجلسة وأمنها

تنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة )117( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
ــى ذلــك  ــا منوطــان برئيســها ". وعل ــى أن " ضبــط الجلســة وإدارته ــد عل ــة الجدي والتجاري
فــإن القاضــي يشــرف علــى ســير الجلســة ، وعلــى جميــع مــن يحضر الجلســة واجــب احترام 
القاضــي والامتنــاع عــن كل مــا يعكــر صفــو الهــدوء والنظــام أو الأمــن في الجلســة ، وفي 
ذلــك تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )117( علــى أن " لرئيــس هيئــة المحكمــة أن يأمــر 
بإخــراج كل مــن يخــل بنظــام الجلســة مــن قاعــة المحكمــة فــإن لــم يمتثــل يحكــم عليــه بالحبــس 

)10( تمييز حقوق 74/90 مجلة نقابة المحامن لسنة 1974 ص 1103. 
)11( تمييز حقوق 94/78 مجلة نقابة المحامن لسنة 1995 ص 289. 
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مــدة 24 ســاعة أو بغرامــة لا تتجــاوز خمســين دينــارا أردنيــا أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة 
ــا، ويجــوز العــدول عــن هــذه العقوبــة قبــل انتهــاء الجلســة ".  قانون

ويلاحــظ أنــه لا يجــوز للمحكمــة أن توقــع عقوبــة الحبــس والغرامــة معــا، بــل لهــا أن 
تحكــم بإحــدى هاتــن العقوبتــن فقــط. وتقديــر مــا إذا كان الفعــل يعــد إخــلالا بنظــام 
الجلســة أمر منوط برئيســها، وليس للخصوم التمســك به أو أن يعيبوا على المحكمة ما 
ترخصــت به.كمــا أن هــذه العقوبــة تعــد مــن قبيــل الجزاء التأديبــي الذي توقعه المحكمة 
بنــاء علــى ســلطتها في القيــام بأعمــال الإدارة القضائيــة ، لذلــك يجــوز للمحكمــة إلى ما 

قبــل انتهــاء الجلســة أن ترجــع فيهــا . 
ومن ناحية أخرى إذا أذن القاضي لأحد الخصوم بالكلام لا يجوز للطرف الآخر أن 
يقاطعه أو يتصدى للإفادة ما لم تكمل إفادة الآخر ، وإذا تصدى فيمنع من القاضي)12(. 
وعلى الخصوم أن يتجنبوا السباب، وللمحكمة سلطة منعهم من ذلك بأمرهم بالكف عن 
الاســتمرار في الــكلام ، ويجــوز للمحكمــة ولــو مــن تلقــاء نفســها عمــلا بالمــادة 3/117  أن 
تأمــر بشــطب العبــارات الجارحــة أو المخالفــة لــلآداب أو النظــام العــام مــن محضــر الجلســة ، 
وهــي تملــك المحــو ولــو تضمنــت العبــارات دفاعــا للخصــم . وهــدف المشــرع مــن المــادة 3/117 
المحافظــة علــى كرامــة الخصــوم والغيــر، ولا شــك أن للخصــم أن يطلب من المحكمة محو 
مثــل هــذه العبــارات التــي وجهــت إليــه. ويعتبــر حــق المحكمــة في محــو هذه العبــارات رخصة 
أطلق المشــرع لها الخيار في اســتعمالها أو إهمالها على مقتضى ما تراه دون معقب ودون أن 
تلتزم بيان الاعتبارات التي اعتمدت عليها في هذا الاختيار ، ومن ثم فإن إغفالها الرد على 

طلب المحو لا يعد قصورا مخلا مبطلا للحكم .
 ولمن أصابه ضرر من توجيه العبارات الجارحة دون مقتضى أن يلجأ للقضاء للمطالبة 

بالتعويض ، ســواء اســتعمل القاضي رخصته في محو هذه العبارات أم لم يســتعملها .
      وقد أضاف المشرع في المادة 117 أنه :

إذا وقعــت جنايــة أو جنحــة أثنــاء انعقــاد الجلســة تأمــر المحكمــة بإلقــاء القبــض علــى   -4
مرتكبهــا ثــم تحيلــه إلــى النيابــة العامــة وتــدون محضــرا بذلك .

إذا ارتكــب شــخص أو أكثــر أثنــاء انعقــاد جلســة المحاكمــة جنحــة تشــكل تعديــا علــى   -5
المحكمــة أو أحــد العاملــين فيهــا فتحكــم عليــه فــورا بالعقوبــة المقررة قانونــا ويكون حكمهــا نافذا 

ولــو اســتؤنف .
كل ذلك مع عدم الإخلال بالقواعد المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة.  -6

    ونــص المــادة 5/117 ســالف الذكــر يمثــل اســتثناء مــن أصــول التشــريع الجزائــي 
التي توجب الفصل بن ســلطة الاتهام وســلطة المحاكمة ، ويشــترط لصحة المحاكمة 
أن تحكــم المحكمــة فــورا في الجلســة التــي وقعــت الجنحــة أثنــاء انعقادهــا، فــلا يجــوز 

)12( المادة 1824 من مجلة الأحكام العدلية .
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للمحكمــة أن تؤجــل المحاكمــة إلــى جلســة أخــرى ، فــإن أجلتهــا لا يجــوز لهــا محاكمــة 
المتهــم ويتعــن عليهــا أن تحيلهــا إلــى النيابــة العامــة لتقــوم باتخــاذ إجــراءات المحاكمــة. 

ويقتصــر إعمــال نــص هــذه الفقــرة علــى الجرائــم المعتبــرة جنحــا ، فــلا يطبــق في حالــة 
كــون الجريمــة جنايــة ، وإنمــا يجــب إعمــال الفقــرة )4( أي يأمــر رئيــس المحكمــة بإلقــاء 

القبــض علــى مــن وقعــت منــه الجريمــة وتدويــن محضــر بذلــك وإحالتــه إلى النيابــة العامة. 
ــادة  ــى مــن الم ــة المحامــاة نجــد أن الفقــرة الأول ــم مهن ــون تنظي ــى قان    وبالرجــوع إل
)20( منــه تنــص علــى أنــه " 1- وفقــا لأحــكام القانــون يتمتــع المحامــي بالحقــوق والامتيــازات 

التاليــة :
ــا  ــؤولا عم ــون مس ــه، ولا يك ــن موكل ــه ع ــبا في دفاع ــراه مناس ــذي ي ــلوب ال ــار الأس اختي أ- 
يــورده في استشــاراته أو مرافعاتــه كتابــة أو شــفاهة ممــا يســتلزمه حــق الدفــاع أو الاستشــارة.

ب- لا يجوز توقيفه أو تعقبه لأي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية .
…………… ج- 

ــن  ــب أو م ــور النقي ــه إلا بحض ــش مكتب ــة ولا يفت ــاء المحاكم ــي أثن ــش المحام ــر تفتي يحظ د- 
ــه . يمثل

في حالــة الجــرم المشــهود )التلبــس( يبلــغ النقيــب أو مــن ينــوب عنــه خــلال مــدة أقصاهــا  ه- 
أربــع وعشــرين ســاعة بمــا تم مــن إجــراءات .

للنقيب أو من ينتدبه أن يحضر مراحل التحقيق جميعها . و- 
وحــق المحامــي في اختيــار الأســلوب المناســب في الدفــاع ينبغــي أن يكــون بعبــارات 
لائقة وذات اتصال وثيق بالأسانيد الواقعية . وإذا أحيل المحامي للنيابة العامة وتبن لها 
أن الفعــل يشــكل جريمــة فإنهــا تحيــل المحامــي إلــى المحكمــة الجزائيــة ، أمــا إذا كان ما 
وقــع منــه مجــرد إخــلال بالواجــب أو بالنظــام فإنهــا تحيلــه لمجلس نقابــة المحامن للتأديب.

 : أنــه  علــى  تنــص  المذكــور  القانــون  مــن  المــادة 25  أن  نجــد  ذاتــه  الوقــت  وفي   
يعاقــب كل مــن اعتــدى علــى محــام أو أهانــه بالإشــارة أو القــول أو التهديــد أثنــاء قيامــه 
بأعمــال مهنتــه أو بســببها بالعقوبــة المقــررة لمــن يرتكــب هــذه الجريمــة ضــد أحــد أعضــاء 

هيئــة المحكمــة .
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الفصل الرابع

الطلبات العارضة والدفوع

تستعمل الدعوى باعتبارها وسيلة لحماية الحق وفق طريقتن، الطلب والدفع . والطلب 
هو الإجراء الذي يتقدم به الشخص إلى القضاء طالباً الحكم له بما يدعيه . أما الدفع فهو 

جواب الخصم على طلب خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه.
والطلبات تقسم إلى قسمن :

طلبــات أصليــة، وهــي التــي تفتتــح بموجبهــا الدعــوى الجديــدة، أي تنشــأ بهــا   -1
خصومة لم تكن موجودة من قبل . وقد تكون الطلبات الأصلية في غير دعوى مرتبطة 

فيتــم جمعهــا بالضــم أو الإحالــة كمــا ســنرى لاحقــا .
طلبــات طارئــة أو عارضــة، وهــي التــي تقــدم في أثنــاء نظــر الدعــوى . وهــذا   -2
النوع الثاني من الطلبات هو محل دراستنا هنا . وعلى ذلك نتناول الطلبات العارضة في 

مبحــث أول والدفــوع في مبحــث ثــان .

المبحث الأول

الطلبـات العارضـة

الأصــل أن يتحــدد نطــاق الخصومــة مــن حيــث موضوعها وســببها وأشــخاصها بالطلب 
الأصلي . ويقضي المبدأ التقليدي بعدم جواز تغيير موضوع الخصومة حتى يستطيع المدعى 
عليــه أن يرتــب دفاعــه دون أن يضطــر إلــى تغييــره كلمــا فاجــأه المدعــي بإدخــال تعديــل 
جوهري على دعواه ، وحتى يطمئن القاضي إلى ثبات معالم الدعوى فيسهل عليه توجيهها 
والفصــل فيهــا ، وحتــى لا يتمكــن الخصــم مــن إعاقــة ســير الخصومــة وتأخيرهــا عــن طريــق 
تقــديم طلبــات جديــدة ، ولذلــك فقــد تشــدد قانــون أصول المحاكمات المدنيــة والتجارية في 

ضــرورة أن يبــن المدعــي في لائحــة دعــواه موضــوع الدعوى وأســانيدها بيانا وافيا .
ويرجــع حــرص المشــرع إلــى تقييــد قبــول الطلبــات العارضــة عمومــا ســواء كانت من 
المدعــي أو المدعــى عليــه ، إلــى حرصــه علــى أن تتحــدد - بقــدر الإمــكان منــذ اللحظــة 
الأولــى لرفــع الدعــوى - حــدود الخصومــة القضائيــة فــلا تتراكــم خصومــات في خصومــة 
واحدة ، ولا تتشعب الخصومة الواحدة تشعباً غير منتج فيتأذى بذلك حسن أداء العدالة 

ومــا يســتلزمه مــن ســرعة فــض المنازعــات .
ولكــن مــن ناحيــة أخــرى فــإن الســماح بتقــديم طلبــات جديــدة يــؤدي إلــى التيســير 
علــى الخصــوم وتوفيــر وقــت القضــاء، إذ يــؤدي إلــى تصفيــة المنازعــات المرتبطــة بالنــزاع 
الأصلــي والمتفرعــة عنــه معــا في خصومــة واحــدة، وذلــك بــدلا مــن تعــدد الخصومــات ومــا 
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يمثلــه مــن إرهــاق الخصــوم وزيــادة عــدد القضايــا . لذلــك فإنــه أخــذا بهــذا الاعتبــار تســمح 
التشــريعات - في حــدود معينــة -، بإبــداء طلبــات عارضــة شــريطة أن تكــون متصلــة 

ومرتبطــة بالطلــب الأصلــي .
فالطلــب العــارض هــو كل طلــب يقــدم في خصومــة قائمــة، ســواء مــن المدعــي أو 
المدعــى عليــه أو الغيــر.  فقــد تقــدم الطلبــات العارضــة مــن المدعــي في مواجهــة المدعــى 
عليــه وتســمى في هــذه الحالــة بالطلبــات الإضافيــة، وقــد تقــدم مــن المدعــى عليــه في 
مواجهــة المدعــي وتســمى بالطلبــات المقابلــة . وقــد يتقــدم بهــا شــخص ثالــث يطلــب فيهــا 
إدخالــه في الدعــوى القائمــة، ويكــون الطلــب هنــا اختياريــا . وقد يطلب أحد الخصوم أو 
تقــرر المحكمــة إدخــال شــخص ثالــث في الدعــوى فيســمى هــذا الطلــب اختصــام الغيــر . 

ونبحــث هــذه الطلبــات في ثلاثــة مطالــب علــى التوالــي .
المطلب الأول

طلبات المدعي العارضة

) الطلبات الإضافية (

      يقصــد بطلبــات المدعــي العارضــة ، تلــك الطلبــات التــي يكــون هدفهــا إدخــال 
تعديل على الطلب الأصلي زيادة أو نقصا . والأصل أنه لا يجوز للمدعي أن يعدل شيئا 
في لائحــة دعــواه لأن نطــاق المحكمــة يتحــدد بالطلــب الأصلــي لتعلــق ثبــات النــزاع بحــق 

الدفــاع الممنــوح للمدعــى عليــه والمتمثــل في الاعتبــارات التالية :
مراعاة موقف المدعى عليه وتحقيق المساواة بن أطراف الخصومة ، حتى لا يفاجأ   -1
المدعــى عليــه بعــد إعــداد دفاعــه وتجهيــز مســتنداته ووســائل إثباتــه في نطــاق لائحــة الدعــوى 

وحدودهــا ، بقيــام المدعــي بتعديــل جوهــري لطلباتــه بقصــد إرباكه للحيلولــة دون دفاعه .
تمكــن القاضــي مــن توجيــه الدعــوى وإدارة الخصومــة وهــو مطمئــن إلــى ثبــات   -2
معالــم الطلــب الأصلــي ثباتــا نســبيا لا يتعــارض مــع تطــور النــزاع بحســب مــا تمليــه ظــروف 

المتقاضــن ومصلحــة التقاضــي .
حتى لا تصبح الخصومة صراعا مائعا يطول أجله ولا يسهل فضه .  -3

غير أن حصر الدعوى في الطلبات الأصلية الواردة في لائحة الدعوى قد يحرم المدعي 
من فرصة تصحيح طلباته على ضوء ما استجد من مستندات وتوافر لديه من وسائل الإثبات، 

أو تعديلها بما يتفق مع ما أسفر عنه التحقيق أو مع ما آلت إليه العلاقة القانونية .
ولذلــك فــإن مــن الــلازم منحــه فرصــة تعديــل طلباتــه نــزولا علــى مقتضيــات حــق 
الدفــاع الممنــوح لــكل مــن المدعــي والمدعــى عليــه علــى قــدم المســاواة ، حتــى لا يضطــر 
إلــى رفــع دعــوى جديــدة أمــام المحكمــة ذاتهــا أو أمــام محكمــة أخــرى ، ثــم يطلــب مــن 

المحكمــة الضــم أو الإحالــة - علــى حســب الأحــوال - للدعــوى الأولــى .
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      فضــلا عــن أن الســماح بتقــديم طلبــات إضافيــة مــن المدعــي يحقــق مصلحــة عامــة 
متمثلة في حسن سير القضاء ، لأن الطلبات العارضة - بصفة عامة - تمكن المحكمة 
مــن الإلمــام بكافــة عناصــر النــزاع والوقــوف علــى مختلف ادعــاءات الخصوم ، الأمر الذي 
ينعكــس علــى الحكــم الصــادر لأن محكمــة الطلــب الأصلــي هــي خيــر مــن يفصــل في 

الطلــب العــارض .
ــة حــق  ــارات الســابقة أقــرت معظــم التشــريعات المقارن       لذلــك ومراعــاة للاعتب
المدعي في أن يضيف إلى طلبه الأصلي - أثناء نظره - أي طلب يتناوله بالتعديل إما من 
جهــة موضوعــه أو مــن جهــة ســببه ، طالمــا كانــت هناك صلــة ما تربطه بالطلب الأصلي، 
لأن ارتباط الطلب الجديد بالطلب الأصلي ينفي المفاجأة ويكون حق الدفاع محفوظا، 
إذ يجــب علــى المدعــى عليــه أن يعــد دفاعــه ليــس في حــدود الطلــب الأصلــي فحســب ، بــل 
وفي نطاق ما يرتبط به من طلبات ، وخصوصا أن الطلب لا يكون مرتبطا إلا إذا كان 

ناتجــا عــن الواقعــة القانونيــة التي نشــأ عنها الطلب الأصلي .
وقــد حــددت المــادة )97( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد 
الحــالات التــي يجــوز فيهــا للمدعــي تقــديم طلبــات عارضــة فنصــت علــى أنــه " للمدعــي أن 

ــة : ــات العارض ــن الطلب ــدم م يق
مــا يتضمــن تصحيــح لائحــة الدعــوى أو تعديــل موضوعهــا لمواجهــة ظــروف طــرأت أو   -1

تبينــت بعــد إقامتهــا .
ما يكون مكملا للائحة الدعوى أو مترتبا عليها أو متصلا بها اتصالا لا يقبل التجزئة.  -2

طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي .  -3
ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى.  -4

ويتبن من هذا النص أنه قد أورد ثلاثة أنواع من الطلبات الإضافية ثم أورد قاعدة 
عامة ، بمعنى أن هذه الطلبات وردت في القانون على سبيل المثال وليس الحصر .

ونبن أولا القاعدة العامة ، ثم الطلبات الخاصة .

أولا : القاعدة العامة 
      نصــت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة )97( علــى أنــه يجــوز للمدعــي أن يقــدم مــن 
ــة  ــواردة في لائح ــات ال ــا بالطلب ــون مرتبط ــا يك ــه مم ــة بتقديم ــأذن المحكم ــا ت ــة م ــات العارض الطلب

الدعــوى .
وهــذا النــص يجيــز للمدعــي أن يقــدم أي طلــب إضــافي مرتبــط بالطلــب الأصلــي، 
والمقصود بالارتباط وجود صلة أو علاقة بن الطلب الأصلي والطلب العارض من حيث 
ســببه أو محلــه ، ولــو لــم يصــل إلــى حــد عــدم القابليــة للتجزئــة . وهــذا الارتبــاط هــو الذي 

يبرر جمعهما في خصومة واحدة .
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      مثــال ذلــك ، أن يطالــب المؤجــر بأجــرة متأخــرة ، ثــم يقــدم طلبــا عارضــا 
)إضافيــا( يطلــب فســخ عقــد الإيجــار أو بــأن يدفــع المســتأجر مبلغــا آخــر مقابــل الانتفــاع 
بالعــن المؤجــرة بعــد انتهــاء عقــد الإيجــار ، فعلــى الرغــم مــن اختــلاف ســبب الطلبــن ، 

إلا أن هنــاك صلــة بينهمــا تبــدو في وحــدة العــن محــل الانتفــاع في الطلبــن .
      ويجــوز كذلــك أن يقــدم المدعــي طلبــا أصليــا بطلــب تعويــض عــن غصــب عــن 
معينة، ثم يقدم طلبا إضافيا )عارضا( بطرد الغاصب وإزالة البناء الذي أقامه عليها، 

لأنها جميعا تقوم على ســبب واحد .
وقــد اشــترط القانــون أن تــأذن المحكمــة بتقــديم الطلــب ، فلــم يكتــف بشــرط 
الارتباط ، بل ترك للمحكمة سلطة تقديرية في قبول الطلب أو رفضه . فللمحكمة 
أن ترفــض قبــول الطلــب العــارض ولــو توافــر الارتبــاط، متــى تبــن لهــا أن القصــد مــن 

إبدائــه إعنــات الخصــم، وســلطة المحكمــة هنــا لا تخضــع لرقابــة محكمــة النقــض .

ثانيا : الطلبات الإضافية )العارضة( الخاصة 
أوردت المــادة )97( ثــلاث فقــرات لبيــان الطلبــات الإضافيــة الخاصــة الجائــزة قبــل 
أن تــورد القاعــدة العامــة ، وهــي كمــا ذكرنــا واردة علــى ســبيل المثــال لا الحصــر . وهي 
تختلــف عــن قاعــدة الارتبــاط في أن المحكمــة ليــس لهــا ســلطة تقديريــة بشــأن قبولهــا ، 
لأن المشــرع تولــى عنهــا هــذا التقديــر، وعلــى المحكمة قبول الطلب متى تحققت إحدى 

هــذه الحــالات ، وهــذه الحــالات هــي :
مــا يتضمــن تصحيــح لائحــة الدعــوى أو تعديــل موضوعهــا لمواجهــة ظــروف طــرأت أو   -1

تبينــت بعــد إقامتهــا :
قــد يتبــن للمدعــي بعــد رفــع الدعــوى وبعــد مراجعتــه لمســتنداته ووســائل إثباتــه أنه 
أخطــأ في تحديــد طلباتــه ، كمــا قــد يرجــع الخطــأ إلــى تطــور العلاقــة القانونيــة التــي 
تســتند إليها الدعوى . لذلك أجاز المشــرع للمدعي أن يعدل موضوع الدعوى من حيث 
مقداره أو حدوده أو بدايته أو نهايته ، فينزل به إلى طلب أقل ، أو يرتفع به إلى طلب 
أكثــر ، كنقــص أو زيــادة مبلــغ التعويــض مثــلا ، مــا دامــت عناصــر الطلبــات متداخلــة 

وكانت مســتندة إلى ذات الســبب وبن ذات الخصوم .
ومــن أمثلــة ذلــك أيضــا أن يطلــب المدعــي ملكيــة عــن معينــة ، ثــم يتبــن لــه هــلاك 
العــن فيمكــن تعديلــه فيطلــب قيمتهــا . أو أن يطلــب وقــف الأعمــال الجديدة ، ثم يطلب 
منــع التعــرض ، أو أن يطالــب بديــن معــن ، ثــم يتبــن لــه غلــط في الحســاب فيطلــب مبلغا 
أكبر، أو يطلب تنفيذ عقد ثم يعدل عنه إلى طلب فسخه، أو أن يرفع المدعي دعوى 
بإلــزام وكيلــه بتقــديم حســاب عــن أعمــال الوكالة وتنــدب المحكمة خبيرا لبحث هذه 
الأعمــال ينتهــي إلــى حصرهــا وإلــى المبلــغ المســتحق للمدعــي في ذمــة المدعــى عليــه، 

فيقــدم المدعــي طلبــا عارضــا بإلزامــه بأن يدفع له هذا المبلغ.
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ولــم يشــترط المشــرع لهــذه الحالــة أن يبنــى الطلــب علــى ظــروف جديــدة طــرأت بعــد رفــع 
الدعوى، وإنما اكتفى بأن تتبن هذه الظروف للمدعي بعد رفع الدعوى ولو كانت ســابقة 
علــى إقامتهــا علــى أنــه لا يجــوز أن يتنــاول الطلــب الأصلــي بالتعديــل مــن جهة ســببه وموضوعه 
معــا ، فــإذا أقــام دعــوى للمطالبــة بحصتــه في عقــار بصفتــه وارثــا مثــلا ، لا يجــوز لــه أن يطلب 
بعد ذلك زيادة حصته استنادا إلى عقد شراء أو بناء على وصية . وإذا عدل المدعي طلباته في 

الدعوى ، فإن العبرة عند الحكم بالطلبات الختامية لا بالطلبات السابقة عليها .
ويجــب أن يقتصــر المدعــي في طلبــه العــارض علــى تعديــل موضــوع الدعــوى مــع بقــاء 
الســبب على حاله، أو إضافة أو تعديل في ســبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي 
على حاله، كالمؤجر يرفع دعوى إخلاء مأجور لعدم دفع الأجرة، ثم يتقدم بطلب عارض 
يغيــر بموجبــه هــذا الســبب أو يضيــف إليــه ســببا آخــر بــأن يســتند إلــى الإضــرار بالمأجــور . 
أمــا إذا تنــاول بالتعديــل الموضــوع والســبب معــا خــرج بذلك عــن نطاق الطلب العارض وتعن 

عــدم قبــول طلبــه باعتبــاره ينطــوي على دعوى جديــدة مغايرة للدعوى القائمة. 
ومتــى قــدم المدعــي طلبــا عارضــا قــدرت قيمته وأضيفت إلــى قيمة الطلب الأصلي، 

ويعاد تقدير قيمة الدعوى على هذا الأساس. 

2- ما يكون مكملا للائحة الدعوى أو مترتبا عليها أو متصلا بها اتصالا لا يقبل التجزئة.
ولــم يكــن المشــرع موفقــا في صياغــة هــذا البنــد ، فالطلــب الإضــافي )العــارض( لا 

يكمــل لائحــة الدعــوى ، بــل يكــون مكمــلا للطلب الأصلي الوارد في اللائحة .
ومثال الطلب الإضافي المكمل للطلب الأصلي أن يطلب تقديم حساب ثم يطلب بعد 
ذلك إلزام المدعى عليه بدفع نتيجة الحساب ، أو أن يطالب بتسليم أرض ، ثم يتقدم بطلب 
إضــافي لإزالــة البنــاء المقــام عليهــا . أمــا مثــال الطلــب المترتــب علــى الطلــب الأصلــي أن يطلــب 
الفوائد القانونية على المبلغ المدعى به ، أو يطلب الثمار تبعا لطلب الملكية أو طلب الحيازة .

أمــا مثــال الاتصــال الــذي لا يقبــل التجزئــة ، أن يكــون الطلــب الأصلــي هــو إلــزام 
المؤجــر بتســليم العــن المؤجــرة ، ثــم يقــدم المســتأجر طلبــا بتقريــر صحة عقــد الإيجار . أو 
أن يطلــب المؤجــر إلــزام المســتأجر بدفــع أجــرة دوريــة مســتحقة ، ثــم يتقــدم بطلــب إضــافي 

لتقرير صحة عقد الإيجار .
طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي   -3

علــى الرغــم مــن أن المشــرع قــد نــص علــى اختصــاص قاضــي الأمــور المســتعجلة 
بالفصــل في الطلبــات الوقتيــة أو التحفظيــة ، إلا أنــه أجــاز تقــديم هــذه الطلبــات لمحكمــة 
الموضــوع تبعــا للدعــوى الأصليــة ، نظــرا لمــا بــن الطلــب العــارض والطلــب الأصلــي مــن 
ارتبــاط ، الأمــر الــذي يجعــل محكمــة الموضــوع أكثــر قدرة من غيرها على تقدير لزوم 
الإجراء الوقتي ، ومثال ذلك طلب إجراء الحجز التحفظي أو تعين حارس قضائي على 
العــن المتنــازع علــى ملكيتهــا ، أو تحديــد نفقــة مؤقتــة حتــى يفصــل في أصــل الديــن .
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المطلب الثاني

طلبات المدعى عليه العارضة

)الطلبات المقابلة(

يقتصــر دور المدعــى عليــه عــادة في الــرد علــى طلبــات المدعــي دون أن يشــارك في 
تحديــد النــزاع أو تطــوره بتقــديم طلبــات عارضــة . ولكــن التــزام المدعــى عليــه موقــف 

الدفــاع في بعــض الأحيــان قــد يعرضــه لضــرر يلحقــه أو منفعــة تفــوت عليــه .
لذلــك عمــل المشــرع علــى تحقيــق التــوازن بــن أطــراف الخصومــة المدنيــة بمنــح المدعى 
عليــه الحــق في إبــداء مــا يعــن لــه مــن طلبــات ودفــوع ودفــاع . وعلى ذلك قد يلجأ المدعى عليه 
إلــى تطبيــق القاعــدة الشــائعة بــأن خيــر وســيلة للدفــاع هــي الهجــوم ، ويتقــدم بطلــب مقابل 
يخــرج بــه مــن نطــاق الدعــوى التــي قدمهــا المدعــي ويثيــر بــه وجــود دعــوى أخــرى في مواجهة 
المدعــي لذلــك يســمى الطلــب المقابــل بدعــوى المدعــى عليــه أو بالادعــاء المضــاد ، وبه يتســع 
نطــاق الخصومــة مــن حيــث الموضــوع مــع بقــاء أطرافهــا دون تغييــر ، كمــا يــؤدي إلــى 
تغيير الصفات الإجرائية للخصوم . وهو بذلك يختلف عن الدفعالذي يعد وسيلة دفاعية 

بحتة يقصد منه المدعى عليه مجرد رفض طلبات المدعي أو تأخير الفصل فيها .

شروط قبول الطلب المقابل 
ينبغي لقبول الطلب المقابل توافر شرطن :

الشــرط الأول : أن يكــون صــادرا مــن المدعــى عليــه الأصلــي ، وفي حالــة تعــدد 
المدعــى عليهــم يجــوز لأي منهــم أن يتقــدم بطلــب مقابــل في مواجهــة المدعــي . كمــا أنــه 
في حالــة تعــدد المدعــن يجــوز للمدعــى عليــه أن يتقــدم بطلــب مقابــل في مواجهــة أي منهــم 

أو في مواجهتهــم جميعــا . 
وفي حالــة التدخــل الاختصامــي يجــوز لــكل مــن المدعي والمدعــى عليه في الخصومة 
الأصلية أن يتقدم بطلب مقابل في مواجهة المتدخل اختصاميا الذي أصبح يحتل مركز 

المدعــي في مواجهــة المدعــي الأصلــي الــذي أصبــح مدعى عليه مع المدعى عليه الأصلي .

الشــرط الثانــي : أن يكــون هنــاك ارتبــاط بــن الطلــب المقابــل والطلــب الأصلــي ، أي 
أن يكــون الطلــب المقابــل مؤسســا علــى تصــرف أو واقعــة مثــارة في لائحــة الدعــوى الأصلية. 
والارتبــاط ينصــرف إلــى كل طلــب لــه علاقــة أصيلــة بالطلــب الأصلــي ممــا يوجب التصدي 
لهمــا معــا بحيــث إذا انفصــلا وصــدر حكــم نهائــي في أحدهمــا كانــت له حجية على نفس 
الخصــوم عنــد نظــر الطلــب الآخــر. مثــال ذلــك طلــب صحــة العقــد وطلــب فســخه، إذ يتعــن 
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التصدي للطلبن معا بحيث إذا قضي بصحة العقد قضي في نفس الوقت الحكم برفض 
طلب الفسخ أو العكس. وقد يرفع كل من المتعاقدين دعوى بفسخ العقد، وحينئذ يتعن 

التصدي للدعوين معا حتى لا يقضى في إحداها بالفسخ والأخرى بالرفض. 
 ويستثنى من هذا الشرط حالتان يقبل فيهما الطلب المقابل بدون وجود علاقة ارتباط:

الحالــة الأولــى : إذا كان الغــرض مــن الطلــب المقابــل المطالبــة باعمــال المقاصــة 
القضائيــة . 

والحالة الثانية : إذا اســتخدم الطلب المقابل كوســيلة دفاع ضد الدعوى الأصلية . 
بــأن كان الطلــب المقابــل يرمــي إلــى اســتبعاد كلــي لادعــاء المدعــي أو إلــى مجــرد تعديــل 

الحكــم القضائــي لصالح المدعى عليه .
ومثــال ذلــك أن يكــون موضــوع الطلــب الأصلــي تنفيــذ عقــد ، فيكــون الطلــب 
المقابــل هــو بطــلان ذلــك العقــد . أو أن يكــون الطلــب الأصلــي هــو ملكيــة أرض ، 
فيكــون موضــوع الطلــب المقابــل حــق ارتفــاق بالمــرور ففــي هذيــن المثلــن للطلــب المقابــل 

وظيفــة دفاعيــة بحتــة .

الطلبات المقابلة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 

حــددت المــادة )98( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد 
الطلبــات المقابلــة التــي يجــوز للمدعــى عليــه تقديمهــا ، فبينــت ثلاثــة أنــواع مــن الطلبــات 

المقابلــة ، ثــم أوردت قاعــدة عامــة .
أولا : القاعدة العامة 

نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )98( علــى أنــه " يجــوز للمدعــى عليــه أن يقــدم مــن 
الطلبــات العارضــة مــا تــأذن المحكمــة بتقديمــه ممــا يكــون مرتبطــا بالطلبــات الــواردة في لائحــة 

الدعــوى ".
وبذلك يكون المشرع قد تبنى قاعدة عامة بالنسبة لكافة الطلبات العارضة هي 
قاعــدة الارتبــاط، وذلــك لأن الارتبــاط هــو المبــرر للجمع بن الطلبات في خصومة واحدة. 
والأخــذ بهــذه القاعــدة يجعــل الطلبــات الأخــرى المنصــوص عليهــا في الفقــرات الســابقة 
واردة علــى ســبيل المثــال لا الحصــر ، فيجــوز للمحكمــة قبــول أي طلــب من المدعى عليه، 

ولــو لــم يكــن مــن الطلبــات الخاصــة طالمــا أنــه مرتبــط بالطلــب الأصلــي .
ويخضــع مــدى توافــر الارتبــاط لتقديــر قاضــي الموضــوع ، كمــا يجــب أن تــأذن 
المحكمــة بتقــديم الطلــب ، وقــد تــرك لهــا المشــرع قبــول أو رفــض هــذه الطلبات وفق مــا تراه 
مناسبا ، حتى لا يستخدم المدعى عليه هذه الطلبات كوسيلة لتأخير الفصل في الدعوى.
ومثــال الطلبــات المرتبطــة ، أن يطلــب مــوكل مــن الوكيــل تقــديم حســاب بمناســبة 

الوكالــة ، فيتقــدم الوكيــل بطلــب الأتعــاب والمصاريف .
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ثانيا : الطلبات المقابلة الخاصة 
أوردت المادة )98( فقرتن لبيان الطلبات المقابلة الخاصة التي يجوز للمدعى عليه 
تقديمها قبل أن تورد القاعدة العامة ، وهي تتضمن ثلاث حالات واردة على سبيل المثال 

لا الحصر ولا يخضع قبولها لسلطة المحكمة التقديرية ، وهذه الحالات هي :
1-  طلب المقاصة القضائية 

      من المعلوم أن المقاصة قد تكون قانونية إذا كان موضوع كل من الدينن نقودا أو 
مثليــات متحــدة في النــوع والجــودة ، وكان كل منهمــا خاليــا من النزاع مســتحق الأداء صالحا 
للمطالبة به قضاء ، حيث يترتب على المقاصة انقضاء الدينن ، وهي تتم بقوة القانون وبغير 

حاجة إلى طلبها ، بل يكفي إبداء الدفع بحصولها وهو دفع يشكل ادعاء موضوعيا .
أمــا إذا تخلــف شــرط مــن شــروط المقاصــة القانونيــة ، كمــا لــو كان ديــن المدعــى 
عليــه متنازعــا في وجــوده أو مقــداره ، كديــن التعويــض الناشــئ عــن عمــل ضــار، فــإن 
علــى المدعــى عليــه أن يطالــب بدينــه ، فــإذا قضــت بــه المحكمــة أمكنــه التمســك 
بالمقاصة بن دينه ودين المدعي ، فالمقاصة القضائية تقع بحكم من القضاء بناء على 

طلــب أحــد الخصمــن بعــد تقديــر حقــوق كل منهمــا .
وحيــث إن قيــام المدعــى عليــه بإقامــة دعــوى أصليــة للمطالبــة بدينــه قــد يعــود عليــه 
بالضــرر إذا مــا نفــذ الحكــم الصــادر بديــن المدعــي ، ثــم أعســر المدعــي قبــل حصــول 
المدعــى عليــه علــى حكــم في دعــواه ، فقــد أجــاز المشــرع للمدعــى عليــه تقــديم طلــب 
المقاصــة القضائيــة بصــورة عارضــة )دعــوى مقابلــة(، ولــو لــم يكــن هنــاك ارتبــاط مــن 
حيــث الموضــوع أو الســبب بــن ديــن المدعــي وديــن المدعــى عليــه ، وذلــك حتــى يتفــادى 
الحكــم عليــه بطلبــات المدعــي كلهــا أو بعضهــا في الوقــت الــذي يكــون هــذا المدعــي 

مدينــا لــه ، وبذلــك يتفــادى المدعــى عليــه خطــر إعســار المدعــي .
      ويعد طلب المقاصة القضائية طلبا عارضا لأن المدعى عليه يطلب فيه الحكم 
بحقــه قبــل المدعــي ، ثــم إجــراء المقاصــة ، وهــذا مــا يميــزه عــن الدفــع بالمقاصــة القانونيــة 

التــي تــؤدي إلــى انقضــاء الديــن بقــوة القانــون متــى توافــرت شــروطها .

شروط قبول المقاصة القضائية 
حتى تؤدي المقاصة القضائية غرضها بانقضاء الدينن بقدر الأقل منهما ، لا بد 

من توافر شروط معينة فيها بعضها شروط إيجابية وبعضها سلبية .
أ-  الشـروط الإيجابيـة :

      لا يشــترط في المقاصــة القضائيــة توفــر جميــع شــروط المقاصــة القانونيــة لأن 
القاضي يتمتع بســلطة تقديرية كبيرة تمكنه من اســتكمال بعض الشــروط الناقصة 

في المقاصــة القضائيــة ، نظــرا لــدوره التكميلــي للمشــرع .
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والشــرط المتفق عليه فقها وقضاء بالنســبة لنوعي المقاصة هو أن يكون كل من 
الدينن صالحا للمطالبة به قضاء .

أمــا بالنســبة لشــرطي الخلــو مــن النــزاع ومعلوميــة المقــدار فإنهمــا غيــر مطلوبــن في 
المقاصــة القضائيــة ، بــل تقبــل المقاصــة إذا كان الديــن محــل نــزاع أو غيــر معــن المقــدار 

لأن القاضــي يقــوم بالفصــل في النــزاع المثــار حــول الديــن وتحديد مقداره .
مثــال : أن يطلــب دائــن مدينــه بدينــه ، فيدعــي المديــن بالحــق في التعويــض عــن 
الضــرر الــذي أصابــه مــن جــراء خطــأ  الدائــن ، مطالبــا بإجــراء المقاصــة بــن مــا عليــه 
مــن ديــن ومــا لــه مــن حــق . فــإن علــى القاضــي أن يقــوم أولا بالفصــل في دعــوى المســؤولية 

وتحديــد مقــدار التعويــض ثــم يوقــع المقاصــة بعــد ذلك.
ويمكن أن يفتح باب الطلب المقابل بالمقاصة القضائية ، الباب للتحايل والمماطلة 
مــن جانــب المدعــى عليــه إذا لــم يكــن لــه أســاس مــن الصحــة ، ولكــن خضــوع الطلــب 
المقابل لرقابة القاضي وتقديره كفيل بأن يحد من إســاءة اســتعمال المقاصة القضائية 
في غيــر غرضهــا ، فيمكنــه أن يرفــض الطلــب إذا تبــن لــه أن هنــاك صعوبــة في التحقــق 
من الدين وأن الفصل في الطلب المقابل سيترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الأصلية.

ب- الشـروط السلبيـة :
      يقصد بالشــروط الســلبية للمقاصة ، تلك الصفات الموجودة في أحد الدينن 
وتحــول دون وقوعهــا ، كمــا لــو كان أحــد الدينــن لا يجــوز الحجــز عليــه أو ناتجــا عــن 
عمــل غيــر مشــروع . فالشــروط الســلبية يجــب عــدم تحققهــا لوقــوع المقاصــة القضائيــة .

      وقــد نصــت علــى هــذه الشــروط المــادة 364 مــن القانــون المدنــي المصــري بقولهــا 
" تقــع المقاصــة في الديــون أيــا كان مصدرهــا وذلــك فيمــا عــدا الأحــوال الآتية :

إذا كان أحد الدينن شيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده . أ- 
ب- إذا كان أحد الدينن شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلوبا رده .

إذا كان أحد الدينن حقا غير قابل للحجز  ". ج- 
      وعلى الرغم من أن هذا النص ورد بخصوص المقاصة القانونية ، إلا أنه تضمن 
شروطا عامة يجب توافرها في نوعي المقاصة وتوجبها المبادئ العامة في القانون ويقتضيها 
المنطــق القانونــي الســليم ، ذلــك أنــه يتنافــى مــع العقل والمنطق الســماح للمدعى عليه بطلب 
إجراء المقاصة القضائية بدين له في ذمة المدعي سلك طريقا غير مشروع في الحصول عليه.

دور القاضي في الحكم بالمقاصة القضائية وطبيعة الحكم الصادر فيها 
يملــك القاضــي تجــاه المقاصــة القضائيــة ســلطة كبيرة ســواء من حيــث مبدأ قبولها 

أو التحقــق مــن شــروطها وســلطة الفصــل فيهــا .
      فللقاضــي مطلــق الحريــة في قبــول أو رفــض ذلــك الطلــب ، فقــد يــرى مــن الملائــم 
قبــول الطلــب المقابــل والفصــل فيــه إذا تبــن لــه أن مــن الســهل جعــل الديــن خاليــا مــن 
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النــزاع ويمكــن تحديــد مقــداره كمــا قــد يرفــض الطلــب :
إذا تبــن لــه أن القصــد مــن تقديمــه الكيــد والمماطلــة بغيــة تعطيــل الفصــل في  أ- 

ــة . الدعــوى الأصلي
ب- إذا ظهر له أن الطلب المقابل ليس له أساس واضح .

إذا تبن له أن الطلب المقابل غير ظاهر الجدية . ج- 
      ويميل الاتجاه الســائد إلى أن الحكم الصادر بالمقاصة القضائية يعد حكما 
منشــئا وليــس حكمــا تقريريــا أو كاشــفا )1( لأن المقاصــة القضائيــة لا يمكــن أن تقــع 
دون تدخــل القاضــي لتكملــة الشــرط الناقــص بجعــل الديــن خاليــا مــن النــزاع معلــوم 
المقــدار . وعندمــا يخلــي القاضــي الديــن مــن النــزاع ويحــدد مقداره فإنه يكون قد أنشــأ 
مركــزا قانونيــا جديــدا لــم يكــن موجــودا مــن قبــل ، بعكــس المقاصــة القانونيــة التــي 

يقتصر دور القاضي فيها على التحقق من توافر شــروطها والحكم بها )2(.

تحديد تاريخ المقاصة القضائية 

      مــا دام الحكــم الصــادر بالمقاصــة القضائيــة يعــد حكمــا منشــئا ، فــإن تحديد 
تاريــخ المقاصــة القضائيــة يكــون هــو تاريــخ الحكــم الصــادر بهــا لأنهــا لم تكــن موجودة 

قبل ذلك الحكم حتى لو اســتوفت شــروطها)3(.

طلــب الحكــم للمدعــى عليــه بالتعويضــات عــن الضــرر الــذي لحقــه مــن جــراء إجــراءات   -2
التقاضــي . 

وذلــك لأن محكمــة الدعــوى الأصليــة أقــدر علــى تقدير الضــرر الذي وقع للمدعى 
عليــه نتيجــة إجــراء اتخــذ أمامهــا . فــإذا كان المدعــي في الدعــوى الأصليــة قــد طلــب 
الحجــز الاحتياطــي أو منــع المدعــى عليــه مــن الســفر ، وكان هــذا الطلــب في غيــر محلــه 
إمــا لأن الديــن المطلــوب الحجــز بشــأنه أو المنــع مــن الســفر لأجلــه غيــر مســتحق الأداء، أو 
لأن الدائــن مؤمــن علــى دينــه ، فــإن للمدعــى عليــه أن يتقــدم بطلب عــارض للحكم على 
المدعي بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بســبب تعســف المدعي في مخاصمته أو طريقة 

ســلوكه في الدعــوى .

)1( الحكم التقريري أو الكاشف هو الحكم الذي يقتصر على مجرد الكشف عن وجود أو عدم وجود المركز القانوني المدعى به 
دون أن يلزم المدعى عليه بأداء معن ، كالحكم الصادر ببراءة الذمة أو الاعتراف بالجنســية .

       والحكــم المنشــئ هــو الحكــم الــذي ينشــئ مراكــز قانونيــة موضوعيــة جديــدة لــم تكــن موجــودة مــن قبــل كالحكــم الصــادر بفســخ 
العقــد أو إفــلاس أحــد التجــار . وهنــاك طائفــة ثالثــة مــن الأحــكام هــي أحــكام الإلــزام التــي تقضــي بإلــزام المحكــوم عليــه بــأداء معــن 

قابــل للتنفيــذ الجبــري .
)2( يذهــب رأي في الفقــه إلــى تشــابه نوعــي المقاصــة القضائيــة والقانونيــة ســواء مــن حيــث الغايــة - فــكل منهمــا تعــد أداة ضمــان - أو 
مــن حيــث أن حقيقــة كل منهمــا واحــدة ، وأن المقاصــة القضائيــة لا تخــرج عــن كونهــا مقاصــة قانونيــة، تقــع عندمــا يتوافــر في حكــم 
القاضــي شــرط الخلــو مــن النــزاع الــذي كان ينقصهــا، لذلــك فــإن الحكــم الصــادر بالمقاصــة القضائيــة يعد حكما تقريريا أو كاشــفا .

)3( الرأي الذي يعتبر الحكم بالمقاصة القضائية كاشفا يرجع تاريخ المقاصة إلى تاريخ المطالبة بها .
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أي طلب يكون متصلا بلائحة الدعوى اتصالا لا يقبل التجزئة .   -3
ويقصــد بهــذه الحالــة اتصــال الطلــب العــارض بالطلــب الأصلــي ، كمــا هــو الحــال 
بالنسبة لطلبات المدعي العارضة السابق ذكرها . ومثال ذلك أن يطلب المدعي تقرير 
ملكيتــه لعقــار ، فيطلــب المدعــى عليــه تقريــر ملكيتــه هو للعقــار . أو أن يطلب المدعي 
تعويــض الضــرر الــذي أصابــه مــن جــراء حــادث معــن ، فيطالب المدعى عليــه بالتعويض 
بمناســبة الحــادث ذاتــه . أو أن يطلــب المدعــي منــع التعــرض فيقــدم المدعــى عليــه طلبــا 

يدعــي بموجبــه الحيــازة ومنــع تعــرض المدعــي له فيها .
ويقصــد مــن قبــول هــذه الطلبــات بصــورة عارضــة تفــادي تناقــض الأحــكام في 

المنازعــات المرتبطــة بعضهــا ببعــض .
قواعد تقديم الطلب العارض والحكم فيه 

1-  تقديم الطلب العارض 
      يتبــن مــن نــص المــادة )100( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجارية 
الجديــد أن الطلبــات العارضــة ســواء مــن المدعــي أو المدعــى عليــه ، تقــدم إلــى المحكمــة 

المختصــة وفقــا للإجــراءات المقــررة لإقامة الدعوى .
وهــذا يقتضــي إيــداع لائحــة الدعــوى )الطلــب( قلــم كتــاب المحكمــة، وتبليغهــا 

للخصــم، مــع مراعــاة ميعــاد الحضــور)4(.
ويتعــن أن تكــون المحكمــة مختصــة بنظــر الطلــب العــارض اختصاصــا نوعيــا، 
فتختص محكمة البداية بالفصل في الطلبات العارضة مهما كانت قيمتها وأيا كان 
نوعهــا لأنهــا هــي المحكمــة ذات الاختصــاص العــام . أمــا إذا كان الطلــب الأصلــي 
منظــورا أمــام محكمــة الصلــح اختصــت بنظــر الطلبــات العارضــة إذا كانــت داخلــة في 
اختصاصهــا العــادي أو الاســتثنائي . أمــا إذا كانــت مــن اختصــاص محكمــة البدايــة 
القيمــي أو النوعــي ، جــاز لمحكمــة الصلــح أن تحكــم في الطلــب الأصلــي وحــده إذا 
لــم يترتــب علــى ذلــك ضــرر بحســن ســير العدالــة ، أمــا إذا كان في ذلــك ضــرر وجــب 
عليها أن تقرر من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة بحالتها إلى 
محكمــة البدايــة المختصــة ، وقــرار الإحالــة يكــون غيــر قابــل للطعــن )م 93( ســواء 
تعلقــت الإحالــة بالطلــب العــارض وحــده أم بالدعــوى برمتها. وتحــال الدعوى بالحالة التي 
كانــت عليهــا وقــت صــدور القــرار ، فــإذا كانــت بهــا إجــراءات قــد اســتوفتها محكمة 

الصلــح فــلا تعيدهــا محكمــة البدايــة. 

)4( يجيــز قانــون المرافعــات المصــري إبــداء الطلــب العــارض شــفويا في الجلســة بحضــور الخصــم ويثبــت في المحضــر . د. أحمــد أبــو الوفــا ، 
ص 269. غيــر أن القانــون الفلســطيني الجديــد لــم يجــز تقــديم الطلبــات العارضــة بهذه الطريقة . 
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2-  وقت تقديم الطلب 
يجــوز تقــديم الطلــب العــارض في أيــة حالــة كانــت عليهــا الإجــراءات أمــام محكمة 
بعــد  تقبــل  لا  العارضــة  الطلبــات  أن  علــى  المــادة )100(  تنــص  ولكــن   . درجــة  أول 
إقفــال بــاب المرافعــة . وهــذا لا يحــول دون أن يطلــب الخصــم فتــح بــاب المرافعــة مــن جديــد 
عمــلا بالمــادة )166( حتــى يتمكــن مــن تقــديم طلــب عــارض والنظــر فيــه ، ولكــن 

للمحكمــة ســلطة تقديريــة كاملــة في إجابــة هــذا الطلــب أو رفضــه . 

3-  الحكم في الطلب العارض 
تفصــل المحكمــة أولا في أي نــزاع يثــور حــول قبــول الطلــب العــارض ، والحكــم 
الصــادر بقبــول أو عــدم قبــول الطلــب العــارض يخضــع للقواعــد العامــة مــن حيــث قابليتــه 
للطعــن فيــه بطــرق الطعــن ، لذلــك فــإن قــرار المحكمــة قبــول الطلــب لا يجــوز الطعــن 

فيــه فــور صــدوره .
أمــا بالنســبة لموضــوع الطلــب ، فقــد نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )100( مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد علــى أنــه " تفصل المحكمــة فيما يقدم 

إليهــا مــن طلبــات مــع الدعــوى الأصليــة كلمــا أمكــن ذلــك ".
وهذا النص ترك للمحكمة سلطة التفريق بن الطلب الأصلي والطلب العارض، 
فمــع أن الأصــل أن تحكــم المحكمــة في الطلــب العــارض مــع الدعــوى الأصليــة، إلا أن 
المشــرع خشــي أن يــؤدي هــذا الأمــر إلــى تأخيــر الفصــل في الدعــوى الأصليــة مــع أنهــا 
صالحــة للحكــم فيهــا ، لذلــك إذا تبينــت المحكمــة أن موضوع الطلب العارض في حاجة 
إلــى تحقيــق وأن الدعــوى الأصليــة جاهــزة للفصــل فيهــا وأن تأخير الفصل فيها قد يؤدي 
إلى الإضرار بالمدعي ، فإن لها أن تفصل في الدعوى الأصلية وتستبقي الطلب العارض 
ــه بعــد تحقيقــه ، وهــذا يعنــي اســتمرار الخصومــة بعــد الفصــل في الدعــوى  للفصــل في

الأصليــة ، وذلــك للفصــل في موضــوع الطلب العارض .
وللمحكمــة أيضــا أن تفصــل في الطلــب العــارض أولا إذا صــار صالحــا للحكــم 
فيــه، أو وجــدت أن الطلــب العــارض يثيــر مســألة أوليــة وأن الفصــل في الدعــوى الأصليــة 
يتوقف على الفصل في الطلب العارض ، أو كان الطلب العارض متعلقا باتخاذ إجراء 

وقتــي أو تحفظي .
أمــا إذا انقضــت الدعــوى الأصليــة بغيــر الحكــم في موضوعهــا ، كمــا لــو حكــم 
ببطــلان لائحــة الدعــوى أو اعتبــار الدعــوى كأن لــم تكــن أو بســقوط الخصومــة ، فإنــه 
يترتب على ذلك زوال الخصومة ، ولكن نظرا لأن الطلب العارض قد قدم للمحكمة 
بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى ، فإنــه يتحــول إلــى مطالبــة قضائيــة وتبقــى الخصومــة 

للفصــل فيــه .
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المطلب الثالث

التدخل في الخصومة

أدى تطــور العلاقــات الاقتصاديــة إلــى تداخــل العلاقــات القانونيــة وتشــابكها ، 
وأصبحــت إمكانيــة تأثيــر الحكــم القضائــي علــى حقــوق الغيــر ومصالحهــم كثيــرة ، 
وقد يتعذر تدارك الأضرار التي تصيب الغير من جراء الحكم الصادر إذا أغلق طريق 
التدخــل في الخصومــة ، ولا يغنــي عــن التدخــل طريــق اعتــراض الخــارج عــن الخصومــة لأن 

هــذا الطريــق ليــس مفتوحــا دائمــا أمــام الغيــر .
لذلــك أفســحت التشــريعات الطريــق أمــام الغيــر للتدخــل في الخصومــة القائمــة 
للدفــاع عــن حقوقــه أو حقــوق أحــد أطرافهــا التــي تنعكــس إيجابــا أو ســلبا علــى حقوقــه 
أو للحكــم في الدعــوى في مواجهتــه أو لإلزامــه ببعــض الأداءات لصالــح أحــد الخصــوم .
وتدخــل طلبــات التدخــل - بالنظــر إلــى طبيعتهــا - ضمــن طائفــة الطلبــات العارضــة 
المقدمــة أثنــاء ســير الخصومــة الأصليــة ، ويــؤدي التدخــل إلــى اتســاع نطــاق الخصومــة مــن 
حيــث أطرافهــا ، وقــد نظمهــا المشــرع الفلســطيني في المادتــن )82 ، 96( مــن قانــون 

أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجارية الجديد .  
حيــث تنــص المــادة )96( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد 

علــى أنه :
يجوز للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند إقامتها .  -1

يجــوز لمــن لــه مصلحــة في دعــوى قائمــة بــين طرفــين أن يطلــب تدخلــه فيهــا بوصفــه   -2
شــخصا ثالثــا منضمــا أو مخاصمــا فــإذا اقتنعــت المحكمــة بصحــة طلبــه تقــرر قبولــه .

يكون القرار الصادر بعدم قبول أو رفض التدخل قابلا للاستئناف .  -3

كما تنص المادة )82( منه على أنه : 
للمحكمــة …… ولــو مــن تلقــاء نفســها إخــراج أي مــن المدعــى عليهــم في الدعــوى إذا   -1
لــم يكــن هنــاك محــل لإدخالــه ، ولهــا ولو من تلقاء نفســها أن تدخل في الدعوى مــن ترى إدخاله 

لإظهــار الحقيقــة أو لمصلحــة العدالة .
إذا أدخــل مدعــى عليــه في الدعــوى فــلا تســري عليــه الإجــراءات المتخــذة فيهــا إلا من   -2

تاريــخ تبليغه بلائحــة الدعوى .

ويتبــن مــن نــص هاتــن المادتــن أن التدخــل نوعــان : تدخــل اختيــاري يتــم بنــاء علــى 
إرادة الغيــر ، وتدخــل جبــري يتــم بقــرار مــن المحكمــة . وللتمييــز بــن النوعــن يطلــق 
علــى الأول التدخــل علــى أســاس أن لفــظ التدخــل بذاتــه يعنــي الاختيــار ، ويســمى الثاني 

اختصــام الغيــر أو الإدخــال للدلالــة علــى الجبــر .
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الفرع الأول 

التدخل الاختياري

يقصــد بالتدخــل الاختيــاري في الدعــوى ، أن يطلــب شــخص مــن الغيــر دخولــه في 
الدعــوى ليصبــح طرفــا في الخصومــة القائمــة ، لكــي يتمســك في مواجهــة أطرافهــا بحــق 
خــاص بــه مرتبــط بهــذه الخصومــة أو بمحلهــا طالبــا الحكــم لــه بــه ، أو لكي ينضم لأحد 

أطرافها . 
وإباحــة التدخــل للغيــر تعتبــر في الواقــع مظهــرا أصيــلا مــن مظاهــر حريــة الدفــاع ، 
ووســيلة مجديــة لصيانــة الحقــوق مــن أقــرب طريــق ، وقــد تكــون عونــا علــى حســن أداء 

العدالــة بالنســبة للدعــوى الأصليــة نفســها . 

أنواع التدخل الاختياري 
يحصل التدخل في الواقع لأحد غرضن :

الأول : الانضمــام لأحــد الخصــوم ودعــم وجهــة نظــره في الدعــوى دون أن يطالــب بشــيء 
خــاص لنفســه وإن كان الهــدف مــن تدخلــه حمايــة مصالحــه علــى المدى البعيد ، ويســمى 
التدخــل في هــذه الحالــة )تدخــلا انضماميــا( ويكــون ذلــك إذا كان للمتدخــل مصلحــة 
تســتند إلــى دفــع ضــرر محتمــل للمتدخــل يهــدف بتدخله إلى توقيــه والحيلولة دون وقوعه . 
وتكــون هنــاك مصلحــة للغيــر في التدخــل الانضمامــي في كل حالــة يوجــد فيهــا التــزام 

بالضمــان علــى عاتــق المتدخل . 

ويهدف التدخل الانضمامي إما إلى
تأييــد طلبــات مــن تدخــل لمســاعدته بمــا لديــه مــن أوجــه دفــاع ودفــوع )تدخــل  أ- 

دفاعــي( فلــه إبــداء أي دفــع لــم يفــت وقتــه ،أو 
ب-  مراقبة دفاع مدينه بقصد تجنب إهماله أو غشه حتى لا يتأثر الضمان العام 

المقرر للدائن على أموال مدينه )تدخل وقائي( .
ومن أمثلته تدخل البائع بصفته ضامنا في دعوى اســتحقاق الشــيء المبيع المرفوعة 
علــى المشــتري ، وذلــك للدفــاع عــن ملكيــة المشــتري للعــن ، فــإذا لــم يســمح لــه بالتدخــل 

فإن المشــتري ســيرجع عليه بالضمان.
وكذلــك تدخــل صاحــب المصنــع في الدعــوى المرفوعــة علــى البائــع بســبب عيــب في 
الآلــة المبيعــة لأنــه إذا لــم يتدخــل المصنــع ونجــح المشــتري في الحصــول علــى التعويــض مــن 

البائــع فــان البائــع ســوف يرجــع علــى المصنــع بالضمــان.
وكذلــك مثــل تدخــل الدائــن في الدعــوى التــي يكــون المديــن طرفــا فيهــا مــع الغيــر 

للدفــاع عــن حقوق مدينه.
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كمــا قضــت محكمــة النقــض بــأن مــن حــق البائــع أن يطلــب إدخالــه شــخصا 
ثالثــا في دعــوى الشــفعة طالمــا يدعــي أن مصالحــه تتأثــر بنتيجــة الحكــم الصــادر وأن البيــع 
وقــع باطــلا ســيما أن المــادة 1026 مــن المجلــة قــررت أن الشــفعة لا تجــري في البيــع  

الفاســد.)5(
والمتدخــل المنضــم لا يحكــم لــه أو عليــه ، ولا يجــوز لــه الإضرار بمركز من انضم 

إليه، حيث إن استعمال الحق استعمالا مشروعا ينفي الضمان . 

الثانــي : المطالبــة بحــق خــاص لــه في مواجهــة أطــراف الدعــوى يرتبط بموضــوع الخصومة، 
ويســمى التدخــل في هــذه الحالــة )تدخــلا هجوميــا أو إختصاميــا(، لأن المتدخل يرمي إلى 
مهاجمــة طــرفي الخصومــة مــن حيــث إنــه يطلــب الحكــم لــه خاصــة في مواجهتهمــا بطلــب 
يرتبــط بالدعــوى الأصليــة . ويقــوم المتدخــل في هــذه الحالــة بــدور المدعــي ويطالب بالشــيء 
لنفســه في مواجهــة الخصمــن الأصليــن . مثــال ذلــك أن يكــون هنــاك نــزاع علــى ملكيــة 
عــن معينــة بــن بائــع ومشــتر ، فيتدخــل من يدعــي أنه المالك الحقيقي لها ويطلب الحكم 
لــه بهــذه الملكيــة قبــل طــرفي الدعــوى الأصليــن . أو أن يرفــع الدائــن الدعــوى علــى أحــد 
المدينــن المتضامنــن فيتدخــل المديــن المتضامــن الآخــر طالبــا الحكــم ببــراءة ذمتــه . أو أن 
ترفــع دعــوى ملكيــة علــى أحــد الشــركاء علــى الشــيوع ، فيتدخــل شــريك آخــر لــم ترفع 

الدعوى في مواجهته للتمســك بملكيته .
ــة الأمــر  ــه بحجي ــو كان لا يجــوز الدفــع في مواجهت ويجــوز للغيــر التدخــل حتــى ل
ــه  ــر التدخــل في الخصومــة القائمــة ليتوقــى مــا قــد يصيب المقضــي لأن مــن مصلحــة الغي
مــن أضــرار ولتفــادي ازدواج غيــر ضــروري للخصومــة . فالتدخــل الاختصامــي يكــون 
للأشــخاص الذيــن لهــم حقــوق غيــر مســتمدة مــن حقــوق الطرفــن كالدائنــن الممتازيــن 

والمرتهنــن وغيرهــم .

شروط التدخل الاختياري 
يشترط لقبول التدخل في الدعوى ما يلي :

أن يكــون المتدخــل مــن الغيــر ، فــلا يجــوز التدخــل في الدعــوى لمــن كان طرفــا في   -1
الخصومة يمثله فيها شخص آخر ، كالقاصر الذي يمثله الوصي إذا بلغ سن الرشد ففي 
هــذه الحالــة لا يتدخــل في الدعــوى وإنمــا توقــف الخصومــة حتــى يحــل فيهــا محــل الوصــي . 
وكذلــك الخلــف العــام أو الخلــف الخــاص لأحــد طــرفي الدعــوى، فــإذا تــوفي الخصــم مثــلا 
فــإن الورثــة لا يتدخلــون ، وإنمــا توقــف الخصومــة حتــى يحلــون فيهــا محــل الســلف . فــكل 

هــؤلاء لا يعتبــرون مــن الغيــر بالنســبة للخصومــة .

)5( نقض مدني 2003/11 تاريخ 2003/9/20 ج 2 ص 292.
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ــل ، فــلا يقبــل أي طلــب أو دفــع لا تكــون  ــة في التدخ ــل مصلح ــون للمتدخ أن يك  -2
لصاحبــه فيــه مصلحــة قائمــة يقرهــا القانــون لأن المصلحــة كمــا رأينــا هي شــرط أســاس 
لقبــول جميــع الطلبــات ســواء كانــت طلبــات أصليــة أو طلبــات عارضــة . والمصلحــة التــي 
تبيــح التدخــل الانضمامــي هــي المصلحــة التــي تســتند إلــى دفــع ضــرر محتمــل علــى طالــب 

التدخــل ، قــد يصيبــه بطريــق غيــر مباشــر إذا لــم يتدخــل وخســر صاحبــه الدعــوى .
أن تكــون الخصومــة قائمــة ولــم يتــم إقفــال بــاب المرافعــة فيهــا ، فــإذا لــم يكــن النــزاع   -3
قد عرض بعد على القضاء يمكن للشخص الثالث الذي يخشى على حقوقه من الضياع 
أن يتقــدم بدعــوى أصليــة لتأمــن هــذه الحقــوق . كمــا لا يجــوز التدخــل بعــد إقفــال بــاب 
المرافعــة حتــى لا يترتــب علــى التدخــل تأخيــر الفصــل في الدعــوى الأصليــة. ومــن بــاب أولــى 
إذا انتهــت الخصومــة بصــدور الحكــم فيهــا مــن محكمــة أول درجــة ، إذ لا يجــوز التدخــل 

أمــام محكمــة الاســتئناف بــل يجــب أن يقــدم طلــب التدخــل أمام محكمــة أول درجة .
أن يكــون هنــاك ارتبــاط حقيقــي بــين موضــوع الدعــوى الأصليــة وموضــوع طلــب التدخل.   -4
فــإذا كان الحــق الــذي يدعيــه المتدخــل غيــر مرتبــط بموضــوع الدعــوى الأصليــة لا يقبــل 
التدخــل ، إذ لا يجــوز للمتدخــل أن يخلــق مــن تدخلــه دعــوى جديــدة غيــر معروضــة علــى 
المحكمــة ، بــل عليــه في مثــل هــذه الحالــة تقــديم دعــوى مســتقلة بالحق الذي يدعيه لنفســه .

إذا كان التدخــل هجوميــا، يطالــب فيــه المتدخــل بحــق لنفســه ، فإنــه يعــد في   -5
مركــز المدعــي ويكــون الخصــوم في الدعــوى الأصليــة في مركــز المدعــى عليهــم ، لذلــك 
يتوجــب علــى المتدخــل دفــع الرســوم القانونيــة حســب قيمــة ادعائــه ، ويترتــب علــى قبــول 
المحكمة نظر طلبه أن تقرر وقف الســير في الدعوى الأصلية إلى أن تفصل في الطلب، 
لأن الفصل في الدعوى في هذه الحالة يتوقف على نتيجة الفصل في الطلب، فإن حكمت 

للمتدخــل تقــرر رد الدعــوى ، وإن قــررت رد الطلــب تقــرر الســير في الدعــوى.

إجراءات التدخل الاختياري 
      يتــم التدخــل الاختيــاري وفــق المــادة )100( بتقــديم طلــب لــدى قلــم كتــاب 
المحكمــة وفقــا للإجــراءات المقــررة لإقامــة الدعــوى ، وتبليغــه للخصــوم علــى يــد مأمــور 

ــاب المرافعــة . ــه لا يقبــل بعــد إقفــال ب ــى أن ــغ )المحضــر(. ويقــدم في أي وقــت عل التبلي
      وقد نصت المادة )99( على أنه : 

يجــوز للمحكمــة في حالتــي الإدخــال والتدخــل تكليــف المدعــي أن يعــدل لائحة دعواه   -1
بمقــدار مــا تتطلبه العدالة .

للخصــم الــذي تبلــغ اللائحــة المعدلــة أن يرد عليها خلال خمســة عشــر يومــا من تاريخ   -2
تبليغــه وإلا يعتبــر مكتفيا بلائحته الأساســية .

      وللمحكمــة صلاحيــة قبــول أو عــدم قبــول طلــب التدخــل وفقــا لقناعتهــا . فــإذا 
قررت عدم قبول أو رفض التدخل يكون قرارها قابلا للاســتئناف )م 3/96( .)6(

)6( نقض مدني 2003/7 تاريخ 2003/12/19 ج 2 ص 298، نقض مدني 2004/20 تاريخ 2004/3/17 ج 2 ص 301.
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آثار التدخل الاختياري

إذا قبلــت المحكمــة طلــب التدخــل ، يصبــح المتدخــل خصمــا في الدعــوى لــه كل 
حقــوق الخصــوم مــن حيــث إبــداء الدفــاع وتقــديم الطلبات ، والاطــلاع على دفاع خصومه، 
ــة  ــر إذا كانــت الدعــوى معيب ــه بالحكــم الصــادر في الدعــوى ، ويتأث ــه أو علي ويحتــج ل

شــكلا كمــا لــو قضــي بعــدم الاختصــاص .
غيــر أنــه إذا تنــازل المدعــي عــن دعــواه ، أو تم صلــح بــن أطراف الدعوى الأصلين أو أقر 
المدعى عليه بالدعوى ، فإن حق المتدخل في الدعوى لا يتأثر بذلك إذا كان تدخله هجوميا .
كمــا أن للمتدخــل هجوميــا أن يطعــن في الحكــم الصــادر في الدعــوى ، بينمــا لا 

يجــوز ذلــك للمتدخــل انضماما .
الفـرع الثانـي

إدخال الغير في الدعوى

) اختصام الغير (

يعد إجبار الشخص على الدخول في خصومة قائمة اعتداء على حريته في اختيار الوقت 
الملائــم الــذي يلجــأ فيــه إلــى القضــاء حســبما تمليه عليه مصالحــه . كما قد يــؤدي إدخال الغير 
في الدعوى إلى مخالفة بعض قواعد الاختصاص لأنه قد يجلبه أمام محكمة غير محكمته .
ومــع ذلــك فــإن إدخــال الغيــر في الدعــوى قد يؤدي إلى تحقيق بعض المزايا والمصالح 

التي اعتبرها المشرع ورجحها على المصلحة الخاصة للمختصم لأنه :
يحــول دون كثــرة الخصومــات عندمــا يكــون الهــدف منــه الحكم على المختصم   -1

بــذات الطلبــات المرفوعة بهــا الدعوى الأصلية.
يمنع من تجدد الخصومات بامتداد حجية الأمر المقضي إلى المختصم مما يحول   -2

دون إنــكاره للحكــم أو التحلــل مــن حجيته .
قــد يرمــي إلــى تحقيــق بعــض الاعتبــارات المتعلقــة بــإدارة الخصومــة المدنيــة عندمــا   -3
يكون الغرض منه إلزام المختصم بتقديم ورقة أو مستند لديه إلى المحكمة مما يمكنها 
من الفصل في الدعوى بالسرعة المطلوبة والعدالة المرغوبة وتفادي الأحكام أو تعارضها. 

لذلك أجازت كثير من التشريعات إدخال الغير في الدعوى، في حدود معينة ، استنادا 
إلــى نظريــة الارتبــاط بــن الدعــاوى ، وذلــك لتــلافي تجديــد النــزاع ، أو تناقــض الأحــكام في 
الدعــوى الواحــدة أو في الدعــاوى المرتبطــة بربــاط لا يقبــل التجزئــة ، وحمايــة الغيــر مــن غــش 
الخصوم في الدعوى وتواطئهم، واستكمال عناصر الدعوى باستكمال أشخاصها مما يؤدي 
إلى فض النزاع بكامله وحسم جميع المسائل المرتبطة به لدى الحكم في الدعوى الأصلية،  
واعتدادا بدور القاضي في توجيه وإدارة حركتها بما يحقق مصلحة العدالة وإظهار الحقيقة .
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والغيــر هــو الشــخص الــذي لــم يكــن طرفــا في الدعــوى بشــخصه ولــم يكــن ممثــلا 
فيها. ويشترط لإدخال الغير ، وجود مصلحة من إدخاله في الدعوى ، وقيام ارتباط بن 
الطلــب الموجــه للغيــر والدعــوى الأصليــة ، وأن يكــون إدخالــه في الدعــوى جائــزا لا واجبــا 
أما إذا تعلق الأمر بدعوى يوجب القانون رفعها من متعددين أو على متعددين، فإن رفعها 
مــن واحــد أو علــى واحــد فقــط فإنهــا تكــون واجبــة الــرد لعــدم صحــة الخصومــة ، وتقــديم 

الطلب قبل قفل باب المرافعة . وتقدير ذلك متروك لسلطة القاضي التقديرية .
وإدخــال الغيــر في الدعــوى معنــاه تكليــف شــخص خــارج عــن الخصومــة بالدخــول 

فيهــا إمــا بنــاء علــى طلــب أحــد طرفيهــا أو بنــاء علــى أمــر المحكمــة .
ويقصد من إدخال خصم ثالث تحقيق أحد الأغراض التالية :

الحكم عليه بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلية أو بطلب يوجه إليه خاصة.  -1
جعــل الحكــم في الدعــوى الأصليــة حجــة عليــه حتى لا ينكر حجيته باعتبار أنه   -2

لــم يكــن طرفــا فيها .
إلزامه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى الأصلية تكون تحت يده)7(.  -3

وإدخــال الغيــر قــد يكــون بنــاء علــى طلــب أحــد أطــراف الخصومــة الأصليــة، وقــد 
يكــون بنــاء على أمــر من المحكمة.

1- إدخال الغير بناء على طلب أحد الخصوم
نصت المادة 1/96 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه 

" يجــوز للخصــم أن يدخــل في الدعــوى مــن كان يصــح اختصامــه فيها عنــد إقامتها".

ويهدف الخصم من إدخال شخص من الغير في الخصومة القائمة إلى الحكم عليه بذات 
الطلبات الأصلية، أو جعل الحكم الصادر في الدعوى الأصلية حجة عليه. ويخضع هذا الطلب 
لمطلق تقدير المحكمة فلها أن تقبله ولها أن ترفضه إذا تبن لها أن الغرض من هذا الطلب 
عرقلة سير الخصومة، ويكون القرار الصادر بعدم قبول الطلب قابلا للاستئناف )م 3/96 (
ويتضــح مــن النــص أن المقصــود بالغيــر هــو الشــخص الــذي كان يجــوز اختصامــه 
عنــد بــدء الخصومــة إلــى جانــب أطرافهــا،)8(  وليــس مــن كان يجــوز اختصامــه بــدل أحد 

أطرافهــا، فالاختصــام يقتصــر علــى حالــة التعــدد الاختيــاري دون الإجبــاري.
ومــن أمثلــة اختصــام الغيــر بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم، أن يطلــب الدائــن الــذي رفــع 
الدعوى على أحد مدينيه إدخال المدينن الآخرين ، ودعوى المطالبة بالملكية التي يرفعها 
أحــد الشــركاء علــى الشــيوع في مواجهــة أحــد الشــركاء ويطلــب فيهــا إدخــال الباقــن مــن 
)7( أجــازت المــادة )34( مــن قانــون البينــات الجديــد للمحكمــة أثنــاء ســير الدعــوى أن تكلــف الغيــر بتقــديم ورقة أو ســند تحت يده منتجة 
في الدعوى ، وبذلك لم يعد حاجة لإدخال الغير في الدعوى لهذا    السبب مع أن ذلك جائز قانونا ، وبخاصة إذا كان طالب الإدخال 

يرغب في إلزام المطلوب إدخاله بقرار المحكمة المتعلق بهذا الســند .
)8( لذلك لا يقبل طلب الطاعن إدخال زوج المطعون ضدها شخصا ثالثا في دعوى الإخلاء طالما أن دعوى الإخلاء يحكمها عقد الإيجار ، 
ولا يبرر طلب الطاعن الإدخال أن المراد إدخاله كان يقبض الأجور عن زوجته ز نقض مدني 2003/7 تاريخ 2003/12/19 ج 2 ص 298 . 
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الشــركاء ، ودعوى الضمان الفرعية مثل قيام المشــتري الذي يرفع عليه دعوى اســتحقاق 
المبيع من الغير بطلب إدخال البائع – الذي يلتزم بالضمان- في هذه الدعوى، فإذا حكم 
على المشتري في دعوى الاستحقاق حصل المشتري في ذات الخصومة على حكم ضد البائع. 

2-  إدخال الغير بأمر المحكمة
تنــص المــادة 1/82 علــى أنــه " للمحكمــة ولــو مــن تلقــاء نفســها ……أن تدخــل في الدعــوى 

مــن تــرى إدخالــه لإظهــار الحقيقــة أو لمصلحــة العدالــة ".
وهــذا النــص مــن مظاهــر رجحــان المصلحــة الجماعية على المصلحة الفردية ، وتغير 
دور القاضــي في الدعــوى المدنيــة ومنحــه دورا مؤثــرا في توجيــه الخصومــة، وقــد وضــع 
قاعــدة عامــة لإدخــال الغيــر تــرك فيهــا للمحكمــة ســلطة إدخــال مــن تــراه تبعــا لتقديرها  

تحقيقــا لأحــد أمريــن : إمــا مصلحــة العدالــة أو إظهــارا للحقيقــة.
وفي إدخال الغير لمصلحة العدالة، يجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال كل شخص 
من الغير يجوز اختصامه عند رفع الدعوى، أي في حالة التعدد الاختياري، من ذلك أن 
يتبــن لهــا أثنــاء نظــر الدعــوى أن الحــق المدعــى به ملك لشــخص من الغير ورفعت الدعوى 
في غفلــة عنــه ولــم يبلــغ بهــا ولــم يتدخــل اختصاميــا في مواجهة الخصمن الأصلين، أو أن 

دعــوى قســمة التركــة قــد شــملت الذكــور مــن الورثــة دون الإنــاث.
وإدخــال الغيــر بنــاء علــى أمــر المحكمــة يعــد إعمــالا لســلطتها في التحقــق مــن تلقاء 

نفسها من أن الدعوى قد رفعت من جميع أصحاب الشأن أو عليهم.
أمــا إدخــال الغيــر لإظهــار الحقيقــة فيقصــد بــه أن تلــزم المحكمــة الغيــر بتقديم ورقة 
أو مســتند تحــت يــده مفيــد في حــل القضيــة، أو لغــرض مســاعدة أحــد الخصــوم إذا تبــن 
للقاضــي حاجتــه إلــى هــذه المســاعدة لاســتجلاء الحقيقة، وقد يكــون الغرض من إدخال 
الغيــر في البدايــة الاســتعلام منــه عــن شــيء بخصــوص الدعــوى، ثــم ينتهــي الأمــر بتوجيــه 

طلــب منــه أو إليــه من الخصوم. 
أثر إدخال الغير :

يختلف أثر إدخال الغير باختلاف الغرض منه :
فــإذا كان إدخــال الغيــر بهــدف إظهــار الحقيقــة ، وذلــك بقصــد إلزامــه بتقديم ورقة 
أو مســتند تحــت يــده ، فــلا يترتــب علــى قــرار المحكمــة باختصامــه في هــذه الحالــة أن 
يصبــح الشــخص المختصــم طرفــاً في الخصومــة وبالتالــي لا يكــون الحكــم الصــادر فيهــا 

حجــة لــه أو حجــة عليــه ، ويجــوز إدخــال الغيــر لهــذا الغــرض ولــو في الاســتئناف .
أمــا إذا كان إدخــال الغيــر بهــدف تحقيــق العدالــة عندمــا تــرى المحكمــة أن 
ــة في تفــادي الغــش  ــة الرغب الدعــوى لا تســتقيم إلا باختصــام هــذا الغيــر كمــا في حال
والتواطــؤ مــن أطــراف الدعــوى ، أو توحيــد المنازعــة حتــى يكــون الحكــم الصــادر فيهــا 
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حجة على كل من تمسه الدعوى ، ومثال ذلك أن يرفع شخص دعوى على أحد الورثة 
ولا يخاصــم الباقــن فيكــون مــن المصلحــة اختصــام جميــع الورثــة ليصبــح الحكــم فيهــا 
حجــة عليهــم ، وخشــية أن يكــون الاقتصــار علــى أحــد الورثــة راجعــاً إلــى تواطــؤ المدعــي 
معه أو إلى اســتغلال عجز هذا الوارث عن الدفاع ، ففي هذه الحالة يلزم إدخال هؤلاء 
في الخصومــة أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى حتــى لا نفــوت عليهــم درجــة مــن درجــات 

التقاضــي واحترامــاً لمبــدأ التقاضــي علــى درجتــن لتعلــق هــذا المبــدأ بالنظــام العــام .
ويصبــح الغيــر في هــذه الحالــة طرفــاً في الخصومــة لــه كافــة حقــوق الخصــم وتقــع علــى 
عاتقه كافة أعبائه وواجباته . ويجوز له تقديم دفوع ، كما يكون الحكم الصادر في 
الدعوى حجة له أو عليه ، ويجوز له الطعن فيه . وتترتب هذه النتائج ولو وقف المختصم 

من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقدم فيها أية دفوع أو طلبات .

المبحث الثاني

الدفوع

تعريف الدفوع وأنواعها :
الدفــع هــو جــواب الخصــم علــى ادعــاء خصمــه بقصــد تفــادي الحكم لــه بما يدعيه . 
والدفع كالدعوى يجب لقبوله توافر شرط المصلحة . وتنقسم الدفوع إلى ثلاثة أنواع: 

دفــوع شــكلية ، ودفــوع موضوعيــة ، ودفــوع بعــدم القبــول .

المطلب الأول

الدفوع الشكلية

الدفــوع الشــكلية هــي دفــوع توجــه إلــى إجــراءات الدعــوى ، ســواء مــن حيــث 
طريقــة رفعهــا ، أو الســير فيهــا ، أو الاختصــاص بهــا ، بغــرض اســتصدار حكــم يــؤدي  
إلــى تأخيــر الفصــل في الدعــوى ، أو ينهــي الخصومــة قبــل الدخــول فيهــا ودون الخــوض في 
موضوعهــا . ومثالهــا الدفــع بعــدم الاختصــاص ، إذ يطالــب المدعــى عليــه بهــذا الدفــع 
أن تمتنــع المحكمــة عــن الفصــل في الدعــوى المعروضــة أمامهــا لكونهــا غيــر مختصــة 
بنظرها طبقاً لقواعد الاختصاص التي حددها القانون . وكذلك الدفع ببطلان أوراق 
التكليــف بالحضــور إذا تمــت مخالفــة القواعــد والأوضــاع الواجــب مراعاتهــا في تحريرهــا 
ــم تكــن إذا تخلــف  ــة تبليغهــا)9( . والدفــع بشــطب الدعــوى واعتبارهــا كأن ل وكيفي
)9( إذا لــم يترتــب علــى النقــص في البيانــات الــلازم توافرهــا في ورقــة التكليــف بالحضــور أو كيفيــة تبليغهــا غيــاب المبلــغ إليــه أو تفويــت 
دفاعــه عليــه ، بــأن حضــر المدعــى عليــه أو وكيلــه الجلســة المحــددة لنظــر الدعــوى أو قــدم لائحــة بدفاعــه يزول العيب في إجــراءات التبليغ . 
وبالتالــي يــزول البطــلان . أمــا إذا   غــاب المبلــغ إليــه ولــم يقــدم مذكــرة بدفاعــه، وتبينــت المحكمــة بطــلان التبليــغ ، وجــب عليهــا تأجيــل 
القضية إلى جلسة تالية يعاد تبليغه بها تبليغا صحيحا . فإذا لم تتبن المحكمة البطلان الذي شاب التكليف بالحضور وصدر الحكم 
في غيــاب المبلــغ إليــه، فــإن تمســك المبلــغ إليــه المحكــوم عليــه بالبطــلان المذكــور يكــون بطريــق الطعــن في الحكــم وإبداء الدفــع بالبطلان 

في لائحــة الطعــن قبــل الــكلام في الموضــوع وقبــل إبــداء أي دفــع موضوعــي أو بعــدم القبــول .
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المدعــي عــن حضــور جلســة المحاكمــة. والدفــع بســقوط الخصومــة، والدفــع بانقضائهــا. 
والدفــع بوقــف إجراءاتهــا لمــدة معينــة أو حتــى يســتوفى إجــراء مــن الإجــراءات كالدفــع 
بوقف الدعوى لحن الفصل في مسألة أولية، والدفع بوقف الدعوى المدنية لحن الفصل 

في الدعــوى الجزائيــة. والدفــع بعــدم مراعــاة مواعيــد الطعــن في الأحــكام) م/195(. 
أحكام خاصة بالدفوع الشكلية :

تنص المادة )91( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه: 
الدفــع بعــدم الاختصــاص المحلــي ، والدفــع بإحالــة الدعــوى إلــى محكمــة أخــرى لقيــام ذات   -1
النــزاع أمامهــا أو للارتبــاط ، والدفــع بالبطــلان ، وســائر الدفــوع المتعلقــة بالإجــراءات ، يجــب إبداؤها معا 

قبــل إبــداء أي طلــب أو دفــاع في الدعــوى أو دفــع بعــدم القبــول وإلا ســقط الحــق فيمــا لــم يبــد منهــا.
ويتبن من هذا النص ما يلي : 

يجــب إبــداء الدفــوع الشــكلية في مســتهل الخصومــة ، أي قبــل إبــداء أي دفــع بعــدم   -1
القبول أو دفع موضوعي أو التكلم في موضوع الدعوى ، وإلا ســقط الحق فيما لم يبد 
منهــا علــى اعتبــار أن صاحــب المصلحــة فيهــا قــد تنــازل عنهــا . وعلــى ذلــك يعتبــر تنــازلًا 
عن الدفع الشكلي مجرد تقديم دفع آخر عليه، فمن تمسك بعدم اختصاص المحكمة 
محليــا لســبب مــا ليــس لــه أن يتمســك بعــد ذلــك بعــدم الاختصــاص المحلــي لســبب آخــر، 

وكذلــك الحــال إذا كان للبطــلان أكثــر مــن ســبب. ويســتثنى مــن ذلــك :
الدفــع الشــكلي المتعلــق بالنظــام العــام ، فهــذا الدفــع يجــوز إبــداؤه في أيــة حالــة  أ- 
تكــون عليهــا الإجــراءات . وفي ذلــك تنــص المــادة )92( علــى أنه " الدفع بعدم الاختصاص 
لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو لسبق الفصل فيها تحكم به المحكمة 

مــن تلقــاء نفســها ، ويجــوز الدفــع بــه في أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعوى ".
ب- الدفــع الشــكلي الــذي ينشــأ ســببه ، أي الحــق  في التمســك بــه ، بعــد التكلــم 

في الموضوع ، كالدفع بسقوط الخصومة أو باعتبارها كأن لم تكن.
ويلاحــظ أن الحــق في إبــداء الدفــوع الشــكلية لا يســقط لمجــرد طلــب تأجيــل النظــر 
في الدعــوى إلــى جلســة أخــرى للاطــلاع علــى لائحــة الدعــوى أو الاســتعداد أو لتقــديم 
مذكــرات، لأن الغــرض مــن هــذا الطلــب هــو مجــرد الدراســة والتمهيــد لإبــداء الدفــوع 
الشــكلية، وكذلــك التمســك بــرد القاضــي لأن الطبيعــي أن يبــدأ الخصــم بــرد القاضــي 

قبــل بحــث أي دفــع حتــى لــو كان شــكليا. 
يجب إبداء الدفوع الشكلية معاً دفعة واحدة ، فلا يجوز إبداء دفع في جلسة   -2
وإبــداء دفــع آخــر في جلســة أخــرى بــل يجــب إبداؤهــا جميعــاً في جلســة واحــدة أو مذكرة 
واحــدة، فــإذا اقتصــر علــى إبــداء بعضهــا فــإن ذلــك يســقط الحــق في التمســك بعــد ذلــك 
بمــا لــم يبــد منهــا ولــو لــم يحصــل كلام في الموضــوع . ولكــن جميــع الدفــوع الشــكلية 
تتســاوى ولا يلــزم اتبــاع ترتيــب معــن فيمــا بينهــا . ويهــدف المشــرع مــن ذلك تفــادي تراخي 

الفصل في الدعوى بســبب إبداء دفوع شــكلية متتالية في مناســبات متعددة.
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تهــدف الدفــوع الشــكلية إلــى تفــادي الحكــم في الموضــوع بصفــة مؤقتــة ،   -3
فالحكم بقبول الدفع الشــكلي لا يمس أصل الحق موضوع الدعوى ، وبالتالي لا يترتب 
عليــه إنهــاء النــزاع ، ولا يحــوز حجيــة الأمــر المقضــي . لذلــك يجوز رفع الدعوى من جديد 

للمطالبــة بــذات الحــق بإجــراءات صحيحــة أمــام المحكمــة المختصــة .
الأصــل أن تفصــل المحكمــة في الدفــع الشــكلي قبــل البحــث في الموضــوع ، لأن   -4
الفصل فيه قد يغنيها عن التعرض للموضوع إذ يترتب على قبوله انقضاء الخصومة أمامها. 
ومــع ذلــك يجــوز للمحكمــة أن ترجــئ الفصــل في الدفــع إلــى مــا بعــد ســماع المرافعــة في 
الموضوع وتفصل فيهما معا بحكم واحد، وذلك إذا كان الفصل في الدفع يقتضي بحث 
الموضــوع، علــى أن تبــن في حكمهــا صراحــة مــا حكمــت به في كل منهما على حــدة)10(.

الحكــم الصــادر بقبــول الدفــع الشــكلي لا يســتنفد ســلطة محكمــة أول درجــة   -5
بالنســبة للموضــوع ، فــإذا اســتؤنف هــذا الحكــم فــإن محكمــة الاســتئناف تفصــل في 
الدفــع الشــكلي فقــط دون موضــوع الدعــوى . فــإذا حكمــت محكمــة أول درجــة بعــدم 
الاختصــاص مثــلا وقــررت محكمــة الاســتئناف فســخ الحكــم المســتأنف ، عليهــا إعــادة 
القضيــة إلــى محكمــة الدرجــة الأولــى لتفصــل في موضــوع الدعــوى الــذي لــم تكــن قــد 

فصلــت فيــه بعــد ، وذلــك حتــى لا تفــوت درجــة مــن درجــات التقاضــي علــى الخصــوم.
الحكــم الصــادر بقبــول الدفــع الشــكلي لا يمــس أصــل الحــق، إذ يترتــب عليــه   -6
انقضــاء الخصومــة أمــام المحكمــة ولكــن لا يترتــب عليــه إنهــاء النــزاع، فيجــوز تجديــد 
الخصومة بمراعاة الإجراءات الصحيحة إذا لم يكن الحق قد سقط لسبب من الأسباب.

ومــن الدفــوع الشــكلية التــي نظمهــا المشــرع ضــم الدعــاوى والدفــع بالإحالــة، لــذا 
نعــرض لهذيــن الدفعــن في الفرعــن التاليــن .

  
 الفرع الأول

 ضم الدعاوى
 

تنــص المــادة 2/80 علــى أنــه " إذا رفعــت أكثــر مــن دعوى أمام محكمة واحدة … 
وكانــت متحــدة في الســبب والموضــوع ، فيجــوز للمحكمــة بنــاء علــى طلــب أحد الخصوم 

أن تضــم هــذه الدعــاوى في خصومــة واحــدة ".
 

المقصود بضم الدعاوى 
يتبــن مــن نــص المــادة 2/80  أن الضــم هــو قــرار يصــدر مــن القاضــي يتــم بموجبــه 
جمع الدعاوى المتحدة في السبب والموضوع ، المرفوعة أمام ذات المحكمة ، في خصومة 

واحــدة ، بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم .
)10( المادة 91 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .
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شـروط الضـم 
حتــى يمكــن ضــم الدعــاوى معــا في خصومــة واحــدة وفــق قانــون أصــول المحاكمات 

الجديــد يجــب أن تتوافــر ثلاثــة شــروط :
الشــرط الأول : أن تكــون الدعــاوى منظــورة أمــام ذات المحكمــة، ســواء أمــام نفــس الدائــرة 
أم أمــام دائــرة أخــرى إذا كانــت محكمــة الصلــح تضــم عــدة قضــاة أو محكمــة البدايــة 
تضــم عــدة هيئــات. أمــا إذا كانــت كل دعــوى منظــورة أمــام محكمــة مختلفــة، فــإن 

جمــع الدعــاوى أمــام محكمــة واحــدة يكــون عــن طريــق طلــب الإحالــة كمــا ســنرى.
الشــرط الثانــي : أن تكــون الدعــاوى المطلــوب ضمهــا متحــدة في الســبب والموضــوع، ولــم يكتــف 
المشرع باتحاد الدعاوى في عنصر واحد فقط كعنصر السبب وحده أو عنصر الموضوع وحده 
. كما لم يشترط وحدة الخصوم ، فيجوز ضم الدعاوى بالرغم من انتفاء وحدة الخصوم مثل 

الدعــوى التــي يرفعهــا الدائــن ضــد المديــن والدعوى التي يرفعها ضد الضامن.
ــدة، فلــم  ــة واح ــاوى في خصوم ــذه الدع ــم ه ــوم ض ــد الخص ــب أح ــث : أن يطل ــرط الثال الش
يعط المشــرع للمحكمة صلاحية ضم هذه الدعاوى من تلقاء نفســها ، علما بأن حســن 
ســير العدالــة وعــدم تضــارب الأحــكام يوجــب منــح المحكمــة هــذه الصلاحيــة وبخاصــة 

إذا كان بــن هــذه الدعــاوى ارتبــاط لا يقبــل التجزئــة .

نطاق إعمال ضم الدعاوى 
الغالــب أن يتــم ضــم الدعــاوى أمــام محكمــة أول درجــة )محكمــة الصلــح ، أو 
محكمة البداية(، ولكن لا يوجد ما يمنع من جواز إعماله أمام محكمة الدرجة الثانية، 
لذلك إذا توافرت شروط الضم بن استئنافن على الحكم، فإنه يجوز للمحكمة أن تقرر 
ضمهمــا )م 210( ، ولكــن عندمــا تقــرر محكمــة الاســتئناف ضــم الاســتئنافن فإنهــا لا 
تلتــزم بــأن تحكــم فيهمــا بحكــم واحــد ، لأن الأمــر يخضع لمطلق تقديرها ، فيجوز لها أن 

تحكــم فيهمــا معــا بحكــم واحــد ، كمــا يجــوز لهــا أن تحكــم فيهمــا بحكمــن .

طبيعة القرار الصادر بالضم ومدى قابليته للطعن فيه 
يعــد القــرار الصــادر مــن المحكمــة بضــم الدعــاوى مــن إجــراءات الإدارة القضائيــة 
التــي تتعلــق بســير وإدارة مرفــق القضــاء ولا يمــس مصالــح الأفــراد ، وبالتالــي فإنــه لا يعــد 
حكمــا قضائيــا ولا حتــى عمــلا ولائيــا ، لذلــك فإنــه لا يقبــل الطعــن ، كمــا لا يلــزم 
المحكمــة التــي أصدرتــه ، فلهــا أن ترجــع عنــه ، لأن مباشــرة المحكمــة هــذا الإجــراء لا 

تــؤدي إلــى اســتنفاذ ســلطتها بشــأن الخصومــة .

سلطة المحكمة في ضم الدعاوى 
منــح النــص للمحكمــة ســلطة تقديريــة واســعة في تقريــر ضــم الدعــاوى التــي تتوفــر 
فيها الشروط السابقة ، فيجوز لها أن ترفض طلب الضم الذي تقدم به أحد الخصوم إذا 
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قــدرت أنــه لا توجــد مخاطــر مــن صــدور أحــكام متعارضــة إذا نظــرت كل دعــوى دائرة 
مختلفــة ، أو إذا كانــت إحــدى الدعويــن جاهــزة للحكــم فيهــا والأخرى يحتاج الفصل 

فيهــا إلــى مزيــد مــن التحقيقــات .

آثار الضم 
ضــم الدعــاوى لا يفقــد أيــا منهــا اســتقلالها بــل تحتفظ كل دعوى باســتقلالها عن 
الأخــرى ، لذلــك إذا قضــت المحكمــة بضــم الدعويــن المنظورتــن لديهــا فــإن هذا الضم 
ليــس مــن شــأنه أن يؤثــر علــى قواعــد الاختصاص،طالمــا أن كلا منهمــا تظــل محتفظــة 

بكيانها وقيمتها واســتقلالها ولم تتحدا موضوعا وســببا وأطرافا.)11(
      ومع ذلك فإن ضم الدعاوى للارتباط يستهدف تحقيقهما والفصل فيهما معا 
مــن محكمــة واحــدة ، فضــلا عــن توفيــر الوقــت والجهــد والإجــراءات ، وهــذا لا يتحقــق 
إلا إذا اندمجــت تلــك الدعــاوى في خصومــة واحــدة ، ولــذا فــإذا كان ضــم الدعــاوى لا 
يترتــب عليــه فقــدان كل منهــا اســتقلالها واندماجهــا معــا في دعــوى واحــدة ، إلا أنهــا 

تكــون في مجموعهــا خصومــة واحــدة .
وقد افترض المشرع أن المحكمة المرفوعة إليها الدعاوى المطلوب ضمها مختصة 
بنظــر كل دعــوى علــى اســتقلال ، ولذلــك لــم يرتــب علــى ضــم الدعــاوى أي أثر بالنســبة 
لقواعــد الاختصــاص وقواعــد تقديــر قيمــة الدعــوى ، فتبقى المحكمــة مختصة حتى لو 
أدى الضــم ووحــدة الخصومــة إلــى أن تصبــح المحكمــة غيــر مختصــة بالخصومة الموحدة . 

الفرع الثاني

الإحالة

الإحالة هي نقل الدعوى من المحكمة المرفوعة إليها ابتداء إلى محكمة أخرى. 
والحكــم بعــدم الاختصــاص والإحالــة تقيــد كلا المحكمتــن وفيهــا رعايــة لمصلحــة 
الخصــوم حتــى لا تتــردد الدعــوى بــن المحكمــة التــي أحالتهــا وبــن المحكمــة المحــال 
إليهــا ممــا يــؤدي إلــى حرمــان صاحــب الحــق من الحصــول على الحمايــة القضائية.وقد أخذ 
المشــرع في قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجارية الجديــد بنظام الإحالة للاقتصاد 
في الوقــت وفي الإجــراءات والنفقــات حتــى لا يتحمــل المدعــي عبء رفع دعوى جديدة بعد 
أن كان القضــاء في ظــل قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة الملغــى يــرد الدعــوى لعــدم 

الاختصــاص.     

)11( نقض مدني 2006/7 تاريخ 2006/4/12 ج 2 ص 192.
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وتتعــدد حــالات الدفــع بالإحالــة في القانــون ، فقــد تقــرر المحكمــة الإحالــة بعــد 
الحكــم بعــدم الاختصــاص ، وقــد تتــم الإحالــة بالاتفــاق أو لقيــام ذات النــزاع أمــام 
محكمــة أخــرى ، أو للارتبــاط ، وأخيــرا قــد تتــم الإحالــة مــن محكمــة الصلــح إلــى 
محكمــة البدايــة عمــلا بالمــادة )40( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة 

الجديــد . ونعــرض لــكل حالــة باختصــار .

أولا : الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص 
نصــت المــادة )93( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد أنــه 
ــة الدعــوى بحالتهــا إلــى  "علــى المحكمــة إذا قضــت بعــدم اختصاصهــا أن تأمــر بإحال

المحكمــة المختصــة وتلتــزم المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى بنظرهــا ".
وهــذا النــص أملتــه رغبــة المشــرع في اختصــار الوقــت والإجــراءات وتوفيــر النفقــات 

حتــى لا يتحمــل المدعــي أعبــاء رفــع دعــوى جديــدة . ويتضــح مــن هــذا النــص مــا يأتي .
إن الإحالــة واجبــة علــى المحكمــة تقضــي بهــا مــن تلقــاء نفســها ســواء قضــت بعــدم   -1
اختصاصهــا محليــا أو قيميــا أو نوعيــا . أمــا عــدم الاختصــاص الوظيفــي فــإن القانــون لــم ينص 
علــى جــواز الإحالــة مــن جهــة قضائيــة إلــى جهــة قضائيــة أخــرى، لذلــك لا يجــوز الإحالــة 
بــن القضــاء المدنــي والقضــاء الإداري أو القضــاء الشــرعي أو المحاكم الخاصة لاســتقلال 
هــذه الجهــات القضائيــة بعضهــا عــن بعــض واختــلاف الإجــراءات أمــام كل منهــا. فالإحالة 
جائزة بن المحاكم المدنية التي تطبق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فقط. 
وإن كان هنــاك رأي يذهــب إلــى أن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجارية يخاطب 
المحاكــم العاديــة ) المدنيــة ( والإداريــة ) محكمــة العــدل العليــا ( لذلــك تجــوز الإحالــة 
بــن هاتــن الجهتــن القضائيتــن رغــم عــدم النــص الصريح على ذلك لانطبــاق هذا القانون 
علــى الجهتــن معــا باعتبــار أحكامــه القواعــد العامــة فيمــا لــم يــرد بــه نــص خــاص أمــام 
محكمــة العــدل العليــا ، فــإذا قضــت جهــة القضــاء العــادي بعــدم اختصاصهــا وظيفيــا 
بنظــر الدعــوى وإحالتهــا إلــى محكمــة العــدل العليــا فعلــى تلــك المحكمــة أن تلتــزم 
بنظرها والفصل فيها دون أن تعاود البحث في مسألة الاختصاص الوظيفي لها ، إذ من 
شــأن التــزام جهتــي القضــاء العــادي والإداري بذلــك القضــاء علــى حــالات التنــازع الســلبي 
للاختصاص . ،بينما يذهب رأي آخر إلى عدم جواز ذلك لأن إجراءات رفع الدعوى أمام 
القضــاء الإداري تختلــف عــن إجــراءات رفــع الدعــوى أمــام القضــاء العــادي وفقــا لقانــون 
أصــول المحاكمــات وإلا كان معنــى هــذا رفــع الطلــب إلى المحاكم العادية بغير الطريق 

المقــرر في قانــون أصــول المحاكمــات وهــذا أمــر  يتعلــق بالنظــام العــام . 
إن الدعــوى تحــال بحالتهــا ، أي بما اشــتملت عليه مــن أحكام فرعية موضوعية   -2
أو بمــا تم فيهــا مــن إجــراءات إثبــات ، وبحيــث يعتــد بهــذه الأحــكام والإجــراءات أمــام 
المحكمة المحال إليها . وتتابع الدعوى ســيرها أمام المحكمة المحالة إليها من النقطة 
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التــي وقفــت عندهــا أمــام المحكمــة التــي أحالتها. ويجوز للخصوم أن يبدوا ما يرونه من 
طلبــات وأوجــه دفــاع لــم تبــد أمــام المحكمــة الأولــى ، مــا لــم يكــن قــد ســقط حقهــم في 
ذلــك ، فالإحالــة لا تحيــي الدفــوع التــي ســقطت بالتكلــم في الموضــوع أمــام المحكمــة 
التــي قضــت بالإحالــة . كمــا يعتــد بســبق حضور المدعــى عليه أمام المحكمة قبل إحالة 
الدعوى ، فإذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة المحال إليها الدعوى جاز لها نظرها 

مــا دامــت قــد تحققــت مــن صحــة تبيلغــه بالحضــور ، ويكــون الحكــم بحقــه حضوريا .
أن المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى تلتــزم بنظرهــا ، أيــا كان النــص الــذي يقــرر   -3
الإحالــة، وأيــا كان نــوع الإحالــة ، وأيــا كانــت المحكمــة التــي قضــت بهــا أو المحكمة 
التــي تلتــزم بهــا ، فــلا يجــوز لهــا أن تقضــي بعــدم اختصاصهــا بــل يجــب أن تنظر الدعوى 
موضوعيا ،  ويستوي في ذلك أن تكون المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى من نفس 
طبقــة المحكمــة المحيلــة أي ســواء كانــت الإحالــة مــن محكمــة الصلــح إلــى محكمــة 
البدايــة أو العكــس أو مــن محكمــة اســتئناف إلــى محكمــة اســتئناف أخــرى ،  أو مــن 
طبقــة أعلــى أي أن تقــوم محكمــة الاســتئناف بإحالــة الدعــوى إلــى محكمــة الدرجــة 
الأولــى المختصــة إذا قضــت بعــدم اختصــاص المحكمــة التــي نظــرت الدعــوى وألغــت 
الحكــم الصــادر فيهــا ، وســواء كان قــرار عــدم الاختصــاص و الإحالــة قــد بنــي علــى 

قاعــدة قانونيــة غيــر ســليمة أو خالــف نصــا قانونيــا صريحــا . )12(
غيــر أن المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى لا تلتــزم بالإحالــة إلا في حــدود الأســباب التــي   -4
بنــي عليهــا حكــم عــدم الاختصــاص والإحالــة، )13( بحيــث إنــه إذا رأت أنهــا علــى الرغــم 
من الإحالة غير مختصة بنظر الدعوى لسبب آخر ، وجب عليها الحكم مع هذا بعدم 
الاختصــاص وإحالــة الدعــوى مــن جديــد إلــى المحكمــة المختصــة . مثــال ذلــك أن تحيــل 
محكمــة صلــح غيــر مختصــة محليــا الدعــوى إلــى محكمــة أخــرى . فتجــد المحكمــة 
المحــال إليهــا أنهــا غيــر مختصــة بالدعــوى نوعيــا أو قيميــا ، فهــي تملــك في هــذه الحالــة 
إحالــة الدعــوى إلــى محكمــة البدايــة المختصــة . فــإذا رأت محكمــة البدايــة أنهــا غيــر 

مختصــة وظيفيــا فإنهــا تملــك الحكــم بعــدم اختصاصهــا ورد الدعــوى لهــذا الســبب . 
وكذلــك فــإن إلــزام المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى بهــا ، لا يلــزم الخصــوم ولا    -5
يخــل بحــق الخصــم في الطعــن في الحكــم بعــدم الاختصــاص والإحالــة وفــق المــادة 4/192 وفي 
هذه الحالة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن، 
كمــا أن تعــرض الخصــوم للموضــوع أمــام المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى لا يعــد رضــاء 
بالإحالــة مانعــا مــن الطعــن في الحكــم الصــادر فيهــا إذا كان عدم الاختصاص قيميا أو 

نوعيا . 

)12( نقــض مدنــي 2006/7 تاريــخ 2006/4/12 ج 2 ص 192 ، نقــض مدنــي 2006/10 تاريــخ 2006/5/27 ج 2 ص 202 ، نقــض 
مدنــي 2006/27 تاريــخ 2006/6/24 ج 2 ص 207. 

)13( أحكام النقض السابق الإشارة إليها.



أصول المحاكمات274

لبيع
ت ل

 ليس
انية

ة مج
نسخ

لا تخل هذه المادة بحق المدعى عليه في طلب التعويض طبقا لقواعد المسؤولية   -6
إذا كان المدعــي قــد قصــد الكيــد في رفــع دعــواه إلــى محكمــة غيــر مختصــة .

لا يملك قاضي الأمور المستعجلة الإحالة وفق هذه المادة إلا إذا حكم بعدم اختصاصه   -7
محليا ، أما إذا حكم بعدم الاختصاص لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق فإن 

هذا القضاء ينهي الخصومة أمامه ولا يبقى منها ما يجوز إحالته لمحكمة الموضوع . 
إذا قــررت المحكمــة عــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــوى وإحالتهــا إلــى المحكمــة   -8
المختصــة ، وقبــل إرســالها إلــى تلــك المحكمــة صــدر قانــون جديــد يجعــل الدعــوى مــن 
اختصــاص المحكمــة التــي أصــدرت قــرار عــدم الاختصــاص ، لا يجــوز لهــذه المحكمــة 
وقــد رفعــت يدهــا عــن ملــف الدعــوى أن تعــود لوضع يدها عليــه من جديد باعتباره أصبح 
من اختصاصها ، بل عليها أن ترسله للمحكمة المحال إليها التي تقوم بدورها وعملا 

بالنــص الجديــد بإحالــة الملــف مــرة أخــرى للمحكمــة الأولــى . )14(

ثانيا : الإحالة بالاتفاق 
تنــص المــادة )94( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنية والتجارية الجديد على أنه " 
إذا اتفــق الخصــوم علــى التقاضــي أمــام محكمــة غيــر المحكمــة التــي تنظر الدعــوى جــاز للمحكمة أن 

تأمــر بإحالــة الدعــوى إلــى المحكمــة التــي اتفقــوا عليهــا مــا لــم ينــص القانــون علــى خــلاف ذلــك ".
      ويلزم لإعمال النص ما يأتي 

أن تكون المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بنظرها ، أما إذا كانت   -1
غيــر مختصــة وقضــت بعــدم اختصاصهــا فــإن الحكــم بالإحالــة في هــذه الحالــة يكــون 

وجوبيــا وفــق المــادة )93( .
قواعــد  مــن  لقاعــدة  مخالــف  غيــر  الإحالــة  علــى  الخصــوم  اتفــاق  يكــون  أن   -2
ــق  ــا مــا يتعل ــة غالب ــذا فــإن الاتفــاق علــى الإحال الاختصــاص المتعلقــة بالنظــام العــام ، ل

. المحلــي  بالاختصــاص 
أن المحكمــة غيــر ملزمــة بإجابــة طلــب الخصــوم ، بــل الأمــر بالإحالــة جــوازي،   -3
ــا أن ترفــض  ــع بأســبابه .، كمــا له ــم تقتن ــة إذا ل فقــد ترفــض المحكمــة طلــب الإحال

الإحالــة إذا رأت أنهــا قطعــت شــوطا كبيــرا في الدعــوى .
الحكــم بالإحالــة لا يقيــد المحكمــة التــي أحيلــت إليهــا الدعــوى ، بــل لهــا أن   -4
تحكــم بعــدم اختصاصهــا إذا كان عــدم اختصاصهــا ممــا لا يؤثــر فيــه اتفــاق الخصــوم .

  
ثالثا : الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين مختصتين

تنــص المــادة )2/80( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد على 
أنــه " 2- إذا رفعــت أكثــر مــن دعــوى أمــام محكمــة واحــدة أو أكثــر مــن محكمــة، وكانــت متحــدة 

)14( نقض مدني رقم 2007/20 و2007/22و2007/33 تاريخ2008/2/4 ج 4 ص 65.



275أصول المحاكمات

لبيع
ت ل

 ليس
انية

ة مج
نسخ

في الســبب والموضــوع ، فيجــوز للمحكمــة بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم ……. أن تأمــر )مــع مراعــاة 
قواعــد الاختصــاص( بإحالــة هــذه الدعــاوى إلــى المحكمــة المرفوعــة أمامهــا الدعــوى الأولــى ".

وينظــم هــذا النــص مســألة اختصــاص أكثــر مــن محكمــة بنــزاع معــن ، كمــا 
إذا تعــدد المدعــى عليهــم وكان لــكل منهــم موطــن مختلــف عــن الآخــر ، فيرفــع المدعــي 
دعــوى أمــام محكمــة موطــن أحدهــم ، وقبــل الفصل في الدعوى يرفع دعوى أخرى أمام 
محكمــة موطــن مدعــى عليــه آخــر لعــدم رضــاه مثلا عن اتجــاه هذه المحكمة في تحقيق 
القضيــة المرفوعــة أمامهــا . أو يتوفــى المدعــي أثنــاء ســير الدعــوى ، فيرفــع ورثتــه دعــوى 

أمــام محكمــة أخــرى لجهلهــم بقيــام النزاع أمــام المحكمة الأولى .
وحيــث إن الدعويــن في الحقيقــة تشــكلان ادعــاء واحــدا ، ولا يجــوز أن تقــام 
دعــوى واحــدة أمــام محكمتــن ولــو كانــت كل منهما مختصــة بنظرها ، لتفادي تعدد 
الإجــراءات وتناقــض الأحــكام ، أجــاز القانــون عنــد رفــع أكثر من دعوى ، طلب إحالة 

الدعــوى الثانيــة إلــى المحكمــة المرفوعــة أمامهــا الدعوى الأولى .
ويشترط لقبول الدفع بالإحالة 

أن تكــون الدعويــان متحدتــن في الســبب والموضــوع ، وأن يكــون الخصــوم في   -1
إحداهمــا هــم نفــس الخصــوم في الأخــرى بحيــث تشــكلان في الحقيقــة دعــوى واحدة . ولا 
يشــترط أن يكــون المطلــوب في الدعويــن واحــدا ، بــل يكفــي أن يكــون المطلــوب في 
إحداهمــا جــزء مــن المطلــوب في الأخــرى . كمــا لا يلــزم أن تكــون الدعويــان مرفوعتــن 
بطريــق أصلــي ، فقــد تكــون إحداهمــا دعــوى أصليــة والأخــرى مرفوعــة بطلــب عارض .

أن تكــون الدعويــان قائمتــن بالفعــل أمــام المحكمتــن ، فــلا محل للإحالة إذا   -2
كانــت إحــدى الدعويــن قــد فصــل في موضوعهــا أو انقضــت بغيــر حكــم في موضوعهــا 
كمــا إذا حكــم بســقوطها أو بتركهــا أو حكــم فيهــا بعــدم الاختصــاص أو باعتبارهــا 

كأن لــم تكن .
أن تتبــع كل مــن المحكمتــن جهــة القضــاء العــادي ، فــلا تجــوز الإحالــة إذا   -3
كانت دعوى مرفوعة أمام محكمة العدل العليا وأخرى مرفوعة أمام محكمة عادية .
أن تكون كل من المحكمتن المرفوعة إليها الدعوى والمطلوب الإحالة إليها   -4
ــة إلــى محكمــة غيــر مختصــة  ، كمــا  مختصــة  بنظــر الدعــوى ، فــلا معنــى للإحال
أن المحكمــة المرفوعــة إليهــا الدعــوى إذا كانــت غيــر مختصــة تحكــم بالإحالــة لعــدم 

الاختصــاص لا بســبب وحــدة الدعــوى . 
إبــداء الدفــع قبــل إبــداء أي طلــب أو دفــاع في الدعــوى أو دفــع بعــدم القبــول   -5
باعتبــاره دفعــا شــكليا أمــام المحكمــة التــي رفعــت إليهــا الدعــوى أخيرا وإلا ســقط الحق 
فيــه وســارت الدعويــان كل أمــام المحكمــة التــي رفعــت إليهــا حتــى يصــدر الحكــم في 
إحداها فيكون مانعا من صدور حكم في الثانية، لأن الحكم الذي يصدر تكون له 
حجيــة فــور صــدوره حتــى فــوات ميعــاد الطعــن أو صــدور حكــم في الطعــن إن طعــن فيــه.
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إجراءات الدفع بالإحالة 
يقــدم هــذا الدفــع إلــى المحكمــة التــي رفعــت أمامهــا الدعــوى المتأخــرة ، فالقاعــدة 
أن المحكمــة التــي رفعــت إليهــا الدعــوى أولا هــي أولــى المحكمتــن بالفصــل فيهــا 
لأن رفــع الدعــوى إلــى محكمــة مختصــة ينــزع مــن ســائر المحاكــم المختصــة الأخــرى 

اختصاصهــا بالحكــم فيهــا.
وإذا توافــرت شــروط الإحالــة لقيــام ذات النــزاع أمــام محكمتــن ، ودفــع المدعــى 
عليــه بالإحالــة في الوقــت المناســب قبــل التعــرض للموضــوع ، تعــن علــى المحكمــة المقــدم 
إليهــا الدفــع أن تقضــي بالإحالــة دون أيــة ســلطة تقديريــة ، لأنهــا بقيــام الدعــوى الأولــى 
أصبحت غير مختصة بالدعوى . ووقف الدعوى الأولى لأي سبب لا يحول دون التمسك 
بالدفــع بالإحالــة في الدعــوى الثانيــة، ومتــى قضــي بالإحالــة ضمــت الدعــوى المحالــة إلــى 
الدعــوى الموقوفــة وظلــت الدعويــان موقوفتــن لحــن تعجيــل الأولــى فتطــرح معهــا الثانيــة 

وتدمجــان معــا لتصبحــا دعــوى واحــدة.
والعبــرة في تعيــن أي الدعويــن رفعــت أولا وفــق المــادة )55( بتاريــخ قيــد كل منهمــا  
وإذا قــررت المحكمــة الإحالــة وجــب عليهــا وفــق المــادة )95( أن تحــدد للخصــوم الجلســة 
التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وتبلغ الغائبن منهم بذلك . 

رابعا : الدفع بالإحالة للارتباط 
الارتبــاط هــو قيــام صلــة وثيقــة بــن دعويــن تجعــل مــن المناســب ومــن حســن ســير 
العدالــة جمعهمــا أمــام محكمــة واحــدة لتحقيقهمــا والحكــم فيهمــا معــا منعــا مــن صدور 

أحــكام لا توافــق بينهــا )15(.
ويتحقــق الارتبــاط ولــو لــم يكــن الســبب والموضــوع في الدعويــن واحــدا ، فيكفــي 
ــذي تنشــأ  ــة ســواء بالمحــل أو بالســبب ال الاشــتراك الجزئــي لعناصــر الدعــوى الموضوعي
عنــه،  ولا يلــزم أن يكــون الخصــوم في إحداهمــا هــم الخصــوم في الأخــرى . ومــن أمثلــة 
الارتبــاط ، دعويــا الفســخ اللتــان يرفعهمــا كل مــن الطرفــن علــى الآخــر بســبب عــدم 
الوفــاء بالالتزامــات ، والدعــوى بصحــة ونفــاذ عقــد ودعــوى الطــرف الآخــر بفســخه أو 
ببطلانــه ، ودعــوى الدائــن علــى المديــن ودعــواه علــى الكفيــل ، ودعــوى المــوكل علــى 
الوكيــل بتقــديم حســاب ودعــوى الوكيــل على الموكل بطلــب أتعابه ومصاريفه ، وطلب 
التعويــض في حــادث تصــادم مثــلا الــذي يوجهــه كل منهمــا للآخــر ، وطلــب المشــتري مــن 
البائع تســليم العن المباعة وطلب البائع من المشــتري دفع الثمن ، والدعوى بطلب صحة 
رهــن والدعــوى بطلــب شــطبه ، ودعــوى طلــب تثبيــت حجــز والدعــوى بطلــب بطلانــه أو 

اســترداد الأشــياء المحجــوزة .

)15( د. أحمد أبو الوفا ص 315 .
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فــإذا وجــدت أمــام محكمتــن دعويــان مختلفتــان تتصــلان بصلــة الارتبــاط جــاز 
الدفــع في إحداهمــا بإحالتهــا إلــى المحكمــة القائمــة أمامهــا الدعــوى الأخــرى ، لتقــوم 

بنظرهمــا معــا. 
      ويشترط لجواز الحكم بالإحالة : 

أن تكــون المحكمــة المطلــوب الإحالــة إليهــا مختصــة بالدعــوى القائمــة أمامهــا    -1
نوعيــا ووظيفيا.

أن تكــون المحكمــة المطلــوب الإحالــة إليهــا مختصــة بنظــر الدعــوى المطلــوب   -2
إحالتهــا نوعيــا ووظيفيــا، أمــا الاختصــاص المحلــي فليــس شــرطا لأن دواعــي الارتبــاط 

أكثــر أهميــة مــن الاعتبــارات التــي تقــوم عليهــا قواعــد الاختصــاص المحلــي .
أن تكــون المحكمتــان تابعتــن لجهــة القضــاء العــادي ، وأن تكونــا مــن درجــة   -3
واحــدة ، وإلا ترتــب علــى ذلــك إخــلال بدرجــات التقاضــي ، فــلا تجــوز الإحالــة مــن 
محكمــة أول درجــة إلــى محكمــة ثانــي درجــة والعكــس صحيــح . ولكــن إذا كانــت 
إحــدى الدعويــن أمــام محكمــة الصلــح والأخــرى أمــام محكمــة البدايــة فإنــه يجــب أن 
يقــدم الدفــع بالإحالــة للارتبــاط إلــى محكمــة الصلــح لتحيــل الدعــوى المختصــة بهــا إلــى 

محكمــة البدايــة لتنظرهــا بالتبعيــة باعتبارهــا صاحبــة الولايــة العامــة . 
أن تكــون الدعــوى مــا زالــت قائمــة أمــام المحكمــة المطلــوب الإحالــة إليهــا،   -4
فــإذا كانــت قــد انقضــت لأي ســبب مــن أســباب الانقضــاء تعــن رفــض الدفــع بالإحالــة.
أن يقيــم المدعــى عليــه الدليــل علــى أن الدعــوى التــي يدفــع بإحالتهــا مرتبطــة   -5
بدعــوى أخــرى منظــورة أمــام محكمــة أخــرى في نفــس درجتهــا، ويتــم ذلــك بتقديم لائحة 

الدعــوى الأخــرى. 

إجراءات الدفع بالإحالة والحكم فيه 
يقــدم الدفــع بالإحالــة للارتبــاط إلــى أي مــن المحكمتــن أي أن الخصــم هــو الــذي 
يحــدد المحكمــة التــي يبــدي الدفــع أمامهــا  ، وتقــوم المحكمــة بالفصــل فيــه، ولهــا أن 
ترفضــه ولــو تحققــت شــروط الإحالــة المذكــورة ســابقا ، إذا وجــدت اعتبــارات أخــرى 
تعلو على الارتباط، كما لو كانت الدعوى المرفوعة أمامها أكبر أهمية من الدعوى 
المرفوعــة لــدى المحكمــة الأخــرى ، أو أن الدعــوى المرفوعــة أمامهــا أو أمــام المحكمــة 
الأخــرى قــد صــارت صالحــة للحكــم في موضوعهــا ، فــلا ينتظــر أن تؤخــر المحكمــة 

الفصــل فيهــا ليصــدر الحكــم معــا في الدعويــن .
وإذا قــررت المحكمــة الإحالــة وجــب عليهــا وفــق المــادة )95( أن تحــدد للخصــوم 
الجلســة التــي يحضــرون فيهــا أمــام المحكمــة التــي أحيلــت إليهــا الدعــوى وتبلــغ الغائبــن 
منهم بذلك . ويجب على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى التحقق من التبليغ، ولها 
أن تعيــد تبليــغ الخصــم الغائــب مــرة أخــرى، أمــا إذا تحققــت مــن صحــة التبليــغ كان لهــا 
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الحكــم في الدعــوى رغــم غيــاب الخصــم. وإذا قــررت المحكمة إحالة الدعوى دون تحديد 
جلســة تاركــة ذلــك لقلــم كتــاب المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى، فــإن ذلــك لا يترتــب 

عليــه أي بطــلان لأنــه مجــرد إجــراء تنظيمــي يمكــن لقلــم كتــاب المحكمــة القيام به.
 ويجــوز للمدعــي الطعــن في هــذا القــرار علــى اســتقلال فــور صــدوره خــلال ميعــاد 
الطعــن المقــرر عمــلا بالمــادة 4/192 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة. 
أما إذا قضت المحكمة برفض الدفع فلا يترتب على هذا القرار إنهاء الخصومة ولذلك 

لا يجــوز الطعــن فيــه علــى اســتقلال إنمــا مــع الحكم المنهــي للدعوى كلها.
ــق بظــروف كل دعــوى ، ومــن  ــة تتعل ــة الارتبــاط مســألة موضوعي واســتنباط صل
سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة النقض متى بنت قرارها 

علــى أســباب ســائغة . 

خامسا : الإحالة من محكمة الصلح إلى محكمة البداية عملا بالمادة 40
تنص المادة )40( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه 

لا تختــص محكمــة الصلــح بالحكــم في الطلــب العــارض أو الطلــب المرتبــط بالطلــب   -1
. إذا كان بحســب قيمتــه ونوعــه لا يدخــل في اختصاصهــا  الأصلــي 

إذا عــرض علــى محكمــة الصلــح طلــب ممــا نــص عليــه في الفقــرة )1( أعــلاه جــاز لهــا أن   -2
تحكــم في الطلــب الأصلــي وحــده إذا لــم يترتــب علــى ذلــك ضــرر بســير العدالــة ، وإلا وجــب عليهــا 
أن تحكــم مــن تلقــاء نفســها بإحالــة الدعــوى الأصليــة والطلــب العــارض أو المرتبــط إلــى محكمــة 

البدايــة المختصــة ويكــون حكــم الإحالــة غيــر قابــل للطعــن .

المطلب الثاني

الدفوع الموضوعية

الدفــوع الموضوعيــة هــي دفــوع توجــه إلــى ذات الحــق المدعــى بــه، وينــازع الخصــم بهــا في 
نشــوء الحــق أو بقائــه أو مقــداره. كأن ينكــر المديــن الديــن المطلــوب منــه كلــه أو بعضــه، 
أو ينكــر نســبة ســند ديــن إليــه، أو يدفــع بانقضــاء الديــن بالوفــاء ، أو يدفــع ببطــلان 
العقد أو بالمقاصة القانونية ، ومن ذلك أيضا الدفع بعدم التنفيذ ، والدفع بوفاء جزء من 
الديــن، والدفــع بإعمــال الشــرط الفاســخ الصريــح وغيرهــا ، وهــي لا تقــع تحــت حصــر ، 

وترمــي الدفــوع الموضوعيــة إلــى الحكــم  برفــض طلبــات المدعــي كلهــا أو بعضها .
ويختلــف الدفــع الموضوعــي عــن مجــرد الإنــكار في أنــه ادعــاء مضــاد يجــب علــى 
المدعــى عليــه أن يثبتــه ويقيــم الدليــل عليــه ، في حــن أن مجــرد الإنــكار لا يلقــي علــى 

المدعــى عليــه أي عــبء في الإثبــات .
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أحكام خاصة بالدفوع الموضوعية 
كان للخصــم في ظــل قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقية الملغى ، إبداء الدفوع   -1
الموضوعية في أي وقت في أثناء نظر الدعوى وحتى ختام المحاكمة ، ولا يتقيد في إبداء 
هــذه الدفــوع بترتيــب معــن ، فلــه في كل جلســة أن يتمســك بدفــع موضوعــي جديد ، ولا 
يترتب على تقديم دفع موضوعي اعتبار الخصم متنازلا ضمنا عن غيره من الدفوع . على 
أنــه يجــب علــى الخصــم مراعــاة عــدم التناقــض بن الدفــوع الموضوعية حتى لا يهدم بعضها 

بعضا . كما يجوز تقديم الدفع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف .
غيــر أن المــادة )89( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنية والتجارية الجديد نصت على 
أنه " يجب على الخصوم تقديم طلباتهم ودفوعهم مرة واحدة قبل الدخول في أساس الدعوى". 
وحيــث إن هــذا النــص جــاء مطلقــا ولــم يــرد في المــواد اللاحقــة لــه مــا يقيــده بالنســبة للدفــوع 
الموضوعية ، فلا بد من القول إن المشرع قد تطلب أن يبدي المدعى عليه دفوعه الموضوعية مرة 
واحــدة قبــل الدخــول في أســاس الدعــوى ، ويبــدو أن المشــرع هــدف مــن ذلــك تفويــت الفرصــة 
علــى المدعــى عليــه ، للمماطلــة عــن طريــق إبــداء دفوعــه الموضوعيــة الواحــد تلــو الآخــر ، ذلك 
أن مبدأ حســن النية وتعاون الخصوم والمحكمة في الوصول إلى الحقيقة يســتوجب أن يطرح 
المدعى عليه دفوعه الموضوعية مرة واحدة ، وبخاصة أن المشــرع أوجب في المادة )120( من 
القانــون الجديــد أن تكلــف المحكمــة الخصــوم في الجلســة الأولــى لنظر الدعــوى وبعد تكرار 
اللوائح تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف في المسائل المتعلقة بالدعوى ، وهذا يستوجب طرح 
جميع المسائل المتعلقة بالدعوى أمام المحكمة بما فيها الدفوع الموضوعية . وعلى ذلك وبعد 

تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف لا يجوز للمدعى عليه أن يبدي أي دفع موضوعي .
يعتبــر الحكــم بقبــول الدفــع الموضوعــي حكمــا فاصــلا في موضــوع الدعــوى   -2
ومنهيــا للنــزاع علــى أصــل الحــق المدعــى بــه ، ولــذا فإنــه يحــوز حجيــة الأمــر المقضــي فــلا 

يجــوز تجديــد المطالبــة بــه أمــام القضــاء مــرة أخــرى .
يســتنفد الحكــم الصــادر بقبــول الدفــع الموضوعــي ســلطة محكمــة أول درجــة   -3
بالنســبة لموضــوع الدعــوى ، فــإذا طعــن في الحكــم أمــام محكمــة الاســتئناف وقــررت 
المحكمــة فســخ الحكــم ، عليهــا أن تفصــل في موضــوع الدعــوى في هــذه الحالــة ولا تعيــد 

الدعــوى إلــى محكمــة أول درجــة لاســتنفاد ســلطتها بالنســبة لموضــوع هــذه الدعــوى .
 

المطلب الثالث

الدفوع بعدم القبول

تنــص المــادة )90( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد علــى أنه " 
يجــوز للمدعــى عليــه أن يدفــع بعــدم قبــول الدعــوى اســتنادا إلــى أي ســبب يــؤدي لعــدم قبولها قبل 

الدخــول في الأســاس ، ويكــون القــرار الصــادر بــرد الطلــب أو قبولــه قابــلا للاســتئناف ".
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والدفــع بعــدم القبــول ليــس دفعــا شــكليا لأنــه لا يتعلــق بالإجــراءات ، وليــس دفعــا 
موضوعيــا لأنــه لا يتصــل بالحــق المدعــى بــه . بــل هــو دفــع بعــدم أحقيــة المدعــي في  رفــع 
الدعــوى ، أي أنــه يتعلــق بالحــق في رفــع الدعــوى ، فينكــر وجودهــا لعــدم توافــر أحــد 

الشــروط التــي يتطلبهــا القانــون لقبــول هــذه الدعــوى .
فشرط أهلية كل من المدعي والمدعى عليه يثير دفع الصفة في الدعوى . وشرط 
أن يكــون كل مــن المدعــى عليــه والمدعــى بــه معلومــا يثيــر دفعــا الجهالــة  والتناقــض، 
وشــرط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في رفعها يثير دفع انعدام المصلحة ، وشــرط 
ألا يكــون قــد ســبق صــدور حكــم في موضوعهــا يثيــر الدفــع بحجيــة الشــيء المحكــوم 
بــه ، وشــرط أن ترفــع الدعــوى في المناســبة أو الميعــاد الــذي حــدده المشــرع يثيــر الدفع بأن 

الدعــوى ســابقة لأوانهــا أو الدفــع بعــدم ســماع الدعــوى لمــرور الزمــن وهكــذا .
ويطلــب الخصــم بهــذا الدفــع مــن القضــاء الامتنــاع عــن ســماع الدعوى من خصمــه لأنه لا 
حــق لــه في رفعهــا وذلــك لانعــدام المصلحــة في رفعهــا ، أو تخلــف الصفــة فيهــا)16(. أو لعــدم 
توافــر شــرط مــن شــروطها كانعــدام أهليــة المدعــي أو نقصهــا ، أو عــدم اتخــاذ إجــراء يوجــب 
القانــون اتخــاذه قبــل رفــع الدعــوى مثــل الإخطــار العدلــي في بعــض دعــاوى إخــلاء المأجــور . أو 
لرفــع الدعــوى في غيــر المناســبة أو الميعــاد المحــدد لذلــك كرفعهــا قبــل أو بعــد هــذا الميعــاد أو 
تلــك المناســبة مثــل الدفــع بعــدم ســماع الدعــوى لمــرور الزمــن  )التقــادم (  ، أو لســقوط الحــق في 
رفع الدعوى لسبق الصلح فيها أو لسبق الاتفاق على عرض النزاع على محكمن أو لسبق 
صدور حكم في موضوعها ) الدفع بحجية الأمر المقضي به ( . وكذلك الدفع بعدم قبول 
طلــب جديــد أمــام محكمــة الاســتئناف، والدفع بعدم قبول طلب التدخــل في الدعوى لانتفاء 
صلة الارتباط بينه وبن الدعوى الأصلية ، وما يقضي به القانون في بعض الحالات بعدم جواز 
نظر الدعوى أو عدم سماعها . وكذلك حالة عدم رفع الدعوى على كل من يوجب القانون 
اختصامهــم  ، أو عــدم رفعهــا مــن جانــب أشــخاص معينــن يوجــب القانــون رفعهــا من جانبهم.
وقــد كان قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة الملغــى يجيــز إبــداء الدفــع بعــدم 
القبــول في أيــة مرحلــة مــن مراحــل التقاضــي ســواء كان الدفــع متعلقــا بالنظــام العــام أم 
لا ، وهــذا أمــر منطقــي بالنســبة للدفــع المتعلــق بالنظــام العــام  لأنــه إذا لــم يكــن للمدعي 
صفــة مثــلا أو مصلحــة ، فــإن الــكلام في الموضــوع مهمــا طــال لا يجعــل لــه صفــة ولا 
مصلحــة ولا ينفــي عنــه انعدامهــا . فيجــوز إبــداء الدفــع بانعــدام الصفــة أو المصلحــة بعــد 
الــكلام في الموضــوع إلــى أن يتــم قفــل بــاب المرافعــة ، ولكــن لا مبــرر لــه بالنســبة للدفــع 
غيــر المتعلــق بالنظــام العــام . لذلــك عــدل المشــرع  في قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
والتجاريــة الجديــد عــن ذلــك لأن الســماح بإبــداء الدفــع غيــر المتعلــق بالنظــام العــام  في أي 
مرحلــة مــن مراحــل التقاضــي فيــه ضيــاع للوقــت وإشــغال للقضــاء دون جــدوى ، فأجــاز 

)16( قــد ينكــر الخصــم في هــذه الحالــة صفــة خصمــه في الدعــوى كمــا لــو رفــع شــخص دعــوى بصفتــه مديــر الشــركة وتبــن أنه قد عزل 
أو لــم يعــن بعــد ، أو ينكــر صفتــه هــو في إقامــة الدعــوى عليــه .
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وفــق المادتــن )89و90( إبــداء الدفــع بعــدم القبــول قبــل الدخــول في أســاس الدعــوى . 
وفي الوقت ذاته فإن القرار الصادر برد الطلب أو قبوله يكون قابلا للاســتئناف . أما 
الدفــع بعــدم القبــول المتعلــق بالنظــام العــام فيجــوز إبــداؤه في أي مرحلــة كانــت عليهــا 
الدعــوى ، ولكــن إذا قــدم قبــل الدخــول في أســاس الدعــوى يجــوز اســتئناف الحكــم 
الصــادر فيــه علــى اســتقلال، أمــا إذا قــدم بعــد الــكلام في موضــوع الدعــوى فــلا يجــوز 

اســتئناف الحكــم الصــادر فيــه إلا مــع الحكــم الفاصــل في موضــوع الدعــوى .
والدعــوى التــي يحكــم بعــدم قبولهــا يجــوز رفعهــا مــن جديــد إذا مــا اســتكملت 

شــروط قبولهــا لأن الحكــم بعــدم القبــول لا يمــس الحــق المرفوعــة بــه الدعــوى . 

الدفع بكون القضية مقضية :
الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لســبق الفصــل فيهــا أو بحجيــة الشــيء المحكــوم بــه 
مــن الدفــوع التــي يجــوز للمدعــى عليــه التمســك بهــا في مواجهــة المدعــي . وتقــوم فكــرة 

الحجيــة علــى اعتباريــن :
الاعتبــار الأول : ضــرورة وضــع حــد للمنازعــات ، ويقــوم هــذا الاعتبــار على أســاس 
مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ، فلا يعقل أن تســتمر الخصومات بن الناس ولا تقف 
عنــد حــد ، فتتأبــد المنازعــات الأمــر الــذي يترتــب عليــه عدم اســتقرار المراكز القانونية 

وتعطيل المعاملات بن الناس .
الاعتبــار الثانــي : تجنــب تناقــض الأحــكام ، فمــا ســبق عرضــه علــى القضــاء 
وتم الفصــل فيــه لا يجــوز أن يطــرح للنقــاش مــرة أخــرى أمــام نفــس المحكمــة التــي 
أصــدرت الحكــم ، أو أمــام أيــة محكمــة أخــرى لتفصــل فيــه مــن جديــد إلا بالطــرق 
والمواعيــد التــي حددهــا القانــون ، لأنــه لــو ســمح بالفصــل من جديــد فيما تم الفصل فيه 
لتعرضــت أحــكام القضــاء للتناقــض ، الأمــر الــذي يضيــع هيبــة الأحــكام ويزعــزع ثقة 

النــاس فيهــا .
والأحــكام التــي تحــوز قــوة الشــيء المحكــوم فيــه هــي التــي تتعلــق بنــزاع قائــم بن 

الخصــوم أنفســهم دون أن تتغيــر صفاتهــم وتعلــق النــزاع بالحــق ذاتــه محــلا وســببا .)17(
ــه يشــتمل علــى قــرار القاضــي  ــة لمنطــوق الحكــم لأن ــرة في الحجي والأصــل أن العب
الفاصل في النزاع . والمنطوق هو " الجزء النهائي في الحكم الذي تحسم فيه المحكمة 
النــزاع وتؤكــد بــه حــق الخصــوم ". علــى أنــه مــن المتفــق عليــه فقهــا وقضــاء أن الأســباب  
تصلــح لتفســير المنطــوق وتحديــد معنــى العبــارات الــواردة فيــه ، وذلــك إذا كانــت هــذه 
الأسباب جوهرية وترتبط ارتباطا وثيقا بالحكم وبدونها لا تقوم للمنطوق قائمة . وقد 
تكــون الحجيــة لوقائــع الدعــوى وذلــك عندمــا يكــون منطــوق الحكــم وأســبابه قاصرين 

عــن تحديــد نطــاق مــا تم الفصــل فيــه .
)17( نقض مدني 2006/98 تاريخ 2007/6/30 ج 3 ص 310.
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شروط الدفع بالحجية 
يشترط للتمسك بحجية الشيء المحكوم فيه ما يأتي :

صــدور حكــم في ذات النــزاع حائــز لحجيــة الأمــر المقضــي أو قــوة الأمــر المقضــي   -1
حســم النزاع، كالحكم برفض الدعوى أو الحكم بإجابة المدعي لطلباته.

اتحــاد الخصــوم ، فللحكــم حجيــة نســبية تقتصــر علــى أطــراف الخصومــة ولا   -2
تمتــد إلــى الغيــر . إذ لا يصــح أن يحتــج علــى شــخص بحكــم صــدر في دعــوى لــم يكــن 
طرفــاً فيهــا . والعبــرة باتحــاد الخصــوم لصفاتهــم وليــس لأشــخاصهم ، فالحكــم الــذي 
يصــدر بمواجهــة الوكيــل يحــوز حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه بالنســبة للأصيــل ، فــلا 

يجــوز للأصيــل أن يجــدد الدعــوى بصفتــه الشــخصية .
       وكمــا يكــون الحكــم حجــة علــى الخصــوم فإنــه حجــة علــى خلفهــم العــام ، 
وحجة على خلفهم الخاص بشــرط أن يكون ســابقاً على انتقال الحق إلى الخلف الخاص . 
وحــدة المحــل ، أي أن يكــون موضــوع الدعــوى التــي صــدر فيهــا الحكــم هــو   -3

نفــس موضــوع الدعــوى الثانيــة .
وحــدة الســبب ، ويقصــد بالســبب المصــدر القانونــي للحــق المدعــى بــه ، ويكون   -4

هــذا المصــدر واقعــة مادية أو تصرفا قانونيا)18( .
والدفــع بعــدم جــواز نظــر الدعــوى لســبق الفصــل فيهــا مــن قبيــل الدفــوع بعــدم القبول 
المتعلقــة بالنظــام العــام، لمساســه بحجيــة حكــم ســابق حائــز لحجيــة الأمــر المقضــي أو لقــوة 
الأمر المقضي، وتلك الحجية تعلو على كافة اعتبارات هذا النظام، ومن ثم يجوز لكل 
ذي مصلحــة أن يتمســك بــه، وللمحكمــة أن تتصــدى لــه مــن تلقــاء نفســها إذا كانــت 
عناصــره الواقعيــة مطروحــة ضمــن مســتندات الدعــوى بحيــث تبينــت توافــر شــروطه مــن 
الأوراق المودعــة في الملــف، كمــا يجــوز التمســك بــه لأول مــرة أمــام محكمــة النقــض 
بشــرط أن تكــون عناصــره الواقعيــة ســبق طرحهــا علــى محكمــة الموضــوع، بــل إن لهــذه 

المحكمــة التصــدي لــه مــن تلقــاء نفســها إذا كانــت عناصــره متوافــرة في أوراق الطعــن.

الجهالة في الدعوى 
يمكن أن نعرف الجهالة في الدعوى بأنها ) ما يعتري لائحة الدعوى من غموض أو إبهام 

أو نقص في البنود الواجب توافرها والتي تعد من المكونات الأساسية في لائحة الدعوى ( . 
والجهالة في الدعوى قسمان هما :  

الجهالة اليسيرة : وهي الغموض أو الإبهام الذي يمكن إزالته بتوضيح بنود لائحة   -1
الدعوى دون زيادة عليها أو تغيير في مضمونها . وهي الجهالة التي يمكن إزالتها من خلال 

)18( يــرى بعــض الفقهــاء أن العبــرة لوحــدة المســألة المحكــوم فيهــا وليــس لوحــدة الســبب والموضــوع ، لأن المشــرع في مجــال حجيــة الشــيء 
المحكــوم فيــه ، يهمــه ألا يفصــل مــن جديــد في مســألة ســبق الفصــل فيهــا بــن نفــس الخصــوم ، فجوهــر الدفع بحجية الشــيء المحكوم فيه 

تفــادي أن يعــرض علــى القضــاء بــن نفــس الخصــوم نفــس المســألة التــي ســبق الفصــل فيهــا .
       د. مفلح القضاة ، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الأردن ، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان، 1988 ص 268. 
       د. أحمد السيد صاوي ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990، ص 248 .
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ســير الدعــوى ، ومــن خــلال بيــان الوقائــع والأســباب والطلبــات التــي يبديهــا المدعــي ) أو 
المدعى عليه بالنسبة للائحة الجوابية ( ومن خلال البينات التي يقدمها للمحكمة ، فإذا 
أمكن إزالة هذه الجهالة فإنها تكون مغتفرة ويسيرة وغير مؤثرة على سير الخصومة ، 
الجهالة الفاحشــة : وهي الجهالة الكثيرة أو الغموض أو الإبهام الذي لا يمكن   -2
إزالتــه دون زيــادة علــى بنــود الدعــوى أو تغييــر في مضمونهــا . أي التــي لا يمكــن تمييــز 
موضــوع الدعــوى ومحلهــا عــن غيــره)19( ، وهــي التــي تحــول دون تعيــن أي مــن الأطراف 
أو موضــوع الادعــاء ، ولا يمكــن معهــا تحقيــق الغايــة مــن الخصومــة بحيــث يصعــب إلــزام 
أحــد الأطــراف بقــرار الخصومــة القضائيــة ، أو يصعــب الحكــم بالحــق المتنــازع فيه نتيجة 
عــدم تحديــده ووصفــه الوصــف القانونــي الســليم المانــع مــن أي لبــس أو اشــتباه مــع غيره. 
ودفــع الدعــوى بالجهالــة الفاحشــة هــو دفــع انفــردت بــه مجلــة الأحــكام العدليــة ، 
فقــد نصــت المــادة 1617منهــا علــى أنــه ) يشــترط أن يكــون المدعــى عليــه معلومــا فــإذا 
قــال المدعــي لــي علــى واحــد لا علــى التعيــن مــن أهــل القريــة الفلانيــة أو علــى بعضهــم 
مقــدار كــذا لا تصــح دعــواه ويلزمــه تعيــن المدعــى عليــه ( ، كمــا نصــت المــادة 1619 
علــى أنــه ) يشــترط أن يكــون المدعــى بــه معلومــا ولا تصــح الدعــوى إذا كان مجهــولا(. 
فالدفــع بالجهالــة الفاحشــة معنــاه قيــام الخصــم بدفع ادعاءات خصمه لعدم معلومية 
أحــد عناصرهــا أو عــدم وضوحهــا كعــدم ذكــر أســماء فرقــاء الدعــوى بصــورة تميزهــم 
عن غيرهم ، أو عدم تحديد موضوع الدعوى بصورة واضحة وصريحة وفق ما تطلبته 
ــة وكذلــك الحــال بالنســبة  ــة والتجاري ــون أصــول المحاكمــات المدني ــادة 52 مــن قان الم

للائحــة الجوابيــة ومــا ورد في المــادة 66 مــن القانــون المذكــور . 
والدفع بالجهالة من النظام العام لأنه يتعلق بإجراءات الخصومة ، لذلك للمحكمة 
أن تتصــدى لــه مــن تلقــاء نفســها ، فــلا يجــوز الســير في الدعــوى مــا دام أن بعــض بنودهــا 
فيــه غمــوض أو إبهــام ، وللمحكمــة أن تكلــف الخصــم المعنــي أي المدعــي بالنســبة 
للائحة الدعوى والمدعى عليه بالنســبة للائحة الجوابية بتوضيح لائحته وإزالة الغموض 

فيهــا قبــل الشــروع في نظــر الدعــوى .)20(
ويجدر الإشارة إلى أن هناك فارقا بن الجهالة في الخصوص الموكل به في الوكالة 
وبــن الجهالــة في الســبب الــذي تقــوم عليــه الدعــوى، فــلا يشــترط أن تتضمــن الوكالــة 
ســبب الإخــلاء ، فبيــان ذلــك يكــون في لائحــة الدعــوى التــي يشــترط فيهــا أن تكــون 
وفــق أحــكام المــادة 7/52 مشــتملة بشــكل واضــح علــى الســبب الــذي يقــوم عليــه 
الادعــاء وإلا اعتبــرت الدعــوى دون ســبب ممــا يســتوجب ردهــا للجهالــة في ســببها.)21(

)19( نقض مدني 2008/80 تاريخ 2008/12/7 ج 4 ص 371.
)20( لمزيــد مــن المعلومــات يمكــن الرجــوع إلــى رســالة الماجســتير المقدمــة مــن محمــد عمــر أبــو هــلال لكليــة الحقــوق بجامعــة القــدس عــام 

 . 2004
)21( نقض مدني 2008/154 تاريخ 2008/12/30 ج 4 ص 47.
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الدفع بالتناقض : 

عرفــت المــادة 1615 مــن مجلــة الأحــكام العدليــة التناقــض بقولهــا ) التناقــض هــو 
ســبق كلام مــن المدعــي مناقــض لدعــواه ، أي ســبق كلام موجــب لبطــلان دعــواه(.

فالتناقــض وفــق هــذا النــص أن يصــدر مــن المدعــي أو وكيلــه مــا يتعــارض مــع مــا 
يدعيه في لائحة دعواه ، سواء كان هذا التعارض واردا في بنود لائحة الدعوى ، أو بن 
لائحة الدعوى والبينة أو المرافعة الختامية . كما لو أقر أن الدار وقف ثم عاد وادعاها 
لنفســه أو لغيــره بوكالــة ، وكمــن دخــل في قســمة عــن مــن التركــة مــع الورثــة ثــم عــاد 

وادعــى هــذه العــن أنهــا لــه كاملــة ، فإنــه يعتبــر متناقضا مع مــا صدر منه أولا .)22(
 كما قد يصدر التعارض من المدعى عليه أو وكيله في لائحته الجوابية ، أو بن 
هذه اللائحة وبينته أو مرافعته الختامية ، كمن يدعي أنه بريء الذمة لأنه دفع الأجرة 
كاملــة للمؤجــر ، ثــم يعــود ويدعــي أنــه دفــع جزءا من الأجرة وعرض الباقي على المؤجر 

خــلال مــدة الإخطــار العدلــي غيــر أن المؤجــر رفض اســتلامها . 
وســبق صــدور التناقــض مــن المدعــي أو المدعــى عليــه مــع مــا يدعيــه الآن لا يشــترط 
أن يكــون كلامــا فقــط ، بــل يمكــن أن يكــون فعلا أو دلالة كالســكوت . ويشــترط 

حتــى يعتبــر التناقــض مانعــا مــن ســماع الدعــوى تحقــق شــرطن :
أن يكون التناقض بن الدعوى وما صدر من المدعي قبلها أو بعدها .)23(  -1

أن يكــون التناقــض علــى وجــه لا يمكــن الجمــع أو التوفيــق فيــه بــن الكلامــن   -2
المتناقضــن لاســتحالة وجــود الشــيء مــع مــا يناقضــه أو ينافيــه . فالتناقــض الــذي يحصــل 

مــن المدعــي ) أو المدعــى عليــه ( يحتمــل فرضــن :
الفــرض الأول : أن يكــون التوفيــق بــن مــا صــدر منــه أولا ومــا يدعيــه الآن ممكنا 

ويجــري التوفيــق بينهمــا فالدعوى صحيحة ومقبولة .
الفــرض الثانــي : أن يكــون التوفيــق بــن دعــوى المدعــي ومــا صــدر منــه أولا أو 

لاحقــا غيــر ممكــن ، فتكــون الدعــوى غيــر صحيحــة ولــذا يجــب عــدم قبولهــا . 
وعلى ذلك إذا تبن للمحكمة وجود تناقض فيما صدر عن المدعي أو المدعى   
عليــه ، تكلفــه برفــع هــذا التناقــض فــإن تمكــن مــن إزالتــه بــأي طريــق مــن الطــرق تســير 

المحكمــة في الدعــوى وإلا قــررت عــدم قبولهــا .
مقارنة بين الجهالة والتناقض :

تتفق الجهالة مع التناقض في أمور وتختلف في أمور أخرى:  
أوجه الاتفاق :  

كل من الجهالة والتناقض يوجبان عدم قبول الدعوى .  -1

)22( شرح المجلة لعلي حيدر جزء 4 ص 285 – دار الجيل – بيروت .
)23( نقــض مدنــي 2005/60 تاريــخ 2005/3/16 ج 2 ص 147 ، وقــد ورد فيــه : إن مــا أثــاره الطاعــن مــن أن تبلــغ زوجتــه الإخطــار 
العدلــي غيــر معتبــر كونهــا لا تقيــم معــه يناقضــه مــا أقــر بــه وكيلــه في البنــد الســادس مــن لائحتــه الجوابيــة مــن تبلــغ الطاعــن الإخطــار 

العدلــي وأن عرضــه الأجــرة علــى وكيــل المطعــون ضــده جــاء بعــد مــدة الإخطــار. 
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من حق الخصوم إثارة أي من الدفعن في أية مرحلة تكون عليها الدعوى .  -2
مــن حــق المحكمــة إثــارة هذيــن الدفعــن مــن تلقــاء نفســها وعــدم قبــول الدعــوى   -3

إذا تحقــق وجــود الجهالــة أو التناقــض في الدعــوى .
أوجه الاختلاف :

الجهالــة تــرد في بنــد أو أكثــر مــن بنــود لائحــة الدعــوى ) أو اللائحــة الجوابيــة ( ،   -1
أمــا التناقــض فقــد يــرد بــن بنــود لائحــة الدعــوى ، أو بــن بنــود لائحة الدعــوى وقول آخر 

قبــل رفــع الدعــوى أو خــلال الســير فيهــا .
الجهالــة هــي قــول غيــر واضــح في ذاتــه ، أمــا التناقــض فــكل قول واضح في ذاته   -2

ولكنــه يــدل علــى خلاف القول الآخر .

الفصل الخامس

عوارض الخصومة

تسير الدعوى في خطوات متتابعة سيرا طبيعيا حتى تنتهي بالحكم في موضوعها. 
وتعد الدعوى سائرة في حالة تأجيل النظر فيها حيث تحدد جلسة تالية لنظرها .

غيــر أنــه قــد يعتــرض الدعــوى مــن الحــوادث مــا يــؤدي إلــى عــدم الســير فيهــا أو 
انقضائهــا دون الحكــم في موضوعهــا ، وهــذا مــا يســمى بعــوارض أو طــوارئ الخصومــة، 
وقــد ذكرنــا مــن هــذه العــوارض حالــة شــطب الدعــوى ، وهــي مــا تقــرره المحكمــة في 
حالــة غيــاب الخصمــن في أي جلســة دون أن تكــون الدعــوى صالحــة للحكــم فيهــا، أمــا 
الحــالات الأخــرى التــي نــص عليهــا قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد 
فهي وقف السير في الدعوى ، وانقطاع السير في الدعوى ، وسقوط الخصومة وانقضاء 
الخصومــة بمضــي المــدة ، وتــرك الخصومــة . ونتنــاول هــذه الحــالات ثــم نعرض لمســألة إيداع 

ــة . المــال صنــدوق المحكمــة في المباحــث التالي

المبحث الأول

وقف السير في الدعوى

وقــف الســير في الدعــوى هــو عــدم الســير فيهــا خــلال مــدة معينة لســبب من أســباب 
ــون ، أو  ــه القان ــزول هــذا الســبب باتخــاذ الإجــراء الــذي يتطلب الوقــف ، وذلــك حتــى ي

انقضــاء المهلــة التــي حددهــا قــرار الوقــف .
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وإذا تقــرر الوقــف فــإن الخصومــة – وإن ظلــت قائمــة – تدخــل في حالــة ركــود 
تســتبعد أي نشــاط فيهــا حتــى ينتهــي الوقــف . وأســباب الوقــف متعــددة ، فقــد تكــون 

بنــص القانــون ، أو بحكــم المحكمــة ، أو باتفــاق الخصــوم .

أولا : الوقف بنص القانون 
يوجــب القانــون في حــالات معينــة وقــف الســير في الدعــوى بســبب تقــديم طلب معن. 
ومثــال ذلــك مــا تنــص عليــه المــادة )51( مــن أنــه يترتــب علــى تقديم طلــب لمحكمة النقض 
بتعيــن المحكمــة المختصــة في حالــة قــررت محكمتــان اختصاصهمــا بنظــر دعــوى ، 
وقــف الســير في الدعويــن لحــن البــت في الاختصــاص . وكذلــك مــا تنــص عليــه المــادة 
)150( مــن أنــه يترتــب علــى تقــديم طلــب رد القاضي إلــى رئيس المحكمة المختصة وقف 

الســير في الدعــوى الأصليــة إلــى أن يحكــم فيه نهائيا .     
 وتقــف الدعــوى في هــذه الحــالات بقــوة القانــون ، بمعنــى أن الدعــوى تعــد موقوفــة 
قانونــا مــن يــوم حــدوث ســبب الوقــف دون حاجــة إلــى صــدور حكــم مــن المحكمــة 
بالوقــف، فــإذا صــدر فيهــا حكــم قبــل زوال ســبب الوقــف كان باطــلا. ويــزول ســبب 
الوقــف بــأن تفصــل المحكمــة في طلــب فــض التنــازع الإيجابــي علــى الاختصــاص أو طلب 
رد القاضــي، أو تنتــدب قاضيــا آخــر بــدل القاضــي المطلــوب رده، أو تفصــل المحكمة في 
الطعــن المرفــوع ضــد الحكــم الصــادر بعــدم الاختصــاص والإحالــة. وإذا زال ســبب الوقف 

عــادت الخصومــة إلــى الســير ويتــم تحديــد تاريــخ للجلســة يبلــغ للخصــوم.
 ومــن ذلــك أيضــا مــا تنــص عليــه المادتــان 1/195 و203 مــن قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة رقــم 3 لســنة 2001 م، أنــه إذا رفعــت الدعــوى المدنيــة أمــام المحاكــم المدنيــة يجــب 
ــاء  ــا أو أثن ــل رافعه ــن قب ــة م ــة المقام ــوى الجزائي ــا في الدع ــم نهائي ــى يحك ــا حت ــل فيه ــف الفص وق

الســير فيهــا مــا لــم يكــن قــد أوقــف الســير في الدعــوى الجزائيــة لجنــون المتهــم.

ثانيا : الوقف بحكم المحكمة 
إذا عرضــت في أثنــاء نظــر الدعــوى مســألة فرعيــة ليســت مــن اختصــاص المحكمــة 
المعــروض عليهــا النــزاع اختصاصــا نوعيــا أو وظيفيــا يتوقــف عليهــا الحكــم في الدعوى ، 
تجد المحكمة نفسها مضطرة إلى وقف السير في الدعوى الأصلية إلى أن يتم الفصل 
في تلــك المســألة . لذلــك ســمي هــذا الوقــف بالوقــف التعليقــي لأن الفصــل في الدعــوى 
معلــق علــى الفصــل في المســألة الأوليــة. وقــد نصــت علــى هــذه الحالــة المــادة )126( مــن 

قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد بقولهــا : 
للمحكمــة أن تقــرر مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب الخصــوم وقــف الســير في   -1

. أوليــة  الفصــل في مســألة  أن الحكــم في موضوعهــا يتوقــف علــى  إذا رأت  الدعــوى 
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ويحق لأي من الخصوم طلب تعجيل السير في الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.  -2
والمســألة الأوليــة قــد تكــون مــن اختصــاص المحكمــة الدســتورية، كمــا لــو طعــن 
الخصم في عدم دستورية نص في قانون أو نظام من المحتمل تطبيقه على النزاع المعروض 
علــى المحكمــة. وقــد تكــون مــن اختصــاص القضــاء الإداري، كمــا لــو أثــار أحــد 
الخصوم نزاعا حول جنســية خصم آخر بأن يدعي شــخص أنه فلســطيني ويزعم خصمه 
بأنــه أجنبــي أو العكــس، ورأت المحكمــة أن النــزاع حــول جنســية هــذا الخصــم مســألة 
أوليــة يتوقــف عليهــا الفصــل في الدعــوى. وقــد تكــون مــن اختصــاص المحاكــم الدينية، 
كمــا لــو دفــع الخصــم بعــدم صحــة حجــة حصــر إرث قدمهــا خصمــه. كمــا قــد تدخــل في 
اختصــاص القضــاء الجنائــي، كمــا لــو رفــع المدعــي دعــوى تعويــض نتيجــة اعتــداء عليــه 

بجنحــة الضــرب، فتوقــف الدعــوى لحــن ثبــوت التهمــة الجزائيــة علــى المعتدي   
 كمــا قــد تكــون هــذه المســألة مــن اختصــاص محكمة أخــرى تختص بها نوعيا، 
ومثــال ذلــك أن يرفــع المدعــي دعــوى قســمة لــدى محكمــة الصلــح، فينــازع المدعــى عليــه 
في ملكيــة المدعــي لجــزء مــن المدعــى بــه يدخــل في اختصــاص محكمــة البدايــة ، لذلــك 
توقــف المحكمــة دعــوى القســمة إلــى أن يفصــل في النــزاع القائــم حــول الملكيــة ، وذلــك 
لأن القسمة لا يجوز أن تشمل أموالا غير مملوكة للمتقاسمن . أو من اختصاص ذات 
المحكمــة كأن ترفــع دعــوى بصحــة ونفــاذ عقــد، فيتدخــل خصــم فيهــا يطالــب بردهــا 
اســتنادا إلــى ملكيتــه هــو للعقــار محــل الدعــوى، فيكــون طلــب المتدخــل مســألة أوليــة 
يجب على المحكمة الفصل فيها أولا، فإن ثبت لديها أن المتدخل هو المالك قضت برد 

الدعــوى، أمــا إن لــم يثبــت المتدخــل ملكيتــه قضــت بصحــة ونفــاذ العقد.
ويشترط لوقف السير في الدعوى في هذه الحالة ما يأتي :

أن تثار مســألة أولية في الدعوى ، وهي المســألة التي يتوقف على حلها الفصل  أ- 
ــة في دعــوى القســمة . فيجــب علــى الأقــل أن  ــة ، كمســألة الملكي في الدعــوى الأصلي
يكــون هنــاك ارتبــاط بــن المســألة الأوليــة والدعــوى الأصليــة علــى نحو يجعــل الفصل في 
الأولــى أمــرا ضروريــا للفصــل في الثانيــة، فبغيــر هــذا الارتبــاط لا نكــون بصــدد مســألة 

أوليــة بالمعنــى الصحيــح. 
ب-  أن تكــون هــذه المســألة الأوليــة مــن اختصــاص محكمــة أخــرى ، كأن 
تكــون الدعــوى الأصليــة أمــام محكمــة الصلــح )كدعــوى القســمة(، بينمــا تختــص 
محكمــة البدايــة بالمســألة الأوليــة )أي الملكيــة(، أو الطعــن في صحــة حجــة حصــر إرث 

فيرجــع للمحكمــة الشــرعية أو الكنســية 
أمــا إذا كانــت المســألة الأوليــة مــن اختصــاص المحكمــة المرفوعــة إليهــا الدعــوى 

ــة ، فإنهــا تفصــل في هــذه المســألة دون حاجــة إلــى وقــف الســير في الدعــوى . الأصلي
أن تقــرر المحكمــة وقــف الســير في الدعــوى الأصليــة لحــن الفصــل في المســألة  ج- 
الأوليــة مــن المحكمــة المختصــة . وللمحكمــة ســلطة تقديريــة في مــدى الارتبــاط ومــدى 
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حاجــة الفصــل في هــذه الدعــوى إلــى الفصــل في المســألة الأوليــة ، فيجــوز لهــا أن لا تقــرر 
وقــف الســير في الدعــوى إذا قــدرت عــدم جديــة النــزاع حــول المســألة الأولية . أمــا إذا قررت 
وقف السير في الدعوى ، فإن الدعوى تظل موقوفة إلى أن يتم الفصل في المسألة الأولية 
مهمــا بلغــت المــدة التــي تســتغرقها ، ومتــى تم الفصــل في المســألة الأوليــة فــإن لأي مــن 
الخصوم طلب تعجيل السير في الدعوى ، حيث يتم تحديد جلسة لها وتبليغ الخصوم بها.

ــارة ووقــف     وإذا قــررت المحكمــة عــدم اختصاصهــا ببحــث المســألة الأوليــة المث
الدعوى ، فعليها وفق نظام الإحالة الذي أخذ به المشــرع في القانون الجديد ، أن تحيل 

هــذه المســألة مــن تلقــاء نفســها إلــى المحكمــة المختصة .
والقــرار الصــادر بوقــف الدعــوى هــو قــرار فرعــي يقبــل الطعــن علــى اســتقلال مباشــرة 
فــور صــدوره عمــلا بالمــادة 2/192 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة. أمــا إذا 

قررت المحكمة رفض طلب الوقف فإن هذا القرار لا يقبل الطعن على اســتقلال .
ــى عــدم  ــة هــو شــهادة عل وقــرار وقــف الدعــوى لحــن الفصــل في المســألة الأولي  
صلاحية الدعوى للفصل فيها قبل الفصل في المسألة الأولية، لذلك فإنه يتضمن قرارا 
قطعيــا بعــدم جــواز الفصــل في الدعــوى قبــل الفصــل في  المســألة الأوليــة وبــأن الفصــل في 
هــذه المســألة لا يدخــل في اختصاصهــا بــل في اختصــاص محكمــة أخــرى، لذلــك ليــس 
للمحكمــة أن تعــدل عــن قرارهــا بالوقــف وتفصــل في المســألة الأوليــة أو تنظــر موضــوع 
الدعوى قبل أن يقدم لها ما يدل على الفصل في المسألة الأولية من المحكمة المختصة، 
لأن هــذا العــدول يعــد إهــدارا لحجيــة قــرار الوقــف. فــإذا أوقفت المحكمــة الدعوى لتقديم 
حكــم يثبــت صحــة حجــة الوراثــة يمتنــع عليهــا بعــد ذلــك أن تقبــل تعجيــل الدعــوى قبــل أن 

يقــدم لهــا حكــم الوراثــة الــذي أوجبــت تقديمــه.
وإذا كانــت الدعــوى بالمســألة الأوليــة مرفوعــة أمــام المحكمــة المختصــة بهــا قبــل 
الحكــم بالوقــف ، وجــب وقــف الدعــوى الأصليــة حتــى يتــم الفصــل في تلــك المســألة. وإذا 
زال ســبب الوقــف وصــدر حكــم نهائــي في المســألة الأوليــة تعــاود الخصومــة ســيرها، 
ويكــون لأي مــن الخصــوم – المدعــي أو المدعــى عليــه- تعجيلهــا وذلــك بتحديــد جلســة 

جديــدة وتبليــغ الخصــم الآخــر بهــا.

 أما إذا لم تكن المسألة قد رفعت بعد إلى المحكمة المختصة، يجب على المحكمة 
التي تنظر الدعوى الأصلية أن تحدد أجلا للخصم لرفع الدعوى بالمسألة الأولية أمام تلك 

المحكمة، وتبقى الدعوى الأصلية موقوفة إلى أن تفصل المحكمة في المسألة الأولية.

وإذا لــم ينفــذ الخصــم قــرار المحكمــة بــأن لــم يقــم برفــع الدعــوى إلــى المحكمــة 
المختصــة خــلال الأجــل المحــدد لــه، أو تراخــى في رفعهــا ثم ســلك فيها مســلكا من شــأنه 
أن يــؤدي إلــى إطالــة أمــد التقاضــي بإبــداء دفــوع أو طلبــات أو أوجــه دفــاع غيــر جديــة، 
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أو امتنــع دون مبــرر عــن تنفيــذ قــرارات المحكمــة، كان لخصمــه تعجيــل الدعــوى مــن 
الوقــف طالبــا الفصــل فيهــا بحالتهــا، علــى أن يقــدم الدليــل علــى هــذا التقصيــر. فــإذا 
تحققــت المحكمــة مــن ذلــك لهــا أن تقــرر التعجيــل ونظــر الدعــوى بحالتهــا ، أي أن 
تفصــل في موضــوع الدعــوى دون نظــر إلــى الدفــع الــذي أثــار المســألة الأوليــة أمامها، دون 

معقــب عليهــا طالمــا اســتندت لأســباب مبررة. 

ثالثا : الوقف الاتفاقي 
تنص المادة 127 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه: 
يجــوز للمحكمــة تأجيــل الدعــوى تأجيــلا عامــا بنــاء علــى اتفــاق الخصــوم مــدة لا تزيــد   -1

علــى ســتة أشــهر مــن تاريــخ قــرار المحكمــة بذلــك .
لا تتأثر المواعيد الحتمية التي ينص عليها القانون بسبب هذا التأجيل .  -2

لا يجوز لأي من الخصوم تعجيل الدعوى خلال المدة المذكورة إلا باتفاقهم .  -3
إذا لــم يتقــدم أحــد الخصــوم بطلــب إعــادة الســير في الدعــوى خــلال أســبوعين مــن   -4

تاريــخ انتهــاء مــدة الســتة أشــهر اعتبــر المدعــي تــاركا لدعــواه والمســتأنف تــاركا لاســتئنافه.
لا يجوز طلب التأجيل العام إلا مرة واحدة فقط .  -5

ويتبن من هذا النص أنه يشترط للوقف الاتفاقي ما يأتي :
اتفــاق الخصــوم أو وكلائهــم في الخصومــة علــى عــدم الســير فيهــا، ويمكــن أن  أ- 
يكون هذا الاتفاق كتابة أو شــفاها يســجل في محضر المحاكمة.  ويلزم لذلك اتفاق 
أطراف الدعوى جميعا الأصلين والمتدخلن والمختصمن، أما الخصم المنضم فليس له 
طلبــات مســتقلة ومــن ثــم تنفــذ في حقــه طلبــات الخصــم الــذي انضــم إليه ومنهــا طلب وقف 

الدعــوى بمــا يحــول دونــه والاعتــراض على طلب الوقف.
ويجوز للوكيل بالخصومة الاتفاق على وقف الدعوى باعتباره إجراء من إجراءات 
التقاضي ، ويكفي فيه التوكيل العام شــأنه شــأن ســائر إجراءات التقاضي، حتى لو 
ترتــب عليــه اعتبــار المدعــي تــاركا دعــواه والمســتأنف تــاركا اســتئنافه، إذ يترتــب هــذا 

الأثــر علــى نــص في القانــون وليــس علــى اتفاق الوكيــل بالخصومة.)1(
 وقــد يكــون باعــث هــذا الاتفــاق رغبــة الخصــوم في إجــراء مفاوضــات للصلــح أو إحالــة 
النــزاع للتحكيــم ، أو أي ســبب آخــر مشــترك . ولــم يشــترط القانــون في طلــب الوقــف تحديد 
سبب رغبة الخصوم في وقف الخصومة ، فلهم الاتفاق على الوقف أيا كان السبب ، ولكن 
القواعد العامة تقضي أن يكون هذا السبب مشروعا . ويخضع هذا الاتفاق للقواعد العامة 
من حيث شــروط صحته، لذلك يجوز لأحد طرفيه الادعاء بوجود عيب في إرادته كالغش 

أو الغلــط، وفي هــذه الحالــة لا تقــر المحكمــة الاتفــاق علــى الوقــف.
)1( أنور طلبه ج2 ص 32. 
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ويجــب علــى الخصــوم الإصــرار علــى الاتفــاق حتــى صــدور القــرار بالوقــف، فيجــوز 
العــدول عنــه قبــل صــدور القــرار. وإذا طلــب أحــد الخصــوم الوقــف وســكت الباقــون يعــد 

ســكوته رفضــا للوقــف. 
ب- ألا تزيــد مــدة الوقــف علــى ســتة أشــهر مــن تاريــخ إقــرار المحكمــة للاتفــاق . 
والحكمة من تحديد المدة هي تفادي أن تؤدي هذه الرخصة إلى إتاحة المشرع للخصوم 
إلــى إطالــة أمــد النــزاع وتراكــم القضايــا أمــام المحاكــم. ولذلــك يجــوز أن تكــون مــدة 
الوقــف أقــل مــن ذلــك كثلاثــة أشــهر مثــلا وإذا اتفــق الخصــوم علــى مــدة تزيــد علــى ســتة 
أشهر وجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تنقصها إلى هذا القدر . ولا يجوز طلب 

التأجيــل العــام إلا مــرة واحــدة فقــط .
إقــرار المحكمــة للاتفــاق ، فلــم يجعــل المشــرع اتفــاق الخصــوم علــى وقــف الســير  ج- 
في الدعــوى ملزمــا للمحكمــة كمــا هــو الحــال في قانــون المرافعــات المصري)2(بــل جعــل 
وقــف الســير في الدعــوى جوازيــا للمحكمــة لمــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة علــى الرغــم مــن 
اتفاق الخصوم ، ويكون الرفض صريحا أو ضمنيا بالإلتفات عنه والاســتمرار في نظر 

الدعــوى، ولكــن عــادة مــا تســتجيب المحكمــة للخصــوم .
د-  أن لا يكــون موضــوع الدعــوى متعلقــا بالنظــام العــام، كمــا في دعــوى إشــهار 
إفــلاس تاجــر، إذ لا يجــوز للمدعــى عليــه الاتفــاق مــع المدعــي في هــذه الحالــة علــى وقــف 

الدعــوى لأن دعــاوى الإفــلاس تتعلــق بالنظــام العــام .

وقــرار وقــف الدعــوى لا يعــد حكمــا، إنمــا تصديــق المحكمــة علــى مــا اتفــق عليــه 
الخصوم، ومن ثم لا يكتسب قرارها الحجية التي تكتسبها الأحكام القضائية سواء 
بالنســبة للمحكمــة أو بالنســبة للخصــوم، وهــو مــا يجيــز لهــا العــدول عــن قرارهــا. كما 
يجوز للخصوم الاتفاق على إنهاء الوقف، ولكن لا يجوز الإنهاء بإرادة الخصم المنفردة 

لأنــه يعتبــر تعديــلا لاتفــاق تم بــن الخصــوم لا يجــوز نقضــه بــإرادة منفــردة من أحدهم.
ولا يجوز للخصوم الطعن في قرار الوقف بأي طريق من طرق الطعن، ما لم يكن 
هــذا القــرار قــد شــابه خطــأ في تطبيــق القانــون، كأن لــم يحصل اتفــاق بن الخصوم، أو 
زادت المــدة عــن ســتة أشــهر ، ويكــون عندئــذ للخصــم أن يطعــن في القــرار فــور صــدوره 

عمــلا بالمــادة 2/192 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة.
ويجــوز الوقــف الاتفاقــي أمــام محكمــة أول درجــة وأمــام محكمــة الاســتئناف، 
ولكــن لا يجــوز وقــف الخصومــة أمــام محكمــة النقــض لاختــلاف الإجــراءات أمــام هــذه 
المحكمة. كما لا يجوز الاتفاق على وقف الطلبات المستعجلة لأنها بطبيعتها تتناقض 

مــع التأخير.
)2( د. وجــدي راغــب ص 410 . حيــث نصــت المــادة 128 مرافعــات مصــري علــى أنــه) يجــوز وقــف الدعــوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم 
الســير فيهــا مــدة لا تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ إقــرار المحكمــة لاتفاقهــم ...( لذلــك ذهب الرأي الراجح في الفقــه إلى أن المحكمة لا 

تملــك رفــض وقــف الخصومــة وأن إقــرار المحكمــة لهــذا الاتفــاق يكــون للتحقــق من صحــة الاتفاق ومدته. د. أحمد هنــدي ص 723.
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آثار الوقف ومصير الدعوى الموقوفة 

1-   آثار الوقف  
قيام الخصومة: تعتبر الخصومة قائمة رغم وقفها ، ولذا تظل المطالبة القضائية  أ- 
منتجــة لــكل آثارهــا فــلا يجــوز رفــع نفس الدعــوى بخصومة جديدة ، كما تظل كافة 
الإجــراءات التــي اتخــذت في الدعــوى قبــل قــرار التأجيــل ، فــإذا تم تعجيــل الدعــوى تعــود 

المحكمــة للســير فيهــا مــن النقطة التــي وقفت عندها .
ب- ركــود الخصومــة: بمعنــى وقــف جميــع إجراءات التقاضي في الدعوى من أي شــخص 
كان خلال فترة وقفها،  وأي إجراء يتخذ فيها قبل انقضاء مدة الوقف يكون باطلا سواء 
تمثل في طلب قدم للمحكمة بما في ذلك الطلبات العارضة التي تقدم بالطريق المعتاد لرفع 
الدعــوى أيــا كان موضوعهــا بمــا في ذلــك التدخــل والإدخــال ورفــع دعــوى تزويــر أصليــة عــن 
محــرر مقــدم في الدعــوى الموقوفــة إذ يجــب الطعــن فيــه بدعــوى التزويــر الفرعيــة بعد تعجيل 
الدعــوى الأصليــة، أو شــخص ســمعت شــهادته، أو تحقيــق أجــري خــلال هــذه المــدة. ولكــن 
هــذا البطــلان يخضــع لمعيــار الغايــة وفقا للمــادة 2/23 من قانــون أصول المحاكمات المدنية 
والتجارية، فلا يقضى به إذا لم تؤد المخالفة إلى فوات الغاية من الوقف. على أن الوقف لا 
يحول دون اتخاذ إجراءات وقتية مستعجلة في الخصومة طالما كان وقفا قضائيا أو اتفاقيا 
كإثبات حالة أو بيع الأشياء التي يخشى عليها من التلف أو سماع شاهد. وهذا هو مظهر 

عدم ســير الخصومة ، عدا الاســتثناء المتعلق بالمواعيد الحتمية .
وقــف جميــع المواعيــد الإجرائيــة: فــلا تبــدأ المواعيــد الإجرائيــة أثنــاء مــدة وقــف  ج- 
الدعوى، وإذا كان الميعاد قد بدأ قبل الوقف ولم ينته فإن هذا الميعاد يقف ويستأنف 
ســريانه بعــد الوقــف ســواء كان الميعــاد حتميــا أم تنظيميــا، كامــلا أم ناقصــا .  غيــر 
أنــه إذا كان الوقــف اتفاقيــا لا يكــون لــه أثــر في أي ميعــاد حتمــي يكــون القانون حدده 
لإجــراء مــا عمــلا بالمــادة 2/127 الســابق ذكرهــا ، فيتعــن اتخــاذ الإجــراء في ميعــاده . 
والمقصود بالميعاد الحتمي ذلك الذي يترتب على مخالفته سقوط الحق في اتخاذ الإجراء 
فمثــلا إذا صــدر حكــم في شــق مــن موضــوع الدعــوى ، وتم تبليغــه ، ثــم وقفــت الدعــوى 
بنــاء علــى طلــب الخصــوم ، فــلا تأثيــر لهــذا الوقــف علــى ســريان ميعــاد الطعــن في ذلــك 
الحكــم . فالقانــون يقصــر أثــر الوقــف الاتفاقــي فقــط علــى الإجــراءات التي لــم يحدد لها 
القانــون ميعــادا حتميــا ، أمــا الإجــراءات التــي يحــدد لهــا القانون ميعــادا حتميا مثل تبليغ 

لائحــة الدعــوى )ميعــاد التكليــف( فإنــه يجــب القيام بها رغم الوقف الاتفاقي .
إذا قــررت المحكمــة تأجيــل الدعــوى تأجيــلا عامــا تحــذف مؤقتــا مــن جــدول  د- 

القضايــا )م 123(.
2-  مصير الدعوى الموقوفة 

لا تظــل الدعــوى موقوفــة إلــى مــا لا نهايــة ، وإنمــا ينتهــي مصيرهــا إلــى أحــد أمريــن، 
إمــا الســير فيهــا مــن جديــد ، وإمــا انقضاؤهــا دون الحكــم في موضوعهــا .
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أ-  تعجيل الدعوى : 
إذا زال ســبب الوقــف في حالتــي الوقــف القانونــي والقضائــي أو انتهــت مــدة الوقــف 
الاتفاقــي يمكــن لأي مــن الخصــوم تعجيــل الدعــوى بــأن يتقــدم أحــد الخصــوم بطلــب إعــادة 
الســير في الدعــوى حيــث تحــدد جلســة لنظــر الدعــوى يبلــغ بهــا الخصــوم . وغالبــا مــا يقــوم 
المدعــي بذلــك باعتبــاره الحريــص علــى ســير الدعــوى ، ولكــن يجــوز أن يقــوم بذلــك 

المدعــى عليــه . ومتــى عجلــت الدعــوى اســتأنفت ســيرها مــن حيــث توقفــت .
ويشــترط في الوقــف الاتفاقــي أن يتــم تقــديم الطلــب بعــد انتهــاء مدة التأجيل العام ، 
وخــلال أســبوعن مــن تاريــخ انتهــاء مــدة التأجيــل. علــى أنــه يجــوز للخصــوم الاتفــاق علــى 
إنهــاء التأجيــل )الوقــف الاتفاقــي( أثنــاء مــدة الوقــف لفشــلهم في تحقيــق الصلــح مثــلا ، 

ويعــد الاتفــاق الجديــد معــدلا للاتفــاق الســابق .

التعجيل في حالة ضم الدعاوى
إذا ضمــت دعــوى لأخــرى للارتبــاط وليصــدر فيهمــا حكــم واحــد ، ولــم يترتــب على 
الضم فقد كل منها لذاتيتها بل ظلت مستقلة عن الأخرى، ثم اتفق الخصوم فيهما على 
وقفهمــا ، ثــم تم تعجيــل إحداهــا فقــط اقتصــر التعجيل عليهــا دون إن يمتد إلى الأخرى ولو 
كانــت الدعــوى التــي عجلــت هــي المنضمــة، فتســتأنف وحدهــا ســيرها أمــام المحكمــة.  
فــإذا اعتبــر المدعــي في الدعــوى الأخــرى تــاركا دعــواه، وكانــت هــذه الدعــوى تمثل دفاعا 
له في الدعوى الأولى ولم تخضع لميعاد معن لرفعها، جاز له رفعها من جديد أو طرحها 
علــى المحكمــة في الدعــوى المنظــورة بموجــب طلــب عــارض، لأن أثــر التــرك هــو إلغــاء 

إجــراءات الخصومــة بمــا فيهــا رفــع الدعــوى دون أن يمتــد للحــق محل الدعوى.
أمــا إذا ترتــب علــى الضــم زوال ذاتيــة كل مــن الدعويــن فإنهمــا يصبحــان دعــوى 
واحدة لا انفصام بينهما، ويترتب على تعجيل إحداهما تعجيل الأخرى بطريق اللزوم)3(

ب-  انقضاء الخصومة 
إذا كان الوقــف قانونيــا أو قضائيــا يجــب تعجيــل الخصومــة فــور الفصل في المســألة 
التــي وقفــت الدعــوى بقــوة القانــون أو المســألة الأوليــة التــي وقفــت بســببها، فــإذا لــم يتــم 
التعجيــل خــلال ســتة أشــهر مــن هــذا التاريــخ فــإن الخصومة تســقط عملا بالمــادة 132 من 

قانــون أصــول المحاكمــات المدنية والتجارية. 
أمــا إذا كان الوقــف اتفاقيــا فقــد نصــت المــادة )127( علــى أنــه إذا لــم يتــم تقــديم   
طلب إعادة السير في الدعوى خلال أسبوعن من تاريخ انتهاء مدة التأجيل )الستة أشهر( 
اعتبر المدعي تاركا لدعواه والمستأنف تاركا لاستئنافه ، وهو ما يعني انقضاء الخصومة 
انقضاء مبتسرا ، بحكم القانون دون حاجة لتبليغ الخصوم والطلب منهم تجديد الدعوى 

كمــا كانــت عليــه الحــال في ظــل قانون أصــول المحاكمات الحقوقية الملغى.
وقد عبر المشرع عن سبب الانقضاء باعتبار المدعي تاركا لدعواه ، أي بافتراض تنازله 

)3( أنور طلبة ج2 ص 433و434.



293أصول المحاكمات

لبيع
ت ل

 ليس
انية

ة مج
نسخ

عــن الخصومــة ، وهــو في حقيقتــه جــزاء لعــدم تعجيــل الخصومة في الميعاد المحــدد . وتترتب آثار 
التــرك بحكــم القانــون بإلغــاء جميــع إجــراءات الخصومــة بمــا في ذلــك رفــع الدعــوى، وإذا قــام 

أحد الخصوم بتعجيل الدعوى بعد ذلك لا يكون ثمة محل يرد عليه التعجيل.
وقــد حــدد المشــرع هــذا الميعــاد وهــو أســبوعن ، حتــى لا يفتــح البــاب أمــام الخصــوم 
للتحايل على الحد الأقصى لمدة الوقف ، وذلك بإبقاء الخصومة موقوفة دون تعجيل بعد 
انقضــاء مــدة التأجيــل العــام، كمــا لم يشــأ المشــرع أن يترك المدعــى عليه مهددا بدعوى 
خصمــه بعــد انقضــاء مــدة الوقــف ، فــلا يقبــل تعجيــل الخصومــة مــن المدعــي أو المدعــى 
عليــه بعــد انقضــاء الأســبوعن، فــإذا حــدث ذلــك كان للطــرف الآخــر الدفــع بانتهــاء 
الخصومــة ، وهــذا الدفــع لا يعــد مــن النظــام العــام فعلــى الخصــم التمســك بــه قبــل التكلم 
في الموضــوع وإلا ســقط الحــق فيــه ، فــإذا تمســك بــه الخصــم التزمــت المحكمــة بالقضــاء 
بــه دون أن تكــون لهــا ســلطة تقديريــة في هــذا الصــدد لأن الأثــر يقــع بقــوة القانــون. أمــا 

إذا قبــل التعجيــل صراحــة أو ضمنــا لا يجــوز للمحكمــة إثارتــه مــن تلقــاء نفســها . 
وبانقضــاء الخصومــة تــزول كافــة الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى قيامهــا إذا كانــت 
الدعــوى أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى ، أمــا أمــام محكمة الاســتئناف فيصير الحكم 
الابتدائي انتهائيا إذا كان قد تم تبليغه ، لأن ميعاد الطعن يكون قد انقضى في هذه 

الحالــة ، وإلا جــاز تجديــد اســتئنافه إذا كان ميعــاد الطعــن لا زال قائمــا لــم ينقــض . 
وإذا تعــدد المدعــون وعجــل بعضهــم الدعــوى دون البعــض الآخــر ، فالخصومــة 

تنقضــي بالنســبة للآخريــن لأنهــا تقبــل التجزئــة عمــلا بقواعــد تــرك الخصومــة .
وإذا عجــل المدعــى عليــه الدعــوى ، ســواء في خــلال الأســبوعن التاليــن لانقضــاء 
مــدة الوقــف أو بعــد هــذا الميعــاد واعتــرض المدعــي علــى التعجيــل طبقــت قواعــد تــرك 

الخصومــة لأن اعتراضــه يفصــح عــن نزولــه عنهــا )4(.

 المبحث الثاني

انقطاع السير في الدعوى

    تنــص المــادة )128( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد 
علــى أنه:

ــه أو  ــدان أهليت ــوم أو فق ــد الخص ــاة أح ــون بوف ــم القان ــوى بحك ــير في الدع ــع الس ينقط  -1
ــا . ــم في موضوعه ــأة للحك ــوى مهي ــت الدع ــه إلا إذا كان ــن كان يمثل ــة م ــزوال صف ب

ــأنه  ــق في ش ــذي تحق ــم ال ــام الخص ــوم مق ــن يق ــغ م ــلا لتبلي ــوم أج ــد الخص ــب أح إذا طل  -2
ســبب الانقطــاع ، وجــب علــى المحكمــة قبــل أن تقضــي بانقطــاع ســير الخصومــة أن تكلفــه بالتبليــغ 
خــلال أجــل تحــدده لــه ، فــإذا لــم يقــم بالتبليــغ خــلال الأجــل دون عــذر قضــت المحكمــة بانقطــاع 

ســير الخصومــة منــذ تحقــق ســببه .

)4( د. أحمد أبو الوفا ص 613 .
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لا ينقطــع الســير في الدعــوى بوفــاة محامــي أحــد الخصمــين ، أو بتنحيــه أو بعزلــه، علــى   -3
أن يبلــغ المــوكل في حالتــي الوفــاة والتنحــي .

وانقطــاع الســير في الدعــوى هــو وقــف الســير فيهــا بقــوة القانــون لقيــام ســبب مــن 
أســباب الانقطــاع التــي نــص عليهــا القانــون ، فهــو صــورة مــن صــور الوقــف اصطلــح علــى 
تســميته انقطاعــا تمييــزا لــه عــن وقــف الدعــوى لأســباب أخــرى، وهــو يهــدف إلــى كفالــة 
حــق الدفــاع للخصــوم ، إذ تــؤدي وفــاة الخصــم أو زوال أهليتــه إلــى عجــزه عــن مباشــرة 
حــق الدفــاع ، ولــذا ينقطــع ســير الدعــوى حتــى يحــل محلــه فيهــا مــن يمكنــه مباشــرته .
فالانقطــاع يتميــز بــأن الخصومــة تقــف لســبب يرجــع إلــى المركــز القانونــي لأحــد 
طرفيهــا ممــا يعطــل إعمــال مبــدأ المواجهــة ، حيــث تتوقــف الخصومــة لضــرورة واقعيــة 
تقــع دون أن يكــون للخصــم يــد في وقوعهــا أو قــدرة علــى دفعهــا. أمــا حــالات وقــف 
الخصومــة فتقــوم علــى إرادة الخصــم الــذي يثيــر المســألة الأوليــة أو يطلــب رد القاضــي أو 
تعيــن المحكمــة المختصــة ، فهــي نتيجــة وقائــع أثارهــا الخصــم رتبــت بالتبعيــة الوقــف 

وتخــص العناصــر الموضوعيــة في الدعــوى.)5(
والأصــل الــذي يقــوم عليــه الانقطــاع هــو حماية ورثة المتوفى أو من حل محل من قام 
بــه ســبب الانقطــاع حتــى لا تتخــذ الإجــراءات بغيــر علمهــم ويصــدر الحكــم ضدهــم في 
غفلــة منهــم دون أن يتمكنــوا مــن اســتعمال حقهــم في الدفــاع تأكيــدا لمبــدأ المواجهة بن 
الخصــوم، فقــد افتــرض القانــون جهلهــم بالدعــوى المرفوعــة على مورثهــم ومن في حكمه 
فأوجب إيقافها بمجرد وفاته أو فقده لأهليته أو صفته.  ولا يقصد به أن يكون جزاء 
علــى الطــرف الآخــر لاســتمراره في إجــراءات الخصومــة رغــم علمــه بقيــام الســبب الموجــب 
لانقطاعهــا، لذلــك تقــرر المحكمــة الانقطــاع متــى تحقــق ســببه رغــم عــدم علــم الخصــم 

الآخر بهذا الســبب.

شروط انقطاع الخصومة 
      يتبــن مــن نــص المــادة )128( أنــه يشــترط لانقطــاع الســير في الدعــوى توافــر 

الشــروط الآتيــة :
أولا : أن يتحقق سبب من أسباب الانقطاع ، وقد حصر المشرع هذه الأسباب في ثلاثة : 
وفــاة أحــد الخصــوم، ســواء كان الخصــم مدعيــا أم مدعــى عليــه، أم أحد المدعى   -1
عليهــم أو المدعــن إذا تعــددوا . وســواء كان خصمــا أصليــا أم متدخــلا أم مختصمــا في 
الدعــوى . وللمحكمــة أن تتحقــق مــن صحــة الادعــاء بوفــاة أحــد الخصــوم بــكل الطرق، 
وعلــى محامــي الخصــم أن يعلــم المحكمــة بوفــاة خصمــه أو أحــد ممــن هــو مــوكل عنهم، 
وإن لــم يفعــل ليــس لــه أن يتمســك ببطــلان الإجــراءات أو بطــلان الحكــم لصــدوره رغــم 

انقطــاع الخصومــة بســبب وفــاة الخصــم. 
)5( د. أحمد هندي ص 769.
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وإذا لم يطرح سبب الانقطاع على المحكمة واستمرت في نظر الدعوى وأصدرت 
حكمهــا فيهــا، وتعلــق هــذا الســبب بالمدعــي دون أن يعلــم الحاضر عنه المحكمة بذلك، 
فــلا يجــوز النعــي علــى حكمهــا بالبطــلان لصــدوره بعــد انقطــاع ســير الخصومــة إذ لا 
تنقطــع الخصومــة في هــذه الحالــة. أمــا إذا تعلــق الســبب بالمدعــى عليــه ولــم يطــرح علــى 
المحكمة انقطع ســير الخصومة حتما وبحكم القانون، لما هو مقرر من التزام المدعي 
بمراقبــة مــا يطــرأ علــى خصومــة الغائبــن مــن زوال صفــة أو أهليــة أو وفــاة، بحيــث إذا 
قصــر في ذلــك وتحقــق أحــد هــذه الأســباب انقطــع ســير الخصومــة ولــو لــم يكــن المدعــي 

عالمــا بســبب الانقطــاع وبالتالــي لــم يعلــم المحكمــة بــه ممــا يــؤدي إلــى بطــلان الحكم . 
ويأخــذ حكــم الوفــاة زوال الشــخص الاعتبــاري الــذي يكــون طرفــا في الخصومــة 
أثناء ســيرها ، كما لو حلت الشــركة أو أدمجت في غيرها  واســتمر ممثلها القانوني 
في مباشــرة الدعــوى بالرغــم مــن انقضائهــا،  ســواء كان  الشــخص المعنــوي مدعيــا أو 

مدعى عليه.
فقــد أحــد الخصــوم أهليتــه ، كمــا إذا حجــر علــى أحــد الخصــوم بســبب جنــون   -2
أو ســفه أو عتــه أو غفلــة ، وكذلــك الحكــم بشــهر إفلاســه إذا كان تاجــرا . وعلــى 
المحكمة أن تمحص الأمر للتوصل إلى معرفة ما إذا كان الخصم قد فقد أهليته أم لا. 
زوال صفــة مــن كان يمثــل أحــد الخصــوم في الدعــوى ، كعــزل الوصــي أو القيــم   -3
أو مأمــور التفليســة أو وفاتــه ، أو انتهــاء صفــة الولــي أو الوصــي ببلــوغ القاصــر ســن 
الرشــد ، وصفــة القيــم برفــع الحجــر عــن المحجــور عليــه . فــإذا بلــغ الخصــم القاصــر ســن 
الرشــد أثنــاء ســير الخصومــة تــزول صفــة الولــي أو الوصــي ولا يكــون لــه صلاحيــة القيام 
ــة عنــه، لذلــك تنقطــع الخصومــة إلــى أن يتــم تبليــغ الخصــم  بــأي عمــل في الخصومــة نياب
ليتولى مباشــرة الدعوى بنفســه أو بوكيل عنه. غير أن بلوغ ســن الرشــد لا يؤدي بذاته 
إلــى انقطــاع ســير الخصومــة إنمــا يحصــل هــذا الانقطــاع بســبب مــا يترتــب علــى البلــوغ مــن 
زوال صفــة مــن كان يباشــر الخصومــة عــن القاصــر، لذلــك إذا بلــغ القاصــر ســن الرشــد 
أثنــاء ســير الخصومــة وتــرك نائبــه القانونــي يســتمر في تمثيلــه في الخصومــة ، فإن ســكوته 
يعــد قبــولا منــه لحضــور الولــي أو الوصــي في الخصومــة فــلا يحــدث انقطــاع إذ أن النيابــة 
القانونيــة تتغيــر في هــذه الحالــة إلــى نيابــة اتفاقية وتبقى للنائب صفة تمثيل الخصم ، وذلك 
حمايــة للغيــر حســن النيــة الــذي لا يعلــم شــيئا عــن التطــور الــذي طــرأ علــى أهليــة خصمــه.  
أمــا إذا كان الشــخص بالغــا قبــل رفــع الدعــوى فــإن الخصومــة في هــذه الحالــة تكــون 
مرفوعــة مــن غيــر ذي صفــة أو علــى غيــر ذي صفــة ، وبالتالــي فإنهــا تكــون غيــر مقبولــة 

ولا يجــوز تصحيحهــا باختصامــه فيهــا بعــد ذلــك.
وإذا حضر  الأصيل بعد بلوغه سن الرشد أو بعد رفع الحجر عنه أو بعد عودته من 
غيبتــه، وتمســك بــزوال صفــة مــن كان ينــوب عنــه وقــدم دليــل ذلك ، اســتمرت المحكمة 

في نظر الدعوى في مواجهته دون القضاء بانقطاع سير الخصومة .  
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أمــا الوكيــل بالخصومــة فــلا يعــد خصمــا في الدعــوى ، لذلــك لا ينقطــع الســير في 
الدعــوى بوفــاة محامــي أحــد الخصمــن أو بعزلــه أو بتنحيــه ، ولكــن إذا تــوفي المحامــي 
أو تنحــى فــإن المحكمــة تؤجــل الدعــوى إلــى جلســة تاليــة ويتــم تبليــغ المــوكل بهــا حتــى 
يحضر أو يوكل محاميا آخر ، وحتى يتمكن الوكيل الجديد من دراسة أوراق الدعوى 

وإعــداد دفاعــه فيهــا .
كما لا ينقطع السير في الدعوى بتغيير ممثل الشخص الاعتباري ، مثل رئيس مجلس 
إدارة الشركة لأنه لا يعد خصما وإنما مجرد ممثل للشخص الاعتباري الذي يعد وحده خصما .
ثانيــا : أن يتحقــق ســبب الانقطــاع بعــد بــدء الخصومــة ، أي بعــد المطالبــة القضائيــة،  
فالخصومــة لا تقــوم إلا بــن أحيــاء ولا تنعقــد أصــلا إلا بــن أشــخاص موجوديــن علــى قيــد 
الحيــاة ، وإذا رفعــت الدعــوى علــى ميــت فإنهــا تكــون معدومــة ولا ترتــب أثــرا ولا يصححهــا 
إجــراء لاحــق كتبليــغ الورثــة ، ولا تطبــق أحــكام الانقطــاع في هــذه الحــال . وكذلــك فــإن 
المطالبة من خصم أو في مواجهة خصم فاقد الأهلية أو الصفة يؤدي إلى بطلانها، وبالتالي 
إلى زوال الخصومة لا انقطاعها . أما إذا انعقدت الخصومة في البداية بن أشخاص أحياء،  
ثــم تــوفي المدعــي أو المدعــى عليــه بعــد تقــديم لائحــة الدعــوى إلــى قلــم الكتــاب ودفــع الرســم 

كامــلا فــإن الخصومــة تنقطــع ، وكذلــك إذا فقــد أهليتــه أو صفتــه بعــد رفــع الدعــوى.
وإذا تــوفي المدعــي بعــد بــدء الخصومــة ممــا أدى إلــى تغيبــه عــن الجلســة وبالتالــي شــطبت 
الدعــوى، فــإن قــرار الشــطب في هــذه الحالــة يكــون باطــلا لصــدوره في فتــرة الانقطــاع ولا 
يترتــب عليــه الأثــر الــذي قررتــه المــادة 88 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجارية، 
بحيث إذا قام الورثة بتعجيل الدعوى من الشطب امتنع على المدعى عليه الدفع باعتبارها 
كأن لــم تكــن إذا تم التعجيــل بعــد ســتن يومــا مــن صــدور قــرار الشــطب. كمــا يمتنــع على 
المدعــى عليــه الدفــع بســقوط الخصومــة متــى انقضــت ســتة أشــهر مــن آخر إجــراء صحيح من 
إجــراءات التقاضــي وهــو قــرار الشــطب إلا إذا قــام بتبليــغ الورثــة بوجــود الدعــوى ، ســواء 
كان قد بلغ بلائحة الدعوى أو لم يكن قد بلغ بها، لورود نص المادة 128 عاما مطلقا، 
لكن يجوز له التمسك بانقضاء الخصومة بمضي سنتن على آخر إجراء صحيح تم فيها. 
ثالثــا : أن يتحقــق ســبب الانقطــاع قبــل أن تصبــح الدعــوى مهيــأة للحكــم في موضوعهــا . وقــد 
بينــت المــادة )129( أن الدعــوى تعتبــر مهيــأة للحكــم في موضوعهــا متــى كان الخصــوم 
قــد أبــدوا مرافعاتهــم وطلباتهــم الختاميــة في جلســة المرافعــة قبــل الوفــاة أو فقــدان أهليــة 
الخصومــة أو زوال الصفــة . فالانقطــاع في هــذه الحالــة يكــون غيــر مجــد لانتفــاء مصلحــة 
الخصــوم فيــه ، بــل مــن مصلحتهــم حســم النــزاع  قضــاء، لذلــك أجــاز القانــون للمحكمــة 
إصــدار حكمهــا في الدعــوى. ولا تعتبــر الدعــوى مهيــأة للحكــم في موضوعهــا إذا كانت 

مؤجلــة لغايــات إصــدار قــرار في مســألة شــكلية . )6(

)6( نقض مدني 2003/6 تاريخ 2003/5/25 ج 1 ص 455 ، نقض مدني 2004/180 تاريخ 2005/1/11 ج 1 ص 440. 
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ومعنــى ذلــك أن يكــون قــد أقفــل بــاب المرافعــة وحجــزت الدعــوى للحكــم إذ لا 
تؤثــر وفــاة الخصــم أو فقــد أهليتــه أو زوال صفتــه في هــذه المرحلــة في حقــه في الدفــاع، 
حيث لا يبقى في الخصومة بعد ذلك غير الحكم في موضوعها . ولكن تنقطع الخصومة 
إذا قــررت المحكمــة فتــح بــاب المرافعــة مــن جديــد بعد تحقق ســبب الانقطاع ، لذلك إذا 
خلصــت المحكمــة إلــى أن الدعــوى لــم تكــن مهيــأة للحكــم في موضوعهــا ، كمــا لــو 
رأت إصــدار قــرار تمهيــدي أو تمكــن الخصــم مــن إبــداء أوجــه دفــاع أو طلبــات جديــدة ، 

فإنهــا تقضــي بانقطــاع الخصومــة. 
وإذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها، فإن الحكم يصدر في مواجهة 
مــن زالــت صفتــه، ومــع ذلــك يعتبــر هــذا الحكــم قــد صــدر في مواجهــة صاحــب الصفــة 
ويحتــج بــه عليــه وفقــا لقواعــد انقطــاع ســير الخصومــة، وحينئــذ يباشــر إجــراءات تنفيــذه 
إن كان لصالحه، أو تباشر هذه الإجراءات ضده ، وله الطعن فيه دون من فقد صفته.

واعتبــار الدعــوى مهيــأة للحكــم فيهــا أو أنهــا غيــر مهيــأة لذلــك هــو مــن مســائل 
القانــون التــي تخضــع فيهــا محكمــة الموضــوع لرقابــة محكمــة النقــض، ومــن ثــم يتعــن 
على محكمة الموضوع أن تبن الأسس التي استندت إليها في اعتبار الدعوى قد تهيأت 

للحكــم في موضوعهــا وإلا كان قرارهــا مشــوبا بالقصــور المبطل. 

كيف يحصل الانقطاع 
      ينقطــع الســير في الدعــوى في الأحــوال المتقدمــة بحكــم القانــون )م 1/128(، 
فوقــف الخصومــة هنــا هــو وقــف قانونــي يتــم بمجــرد قيــام الســبب الــذي أوجــب الانقطاع، 
ويحصــل بغيــر حاجــة إلــى صــدور حكــم بــه ، ودون توقــف علــى علــم الخصــم الآخــر بهــذا 

الانقطــاع، وإذا صــدر قــرار بالانقطــاع فإنــه لا يكــون إلا تقريــرا لحكــم القانون. 
وإذا علمــت المحكمــة بوفــاة الخصــم أو فقــده الأهليــة أو زوال صفــة مــن يمثلــه مــن 
الحاضر عنه، يجب عليها أن تقضي بانقطاع سير الدعوى طالما أنها غير مهيأة للفصل 
في موضوعها، وليس لها سلطة تقديرية في الحكم بالانقطاع متى قام سببه ، ويكون 

الانقطــاع في هــذه الحالــة مــن تاريــخ تحقــق ســببه لا مــن تاريــخ العلــم بــه .
غيــر أن المشــرع منــح الخصــم الآخــر في الدعــوى فرصــة اســتمرار الســير في الدعــوى 
إذا طلــب أجــلا لتبليــغ مــن يقــوم مقــام الخصــم الــذي تحقــق في شــأنه ســبب الانقطــاع،  
فأوجــب علــى المحكمــة أن تكلفــه بالتبليــغ خــلال أجــل تحــدده لــه ، ويجــب أن يكــون 
الطلــب صريحــا جازمــا يــدل علــى رغبــة الخصــم في القيــام بعبء التبليــغ تفاديا لإطالة أمد 
التقاضــي.  فــإذا قــام بالتبليــغ تســير المحكمــة في الدعــوى حســب الأصــول ، أمــا إذا 
لــم يقــم بالتبليــغ خــلال الأجــل دون عــذر قضــت المحكمــة بانقطــاع ســير الخصومــة منــذ 

تحقــق ســببه، وهــذا الحكــم يكــون مقــررا لحالــة الانقطــاع لا منشــأ لهــا . 
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كما نجد أن المادة 84 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تنص على أنه: 
1- إذا تــوفي أحــد الخصــوم في الدعــوى أو تقــرر إعــلان إفلاســه أو طــرأ عليــه مــا يفقــده أهليتــه 
للخصومــة في الدعــوى، فللمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء على طلب الخصــم الآخر اتخاذ 
الإجراء المناسب لتبليغ ورثته أو من يقوم مقامه قانونا للحضور إلى المحكمة في وقت تعينه 
للسير في الدعوى من النقطة التي وصلت عندها. وهذا النص يبن أن للمحكمة إذا علمت 
بوفــاة الخصــم أو إفلاســه أو فقــده أهليــة التقاضــي أن تقــرر تبليــغ الورثــة أو وكيــل التفليســة 
أو مــن يقــوم مقــام مــن فقــد الأهليــة ، ولــم يقصــر ذلــك علــى الخصــوم كمــا هــو الحــال في المــادة 
2/128. وللتوفيق بن النصن نرى أنه في حال تحقق ســبب من أســباب انقطاع الدعوى ولم 
يطلب الخصم الآخر أجلا لتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع ، 
فإن المحكمة تكون بالخيار بن أن تعمل نص المادة 84 وتقرر تبليغ الورثة أو من يقوم مقام 
من فقد أهليته للتقاضي للحضور إلى المحكمة في وقت تعينه للسير في الدعوى ، وبن أن 
تقرر انقطاع الخصومة، ونرى أن المادة 84 ليست في مكانها الصحيح وأن تدمج بالمادة 128. 

آثـار الانقطـاع 
تنص المادة )130( على أنه " يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المواعيد 

التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع ".
وعلى ذلك يترتب على انقطاع السير في الدعوى الآثار الآتية : )7(

تعــد الخصومــة قائمــة رغــم انقطاعها ، ولذا تظــل المطالبة القضائيــة منتجة لكل   -1
آثارهــا ، وكذلــك كافــة الإجــراءات التــي اتخــذت في الدعــوى قبــل أن تتحقــق حالــة 
الانقطــاع . فــإذا انتهــت حالــة الانقطــاع بالســير في الدعــوى فــإن المحكمــة تعــاود الســير 

فيهــا مــن النقطــة التــي وقفــت عندهــا .
وقــف جميــع المواعيــد التــي كانــت جاريــة في حــق الخصــوم ، فمثــلا إذا شــطبت   -2
الدعــوى لتخلــف المدعــي والمدعــى عليــه وبقيــت مشــطوبة ســتن يومــا اعتبــرت الدعــوى 
كأن لم تكن )م 88( ، فإذا توفي المدعي بعد شطب الدعوى وقبل انقضاء هذه المدة 
وقــف ســريانها بالنســبة لورثتــه اعتبــارا مــن تاريــخ الوفــاة حتــى تاريــخ تبليغهــم مــن خصــم 
مورثهــم بوجــود الدعــوى. أمــا إذا شــطبت الدعــوى لتخلــف المدعــي عــن الحضــور، ثــم توفي 
المدعــى عليــه خــلال الســتن يومــا المحــددة للتجديــد فــلا تقــف هذه المدة بالوفــاة، فإذا لم 
يجــدد المدعــي الدعــوى خلالهــا، كان لورثــة المدعــى عليــه الدفــع باعتبــار الدعوى كأن 
لــم تكــن .  وكذلــك الحــال إذا طــرأ أي ســبب مــن أســباب انقطــاع الســير في الدعــوى 
بالنســبة للمحكوم عليه خلال مدة الطعن بالاســتئناف أو بالنقض ، فإن هذه المواعيد 
تقــف . أمــا إذا تــوفي المحكــوم لــه أثنــاء ميعــاد الطعــن فــإن لخصمــه رفــع الطعــن وتبليغــه 

إلــى ورثتــه جملــة دون ذكــر أســمائهم وصفاتهــم، وذلــك في آخــر موطــن كان لمورثهــم. 

)7( نقض مدني 2005/117 تاريخ 2006/4/4 ج 2 ص 270.
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بطــلان جميــع الإجــراءات التــي تحصــل أثنــاء الانقطــاع ، فــلا يجــوز اتخــاذ أي   -3
إجــراء في الدعــوى أثنــاء فتــرة الانقطــاع ، وأي إجــراء يتخــذ خلالهــا يكــون باطــلا حتــى 
لــو لــم يكــن الخصــم الــذي اتخــذ الإجراء على علم بســبب الانقطاع . كما يبطل الحكم 
الذي يصدر أثناء الانقطاع ولو أصدرته المحكمة دون علم بالانقطاع طالما أن الدعوى 
لــم تكــن مهيــأة للحكــم في موضوعهــا عنــد تحقــق ســبب الانقطــاع . غيــر أنــه لا ســبيل 
إلــى إلغــاء الحكــم الصــادر أثنــاء الانقطــاع إلا بالطعــن فيــه بالطريــق المناســب ، حيــث 
تجيــز المــادة )203( اســتئناف الأحــكام الباطلــة أو المبنيــة علــى إجــراء باطــل ولــو كانت 

نهائيــة، وســواء أكانــت صــادرة مــن محاكــم الصلــح أم البدايــة .
ويمكن تقسيم آثار انقطاع الخصومة المتعلقة بإجراءاتها إلى ثلاث حالات:)8(

الحالــة الأولــى : تنبيــه المحكمــة مــن أحــد الخصــوم أو مــن غيرهــم كــزوج الخصــم 
أو ابنــه، إلــى ســبب الانقطــاع. وفي هــذه الحالــة تتحقــق المحكمــة مــن صحــة مــا نبهــت 
إليــه، ســواء قــدم لهــا دليــل كشــهادة الوفــاة أو إقــرار الخصــم الآخــر، أو لــم يقــدم لهــا 
أي دليــل لأن ذلــك يتعلــق بســير الدعــوى ،  ومــن ثــم تطبــق حكــم المــادة 128، فــإذا 
لــم يطلــب الخصــم الآخــر أجــلا لتبليــغ مــن قــام مقــام الخصــم الــذي تحقــق في شــأنه ســبب 
الانقطــاع، أو لــم يقــم بالتبليــغ خــلال الأجــل الــذي حددتــه لــه المحكمــة دون عــذر، تقــرر 
انقطاع الخصومة ، ويكون قرارها مقررا لحالة الانقطاع وليس منشأ لها، ويترتب على 
ذلــك بطــلان جميــع الإجــراءات التــي اتخــذت منــذ تحقــق ســبب الانقطاع وليــس من تاريخ 
تنبيــه المحكمــة، طالمــا أن الخصــم الــذي تحقــق في شــأنه ســبب الانقطــاع لــم يكــن ماثلا 

في الدعــوى عنــد تحقــق هــذا الســبب بشــرط أن تثبــت صحــة وقــوع ســبب الانقطــاع. 
فــإذا ثبــت بعــد قــرار الانقطــاع عــدم تحقــق الســبب ، كمــا لــو ثبــت أن الخصــم لــم 
يــزل علــى قيــد الحيــاة، أو أنــه لــم يفقــد أهليــة الخصومــة، أو أن صفــة من ينوب عنه لم تزل، 
فــإن للمحكمــة في هــذه الحالــة العــدول عــن قــرار الانقطــاع وتكليــف قلــم المحكمــة تبليغ 
الخصوم، وتكون الإجراءات والقرارات السابقة صحيحة ومنتجة لآثارها، ذلك أن قرار 
الانقطــاع لا يحــوز أيــة حجيــة ولا يعــدو أن يكــون قــرارا تصــدره المحكمــة فيمــا يتعلــق 
بســير الدعــوى أمامهــا بمــا لهــا مــن ســلطة ولائيــة في مراقبــة إجــراءات التقاضــي ، ومــن ثــم 
لا يكســب الخصــم حقــا ، ويكــون للمحكمــة العــدول عنــه متــى تبــن لهــا أنــه صــدر على 
خلاف الواقع ، )9(من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم. وقد يكون العدول ضمنيا 

بــأن يقــوم أحــد الخصــوم بتعجيــل الدعــوى فتنظرهــا المحكمــة وتســتأنف ســيرها.
 

الحالــة الثانيــة: مثــول الشــخص الــذي تحقــق في شــأنه ســبب الانقطــاع بنفســه أو 
بوكيــل عنــه ولــم ينبــه المحكمــة إلــى ذلــك، كمــا لــو حضــر الخصــم الــذي فقــد أهليتــه 
وصادفت الجلســة وقت إفاقته، أو حضر من ينوب عن الخصم رغم زوال صفته ولم ينبه 

)8( أنور طلبة ج2 ص 531 وما بعدها.
)9( د . أحمد هندي ص 775 . 
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المحكمــة ولــم يخبــر خصمــه بذلــك، أو حضــر وكيــل جميــع المدعــن بالرغــم مــن وفــاة 
أحدهــم ولــم ينبــه المحكمــة ولــم يخبــر خصمه بذلــك، وفي هذه الحالة تكون الإجراءات 
التــي تمــت والقــرارات والأحــكام التــي صــدرت وتصــدر خــلال فتــرة الانقطــاع صحيحــة. 

الحالة الثالثة: عدم مثول من تحقق سبب الانقطاع في شأنه وعدم تنبيه المحكمة 
إلــى هــذا الســبب. وحينئــذ تبطــل كافــة الإجــراءات التــي اتخــذت خــلال فتــرة الانقطاع، 
بمــا فيهــا الحكــم الصــادر في الدعــوى. كأن يتخلــف المدعــى عليــه أو من في حكمه عن 
حضور الجلسات ويتوفى أثناء نظر الدعوى دون أن يعلم المدعي بذلك أو تنبه المحكمة 
إليــه، إذ يوجــب القانــون علــى المدعــي التحقــق مــن بقــاء خصمــه علــى قيــد الحيــاة وعــدم 
فقــده أهليــة الخصومــة وعــدم زوال صفتــه التــي اختصمــه علــى أساســها حتــى لا تتعــرض 

الإجــراءات التــي يتخذهــا للبطــلان ومــا يترتــب عليــه مــن أحــكام.
غيــر أن هــذا البطــلان المترتــب علــى الانقطــاع ، تقــرر لمصلحــة مــن تحقــق في شــأنه 
سبب الانقطاع . لذا يجب للحكم به أن يتمسك به من شرع لمصلحته وهم ورثة المتوفى 
أو من قام مقام فاقد الأهلية أو مقام من زالت صفته ، ويسقط التمسك بهذا البطلان 
إذا تنــازل عنــه صراحــة مــن تقــرر لمصلحتــه ، كمــا لــو حضــر بعــد اتخــاذ الخصــم الآخــر 
بعــض الإجــراءات أو صــدور قــرارات تمهيديــة مــن محكمــة الدرجــة الأولــى خــلال فتــرة 
الانقطــاع ولــم يتمســك ببطلانهــا وإنمــا ســار في الدعــوى وأجــاب علــى الإجــراءات التــي تمت 
أثناء الانقطاع باعتبارها إجراءات صحيحة، إذ يعد ذلك قبولا لها وتنازلا عن التمسك 
ببطلانها وإســقاطا لحقه في ذلك، ولما كان الســاقط لا يعود فإنه يمتنع عليه العودة إلى 
التمســك بالبطــلان. . وإذا صــدر الحكــم كان لــه الطعــن بطريــق الطعــن المناســب ولــو 
كان نهائيــا لوقــوع بطــلان في الإجــراءات الســابقة عليــه أثــر فيــه عمــلا بالمــادة 1/226 

مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة.
ولكــن لا يجــوز للخصــم الآخــر التمســك بالبطــلان ، فــإذا صــدر الحكــم لصالــح 
المدعــى عليــه بــرد الدعــوى، لا يجــوز للمدعــي اســتئنافه اســتنادا إلــى وقــوع بطــلان فيــه 
لصــدوره خــلال فتــرة الانقطــاع، لأن الانقطــاع لــم يتقــرر لمصلحتــه، ولكــن يجــوز لــه 
اســتئنافه وفقا للقواعد العامة دون أن ينعى على الإجراءات  ولا على الحكم بالبطلان 
اســتنادا إلى أحكام الانقطاع، فإن توافرت أســباب أخرى لهذا البطلان كان له الحق 

في التمســك بهــا أمــام محكمــة الطعــن.
 كمــا لا يجــوز أن تقضــي المحكمــة بالبطــلان مــن تلقــاء نفســها ، فإذا رفع الطعن 
ولــم يتمســك المســتأنف ببطــلان الإجــراءات التــي تمــت أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى بمــا 
فيها الحكم المستأنف ، وإنما استند استئنافه إلى أسباب أخرى ، امتنع على محكمة 
الاســتئناف إثــارة البطــلان المترتــب علــى اتخــاذ الإجــراءات خــلال فتــرة الانقطــاع وبطلان 
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الحكم المســتأنف واقتصر بحثها على أســباب الاســتئناف ، ويعتبر المســتأنف قد تنازل 
ضمنــا عــن التمســك بهــذا البطــلان وهــذا مــن حقــه لعــدم تعلقــه بالنظام العــام ولأنه مقرر 
لمصلحته، وباعتبار بطلان الإجراءات من الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام 

ويتعن التمســك بها في لائحة الاســتئناف وإلا ســقط الحق فيه. 
وإذا تعدد الخصوم في أحد طرفي الدعوى ، وقام سبب من أسباب انقطاع السير في 
الدعوى بالنسبة لأحد الخصوم ، وكان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة، تنقطع الخصومة 
بالنســبة لمن تحقق فيه شــرط الانقطاع كالميت فقط وتســتمر الدعوى بالنســبة لغيره من 
الخصــوم، فــإذا اتخــذت الإجــراءات تكــون باطلــة بالنســبة لورثــة هــذا الخصــم أو مــن قــام 
مقامه في حالة فقد أهليته أو زوال صفته فحسب ويمتنع على باقي المدعى عليهم التمسك 
بــه لانتفــاء مصلحتهــم في ذلــك . وكذلــك إذا كان موضــوع الدعــوى التزامــا بالتضامن أو 
مما يوجب القانون أن يختصم فيه أشخاص معينون فإنه يبقى لمن تقرر البطلان لمصلحته 
وحــده الحــق في التمســك بــه ، فــإن فعــل اســتفاد الباقــون خاصــة إذا أدى ذلــك إلــى ســقوط 
الحق أو عدم قبول الدعوى.  أما إذا كان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة فإن الخصومة 
تنقطع بالنسبة لجميع الخصوم في طرف الدعوى الذي توفي خصم منه لوحدة الخصومة في 

هذه الحالة، ولأي من هؤلاء أن يتمسك بالبطلان.

مصير الخصومة المنقطعة 
لا تظــل الدعــوى في حالــة انقطــاع إلــى مــا لا نهايــة ، وإنمــا تؤول إلى أحد أمرين، إما 

السير فيها من جديد ، أو انقضائها دون الحكم في الموضوع .

أولا : إعادة سير الخصومة 
     يمكن إعادة السير في الدعوى بإحدى وسيلتن هما الحضور وتعجيل الخصومة.

الحضور   -1
      تنــص المــادة )131( علــى أنــه " تســتأنف الدعــوى ســيرها إذا حضــر الجلســة أحــد 
ورثــة الخصــم المتوفــى ، أو مــن يقــوم مقــام فاقــد الأهليــة ، أو مــن زالــت عنــه الصفــة ، وباشــر الســير 
فيهــا ". فبهــذا الحضــور يتأكــد علــم الورثــة أو مــن يقــوم مقــام فاقــد الأهليــة أو مــن زالــت 
عنــه الصفــة بالخصومــة واحتــرام مبــدأ المواجهــة ، فتســتأنف الخصومــة ســيرها كمــا لــو 
لم يكن قد حدث ســبب الانقطاع. ويكفي لاســتئناف الدعوى ســيرها في حالة الوفاة 
حضــور أحــد ورثــة الخصــم المتــوفي عمــلا بالمــادة 131 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
المدنيــة والتجاريــة . وعنــد حضــور الخصــم الــذي حــل محــل مــن قــام بــه ســبب الانقطــاع 
عليــه أن يقــدم الدليــل علــى ذلــك ، كحجــة الوراثــة أو القوامــة أو شــهادة تعديــل عقــد 
الشــركة، فــإن لــم يقــدم ذلــك قضــت المحكمــة بالانقطــاع. وفي حــال حضــور أحــد 
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الورثــة والســير في الدعــوى يجــب تبليــغ باقــي الورثــة تبليغــا صحيحــا ومــن ثــم إعمــال 
أحــكام الحضــور والغيــاب بحقهــم . 

2-  تعجيل الخصومة 
      ويتــم تعجيــل الخصومــة بــأن يطلــب أحــد الخصــوم غيــر مــن تحقــق في شــأنه ســبب 
الانقطــاع بطلــب تحديــد جلســة وتبليــغ مــن يقــوم مقــام الخصم الذي تحقق في شــأنه ســبب 
الانقطــاع ، كأن يبلــغ مثــلا ورثــة الخصــم المتوفــى ، أو مــن عــن وصيــا أو قيميــا علــى 
مــن فقــد أهليتــه أو كســب الصفــة بــدلا عنــه ، أو يعلــن القاصر الــذي انقطعت الخصومة 
بســبب بلوغــه ســن الرشــد . كمــا يجــوز لهــؤلاء طلــب الســير في الدعــوى وتحديــد جلســة 
لذلــك وتبليــغ الخصــم الآخــر بهــا . وإذا تعــدد أحــد طــرفي الخصومــة وجــب تبليــغ جميــع 

الخصــوم بالجلســة المحــددة لنظــر الدعــوى .
      وتســير المحكمــة في الجلســة مــن حيــث توقفــت الإجــراءات قبــل الانقطــاع دون 
حاجــة لإعــادة مــا تم منهــا ، وتعــد الإجــراءات الجديــدة التــي تحصل بعــد التعجيل مكملة 
للإجــراءات الســابقة ، ويصــدر الحكــم في الدعــوى علــى أســاس جميع هــذه الإجراءات .
      وإذا انقطعت الخصومة أثناء سريان ميعاد من مواعيد الطعن وتم تبليغ الحكم 
لمن يقوم مقام المحكوم عليه ، وجب احتساب المدة السابقة للانقطاع وتضم إليها مدة 

تبــدأ مــن يــوم إعــادة التبليــغ بحيــث يتكــون مــن مجموعهمــا ميعــاد الطعن .
وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه إذا ضمــت دعويــان متحدتــان خصومــا وموضوعــا، فإن   
تعجيــل إحداهمــا مــن الانقطــاع يــؤدي إلــى اعتبار الدعوى الأخرى معجلة. أما إذا كانت 
الدعويــان مختلفتــن ســببا وموضوعــا وتم ضمهمــا إلــى بعضهمــا تســهيلا للإجراءات فلا 
يترتــب علــى هــذا الضــم اندمــاج إحداهمــا بالأخــرى ، وبالتالــي فــإن تعجيــل إحداهمــا لا 

يــؤدي إلــى اعتبــار الأخــرى معجلــة. )10(

ثانيا : انقضاء الخصومة دون الحكم في الموضوع 
إذا لــم يتــم إعــادة الســير في الدعــوى فإنــه تطبــق عليهــا قواعــد ســقوط الخصومــة، 
بحيــث تســقط الخصومــة إذا انقضــت ســتة أشــهر اعتبــارا مــن آخــر إجــراء اتخــذ فيهــا، 
وتبدأ مدة السقوط في حالة الانقطاع من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط 
الخصومــة بتبليــغ ورثــة خصمــه الــذي تــوفي أو مــن قــام مقــام مــن فقــد أهليتــه للخصومــة، 
أو مقــام مــن زالــت صفتــه )م 133( . وإذا انقطعــت الخصومــة بعــد صــدور الحكــم في 
الدعــوى وبعــد بــدء ميعــاد الطعــن في الحكــم، فــإن الميعــاد يقــف إلــى أن يتــم تبليــغ الحكم 
وبعدها يستكمل الميعاد من اليوم التالي للتبليغ. أما إذا كان الانقطاع قبل بدء ميعاد 

الطعــن فيجــب تبليــغ الحكــم لإزالــة انقطاع الخصومة.

)10( د. أحمد هندي ص 778.
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المبحث الثالث

سقوط الخصومة

تنــص المــادة )132( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد علــى 
أنــه " لــكل ذي مصلحــة مــن الخصــوم في حالــة عــدم الســير في الدعــوى بفعــل المدعــي أو 
امتناعــه أن يطلــب الحكــم بســقوط الخصومــة إذا انقضــت ســتة أشــهر اعتبــارا مــن آخــر 

إجــراء اتخــذ فيها ".

يتبن من هذا النص أن المقصود بسقوط الخصومة هو زوالها وإلغاء جميع إجراءاتها 
بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم بســبب عــدم الســير فيهــا بفعــل المدعــي أو امتناعه لمدة ســتة 
أشــهر دون انقطــاع مــن آخــر إجــراء صحيــح فيهــا . وبذلــك تعتبــر كأن لــم تكــن ويعــود 
الخصــوم إلــى مراكزهــم القانونيــة التــي كانــت لهم قبل رفــع الدعوى، فإذا كان تقادم 
الحق موضوع الدعوى قد انقطع يعود كأنه مستمر دون توقف، وإذا كانت هناك مدة 
محــددة لرفــع الدعــوى وانقضــت بســقوط الخصومــة فيهــا – كمــا في الشــفعة- يمتــد ذلــك 

إلــى ذات الحــق في رفــع الدعــوى وهــو مــا يحــول دون رفعهــا مــن جديــد.  

ويقــوم ســقوط الخصومــة علــى اعتبــار رعايــة المدعــى عليــه حتى لا يبقــى في حالة من 
القلــق وعــدم الاســتقرار لتهديــده بدعــوى خصمــه ، لذلــك فإنــه يعــد جــزاء إجرائيــا يرتبــه 
القانــون علــى إهمــال المدعــي في الســير في الخصومــة ويرمــي إلــى حثــه علــى الســير فيهــا 

حتــى لا تبقــى وســيلة تهديديــة بغــرض الكيــد لخصمــه .

شروط سقوط الخصومة 
يشترط لسقوط الخصومة ما يلي :  

أولا : عدم السير في الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه 
      ويفتــرض هــذا الشــرط أن الخصومــة قــد بــدأت ولــم يصــدر بعــد حكــم في 
موضوعهــا ، مــع ذلــك لا تســير إجراءاتهــا، كمــا لــو كانــت في حالــة وقــف أو انقطــاع، 
أو لأي ســبب آخــر. كمــا إذا قضــت المحكمــة في بعــض الطلبــات دون تحديــد جلســة 
لنظــر باقــي الطلبــات حيــث تظــل الخصومــة قائمــة بالنســبة للطلبــات التــي لــم تفصــل فيهــا 
ولكنهــا تعتبــر في حالــة عــدم ســير ، أو قضــت محكمــة النقــض بنقــض الحكــم وإعــادة 
ملــف الدعــوى إلــى محكمــة الاســتئناف ولــم يتخــذ إجــراء للســير فيهــا أمــام محكمــة 

الاســتئناف . 
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ثانيا : إهمال المدعي
يجب أن يكون عدم السير في الخصومة راجعا لفعل المدعي أو امتناعه ، فإذا كان 
النشاط اللازم لسير الخصومة يتم من قبل المحكمة ولا يملك المدعي أية سلطة لتحريكه 
فإن الخصومة لا تسقط مهما طالت مدة ركودها، كما لو قررت المحكمة تبليغ المدعى 

عليه أو الشاهد ولم يتم هذا التبليغ من قبل مأمور التبليغ.)11( 
وكذلك إذا كان ركود الخصومة راجعا إلى أمر لا علاقة له بالمدعي، فلا تسقط 
الخصومة إذا كان عدم سير المدعي فيها ناتجا عن مانع مادي كالقوة القاهرة لقيام حرب 
أو فيضــان ، أو مانــع قانونــي مثــل تأخيــر الفصــل في المســألة الأولية أمام المحكمة المختصة 
في حالــة الوقــف القضائــي ، إذ يجــب أن تقــف مــدة الســقوط خــلال ذلــك الحــدث لأن عــدم 
الســير في الدعــوى في هــذه الأحــوال لا يكــون بفعــل المدعــي أو امتناعــه، ويقــع علــى عاتــق 
المدعــي – أو المســتأنف- إثبــات أن عــدم الســير في الخصومــة لــم يكــن بفعلــه أو امتناعــه، أي 
إثبات العذر المادي أو القانوني الذي يعفيه من أحكام السقوط. . وفي هذه الحالة تحتسب 
مــدة الوقــف الســابقة علــى قيــام المانــع ، وتضــاف إليهــا مــدة تبــدأ مــن تاريــخ زوالــه ، بحيــث 
يتكون من مجموعهما مدة الســقوط . وتقدير هذا الشــرط باعتباره عنصرا واقعيا يرجع 
لظروف كل مسألة على حدة ، وهو متروك لسلطة قاضي الموضوع ، ويجب التمسك به 
أمام قاضي الموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض باعتباره دفاعا قانونيا 

يخالطه واقع. 
وكذلك لا تسقط الخصومة إذا انقطعت بسبب وفاة المدعي أو فقده أهليته أو زوال 
صفــة مــن يمثلــه ، ولــم يبلــغ الخصــم الآخــر مــن يقــوم مقامــه بوجــود الخصومــة ، إذ يعــد مــن 
يقوم مقام المدعي في هذه الحالة معذورا لاحتمال جهله بوجود الدعوى ، ولذا تنص المادة 
)133( علــى أنــه " تبــدأ مــدة ســقوط الخصومــة في حــالات الانقطــاع مــن اليــوم الــذي قــام فيــه 
مــن يطلــب الحكــم بســقوط الخصومــة بتبليــغ ورثــة خصمــه الــذي تــوفي أو مــن قــام مقــام مــن فقــد 
أهليتــه للخصومــة ، أو مقــام مــن زالــت صفتــه ". وفي هــذه الحالــة لا تقــف مــدة الســقوط لانقطــاع 
الخصومــة ، بــل تحســب مــدة جديــدة للســقوط تبــدأ مــن تاريــخ التبليــغ ، ولا تحســب مــدة 
الوقف السابقة على الانقطاع وإذا لم يقم المدعى عليه بالتبليغ المطلوب، فإن الخصومة لا 

تســقط ، وإن تعرضت للانقضاء بمضي المدة كما ســنرى . 
أمــا وفــاة المدعــى عليــه أو فقــد أهليتــه أو زوال صفــة مــن يمثلــه فإنهــا لا تعفــي المدعي 
من وجوب السير في الدعوى وتبليغ من يقوم مقام المدعى عليه فإذا لم يقم بذلك خلال 

مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم بانقطاع الخصومة جاز إسقاطها .
ثالثا: انقضاء ستة أشهر على آخر إجراء صحيح في الخصومة ، دون اتخاذ أي 

إجراء بقصد موالاة السير فيها .
تبــدأ مــدة ســقوط الخصومــة في حــالات الانقطــاع مــن اليــوم التالــي لتبليــغ مــن قــام 
مقــام مــن تحقــق فيــه ســبب الانقطــاع باعتبــاره الشــكل الــذي تطلبــه القانــون في هــذه 

)11( نقض مدني 2005/173 تاريخ 2007/4/17 ج 3 ص 123 . 
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الحالــة، ومــن ثــم لا يغنــي عنــه العلــم اليقينــي للورثــة ومــن في حكمهــم بوجــود الخصومــة 
بن طالب السقوط وبن خصمه الأصلي، ويجب أن يكون التبليغ صحيحا فإن كان 

باطــلا لا تبــدأ مــدة الســقوط.     
 وحتــى تنقطــع مــدة الســقوط يجــب اتخــاذ إجــراء صحيــح في الخصومــة قبــل انقضاء 

مدة الستة أشهر ، ويشترط في هذا الإجراء ما يلي :
ــر ، ســواء قــام  ــرف الآخ ــة الط ــة في مواجه ــرفي الخصوم ــد ط ــن أح ــادرا م ــون ص أن يك  -1
بــه المدعــي أو المدعــى عليــه فــلا يعــد قاطعــا لمــدة الســقوط أي إجــراء يتخــذه قلــم كتــاب 
المحكمــة مــن تلقــاء نفســه، أو يتخــذه مدعــى عليــه في مواجهــة مدعــى عليــه آخــر أو في 
مواجهــة المتدخــل انضماميــا إلــى جانــب المدعــي لأن المتدخــل لا يمثــل المدعــي ولا يحــل 
محلــه ولا يصــح أن يضــر بمصلحتــه . فــلا يقطــع مــدة الســقوط التعجيــل الــذي يبلغــه قلــم 
المحكمــة للخصــوم لكــي يســتأنفوا الســير في الدعــوى الموقوفــة لأنه مجــرد عمل إداري 
لا قيمــة لــه في حــق الخصــوم ولا يرتــب نتيجــة ملزمــة لهــم إلا إذا حضــر المدعــي بنــاء علــى 
هــذا التبليــغ وأبــدى طلباتــه في حضــور خصمــه، إيــداع الخبير تقريره أو مطالبته بأتعابه، 
صدور قرار من المحكمة من تلقاء نفسها بتأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى، قيام قلم 

الكتــاب بتبليــغ الخصــوم بتاريــخ الجلســة المحــددة لنظــر الدعــوى . )12( 
أو  كالإخطــار  القضائيــة  غيــر  الأعمــال  أمــا   ، أن يكــون متعلقــا بالخصومــة   -2
مفاوضــات الصلــح أو الوفــاء الجزئــي فإنهــا لا تصلــح لقطــع مــدة الســقوط كمــا لا يقطــع 
مــدة الســقوط تقــديم طلــب لقاضــي الأمــور المســتعجلة لتعيــن حــارس قضائــي علــى العــن 
ــازع علــى ملكيتهــا ، لأن هــذا الطلــب لا يعــد مــن إجــراءات الدعــوى الأصليــة ولا  المتن
يقصــد بــه الســير نحــو الفصــل فيهــا . ولا إجــراءات المرافعــة المتخــذة في خصومــة أخــرى 

غيــر المطلــوب فيهــا ســقوط الخصومــة مــا لــم يكــن بــن الدعويــن ارتبــاط.
أن يكــون مقصــودا منــه الســير نحــو الفصــل في الخصومــة ، كالطعــن بالاســتئناف ،   -3
فــلا يقطــع مــدة الســقوط طلــب الإعفــاء مــن الرســوم ، وطلــب إســقاط الخصومــة الــذي 
يرفــع قبــل انقضــاء مــدة الســقوط لأنــه لا يقصــد بــه الســير نحــو الفصــل فيهــا ، وتقــديم 
طلب لقاضي الأمور المستعجلة بتعين حارس قضائي على العن المتنازع على ملكيتها، 
وتــرك الخصومــة والطلــب الــذي يقدمــه المدعــى عليه ويتمســك فيه بســقوط الخصومة لأنه 

يقصــد بــه انتهــاء الخصومــة لا المضي فيها.
أن يكــون الإجــراء صحيحــا أو يصبــح صحيحــا لعــدم التمســك ببطلانــه في   -4

الخصومــة . ســقوط  دون  يحــول  لا  فإنــه  الباطــل  الإجــراء  أمــا   ، المناســب  الوقــت 

رابعا : أن يطلب السقوط المدعى عليه ومن في حكمه ، وإذا تعـــدد المدعــى
عليهــم جــاز لــكل منهــم أن يطلبــه ، ويجــوز ذلــك أيضــا لورثــة المدعــى عليــه ، ولمــن قــام 

)12( د. أحمد هندي ص 797.
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مقامه كوكيل التفليســة نيابة عن المدعى عليه المفلس ، وكذلك كل من تدخل في 
الدعوى منضما إلى المدعى عليه ، وكل من يختصم فيها بناء على طلب المدعى عليه 
باعتباره ضامنا له ، وكل من تدخله المحكمة في الدعوى من تلقاء نفسها بشرط أن 
تكون له صفة المدعى عليه ، وكل من تدخل في الدعوى تدخلا اختصاميا للمطالبة 
بــذات الحــق المدعــى بــه لأنــه في حكــم المدعــى عليــه بالنســبة للمدعــي الأصلــي . ويجــوز 
للمتدخــل في جميــع هــذه الصــور أن يطلــب إســقاط الخصومــة ولــو لــم يتمســك بــه المدعــى 
عليــه نفســه فــإذا تمســك المدعــى عليــه بالســقوط وتوافــرت شــروطه وجــب علــى المحكمــة 

أن تقضي به وليس لها ســلطة تقديرية في هذا الصدد .

قاعدة عدم تجزئة الخصومة فيما يتعلق بسقوطها :
تنــص المــادة )134( علــى أنــه " يقــدم طلــب الحكــم بســقوط الخصومــة ضــد جميــع 

المدعــين في الدعــوى أو المســتأنفين في الاســتئناف وإلا كان غيــر مقبــول ".

هــذا النــص مــن مظاهــر وحــدة الخصومــة في حالــة تعــدد المدعــن ، فــلا تتجــزأ عنــد 
سقوطها ولو كان موضوعها قابلا للتجزئة بطبيعته . لذلك في حالة تعدد المدعن ، لا 
يجوز أن يطلب المدعى عليه سقوط الدعوى بالنسبة لبعضهم دون بعضهم الآخر ، وإذا 

طلب ذلك يكون طلبه غير مقبول وتستمر الخصومة بالنسبة للجميع .
وكذلــك إذا لــم يتمكــن المدعــى عليــه مــن التمســك بالســقوط في مواجهــة جميــع 
ــو قــام بأحدهــم ســبب مــن أســباب  ــا ، كمــا ل المدعــن بمــا فيهــم المتدخلــن اختصامي
انقطــاع الخصومــة ، امتنــع عليــه تقــديم هــذا الطلــب . كمــا أن الإجــراء الــذي يقــوم بــه 
أحــد المدعــن لقطــع مــدة الســقوط في مواجهــة المدعــى عليــه ، يــؤدي إلــى إنقــاذ الخصومة 
كلهــا بالنســبة للجميــع ، فــلا يقبــل مــن المدعــى عليه التمســك بالســقوط ضــد المدعي أو 

المدعــن الذيــن لــم يتخــذوا مثــل هــذا الإجــراء .

أما إذا تعدد المدعى عليهم فلم يأخذ المشرع بقاعدة عدم تجزئة الخصومة ، لذلك 
تسري القواعد العامة في هذا الشأن .

وفي هذا الصدد نفرق بن حالتن :
الحالــة الأولــى : إذا كان موضــوع الخصومــة يقبــل التجزئــة، وفي هــذه الحالــة يجــوز 
ــا بالنســبة  ــه، وبقائه ــه الــذي تمســك ب الحكــم بســقوط الخصومــة بالنســبة للمدعــى علي
للآخريــن. فــإذا عجــل المدعــي الخصومــة في مواجهــة أحــد المدعــى عليهم قبــل انقضاء مدة 
الســقوط ، فإنــه يجــوز للمدعــى عليــه الــذي لــم يتخــذ الإجــراء في مواجهتــه أن يتمســك 
بســقوط الخصومــة وفي هــذه الحالــة تســقط الخصومــة بالنســبة لــه فقــط، بينمــا تســتمر 
بالنســبة للمدعــى عليــه الموجــه لــه الإجــراء ، وذلــك لأنــه لا يجــوز أن يضــار خصــم مــن 

إجــراء لــم يتخــذ في مواجهتــه وإنمــا اتخــذ في مواجهــة خصــم آخــر .
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ــة ، أو كان تعــدد المدعــى  ــل التجزئ ــة لا يقب ــوع الخصوم ــة : إذا كان موض ــة الثاني الحال
عليهم إجباريا مثل دعوى الشفعة ، وفي هذه الحالة لا مفر من تطبيق قاعدة عدم التجزئة ، 
بحيث تحكم المحكمة بسقوط الخصومة بكاملها إذا تمسك أحد المدعى عليهم بذلك .

تحقق الانقطاع خلال فترة وقف الدعوى
قد تتحقق حالة من حالات الانقطاع خلال فترة وقف الدعوى ، وحينئذ تظل الدعوى 
موقوفــة حتــى ينتهــي الوقــف، فالانقطــاع لا يــرد علــى خصومــة موقوفــة ولا تســري مواعيــد 
المرافعات عليها، ويقع باطلا كل إجراء يتخذ قبل تعجيل السير فيها وفق القانون. فإذا قام 
طالــب الســقوط بتوجيــه تبليــغ خــلال فتــرة الوقــف إلــى الورثة أو من في حكمهــم كان عديم 
الجدوى، إذ يمتنع عليهم تعجيل الدعوى قبل انتهاء حالة الوقف وبالتالي لا يرتب الأثر الذي 

قررتــه المــادة 133 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة.

كيف يحصل السقوط 
      يتحقــق ســقوط الخصومــة بقــوة القانــون بمجــرد انقضــاء الأجــل ، بمعنــى أنــه 
يصبح من حق الخصم المستفيد منه ولا يحتاج إلى حكم من القاضي بالسقوط ولا إلى 
تمســك الخصــم بــه ، ولــذا فــإن الإجــراء الــذي يتخــذ بعــد انقضــاء مدة الســتة شــهور يكون 
باطــلا ، ولــو اتخــذ قبــل الحكــم بالســقوط، فالحكــم بالســقوط يكــون حكمــا مقــررا 

وليــس حكمــا منشــئا.
      ويعــد ســقوط الخصومــة جــزاء مقــررا لمصلحــة المدعــى عليــه الخاصــة ولا يتعلــق 
بالنظــام العــام، وهــو دفــع شــكلي يجــب التمســك بــه قبــل التعــرض للموضــوع، ولمن تقرر 
الســقوط لمصلحتــه التنــازل عــن التمســك بــه صراحــة أو ضمنا باتخــاذ إي إجراء يدل على 
قصد اســتمرار الســير في الدعوى. واســتخلاص التنازل الضمني من مســائل الواقع التي 
تســتقل بهــا محكمــة الموضــوع دون رقابــة محكمــة النقــض طالمــا كان اســتخلاصها 
ســائغا ولــه أســاس في الأوراق. لذلــك لا يجــوز للمدعــي أن يتمســك بالســقوط حتــى لا 
يســتفيد مــن إهمالــه ولــه أن يتخلــص مــن الخصومــة بطريــق التــرك)13( ، كمــا لا يجــوز 
للمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها .  غيــر أن مــدة الســقوط وشــروطه مــن 
النظــام العــام فيقــع باطــلا كل اتفــاق علــى مــدة أقــل ، أو منــع الخصــم مــن التمســك 

بالســقوط عنــد تحقــق شــروطه. 

)13( يذهــب رأي في الفقــه المصــري إلــى أن للمدعــي أيضــا أن يتمســك بالســقوط علــى أســاس عموميــة نــص المــادة ) لــكل ذي مصلحــة 
مــن الخصــوم أن يطلــب الحكــم بســقوط الخصومــة( فالنــص صريــح بــأن لأي مــن الخصــوم التمســك بالســقوط طالمــا كانــت لــه مصلحــة 
في ذلــك، وقــد يكــون للمدعــي تلــك المصلحــة في بعــض الحــالات مــن ذلــك حالــة عــدم تمكنــه مــن التخلــص مــن الخصومــة عــن طريــق التــرك 
لتطلــب القانــون قبــول المدعــى عليــه ورفــض المدعــى عليــه ذلــك. ففــي هــذه الحالــة يكــون للمدعــي مصلحــة في التخلــص مــن الخصومــة عــن 
طريــق التمســك بســقوطها.د. أحمــد هنــدي ص 803. ولكــن يذكــر أنــور طلبــه أن محكمــة النقــض المصريــة عدلــت عــن هــذا المبــدأ . 

 .559 ص   2 جــزء 
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ويجوز للمدعى عليه أن يتمسك بسقوط الخصومة بإحدى وسيلتن : 
الوســيلة الأولى هي التمســك بالســقوط عن طريق الدفع ، فإذا عجل المدعي الخصومة 
بعــد انقضــاء الســتة أشــهر فــإن المدعــى عليــه يدفــع بســقوط الخصومــة أمــام المحكمــة ، 
ويعــد هــذا الدفــع مــن الدفــوع الشــكلية لــذا يجــب إبــداؤه قبــل الــكلام في الموضــوع وإلا 

ســقط الحــق فيــه .
الوســيلة الثانيــة تقــديم طلــب أصلــي إلــى المحكمــة المقــام أمامهــا الدعــوى بالإجــراءات 
المعتــادة ، يطلــب فيــه الحكــم بســقوط الخصومــة ، فــإذا كانــت الخصومــة أمــام محكمــة 

الاســئتناف يقــدم طلــب الســقوط أمامهــا .

آثار الحكم بسقوط الخصومة 
تنص المادة )135( على أنه :

ــا  ــى الحكــم بســقوط الخصومــة ســقوط القــرارات التمهيديــة الصــادرة فيه يترتــب عل  -1
ــراءات  ــا ولا في الإج ــادرة فيه ــة الص ــكام القطعي ــوى ولا في الأح ــل الدع ــق في أص ــقط الح ، ولا يس

ــا ")14(. ــي حلفوه ــان الت ــوم أو الأيم ــن الخص ــادرة م ــرارات الص ــكام أو الق ــك الأح ــابقة لتل الس
لا يمنــع الحكــم بالســقوط مــن التمســك بإجــراءات التحقيــق وأعمــال الخبــرة التــي   -2

ــا . ــة في ذاته ــن باطل ــم تك ــا ل ــت م تم
ويتبن من هذا النص أنه يترتب على سقوط الخصومة زوالها بأثر رجعي ، وإلغاء 
جميــع إجراءاتهــا بمــا في ذلــك لائحــة الدعــوى واعتبارهــا كأن لــم تكــن بحيــث تــزول 
كافــة الآثــار التــي نشــأت عــن تبليغهــا ، بمــا في ذلــك الإجــراءات التــي قــام بها الخصوم أو 
صــدرت عــن المحكمــة في صــورة أحــكام تمهيديــة ، وســقوط جميــع الطلبــات العارضــة 
التــي تقــدم بهــا الخصــوم أثنــاء نظــر الدعــوى ، بحيــث تعــود العلاقــة بــن الخصــوم إلــى مــا 
كانــت عليــه قبــل رفــع الدعــوى ، فيعتبــر التقــادم كأنــه لــم ينقطــع والفوائــد كأنهــا لــم 

تجــر..... الــخ . 
   

آثار سقوط الخصومة في الاستئناف
تنــص المــادة 136 علــى أنــه " متــى حكــم بســقوط الخصومــة في الاســتئناف اعتبــر الحكم 
المســتأنف نهائيــا في جميــع الأحــوال ". وبذلــك يمتنــع علــى المســتأنف رفــع اســتئناف جديــد 
عــن ذات الحكــم حتــى لــو كان ميعــاد الاســتئناف مــا زال مفتوحــا أمامــه بــأن كان هــذا 
الميعــاد يبــدأ مــن تاريــخ تبليــغ الحكــم وكان المســتأنف قــد رفــع الاســتئناف قبــل أن يبلــغ 
ــة  ــع الأحــوال( . ومــن البديهــي في حال ــارة ) في جمي ــه المشــرع بعب ــر عن ــه، وهــو مــا عب ب
ســقوط الخصومة أن يلزم المدعي الأصلي أو المســتأنف حســب الحال بمصاريف الدعوى.

وتســري هذه الآثار ســواء ســقطت الخصومة في الاســتئناف بعد النقض والإحالة   

)14( ورد في النص لفظ " القرارات " والصحيح هو الإقرارات لذا يلزم تصويب ذلك .
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أم قبــل ذلــك ، وأيضــا إذا لــم يعجــل الاســتئناف خــلال ســتة أشــهر مــن صــدور حكــم 
النقــض، فيصبــح نهائيــا مــا دام أنــه بقــي علــى حالــه ولــم تتناولــه محكمــة الاســتئناف 

بــأي تعديــل أو إلغــاء قبــل ســقوط الخصومــة. 
      أما الحق الموضوعي للمدعي الذي رفعت به الدعوى وهو ما عبر عنه المشرع الحق 
في أصل الدعوى ، فإنه لا يسقط بسقوط الخصومة ولا يترتب على سقوط الخصومة أي 
مســاس بــه، فيجــوز للمدعــي رفــع الدعــوى مــن جديــد للمطالبــة بــه بإجــراءات جديــدة، 

مــا لــم يكــن هــذا الحق قد انقضــى بالتقادم .
      كمــا اســتثنى المشــرع بعــض الإجــراءات التــي تمــت في الخصومــة ، فقــرر بقاءهــا 
رغــم ســقوط الخصومــة ، لمــا لهــذه الإجــراءات مــن كيان ذاتــي ، وتوفيرا لوقت القضاء ، 

وهــذه الإجــراءات هــي :
الأحــكام القطعيــة الصــادرة في الخصومــة والإجــراءات الســابقة عليهــا : ويقصد   -1
بالأحــكام القطعيــة ، الأحــكام الحاســمة التــي تســتنفذ ســلطة المحكمــة فيمــا فصلــت 
فيــه، وتشــمل الأحــكام الصــادرة في شــق مــن موضــوع الدعــوى . ويترتــب علــى صــدور 
حكــم قطعــي في الخصومــة ، بقــاء الإجــراءات الســابقة عليــه والتــي بنــي عليهــا هــذا 
الحكــم ، وعلــى ذلــك تكــون لائحــة الدعــوى بمنجــى مــن الســقوط ، حيــث لا يتصــور 
بقــاء الحكــم وســقوط المفترضــات القانونيــة لــه ، بــل يعــد الحكــم في هــذه الحالــة بمثابــة 

جــدار يحمــي الإجــراءات التــي بنــي عليهــا مــن الســقوط .
الإقرارات الصادرة من الخصوم والأيمان التي حلفوها ، فهذه الإقرارات والأيمان   -2
لها أثر حاسم بالنسبة للحقوق المتنازع عليها ، وتعد بمثابة تصرف فيها ، ولذلك يجوز 

التمســك بها في أي خصومة جديدة بشــأن هذه الحقوق .
إجــراءات التحقيــق وأعمــال الخبــرة التــي تمــت ، فيجــوز التمســك في خصومــة   -3
جديدة بشــهادة الشــهود وتقارير الخبراء التي تمت أمام المحكمة في الخصومة الســاقطة، 
طالمــا كانــت هــذه الإجــراءات صحيحــة في ذاتهــا . وعلــة ذلــك تفــادي مــا قــد يعــود علــى 
الخصــوم مــن ضــرر ، فقــد يســتحيل إعــادة التحقيــق بســبب وفــاة الشــهود الذيــن ســمعوا 
أو هجرتهــم للخــارج، أو زوال المعالــم التــي أثبتهــا الخبــراء ، كمــا أنــه يجــوز الالتجــاء 

للقضــاء للمحافظــة علــى الدليــل قبــل رفــع الدعــوى الموضوعيــة للمحكمــة .
مــن البديهــي أنــه لا تســقط الإجــراءات التــي لا تتعلــق بالخصومــة كالإخطــارات   -4

التــي يكــون الخصــوم قــد تبادلوهــا فيمــا بينهــم .
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المبحث الرابع

انقضاء الخصومة بمضي المدة

تنص المادة )137( على أنه 
في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح تم فيها.  -1

لا يسري حكم الفقرة )1( أعلاه على الطعن بطريق النقض .  -2
وضــع المشــرع في هــذه المــادة حــدا أقصــى لبقــاء الخصومة في حالة عدم الســير فيها، 
للحــد مــن تراكــم القضايــا وتعليقهــا في المحاكــم ، وذلــك لأن عــدم الســير في الدعــوى 

حالــة شــاذة لا يمكــن أن تبقــى إلــى مــا لا نهايــة .
ومن نص هذه المادة يمكن تعريف انقضاء الخصومة بمضي المدة، بأنه انقضاؤها 
وإلغــاء جميــع إجراءاتهــا في جميــع الأحــوال ، بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم بســبب عــدم 

الســير فيها ســنتن دون انقطاع .
وقد وردت هذه المادة ضمن المواد المنظمة لسقوط الخصومة ، مما يعني أن قواعد 
الانقضــاء تكمــل قواعــد الســقوط ، وتحقــق علــى الوجــه الأكمــل الغايــة المقصــودة مــن 
القواعد الأخيرة .وتختلف قواعد انقضاء الخصومة بمضي المدة عن قواعد سقوطها من 
ناحيــة مــدة الســقوط ، فضــلا عــن أن المــدة في الانقضــاء لا تقبــل الوقــف ، وفيمــا عــدا 

ذلــك تتشــابه قواعدهمــا ، وأحكامهمــا ، وآثارهمــا .

شروط انقضاء الخصومة 
يتضح من نص المادة )137( أنه يشترط لانقضاء الخصومة بمضي المدة شرطان :

الشــرط الأول : عدم الســير في الخصومة لأي ســبب من الأســباب، ومهما تكن الظروف 
والأســباب التــي تبــرر وقــف الخصومــة أو انقطاعهــا ، فعبــارة في جميــع الأحوال الواردة في 
المــادة )137( تشــير إلــى جميــع أحــوال الوقــف والانقطــاع ، ولــو كان الحــق المدعى به من 
الحقــوق التــي لا تنقضــي بالتقــادم أو مــن الحقــوق التــي لا تنقضــي بعــدم الاســتعمال كحــق 
الملكيــة ، أو كان مــن الحقــوق التــي تنقضــي بفــوات مــدة تقــل عــن ســنتن ، وعلــى ذلــك 
إذا رفعــت دعــوى للمطالبــة بحــق يســقط بمضــي ســتة أشــهر أو ســنة ، وقــام بالمدعــي 
ســبب مــن أســباب انقطــاع الخصومــة ، فتكــون في حمايــة مــن الســقوط ويكــون الحــق 
أيضا بمأمن من الســقوط بالتقادم ، ولا يســقط إلا إذا انقضت الخصومة بمضي المدة .

ولا يشــترط أن يكــون عــدم الســير في الدعــوى راجعــا لإهمــال المدعــي كمــا هــو 
الحــال في ســقوط الخصومــة ، لــذا تنقضــي الخصومــة لــو انقطعــت بســبب وفــاة المدعــي أو 
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فقــده الأهليــة أو الصفــة ، ولــم يقــم المدعــى عليــه بتبليــغ ورثــة المدعــي أو مــن قــام مقامــه 
بوجــود الخصومــة ، فــلا يعــد جهــل الورثــة ومــن في حكمهــم بالخصومــة عــذرا مانعــا مــن 
انقضائهــا بمضــي المــدة ، لأن مــدة الانقضــاء تكفــي في الغالــب لأن يصــل إلــى علمهــم 
شــؤون المدعــي الــذي حلــوا محلــه بمــا في ذلــك وجــود الخصومــة ، وإلا اعتبــروا مقصريــن.
ويســتثنى مــن انقضــاء الخصومــة بمضــي المــدة الوقــف القضائــي أي التعليقــي، 
فطالمــا أن المحكمــة أصــدرت قــرارا بوقــف الدعــوى لحــن الفصــل في المســألة الأوليــة أو 
صــدور الحكــم الجنائــي ، فــإن هــذا القــرار يعنــي وجــود مانــع قانونــي يعــد عــذرا يحــول 
دون المدعــي واســتئناف الســير في الدعــوى ، ممــا يترتــب عليــه وقــف ســريان مدة انقضاء 
الخصومــة ويظــل هــذا الوقــف ســاريا حتــى الفصــل في المســألة الأوليــة أو صــدور الحكــم 

الجنائــي النهائــي، ومــن هــذا الوقــت تبــدأ مــدة الســقوط أو الانقضــاء . 
فعبــارة في جميــع الأحــوال الــواردة في المــادة 137 تنصــرف إلــى عــدم مــوالاة الســير 
في الخصومة الذي يرجع إلى مطلق إرادة الخصوم أو إلى قلم كتاب المحكمة  ولا يشمل 
الوقف القضائي لأن تعجيل الدعوى في هذه الحالة غير منتج ولا جدوى منه حيث تعيد 

المحكمة الدعوى إلى الوقف من جديد . )15(
الشرط الثاني : انقضاء سنتين من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها :

إذ تبــدأ مــدة انقضــاء الخصومــة بمضــي المــدة مــن تاريخ آخر إجراء صحيح تم فيها، 
ولا يقطعهــا إلا إجــراء صحيــح يتعلــق بالخصومــة، مقصــودا بــه الســير نحــو الفصــل فيهــا، 
وصــادرا مــن أحــد الخصــوم في مواجهــة الخصــم الآخــر، علــى نحــو مــا ذكرنــاه في ســقوط 

الخصومــة .

كيف يحصل الانقضاء بمضي المدة 
تنقضــي الخصومــة بمضــي المــدة بقــوة القانــون، فإذا حــاول الخصم تعجيلها بعد ذلك 
يجوز للخصم الآخر أن يدفع بانقضائها بمضي المدة . كما يجوز أن يقدم طلبا أصليا 

بذلك أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى قياســا على حالة الســقوط .
وانقضــاء الخصومــة بمضــي المــدة هــو جــزاء مطلــق لعــدم الســير في الخصومــة، لذلك 
يجــوز أن يتمســك بــه الخصــم في مواجهــة خصمــه ســواء كان المدعــي أو المدعــى عليــه، 
وقــد ذهــب رأي إلــى أنــه لا يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء ذاتهــا لأنــه لا يتعلــق 
ــرى أن إهمــال المدعــي ليــس ســببا لبقــاء الدعــوى وإشــغال  ــا ن ــام ، ولكنن بالنظــام الع
القضــاء بهــا، وأن المشــرع قصــد بهــذا النــص وضــع حــد نهائي لتراكــم القضايا وتعليقها 
بالمحاكــم ، وهــو أمــر يتعلــق بحســن ســير القضــاء ، لذلــك فــإن للمحكمــة أن تقضــي 

بانقضــاء الدعــوى بمضــي المــدة مــن تلقــاء ذاتهــا لتعلــق ذلــك بالنظــام العــام. 

)15( د. أحمد هندي ص 812.
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آثار الانقضاء بمضي المدة 
يترتــب علــى انقضــاء الخصومــة بمضــي المــدة ذات الآثــار التــي تترتــب علــى ســقوطها 
والتــي أوردتهــا المــادة )135( ، فتــزول الخصومــة بــكل إجراءاتهــا وآثار هــذه الإجراءات، 
دون أن يؤثــر ذلــك علــى أصــل الحــق ، ولا يمنــع مــن رفــع الدعــوى مــن جديــد مــا لــم يكــن 

الحــق ذاتــه قد انقضى بالتقادم .
ولكن لا تســقط الأحكام القطعية الصادرة في الخصومة ولا الإجراءات الســابقة 
علــى هــذه الأحــكام ، كمــا لا تســقط الإقــرارات الصــادرة مــن الخصــوم أو الأيمــان التــي 
حلفوهــا ، كمــا يجــوز للخصــوم أن يتمســكوا بإجــراءات التحقيــق وأعمــال الخبــرة التــي 

تمــت فيهــا مــا لــم تكن باطلة في ذاتها .
 

المبحث الخامس

ترك الخصومة

تنــص المــادة )138( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد علــى 
أنــه " يحــق للمدعــي في غيــاب المدعــى عليــه أن يطلــب تــرك دعــواه في أي مرحلــة تكــون 
عليهــا الدعــوى ، فــإذا كان المدعــى عليــه حاضــرا فــلا يجــوز للمدعــي طلــب تــرك دعــواه 
إلا بموافقــة المدعــى عليــه ومــع ذلــك لا يلتفــت لاعتراضــه إذا كان قــد تقدم بطلب أو دفع 

ممــا يكــون الغــرض منــه منــع المحكمــة مــن نظــر الدعــوى ".

وتــرك الدعــوى معنــاه التنــازل عنهــا والتخلــي عــن الإجــراءات التــي تمــت فيهــا، وهــو 
يختلــف عــن التنــازل عــن الحــق المدعــى بــه، فالتنــازل عــن الحــق يحــول دون تجديــد الدعــوى 

بعــد ذلــك ، بينمــا تــرك الدعــوى لا يمنــع مــن تجديــد الدعــوى مــرة أخــرى .

ويلجــأ المدعــي إلــى تــرك الدعــوى إذا تبــن لــه أنــه قــد رفعهــا بطريقــة معيبــة ، كأن 
يرفعهــا إلــى محكمــة غيــر مختصــة وظيفيــا ، أو يرفعهــا للمطالبــة بديــن لــم يحــل أجــل 
الوفــاء بــه بعــد. أو إذا فطــن إلــى أنــه قــد تعجــل في رفــع الدعــوى قبل جمــع أدلته وإعدادها 

بشــكل جيــد وخشــي إذا ســار في الدعــوى أن يفشــل في إثباتهــا .
ويتــم التــرك بطلــب خطــي أو شــفاها في الجلســة يثبــت في المحضــر، وهــو يــرد 
علــى خصومــة قائمــة ولــو لــم تنعقــد، أي قبــل أن يتــم تبليــغ لائحــة الدعــوى للمدعــى عليــه.   
ويجــوز التــرك بالنســبة لكافــة الدعــاوى لأن نــص المــادة 138 الــذي قــرر التــرك جــاء 
بصيغــة عامــة غيــر مقيــدة، مــا لــم تكــن الدعــوى متعلقــة بالنظــام العــام كدعــوى شــهر 
الإفــلاس. كمــا يجــوز تــرك الخصومــة في أي مرحلــة ســواء أمــام محكمــة الدرجة الأولى 
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أم الاســتئناف أم النقــض .)16( ولكــن لا يجــوز أن يثــار أمــام محكمــة النقــض دفــع بــأن 
المطعــون ضــده قــد تــرك دعــواه قبــل الطاعــن أمــام محكمــة الموضــوع، لأن هــذا يتضمــن 
دفاعــا يخالطــه واقــع لــم يســبق للطاعــن التحــدي بــه أمــام محكمــة الموضــوع فيعــد ســببا 

جديــدا لا يجــوز لأول مــرة أمــام محكمــة النقــض. )17(
وللمدعــي إبــداء طلــب التــرك خــلال فتــرة حجــز الدعــوى للحكــم، ويعتبــر طلــب 
ــة إســقاطا مــن المدعــي لحقــه في الاســتمرار في إجــراءات الخصومــة  التــرك في هــذه الحال
مانعــا مــن إصــدار حكــم في موضوعهــا، بحيــث إن صــدر كان باطــلا لصــدوره في 
خصومــة منقضيــة. أمــا إذا تبــن أن المدعــى عليــه أبــدى طلباتــه طرحــت المحكمــة طلــب 
التــرك مــا لــم يكــن قــد أثبــت بالمذكــرة عنــد اطلاعــه عليهــا أو بالتبليــغ قبولــه للتــرك.

ويكــون تــرك الدعــوى كليــا فيتنــازل المدعــي عــن الخصومــة جملــة، وقــد يكــون 
جزئيــا يتــرك المدعــي فيــه قســما ممــا يدعيــه ، كمــا لو رفع شــخص دعوى بجملة طلبات 
وقــرر أن يقصــر دعــواه علــى بعضهــا ويتنــازل مؤقتــا عــن بعضهــا الآخــر . وكمــا لــو رفــع 
دعــوى ضــد جملــة أشــخاص ثــم تنــازل عــن اختصــام بعضهــم . ويجــوز كذلــك التنازل عن 
إجراء من إجراءات الخصومة كطلب ســماع شــاهد في الدعوى ، أو التمســك بورقة من 
أوراقهــا ، أو دفــع مــن الدفــوع التــي أبداهــا . وإذا تــرك المدعــي الأصيــل الخصومــة فإنهــا 
تنقضي بالنسبة للمتدخل الانضمامي ، لأنه ليس للمتدخل في هذه الحالة طلبات خاصة 
لذلــك يترتــب علــى تــرك الخصومــة ســقوط التدخــل ، إذ لا يجــوز للمتدخــل الاعتــراض 
علــى التــرك مــا لــم يكــن دائنــا للمدعــي انضــم إليــه وكان يترتــب علــى التــرك انقــاص 
الضمان العام مما يعرض حقه للخطر، كما لو ترتب على الترك سقوط الحق المطالب 
بــه بالتقــادم بينمــا كان هــذا التقــادم قــد انقطــع برفــع الدعــوى، لمــا يترتــب علــى التــرك 

مــن زوال آثــار الدعــوى ومنهــا قطع التقادم.
أمــا إذا كان التدخــل اختصاميــا أي هجوميــا، فــإن المتدخــل يطالــب بحق خاص له 
في مواجهــة طــرفي الدعــوى، ولا تتأثــر طلباتــه بتــرك المدعــي لدعــواه حتــى لــو قبــل المدعى 
عليــه هــذا التــرك. كمــا لــو رفــع المدعــي دعــوى بصحــة ونفــاذ عقــد البيــع ضــد البائع له ، 
وتدخــل ثالــث في الدعــوى طالبــا ردهــا والحكــم بتثبيــت العقــار المبــاع لــه ، فطلــب المدعــي 
ترك دعواه، ففي هذه الحالة تثبت المحكمة الترك وتستمر بنظر الدعوى حتى الفصل 
في طلــب المتدخــل .)18(  ويجــب أن لا يكــون الحــق الــذي يدعيــه المتدخل مســتمدا من أحد 
طــرفي الدعــوى ومحظــورا عليــه التمســك بــه في مواجهــة أي مــن الطرفن، وفي هذه الحالة 
يترتــب علــى تــرك المدعــي دعــواه ســقوط التدخل. كما لو رفــع )أ( دعوى بتثبيت ملكية 
عقــار ضــد )ب(  اســتنادا إلــى وضــع اليــد المــدة الطويلــة، فتدخــل فيهــا )ج( مختصمــا 
)16( وتــرك خصومــة الطعــن لا يجــوز الرجــوع فيــه، لأن تــرك الطعــن يتضمــن تنــازلا عــن الحــق في الطعــن وهــو يلــزم صاحبــه دون حاجــة 

لقبــول يصــدر مــن الخصــم الآخــر. وإذا قبــل تــرك الاســتئناف الأصلــي يترتــب علــى ذلــك بطــلان الاســتئناف الفرعــي.
)17( د. أحمد هندي ، هامش 6، ص 816.

)18( أنور طلبة، ج 2 ص 688. 
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للمطالبــة بتثبيــت ملكيتــه هــو لــذات العقــار اســتنادا إلــى أنــه تلقــى ملكيتــه مــن )أ( وأن 
مــدة التقــادم تكتمــل لــه بضــم مــدة وضــع  يــد ســلفه )أ( إلــى مــدة وضــع يــده ، ثــم يقــرر 
)أ( تــرك الدعــوى. ففــي هــذه الحالــة تقضــي المحكمــة بإثبــات هــذا التــرك وعــدم قبــول 

تدخــل )ج( خصمــا في الدعــوى. )19(
والأصــل أن المدعــي يســتطيع أن يتنــازل عــن دعــواه عندمــا يشــاء لأن الدعــوى ملــك 
صاحبهــا ، فيجــوز لــه ذلــك في أيــة حالــة تكــون عليهــا الدعــوى حتــى الوقــت الــذي يصــدر 
فيــه الحكــم الــذي تنتهــي بــه . غيــر أن المشــرع لــم يجعــل المدعــي مطلــق الحريــة في التنــازل 
عــن الدعــوى ، وذلــك لمــا قــد يصيــب المدعــى عليــه مــن ضــرر نتيجــة ذلــك . فقــد يكــون من 
مصلحــة المدعــى عليــه حســم موضــوع النــزاع بغيــر إبطــاء حتــى يطمئــن نهائيــا علــى مصيــر 
النزاع الموجه إليه ولا يبقى مهددا بدعوى جديدة قد ترفع عليه من المدعي في المســتقبل. 
لذلــك منــح المشــرع المدعــى عليــه الحــق في التمســك بالفصــل في الدعــوى ليتخلــص منهــا 
نهائيا، أو يستقر أمره في شأنها وفي شأن الحق الذي رفعت به . وللمحكمة تقدير مدى 
مشــروعية رفــض المدعــى عليــه للتــرك ، فــإذا تبــن لهــا أنــه متعســف في اســتعمال حقه جاز 

لهــا أن تفــرض عليــه التــرك مــا دام لــم تكــن لــه مصلحــة معتبــرة في ذلــك. 
 وإذا تعدد المدعون في خصومة وكان موضوعها قابلا للتجزئة بطبيعته ، فإنه يجوز 
لبعض المدعن تركها فتنقضي بالنسبة لهم وتبقى قائمة بالنسبة للبعض الآخر ، أما إذا 
كان موضــوع الخصومــة لا يقبــل التجزئــة ، وكذلــك في الحــالات التــي يوجــب فيهــا القانــون 

اختصام أشخاص معينن ، فإن الخصومة يجب أن تبقى بكاملها أو تزول بكاملها .
وإذا تعدد المدعى عليهم يلزم قبولهم جميعا، فإذا لم يقبل أحدهم وكان موضوع 
الدعوى يقبل التجزئة،  استمرت الخصومة بالنسبة له وزالت بالنسبة للباقن. كما أنه 
يجــوز للمدعــي تــرك الخصومــة عــن بعض المدعى عليهم وبقاءها بالنســبة لبعضهم الآخر. 
أمــا إذا كان موضــوع الدعــوى لا يقبــل التجزئــة وتــرك المدعــي الدعــوى بالنســبة لبعــض 

المدعى عليهم أو المحكوم عليهم فإنه يعتبر تاركا لها بالنســبة للباقن. 
وإذا كانت الدعوى مما يوجب القانون اختصام أشــخاص معينن فيها كدعوى 
الشفعة الواجب رفعها على البائع والمشتري وإن تعددوا، وترك المدعي الدعوى بالنسبة 
لأحــد المدعــى عليهــم ، أثبتــت المحكمــة ذلــك وقضت بعدم قبــول الدعوى لعدم اختصام 
مــن يوجــب القانــون اختصامــه فيهــا ، وهــو مــا يحــول دون رفــع دعــوى جديــدة إذ غالبــا مــا 

يكــون الميعــاد المحــدد لذلــك قــد انقضــى. 
ولم يضع قانون أصول المحاكمات ضوابط محددة لتمســك المدعى عليه بالســير 
في الدعــوى ، ومــع ذلــك فمــن الواضــح ضــرورة أن يكــون لــه مصلحــة قانونيــة في المضــي 
في الدعــوى ، فــإذا تخلفــت مثــل هــذه المصلحــة لا يجــوز لــه التمســك بالســير في الدعــوى. 

)19( أنور طلبة ، ج 2 ، ص 689.  
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وعلــى ذلــك يجــوز للمدعــي التنــازل عــن دعــواه بإرادتــه المنفردة في الحــالات الآتية :
إذا قــرر تــرك الدعــوى قبــل تبليــغ لائحتهــا للمدعــى عليــه ، وذلــك لأن الخصومــة   -1

لا تنعقــد ولا يباشــرها المدعــى عليــه إلا بعــد التبليــغ .
إذا لــم يكــن المدعــى عليــه قــد أبــدى طلبــات أو دفــاع أو دفــوع موضوعية . كما   -2

لو تغيب أو حضر وطلب التأجيل للاطلاع أو الاســتعداد .
إذا كان المدعــى عليــه قــد أبــدى طلبــات أو دفــوع بهــدف منــع المحكمــة مــن   -3
ســماع الدعــوى والتخلــص منهــا شــكلا قبــل الدخــول في موضوعهــا ، كالدفــع بعــدم 
الاختصاص أو بسقوط الخصومة ، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى ، أو ببطلان 
لائحــة الدعــوى، أو بانقضــاء الخصومــة بمضــي المــدة ، أو بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء 
الصفــة أو المصلحــة، أو الدفــع باعتبــار الدعــوى كأن لــم تكــن، فتــرك الدعوى في هذه 

الحالــة يحقــق للمدعــى عليــه غرضــه بعــدم المضــي في ســماع الدعــوى .
إذا ترتــب علــى التــرك عــدم جــواز تجديــد الخصومــة لأي ســبب كانقضــاء الحــق   -4
الموضوعــي بالتقــادم، أو ســقوط الحــق في الدعــوى، أو فــوات ميعــاد الاســتئناف، فتــرك 
الخصومة في الطعن بعد فوات ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولا عن الحق في الطعن.
 وينبغي أن يكون ترك الدعوى من المدعي نفسه أو من وكيل عنه مفوض تفويضا 
خاصا بذلك. لأن التنازل يحتاج إلى توكيل خاص ولا يغني في هذا الشأن التوكيل العام. 
ولا تبحــث المحكمــة الأســباب التــي أدت بالمدعــي إلــى تــرك الخصومة وإنما يقتصر بحثها في 
مــدى توافــر الشــروط اللازمــة لذلــك، فــإن تبــن لها توافر هذه الشــروط قضــت بإثبات ترك 

المدعي – أو الطاعن- للخصومة، وإلا رفضت الطلب ولو ضمنا بالتصدي للموضوع . 

نطاق ترك الخصومة
يشــترط لتــرك الخصومــة ألا يكــون موضــوع الدعــوى متعلقــا بالنظــام العــام ، فلــو 
رفــع الدائــن دعــوى بإشــهار إفــلاس مدينــه التاجــر لا يملــك بعــد ذلــك طلــب تــرك دعواه لأن 
هــذه الدعــوى مــن الدعــاوى التــي تتعلــق بالنظــام العام مما لا يعتــد فيها بالترك. وكذلك 
الحــال طلــب رد القضــاة إذا كان الطلــب يســتند إلــى إحــدى حــالات عــدم الصلاحيــة 
الواردة في المادة 141 لأن هذه الحالات تتعلق بالنظام العام وللمحكمة إثارتها من تلقاء 
ذاتهــا ، لذلــك فــإن تــرك الخصــم للطلــب لا يحــول دون أن تســتمر المحكمة في نظره . أما 
إذا كان طلب الرد مســتندا إلى ســبب من الأســباب الواردة في المادة 143 فإن للخصم 

تــرك الطلــب لأن تقــديم هــذا الطلــب هــو أمــر جــوازي للخصــم ولا يتعلق بالنظــام العام .

آثار الترك 
      تنص المادة )139( على أنه : 

ــوى،  ــة الدع ــك إقام ــا في ذل ــة بم ــراءات الخصوم ــع إج ــاء جمي ــرك إلغ ــى الت ــب عل يترت  -1
ويحكــم علــى التــارك بالمصاريــف .
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تــرك الخصومــة لا يمنــع مــن إقامــة دعــوى جديــدة مــا لــم يكــن التــرك مبرئــا مــن الحــق   -2
المدعــى بــه .

ويتبــن مــن هــذا النــص أنــه يترتــب علــى ترك الخصومة كليا الآثار التي تترتب على 
ســقوط الخصومــة والتــي أوردتهــا المــادة )135( أي إلغــاء جميــع إجراءات الخصومة والآثار 
المترتبــة عليهــا بمــا في ذلــك لائحــة الدعــوى ، ويعــود الخصوم إلــى الحالة التي كانوا عليها 
قبــل رفــع الدعــوى . ولكــن ذلــك لا يمــس أصــل الحــق المرفوعــة بــه الدعــوى ، فيجــوز لمــن 
تنــازل عــن دعــواه أن يقيــم دعــوى جديــدة بنفــس الحق مــا دام قائما . ويحكم على التارك 

بالمصاريــف لأنــه هــو الــذي تســبب بهــا برفــع الدعــوى وبدء الخصومة ثــم عدوله عنها.
أما في الترك الجزئي فيعتبر الإجراء الذي تم التنازل عنه كأن لم يكن .

ويلاحظ أن ترك الخصومة قد يترتب عليه سقوط الحق المرفوعة به الدعوى إذا كان 
من الحقوق التي تســقط لفوات مدة تقل عن المدة التي مضت بن رفع الدعوى وتركها . 
ولا تســقط بالترك الأحكام القطعية الصادرة في الخصومة ولا الإجراءات الســابقة على 
هذه الأحكام، كما لا تسقط الإقرارات الصادرة عن الخصوم أو الأيمان التي حلفوها، 
ولكــن قــد تــزول بالتــرك إذا كانــت لمصلحــة المدعــي وشــملها التــرك صراحــة، فتعتبر في 
هــذه الحالــة كأن لــم تكــن. كمــا يجــوز للخصــوم التمســك بإجــراءات التحقيــق وأعمــال 

الخبــرة التــي تمــت مــا لــم تكــن باطلــة في ذاتهــا كمــا هو الحال بالنســبة للســقوط.

النزول عن الحكم 

تنص المادة )140( على أن " النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به ".
مــن المعلــوم أنــه متــى صــدر حكــم لا يجــوز النــزول عــن حجيتــه ، لأن حجيــة الأمــر 
المقضــي مــن النظــام العــام . ولكــن وفــق نــص المــادة )140( فــإن للمحكــوم لــه أن 
يتنــازل عــن الحــق ذاتــه الــذي يقــرره الحكــم لــه ، ويكــون النــزول صريحــا جليــا ، فــلا 
يســتفاد ضمنــا بتراخــي المحكــوم لــه في التنفيــذ. ومتــى تم النــزول أنتــج أثــره في الحــال 
باعتبــاره إســقاطا ويترتــب علــى ذلــك انقضــاء الخصومــة التــي صــدر الحكم فيهــا ، ويمتنع 
عليه تجديد المطالبة بالحق مرة أخرى ، وتقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى من 

تلقــاء نفســها التزامــا بقــوة الأمــر المقضــي التــي هــي مــن النظــام العــام .
ويكــون النــزول عــن الحكــم قبــل أن يباشــر المحكــوم لــه إجــراءات تنفيذه ، أو   
بعــد أن بــدأ في ذلــك وقبــل اكتمــال التنفيــذ، ويســتتبع ذلــك النــزول عــن الحــق الثابــت فيه 
وإبــراء المحكــوم عليــه منــه. أمــا إذا كان التنــازل بعــد التنفيــذ فإنــه يعــد تصرفــا جديــدا 

وعلاقــة جديــدة ليــس لها صلة بالعلاقة الســابقة. 
ويجــب أن تتوافــر في المتنــازل أهليــة التصــرف في الحــق المتنــازل عنــه ، وعــن إرادة   
خاليــة مــن العيــوب ، وإلا كان التنــازل قابــلا للإبطــال لمصلحتــه.  وإذا كان المتنــازل هو 

الوكيــل بالخصومــة فإنــه يجــب أن يكــون لديــه تفويض خــاص يجيز له ذلك. 
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إيداع المال صندوق المحكمة

نظــم قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد موضــوع إيــداع المــال 
صنــدوق المحكمــة الــذي يقــوم بــه أحــد الخصــوم لحســاب الخصــم الآخــر في أيــة دعــوى 
رفعــت إلــى المحكمــة ســواء كانــت دعــوى أصليــة أم دعــوى مقابلــة فقــد نصــت المــادة 

: أنــه  علــى   )279(
يجــوز لأي مــن الخصــوم أن يــودع إلــى صنــدوق المحكمــة مبلغــا مــن المــال علــى ذمــة   -1

الدعــوى تســديدا للادعــاء أو لأي ســبب مــن أســبابه .
يرفــق مــع طلــب الإيــداع إشــعار يتضمــن المبلــغ المــودع والســبب أو الأســباب التــي أودع مــن   -2

أجلهــا وتقــوم المحكمــة بتبليــغ الخصــم الآخــر .

ويتبــن مــن هــذا النــص أن إيــداع المــال صنــدوق المحكمــة يكــون بنــاء علــى طلــب 
يقــدم مــن الخصــم ، ويرفــق بهــذا الطلــب إشــعار يبــن :

المبلغ المودع .  -1
السبب أو الأسباب التي أودع من أجلها .  -2

ولــم يحــدد القانــون وقتــا لقيــام الخصــم بتقــديم هــذا الطلــب والدفــع ، فيجــوز ذلــك 
في أي وقــت بعــد رفــع الدعــوى ولــو في فتــرة حجــز الدعــوى للحكــم ، ويكون الإيداع في 

صنــدوق المحكمــة التي تنظر الدعوى .
وقــد يكــون المبلــغ المــودع هــو كامــل المدعــى بــه ، كمــا قــد يكــون جــزءا منــه 
تســديدا لســبب أو أســباب معينــة مــن أســباب الدعــوى فقــط ، ويكــون الإيــداع بموجــب 

قــرار مــن المحكمــة )م 2/280( .
وبعــد تقــديم الطلــب وإيــداع المبلــغ في صنــدوق المحكمــة ، تقــوم المحكمــة بتبليــغ 
الخصــم الآخــر ، حتــى يكــون في مقــدوره التقــدم إلــى المحكمــة لســحب المبلــغ المدفــوع .

ويحــق للخصــم الــذي دفــع المــال لصالحــه قبــول المبلــغ المــودع وفي هــذه الحالــة يتقــدم 
بطلــب لســحب المبلــغ المدفــوع ، ويكــون الســحب بموجــب قــرار مــن المحكمــة . أمــا إذا 
رفــض المبلــغ المــودع فعليــه خــلال ســبعة أيــام مــن تاريخ إشــعاره بالدفع أن يبــن للمحكمة 
أســباب الرفــض )م 1/280(. ونــرى أنــه لا يحــق للخصــم رفــض المبلــغ المــودع إذا كان 
ــغ  ــغ المدعــى بــه ، وأن جــواز الرفــض قاصــر علــى إيــداع جــزء مــن المبل هــو كامــل المبل

المطالــب بــه في الدعــوى .
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الآثار المترتبة على إيداع المال صندوق المحكمة 
إذا قــام الخصــم )المدعــى عليــه في الدعــوى الأصليــة أو في الدعــوى المقابلــة( بإيــداع 
المبلــغ المطالــب بــه في الدعــوى في صنــدوق المحكمــة وقــام الخصــم الآخــر )المدعــي( 
باســتلام هــذا المبلــغ ، وكان المبلــغ المدفــوع هــو كامــل المطالــب بــه في الدعــوى ، تقضــي 

المحكمــة بإنهــاء الخصومــة في الدعــوى كلهــا .
أمــا إذا كان المبلــغ المــودع هــو بعــض المطالــب بــه ولســبب أو أســباب معينــة في الدعــوى 
فقــط ، فــإن المحكمــة تقضــي بإنهــاء الخصومــة في الدعــوى بالنســبة للســبب أو الأســباب 
المعينة في طلب وإشعار الإيداع فقط ، وتستمر في نظر الدعوى بالنسبة للأسباب الأخرى . 

ولكن يلاحظ أن المشرع لم يعالج عدة مسائل منها : 
المســألة الأولــى : هــي حالــة رفــض الخصــم المبلــغ المــودع وإشــعاره للمحكمــة بأســباب 

الرفــض ، إذا تبــن للمحكمــة أن هــذه الأســباب غيــر مقنعــة .
ونــرى أن للمحكمــة صلاحيــة رفــض الأســباب التــي أبداهــا الخصــم إذا لــم تقتنــع 
بهــا، ولهــا في هــذه الحالــة إعمــال نــص المــادة )281( والحكــم بإنهــاء الخصومــة في الدعوى 

حســب مقتضــى الحــال ، وإلــزام الخصــم بقبــول المــال المــودع .
والمســألة الثانيــة : موضــوع الرســوم والمصاريــف وأتعــاب المحامــاة ، وأي الخصمــن 
يتوجــب عليــه دفعهــا . ولكــن مــا دام المدعــى عليــه لــم يســتجب لطلــب المدعــي ويدفــع إلا 
بعــد رفــع الدعــوى وتكبيــد المدعــي الرســوم والمصاريــف والأتعــاب فــإن علــى المدعى عليه 

دفــع هــذه المبالــغ للمدعــي .
ومــع ذلــك فإننــا نقتــرح علــى المشــرع تشــجيعا للمدعــى عليــه علــى أن يبــادر لإيــداع 
المطلــوب منــه والوفــاء بالتزاماتــه ، أن يعفيــه مــن الرســوم القضائيــة أو جــزء منها إذا أودع 
المــال خــلال فتــرة محــددة مــن تاريــخ إقامــة الدعــوى ، للتخفيف عن القضــاء وتقصير أمد 

الخصومــة القضائيــة مــا أمكــن .
والمســألة الثالثــة : مصيــر المبلــغ المــودع في حالــة رفــض الخصــم قبولــه ، وهــل يحــق لمــن 
أودعه إعادة سحبه بعد الرفض أم لا ، وعلى ذلك فإن الأمر متروك لقناعة المحكمة تقرر 
فيــه وفــق مــا تــراه مناســبا ، حيــث إن ســحب المــال مــن الصنــدوق يتــم فقــط بموجب قــرار من 
المحكمــة . بينمــا نجــد المــادة )130( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي تنــص 
على أنه " إذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه إلا 
تسديدا للادعاء أو لسبب من أسباب الدعوى المعينة التي دفع المبلغ من أجلها وبموجب قرار 

تصــدره المحكمــة بهــذا الشــأن في أي وقــت قبــل المحاكمــة أو خلالهــا أو بعدهــا ".
وهــذا النــص يفيــد أن المبلــغ المــودع يخصــص لتســديد المبلغ المحكــوم به في الدعوى 
التي أودع بخصوصها ويبقى موقوفا على ذمتها ولا يجوز التصرف فيه لأمر آخر بل ولا 
يجوز الحجز عليه من قبل دائني المدعى عليه الذي دفعه ، لذلك نأمل أن يأخذ مشرعنا 

بمثل هذا النص . 
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المواعيـد الإجرائيـة

حدد المشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مواعيد تلزم مراعاتها عند 
مباشــرة الإجــراءات أمــام القضــاء ، بحيــث يمكــن القــول إن قوام أصول المحاكمــات إجراء 
وميعــاد ، وإن هنــاك تلازمــا بينهمــا ، بحيــث لا يعــد الإجــراء صحيحــا إلا إذا اتخذ في الميعاد 
الذي قرره المشــرع . وقد راعى المشــرع في هذه المواعيد التوازن بن ما يقتضيه حســن ســير 
القضــاء مــن تعجيــل الفصــل في الخصومــات بحيث لا تتراخــى الإجراءات وتتأخر على نحو لا 
مبرر له استجابة لمبدأ تركيز الخصومة ورعاية للخصوم حتى تستقر مراكزهم القانونية 
مــن ناحيــة ، ومــا يقتضيــه مبــدأ حريــة الدفاع من منح الخصوم فرصة كافية لإعداد وســائل 
دفاعهــم وتحضيــر مــا يــرون اتخــاذه مــن إجــراءات التقاضــي مــن ناحيــة أخرى ، وتســمى هذه 
المواعيد بالمواعيد الإجرائية، وهي تعد من صور التنظيم الشكلي للإجراء القضائي بحيث 

لا يكون الإجراء صحيحا كقاعدة ويرتب آثاره إذا لم يحترم ميعاده القانوني .
ويحــدد المشــرع هــذه المواعيــد تحديــدا جامــدا بهــدف تحقيــق قــدر مــن الاســتقرار 
والانتظــام في الإجــراءات ، ولكنــه يخفــف مــن هــذا الجمــود بمــا يقرره مــن امتداد قانوني 
للمواعيــد ، أو بمــا يعتــرف بــه للقضــاء مــن ســلطة تقديريــة في تعديــل هــذه المواعيــد ونبــن 

أولا أنــواع المواعيــد الإجرائيــة ، ثــم كيفيــة حســابها في مبحثــن علــى التوالــي .
 

المبحث الأول

أنواع المواعيد الإجرائية

تقسم المواعيد في قانون أصول المحاكمات إلى مواعيد حتمية ومواعيد تنظيمية. 
كما تنقسم من ناحية أخرى إلى مواعيد كاملة ومواعيد ناقصة ومواعيد مرتدة.

المواعيد الحتمية والمواعيد التنظيمية :
الميعــاد الحتمــي هــو الميعــاد الــذي يرتــب المشــرع على مخالفته جــزاء إجرائيا كالبطلان 
أو ســقوط الحــق في اتخــاذ الإجــراء أو اعتبــار الدعــوى كأن لــم تكــن . وبعض المواعيد الحتمية 
يتعلق بالنظام العام كمواعيد الطعن ، ولكن أغلب هذه المواعيد لا تتعلق بالنظام العام بل 
تقررت لمصلحة الخصوم، ويجب أن يتمسك بها الخصم الذي تقررت لمصلحته مثل ميعاد تعجيل 
الدعوى بعد وقفها . والمواعيد الحتمية لا تتأثر بالوقف الاتفاقي للخصومة ، فإذا اتفق الخصوم 
على وقف الخصومة وتم هذا الاتفاق بعد صدور قرار في مسألة أو حكم في شق من الموضوع 
يقبل الطعن المباشر فإن هذا الوقف لا يؤثر في سريان ميعاد الطعن في هذا القرار أو الحكم. 
أمــا الميعــاد التنظيمــي أو غيــر الحتمــي، فهــو الميعــاد الــذي لا يرتب المشــرع جزاء على 
مخالفتــه ، مثــل ميعــاد تبليــغ لائحــة الدعــوى ، وميعــاد تقــديم اللائحــة الجوابيــة ، وميعــاد 

تســليم لائحــة الدعــوى لقلــم المحضريــن ، ومواعيــد الحضــور. 
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ويلاحــظ أن أغلــب المواعيــد الحتميــة هــي المواعيــد الموجهــة إلــى الخصــوم حيــث يجــب 
عليهم مراعاتها. أما المواعيد الموجهة إلى القاضي والموظفن القضائين فهي في أغلبها 

مواعيد تنظيمية .)1(
الميعاد الكامل والميعاد الناقص والميعاد المرتد 

أولا : الميعــاد الكامــل ، وهــو الفتــرة الزمنيــة التــي يجــب أن تنقضــي بالكامل ثم يتخذ 
الإجــراء بعدهــا، بمعنــى أنــه لا يجــوز اتخــاذ الإجــراء إلا بعــد انقضــاء الميعــاد . ومثالهــا 
مواعيــد الحضــور ، فالمشــرع يقــرر أنــه يجــب منــح مهلــة زمنيــة للمدعــى عليــه للاســتعداد 
للحضــور أمــام المحكمــة ، وهــذه المهلــة يجــب أن تمضــي بــن تاريــخ التبليغ وتاريخ الجلســة ، 
فلا يجوز أن تحدد الجلسة إلا بعد فواتها وإلا قررت المحكمة التأجيل لاستكمال الميعاد 
إذا طلب الخصم ذلك ، من ذلك ما نصت عليه المادة 65 من أنه يعرض ملف الدعوى على 
رئيــس المحكمــة أو القاضــي المختــص بعــد إقامتهــا لتعيــن جلســة للنظــر فيهــا ، ويبلــغ 

موعــد هــذه الجلســة إلــى الخصــوم مــع مراعــاة أحــكام المــادة 62 مــن هــذا القانــون . 
والمادة 62 تحدد مدة خمسة عشر يوما للمدعى عليه لتقديم لائحته الجوابية، وتبدأ هذه 
المدة من اليوم التالي لتاريخ التبليغ ، بمعنى أنه إذا تم التبليغ في اليوم الأول من الشهر فلا يجوز 
أن يكون موعد الجلسة إلا بعد تمام اليوم السادس عشر ، أي ابتداء من اليوم السابع عشر .
وقد سمي هذا الميعاد كاملا لأنه يجب أن ينقضي بالكامل دون اتخاذ الإجراء.

ثانيــا : الميعــاد الناقــص، وهــو الميعــاد الــذي يجــب أن يتخــذ الإجــراء خلالــه وقبــل 
ــه مواعيــد  ــه ســقوط الحــق في الإجــراء . ومثال ــزام ب انقضائــه ، ويترتــب علــى عــدم الالت
الطعن ، فميعاد الاســتئناف 30 يوما وفي المواد المســتعجلة 15 يوما )م 205( ، وميعاد 
الطعــن بالنقــض 40 يومــا )م 227(، ويجــب أن يرفــع الاســتئناف أو النقــض خــلال هــذا 

الميعــاد فــإذا انقضــى اليــوم الأخيــر منــه لــم يعــد الطعــن مقبــولا .
وقــد ســمي هــذا الميعــاد بالناقــص لأن اليــوم الأخيــر يحتســب ضمــن الفتــرة التــي يجــب 
اتخاذ الإجراء خلالها ، وبالتالي فإن من تقرر الميعاد لصالحه لا يستفيد بهذا اليوم كاملا 
حيث عليه إذا أراد أن يتخذ الإجراء في اليوم الأخير أن يتخذه أثناء النهار فلا يستفيد ببقية 

اليوم . وأغلب المواعيد الإجرائية ناقصة لأن القانون يوجب اتخاذ الإجراء خلالها .
ثالثــا : الميعــاد المرتــد ، وهــو الميعــاد الــذي يجــب اتخــاذ الإجــراء قبــل بدئــه ، ومثالــه 
مــا نصــت عليــه المــادة 2/72 مــن قانــون البينــات الجديــد مــن أنــه فيمــا عــدا الدعــاوى 
المســتعجلة يجــب تبليــغ الشــاهد قبــل الموعــد المحــدد لأداء الشــهادة بثمــان وأربعــن ســاعة 

علــى الأقــل )2(.
ويتفــق الميعــاد المرتــد مــع الميعــاد الكامــل في أنــه لا يجــوز اتخــاذ الإجــراء خلالــه، 
ولكنــه يختلــف عنــه في أن الميعــاد الكامــل يتخــذ الإجــراء بعــد نهايته بينما الميعاد المرتد 

يتخــذ الإجــراء قبل بدايته .
)1( د. أحمد الهندي ص 673- 676 . 

)2( يرجع كذلك إلى المادة 86 من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 .
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المبحث الثاني

كيفية حساب المواعيد

تنص المادة )21( على أنه :
إذا كان الميعــاد مقــدرا بالأيــام أو الأســابيع أو الشــهور أو بالســنين فــلا يحســب منــه يــوم   -1
التبليــغ أو حــدوث الأمــر المعتبــر في نظــر القانــون مجريــا للميعــاد ، فــإذا كان ممــا يجــب انقضــاؤه 
ــا إذا كان  ــاد ، أم ــن الميع ــر م ــوم الأخي ــاء الي ــل انقض ــراء قب ــول الإج ــوز حص ــلا يج ــراء ف ــل الإج قب

ظرفــا يجــب أن يحصــل فيــه الإجــراء ينقضــي الميعــاد بانقضــاء اليــوم الأخيــر فيــه .
المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة تحسب بالتقويم الشمسي .  -2
إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم بعدها .  -3

ويتبــن مــن هــذا النــص أن المشــرع لــم يجــز تحديــد المواعيــد بالســاعات ، ومــع ذلــك 
فقــد نــص قانــون البينــات علــى ذلــك في المــادة )2/72( منــه حيــث نــص علــى وجــوب أن 
تقوم المحكمة بتكليف الشاهد قبل الموعد المحدد لأداء الشهادة بثمان وأربعن ساعة 
علــى الأقــل . كمــا يتبــن منــه أن المواعيــد تبــدأ دائما من اليوم التالي لاتخاذ الإجراء وأن 

يــوم الإجــراء لا يحتســب علــى النحو الآتي :
ــام لا يحســب اليــوم الأول الــذي تم فيــه الإجــراء  إذا كان الميعــاد محــددا بالأي  -1
ويبــدأ الحســاب مــن اليــوم التالــي ، فــإذا كان الميعــاد كامــلا مثــل التكليــف بالحضــور ، 
وتم تبليغ المدعى عليه في الأول من نيســان فإنه يبدأ حســاب الخمســة عشــر يوما اللازمة 
لتقديم اللائحة الجوابية من 2 نيســان وتنتهي في 16 نيســان ولذا يجوز تحديد الجلســة في 

ــداء مــن 17 نيســان . ــوم ابت أي ي
وإذا كان الميعــاد ناقصــا مثــل ميعــاد الطعــن ، وصــدر الحكــم المــراد الطعــن فيــه 
بالاســتئناف في أول نيســان فإنــه لا يبــدأ حســاب الميعــاد إلا ابتــداء مــن 2 نيســان ، وبذلــك 

يكــون آخــر ميعــاد للطعــن في الحكــم هــو الأول مــن أيــار .
وأســاس هــذه القاعــدة تفــادي كســور الأيــام حتــى لا يــؤول الأمــر في النهايــة إلــى 
حســاب المواعيــد بالســاعة ، ويعمــل بهــذه القاعــدة ســواء كان الميعــاد كامــلا أم ناقصا.
إذا كان الميعــاد محــددا بالشــهر يحســب الشــهر باعتبــاره شــهرا كامــلا وليــس   -2
مقــدرا بالأيــام )30 أو 31( ، فيبــدأ مــن اليــوم التالــي للتاريــخ الذي يعتبره القانون مجريا 
لــه، وينقضــي بانقضــاء اليــوم المقابــل لهــذا التاريخ من الشــهر الذي ينتهي فيه الميعاد دون 
نظر لعدد الأيام في كل شهر، مثل ميعاد سقوط الخصومة بستة أشهر اعتبارا من آخر 
إجــراء اتخــذ فيهــا )م 132(،  فــإذا اتخــذ آخــر إجــراء مثــلا في 8 شــباط فــإن الميعــاد 
يبــدأ مــن 9 شــباط وينتهــي بنهايــة اليــوم المماثــل لــه مــن شــهر تمــوز أي بانقضــاء يــوم 8 تمــوز.

ويلاحظ أن هذه المواعيد تحسب بالتقويم الشمسي أي وفقا للتاريخ الميلادي .
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امتداد المواعيد 
تنص المادة 3/21 على أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم بعدها.

 ويتبن من هذا النص أنه :
يشــترط لامتداد الميعاد بســبب العطلة الرســمية أن تأتي العطلة في آخر الميعاد.   -1
فهــي لا تؤثــر إذا جــاءت في بدايــة الميعــاد أو خلالــه . فــلا يمتــد الميعــاد بســبب أيــام الجمــع 

التي تتخلله إنما يمتد إذا جاء اليوم الأخير في الميعاد يوم جمعة .
يمتد الميعاد بسبب العطلة الرسمية إلى أول يوم عمل بعد العطلة ، وذلك مهما كان   -2
عــدد أيــام العطلــة ، فــإذا جــاءت في آخــر الميعــاد عطلــة عيــد الفطــر ، فــإن الميعــاد لا يمتــد إلا 
يومــا واحــدا بعــد العطلــة ، فــإذا فــرض أن الميعاد ينتهي يوم الجمعة2009/9/18  وتصادف 
أن تبــدأ عطلــة عيــد الفطــر مــن الســبت 9/19 وتنتهــي مســاء الأربعــاء 2009/9/23 ، فــإن 
الميعــاد يمتــد وتصبــح نهايتــه يــوم الخميــس 2009/9/24 والحكمــة مــن هــذا الامتــداد أنــه لا 
ــذا فــإن القانــون يمــد الميعــاد  ــة الرســمية ول ــاء العطل ــام بالإجــراء القضائــي أثن يمكــن القي

تمكينا من الاستفادة من اليوم الأخير باعتباره آخر فرصة لمن ضرب له الميعاد .
والنــص المقــرر لهــذا الامتــداد نــص عــام ، ولذلــك فإنــه ينطبــق علــى كافــة أنــواع 

المواعيــد ســواء كان الميعــاد مقــررا بالأيــام أو الشــهور أو الســنن .
ميعـاد المسافـة 

تنــص بعــض التشــريعات علــى إضافــة ميعــاد إلــى مواعيــد الإجــراءات المقــررة في 
القانــون إذا اقتضــى اتخــاذ الإجــراء انتقــال الخصــم أو مأمــور التبليــغ )المحضــر( القائــم به من 
بلــدة إلــى أخــرى . تســمى ميعــاد المســافة ، مــن ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )16( مــن قانــون 
المرافعات المصري من أنه " إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه 
زيد عليه يوم لكل مســافة مقدارها خمســون كيلو مترا بن المكان الذي يجب الانتقال 
منــه والمــكان الــذي يجــب الانتقــال إليــه … ولا يجــوز أن يجــاوز ميعــاد المســافة أربعــة أيــام . 

ويكــون ميعــاد المســافة خمســة عشــر يومــا بالنســبة لمــن يقع موطنــه في مناطق الحــدود ".
وقد أغفل مشرعنا في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد ميعاد المسافة 
وربما كان ذلك لســببن الأول هو أن المســافة بن المدن والقرى في فلســطن ليســت كبيرة 
كمــا هــي الحــال في مصــر ، والثانــي أن المكلــف باتخــاذ إجــراء معــن يمكــن أن يتخــذ هــذا 
الإجــراء مــن خــلال محكمــة موطنــه ، فــإذا كان المــراد تبليغــه يســكن في رام الله والدعــوى 
مقامــة في نابلــس ، يمكــن تبليــغ المدعــى عليــه بإرســال أوراق الدعــوى إلى محكمــة رام الله ، 
وللمدعى عليه أن يقدم لائحته الجوابية خلال المدة المحددة من خلال محكمة رام الله أيضا 
التــي ترســلها بدورهــا إلــى محكمــة نابلــس ، وهكــذا ، ولذلــك لا يوجــد ما يبــرر النص على 
مواعيــد المســافة عندنــا ، مــع ملاحظــة أن المشــرع قــرر هــذا الميعــاد في المــادة )86( مــن قانــون 
البينات عند تكليف الشاهد بالحضور من قبل المحكمة نظرا لأن مدة الحضور قليلة وهي 24 
ســاعة ، فنــص علــى أنــه إذا رفــض الشــاهد الحضــور وجــب علــى المحكمــة تكليفــه بالحضــور 
لأداء الشهادة قبل التاريخ المعن لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة.
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البطلان

رســم المشــرع للأفراد في قانون أصول المحاكمات ) المرافعات ( طريق الحصول على 
حقوقهم أو حمايتها ، ووضع لذلك قواعد وإجراءات ومواعيد رأى أنها تحقق حســن ســير 
العدالــة وســرعة الفصــل في الدعــاوى وصيانــة مصالــح الخصــوم . وعلــى ذلــك فــإن القاعدة في 
قانون أصول المحاكمات هي قانونية الشكل ، بمعنى أنه يجب كقاعدة عامة على من 

يلجــأ للقضــاء أن يتبــع الوســيلة التــي حددهــا القانــون وليــس التــي يختارهــا هــو . 
وحتــى يضمــن المشــرع احتــرام هــذه القواعــد والإجراءات والمواعيــد وتطبيق القانون 
تطبيقا سليما، قرن ذلك بجزاء يترتب على الإخلال بتلك الإجراءات لحمل الأفراد على 
اتباعهــا ، وهــذا الجــزاء يتمثــل في البطــلان . فالبطــلان هــو أهــم الجــزاءات الإجرائيــة ، 
وهــو وصــف يلحــق بالعمــل الإجرائــي لوجــود عيــب في هــذا العمــل ، ويمنع مــن ترتيب الآثار 
التــي يرتبهــا القانــون علــى هــذا الإجــراء لــو كان صحيحــا ، أي يؤدي إلى عدم إنتاج هذا 

الإجــراء الآثــار التــي يرتبهــا القانــون على الإجــراء الصحيح.

وقد كان المبدأ المستقر في ظل قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 
1952 أنــه ) لا بطــلان بــدون نــص ( ، فــكان القاضــي لا يحكــم بالبطــلان كجــزاء 
إجرائــي إلا بنــاء علــى نــص في القانــون يوجــب صراحة الحكم بالبطلان ، وكان يكفي 
أن يتمســك الخصــم في الدعــوى بنــص معــن يقــرر بطــلان إجراء معن حتى يطبق القاضي 
حكم هذا النص ويحكم ببطلان هذا الإجراء المخالف للنص . وأساس هذا المبدأ أن 
الآثــار التــي تترتــب علــى البطــلان خطيــرة لذلــك يجب أن ينفرد المشــرع بتحديد حالاته . 

وقد أدى تطبيق هذا المبدأ على إطلاقه إلى تغليب الشكل في بعض الحالات على 
الحــق ، بحيــث قــد يضيــع الحــق الثابــت نتيجــة خطــأ في الإجــراءات أو نقــص في اســتيفاء 
البيانــات المطلوبــة مــع أن المشــرع رســم هــذا الشــكل للوصــول إلــى الحــق بســرعة ويســر، 
وبذلــك قــد يــؤدي الحكــم بالبطــلان لمجــرد النــص عليــه دون تقديــر لأهميــة المخالفــة إلــى 
الإضرار بالعدالة التي ينشــد المشــرع تحقيقها . فالمشــرع لا يمكنه أن يضع نظاما دقيقا 
محكمــا يــزن فيــه أهميــة كل مخالفــة لأوامــره ونواهيــه ويرتــب عليهــا الجــزاء الــذي 
يناسبها . وإعمال هذا المبدأ على إطلاقه يسلب سلطة القاضي في تقرير ما إذا كانت 
المخالفــة تســتدعي الحكــم بالبطــلان ويجبــره علــى تقريــر جــزاء غير مناســب للعيب الذي 
شــاب الإجــراء أو عــدم فــرض جــزاء علــى مخالفــة إجــراء رغــم كونــه إجــراء جوهريــا ، 
كمــا أنــه يفســح المجــال أمــام الخصــوم للتمســك بالبطــلان تعســفا بقصــد عرقلــة ســير 

الخصومــة وهــو مــا يخــل بحســن ســير العدالــة . 
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لذلك حاولت التشريعات المقارنة إيجاد نقطة توازن بن ضرورة احترام ما يفرضه 
القانــون مــن شــكل للعمــل الإجرائــي وبــن عــدم التضحيــة بالحــق من أجل الشــكل ، فلا  
يهــدر الحــق الموضوعــي نتيجــة بطــلان الإجــراءات التــي هــي بمثابــة وســيلة لحمايــة الحــق ، 
فلــم ترتــب البطــلان علــى كل عيــب يشــوب العمــل وإنمــا حــددت الحــالات التــي يحدث فيها 
البطــلان ، وفي الوقــت ذاتــه اســتعانت بوســائل تهــدف إلــى التقليــل مــن حــالات البطــلان 
والحــد مــن آثــاره ، وذلــك بالتوســع في حــالات البطــلان الجوازي وفتح البــاب أمام إمكانية 

تصحيــح الإجــراء الباطــل . 
وقد تبنت التشريعات في هذا المجال واحدا من مبدأين :

المبــدأ الأول : لا بطــلان بغيــر ضــرر . فــلا يكفــي وفــق هــذا المبــدأ مجــرد مخالفــة 
الشــكل حتــى يحكــم بالبطــلان وإنمــا يجــب أن يثبــت أن هــذه المخالفــة أضــرت بمصالــح 
الخصم المتمسك بالبطلان ، وأساس هذا المبدأ أن الغاية من القانون هي حماية مصلحة 
معينة، فإذا لم يلحق هذه المصلحة ضرر يعتبر الحكم بالبطلان مخالفا للعدالة ومنافيا 
لإرادة المشــرع . وقــد أخــذ بهــذا المبــدأ قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردني رقم 24 
لســنة 1988 فنــص في المــادة 24 منــه علــى أنــه ) يكــون الإجــراء باطــلا إذا نــص القانــون 
على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم . ولا يحكم بالبطلان 

رغــم النــص عليــه إذا لــم يترتــب علــى الإجــراء ضــرر للخصــم . ( 

المبــدأ الثانــي : لا بطــلان إذا تحققــت الغايــة مــن الإجــراء . وأســاس هــذا المبــدأ 
أن الشــكل غيــر مطلــوب لذاتــه بــل لأنــه يرمــي إلــى تحقيــق غايــة معينــة ، لذلــك فــإن 
منــاط صحــة الإجــراء أو بطلانــه هــو تحقــق الغايــة مــن الوضــع الشــكلي الــذي حصلــت 
مخالفتــه أو عــدم تحققهــا ، فالمشــرع عندمــا ينــص علــى وجــوب اتبــاع شــكل معــن أو أن 
تتضمــن الورقــة بيانــا معينــا إنمــا يرمــي إلــى تحقيــق غاية يحققها هذا الشــكل أو البيان ،  
فــإذا تحققــت هــذه الغايــة رغــم تخلــف الشــكل أو البيــان المطلــوب امتنــع الحكــم ببطــلان 
الإجــراء ولــو نــص القانــون صراحــة علــى البطــلان  لأن التمســك بالبطــلان رغــم تحقــق 
الغاية يصبح لا ضرورة له ، و يعد إغراقا في الشكليات وتعسفا في استعمال الحق لأنه 
لا يتمسك به بقصد تحقيق الغاية التي أعطي الحق من أجلها فهذه الغاية قد تحققت ، 
كما أنه يصبح أداة في يد ســيء النية من الخصوم الذي يريد عرقلة الخصومة .  أما إذا 
تخلفــت الغايــة تعــن الحكــم ببطــلان الإجــراء ولــو لــم ينــص القانون على ذلــك .  وقد أخذ 
بهــذا المبــدأ قانــون المرافعــات المصــري في المــادة 20 منــه ونقــل عنــه المشــرع الفلســطيني 
في المــادة 23 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد حيــث نصــت علــى 
أنــه ) 1- يكــون الإجــراء باطــلا إذا نــص القانــون صراحــة علــى بطلانــه ، أو إذا شــابه 
عيــب لــم تتحقــق بســببه الغايــة مــن الإجــراء . 2- لا يحكــم بالبطلان رغم النص عليه إذا 

ثبــت تحقــق الغايــة مــن الإجــراء ( .    
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الفرق بين البطلان والانعدام 
لكي يمكن أن نصف العمل القانوني بالصحة أو بالبطلان يجب أن يكون موجودا، 
لذلــك يجــب أن نفــرق بــن مــا يلــزم لوجــود العمــل ) أركان وجــوده ( وبــن ما يلزم لإنتــاج آثاره 
القانونيــة لصحتــه ) شــروط صحتــه ( وبالتالــي أن نفــرق بــن عــدم الوجــود ) الانعــدام( 
والبطلان . وفي هذا المجال فإن الإجراء إذا فقد ركنا من أركان وجوده يصبح معدوما ، 
بينمــا إذا فقــد شــرطا مــن شــروط صحتــه فإنــه يكــون باطــلا . ويترتب على هــذه التفرقة أن 
الإجــراء المعــدوم لا تــزول عنــه حالــة الانعــدام بالــرد عليــه بما يفيد اعتباره صحيحا أو بالقيام 
بعمل أو إجراء باعتباره كذلك ، لأن المعدوم لا يخلق من جديد بمثل هذه التصرفات، كما 
لا يصحــح بالحضــور أو بحجيــة الشــيء المحكــوم بــه، ولا يصحــح مهمــا طــال عليــه الأجــل، 
فالمعــدوم لا تلحقــه أيــة حصانــة ، والمبنــي علــى المعــدوم يعــد معدومــا . لــذا يقــال إن المعــدوم لا 
ينتــج أي أثــر بينمــا الباطــل ينتــج أثــره إلــى أن يحكــم ببطلانــه ، والوقع أن الباطــل أو المعدوم 

تظــل آثــاره قائمــة مــن الناحيــة العمليــة إلــى أن يحكــم بالإلغاء.

وقــد نظــم قانــون أصــول المحاكمــات المدنية والتجارية الفلســطيني الجديد أحكام 
البطــلان في المــواد 22 وحتــى 26 منــه مقتبســا أحكامــه مــن قانــون المرافعــات المصــري 
ومسايرا للتشريعات الحديثة التي لا تشجع البطلان وتعمل على تفاديه بوسائل مختلفة، 
مراعيا في ذلك التوازن بن اعتبارين متعارضن ، الاعتبار الأول ضرورة احترام قواعد 
المرافعات كقواعد قانونية ملزمة بحيث يعد الإجراء باطلا إذا تخلف عنصر الشكل 
فيــه ، والاعتبــار الثانــي وهــو نابــع مــن طبيعــة الإجــراءات كوســيلة لحمايــة الحــق  وهــو 
الخشية من أن يؤدي البطلان لأي مخالفة شكلية إلى ضياع الحقوق وتعطيل حمايتها ، 
لذلــك تطلــب في المخالفــة الشــكلية التــي يترتــب عليهــا البطــلان أن تكــون علــى قــدر من 

الأهميــة بحيــث لا يتــم فــرض البطــلان علــى كل مخالفــة ولــو كانــت تافهــة .
وفي كلامنــا عــن البطــلان فإننــا ســوف نبــن أنواعــه ، وحالاتــه ، وطــرق التمســك 
بــه، وآثــار الحكــم بالبطــلان ، ثــم وســائل الحــد مــن آثــار البطــلان في المباحــث التاليــة .

المبحث الأول

أنواع البطلان

ينقسم البطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد إلى نوعن:
النــوع الأول : بطــلان خــاص أو متعلــق بالمصلحــة الخاصــة ، وهــو يعــد كذلــك إذا ترتــب 
علــى مخالفــة قاعــدة مقــررة لحمايــة مصلحــة خاصــة لأحــد الخصــوم ، ويمكــن القــول إن 
ــون أصــول المحاكمــات مقــررة للمصلحــة الخاصــة ، ومثالهــا  ــة الأشــكال في قان غالبي
بيانــات ورقــة التبليــغ وخطــوات التبليــغ عــدا توقيــع مأمــور التبليغ )المحضــر(، فهي مقررة 

لمصلحــة المــراد تبليغــه .
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والنــوع الثانــي : بطــلان عــام ، وهــو يترتــب علــى مخالفــة قاعــدة مقــررة لحمايــة المصلحــة 
العامــة أي متعلقــة بالنظــام العــام . ومثالهــا القواعــد المتعلقــة بالنظــام القضائــي كقواعــد 
صلاحية القاضي التي تنظم الشروط اللازمة لوجوده وصحته ، وكذلك القواعد المتعلقة 
بصلاحيــة أعــوان القضــاء ، وذلــك لأنهــا تســتهدف مصلحــة عامــة هــي حســن ســير القضــاء .

أهمية التفرقة بين البطلان الخاص والبطلان العام .
إذا كان البطلان خاصا فلا يجوز التمسك به إلا من الخصم الذي شرع البطلان   -1
لمصلحتــه )م 1/24(، فقــد يــرى مــن المفيــد لــه رغــم مــا لحــق الإجــراء مــن عيــب عــدم التمســك 
ببطلانــه . فالمطلــوب تبليغــه وحــده هــو الــذي يتمســك ببطــلان التبليــغ بســبب تخلــف بيــان من 
بياناتــه أو عــدم مراعــاة خطواتــه ، وإذا تعــدد المدعــى عليهــم وكان التبليــغ لأحدهم معيبا لا 

يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا المدعى عليه الذي كان تبليغه معيبا .
ولا يجــوز أن يتمســك هــذا الخصــم بالبطــلان إذا كان قــد تســبب فيــه )م 1/24(، 
ولا يشــترط أن يكــون قــد وقــع منــه غــش، بــل يكفــي أن يكــون هــو أو مــن يعمــل باســمه 
قــد تســبب في المخالفــة ، كمــا لــو كان المبلــغ إليــه قــد نقــل موطنــه بعــد بــدء الخصومــة ولــم 
يبلــغ المحكمــة بذلــك ، فــإن التبليــغ علــى عنوانــه القــديم يعــد صحيحــا )م 10( ولا يجــوز 
لــه التمســك بالبطــلان لتبليغــه في غيــر موطنــه . وكذلــك لا يجــوز الدفــع ببطــلان شــهادة 
الشــاهد لعــدم أهليتــه للشــهادة مــن الخصــم الــذي طلــب ســماع شــهادته ، ولا يجــوز للدائــن 

الــذي أخطــر مدينــه بالوفــاء أن يطلــب بطــلان الإخطــار لعــدم التوقيــع عليــه . 
أما إذا كان البطلان عاما ، فيجوز أن يتمسك به أي طرف من أطراف الخصومة ، 

كمــا يجــوز أن يتمســك بــه الخصــم الــذي تســبب فيه .
إذا كان البطــلان خاصــا فــلا يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها ،   -2
بــل يلــزم أن يتــم التمســك بــه أمامهــا علــى نحــو صحيــح ممــن يجــوز لــه ذلــك . أمــا إذا كان 

البطــلان عامــا فيجــب علــى المحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها .
إذا كان البطــلان خاصــا فــإن التمســك بــه يعــد دفعــا شــكليا يجــب تقديمــه مــع   -3
الدفــوع الشــكلية قبــل إبــداء أي طلــب أو دفــاع في الدعــوى أو دفــع بعــدم القبــول وإلا ســقط 

الحــق فيــه )م 1/91(، كمــا يســقط حــق الطاعــن فيــه إذا لــم يــرد في لائحــة الطعــن .
    أما إذا كان البطلان عاما فيجوز التمسك به في أي حالة كانت عليها الإجراءات، 

وأمام أي درجة من درجات التقاضي .
إذا كان البطــلان خاصــا فإنــه يــزول إذا تنــازل عنــه صراحــة أو ضمنــا الخصم الذي   -4
شــرع لمصلحتــه )م 2/24(، والتنــازل صراحــة يكــون شــفاهة في الجلســة أو بمذكــرة تقــدم 
ــدل  ــأي ســلوك مــن الخصــم ي ــازل الضمنــي فيكــون ب ــغ للخصــم . أمــا التن للمحكمــة وتبل
دلالة قاطعة على إرادته النزول عن البطلان ، ومثال ذلك مناقشــة الخصم موضوع الإجراء 

الموجــه ضــده دون التمســك ببطلانــه ، أو الــرد عليــه بمــا يــدل علــى اعتبــاره صحيحــا .
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ولكــن لا يجــوز النــزول عــن البطــلان مقدمــا إذا كان النــزول بصفــة عامــة لأنــه 
ينطــوي علــى جهالــة بمــا يتــم التنــازل عنــه ، بمعنى أن الخصم يتنازل عن حقه في التمســك 
بالبطــلان دون أن يكــون علــى علــم بأســبابه التــي ربمــا لــو علــم بهــا مــا أقــدم علــى هــذا 
التنــازل ، ولكــن يكــون الاتفــاق صحيحــا إذا كان التنــازل محــددا ببطــلان عمل معن 

ولســبب معــن )1(. أمــا إذا كان البطــلان عامــا فــلا يجــوز التنــازل عنــه .
إذا كان البطــلان خاصــا فــلا يجــوز للنيابــة العامــة أن تتمســك بــه ولــو كانــت   -5
طرفــا منضمــا في الخصومــة ، أمــا إذا كان البطــلان عامــا فيجــوز لهــا ، بــل يجــب عليهــا 

 التمســك بالبطــلان . 
المبحث الثاني

حالات البطلان

تنص المادة )23( على أنه 
ــم  ــب ل ــابه عي ــه ، أو إذا ش ــى بطلان ــة عل ــون صراح ــص القان ــلا إذا ن ــراء باط ــون الإج يك  -1

ــراء . ــن الإج ــة م ــببه الغاي ــق بس تتحق
لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء .  -2

المقصود بالإجراء والغاية من الإجراء
 يتبن من هذا النص أن مناط بطلان الإجراء في قانون أصول المحاكمات المدنية 

والتجارية الجديد هو دائما عدم تحقق الغاية من الإجراء .
 ويقصــد بالإجــراء : العمــل القانونــي الــذي يكــون جــزءا من الخصومة وتترتب عليه 
آثــار إجرائيــة ، لذلــك ســمي بالعمــل الإجرائــي . والإجــراءات منوعــة في الخصومــة :منهــا 
مــا يقــوم بــه القاضــي – مثــل القــرار أو الحكــم .ومنهــا مــا يقــوم بــه الخصــوم أو وكلاؤهــم 
مثــل الطلبــات علــى اختــلاف أنواعهــا ) أصليــة أو عارضــة ( ، والدفــوع ، وأعمــال 
متعلقــة بالإثبــات ) الإقــرار ، وحلــف اليمــن ( . ومنهــا مــا يقــوم بــه قلــم المحكمــة – 
كالتبليغــات. ومنهــا مــا يقــوم بــه الغيــر – كشــهادة الشــهود أو عمــل الخبيــر . وكل عمل 
إجرائــي باعتبــاره عمــلا قانونيــا يجــب أن تتوافــر فيــه شــروط معينــة منهــا مــا يتعلــق بمحل 

العمــل أو بشــخص القائــم بالعمــل ، ومنهــا مــا يتعلــق بشــكل العمــل . 
ويقصــد بالغايــة مــن الإجــراء ، الغايــة الموضوعيــة مــن الشــكل أو البيــان التــي 
يقصدهــا المشــرع المجــردة دون مــا اعتــداد بالغايــة الشــخصية التــي قــد يســتهدفها القائــم 
بالعمــل  فيجــب النظــر إلــى الغايــة نظــرة موضوعيــة مجــردة دون اعتــداد بالظــروف 
الشــخصية للخصــم  ، والبحــث عــن الغايــة مــن الإجــراء هــو البحــث عــن المصلحــة التــي 
)1( د. مفلح القضاة ص 292 ، د. فتحي والي ، نظرية البطلان في قانون المرافعات، منشــأة المعارف بالإســكندرية، الطبعة الأولى، 

ص 558 .
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يقصــد المشــرع حمايتهــا مــن هــذا الشــكل ومــا إذا كان الشــكل في هــذه القضيــة يحقــق 
هذه الحماية من عدمه.  وعلى القاضي أن يبحث في كل حالة على حدة عما إذا كانت 
الغايــة التــي أرادهــا القانــون مــن الشــكل ) الإجــراء( قــد توافــرت في الحالــة المعروضــة 
رغــم تخلــف الشــكل أم لا . وتقديــر مــا هــي الغايــة مــن الشــكل القانونــي يعتبــر مســألة 
قانونيــة ، فــلا يســتطيع قاضــي الموضــوع تحديــد غايــة مــن الشــكل تختلــف عــن الغايــة 
التــي يقصدهــا المشــرع ، ولكــن تحقــق هــذه الغايــة في حالــة معينــة أو عــدم تحققهــا يعتبــر 
مسألة موضوعية تخضع لتقدير القاضي على أن يسبب حكمه تسبيبا كافيا بأن يبن 
بطريقــة محــددة لمــاذا يــرى أن الغايــة تحققــت أو أنهــا لــم تتحقــق ، ولا يكفــي أن يقتصــر 
علــى القــول بــأن الغايــة تحققــت أو أنهــا لــم تتحقــق وإلا كان حكمــه معيبــا لقصــور في 
التســبيب .  فالقاضي يبحث ما إذا كانت الغاية من الشــكل – وهي مســألة قانونية – 

قــد تحققــت في الوقائــع المعروضــة عليــه في القضيــة – وهــي مســألة واقــع. 
 والعبــرة أن يحقــق الإجــراء الغايــة منــه وفــق الشــكل المقــرر في التشــريع ، فقــد 
ــة مــن  ــة مــن الإجــراء ومــع ذلــك يكــون الإجــراء باطــلا لعــدم تحقــق الغاي تتحقــق الغاي
الشــكل ، فــلا يكفــي لنفــي البطــلان كــون الإجــراء قــد حقــق الغايــة المقصــودة منــه 
ولكــن دون توفــر الشــكل وإلا فإنــه لا جــدوى مــن النــص علــى البطــلان في هــذه الحالــة . 
فعندمــا يكــون الشــكل عنصــرا مــن عناصــر العمــل يتضمــن وجوب تمــام العمل كتابة، 
ووجــوب أن تتضمــن الورقــة بيانــات معينــة ، يجــب في هــذه الحالــة تحقــق الغايــة مــن العمــل 
ذاتــه مــن جهــة والغايــة مــن شــكل العمــل مــن جهــة أخــرى ولا يغنــي أحدهمــا عــن الآخر ، 
فــإذا تخلــف الشــكل ولــم تتحقــق الغايــة منــه يجــب الحكــم بالبطــلان رغــم تحقــق الغايــة 
مــن العمــل،  والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة منهــا :التبليــغ فهــو يهــدف إلــى غايــة معينــة وهــي 
إيصــال واقعــة معينــة إلــى علــم المطلوب تبليغه كتبليغ لائحة الدعوى ومرفقاتها للمدعى 
عليــه ، وقــد تطلــب القانــون أن تتضمــن   ورقــة التبليــغ  بيانــات معينــة يهــدف كل بيــان 
منهــا إلــى تحقيــق غايــة معينــة . مــن ذلــك تاريــخ حصــول التبليــغ وســاعته ، فــإذا وصــل 
التبليغ إلى المطلوب تبليغه دون أن تشتمل على تاريخ اليوم الشهر والسنة والساعة التي 
حصــل فيهــا التبليــغ ، لا ينظــر إلــى الغايــة مــن التبليــغ للقــول بصحة الإجــراء بل ينظر إلى 
بيانــات ورقــة التبليــغ كتاريــخ التبليــغ في مثالنــا،  فــإذا تبــن أن التاريــخ الــذي حصــل فيــه 
التبليــغ يــؤدي وظيفــة معينــة كمــا لــو كان يبــدأ منــه ميعــاد طعــن يكــون التبليــغ باطــلا 
لعــدم تحقــق الغايــة مــن بيــان التاريــخ ، أمــا إذا كان التاريــخ ليــس لــه هــذه الوظيفــة في 
التبليــغ كمــا لــو كان تبليغــا لا يجــب تمامــه في تاريــخ معــن ولا يبــدأ بــه أي ميعــاد  مثــل 
بيــان تاريــخ الجلســة للمدعــى عليــه فهــذا الشــكل يرمــي إلــى تحقــق واقعــة ماديــة معينــة 
تتوافــر بحضــور المدعــي أو المدعــى عليــه في الجلســة المحــددة فــإذا تحققــت هــذه الواقعــة 

رغــم تخلــف الشــكل فــإن هــذا كاف ولا يحكــم بالبطــلان .
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 ومثال آخر – تبليغ لم يشتمل على اسم المحضر – لا يحكم بالبطلان إذا كان 
المحضــر قــد وقــع علــى التبليــغ بصــورة واضحــة لأن الغــرض من بيان اســم المحضر التثبت 
مــن أن التبليــغ قــد تم علــى يــد موظــف مختــص بإجرائــه ويغنــي عنــه إمضــاء المحضــر. أمــا 
إذا لــم تشــتمل الورقــة علــى توقيــع المحضــر يكــون التبليــغ باطــلا ولــو وصــل إلــى المطلــوب 
تبليغه وتســلمه لأن الغرض من التوقيع التحقق من أن التبليغ قد قام به موظف مختص 
بإجرائــه وإعطــاء التبليــغ صفــة الورقــة الرســمية وهــي غاية لا يمكن أن تتحقق عن طريق 

آخــر غيــر توقيــع الموظــف المنــوط بــه التبليــغ .
وقــد يكــون الشــكل ظرفــا يتصــل بمــكان العمــل مثــل وجــوب تســليم التبيلــغ في 
موطــن المطلــوب تبليغه.وقــد يكــون ظرفــا يتصــل بزمــان العمــل كأن يتــم التبليــغ مــا بــن 
الســابعة صباحــا والســابعة مســاء وفي غيــر أيــام العطلــة الرســمية ، . وذكــر ســاعة التبليــغ 
تبن ما إذا كان التبليغ قد تم خلال الساعات المحددة في القانون أم في غير هذا الوقت 
فــلا تتحقــق الغايــة مــن هــذا التحديــد وهــي عــدم إزعــاج المطلــوب تبليغــه في وقــت راحتــه . 

وإبــداء الدفــع الشــكلي في أول جلســة قبــل الدخــول في الموضــوع وإلا ســقط الحــق فيــه.
 ومــن التطبيقــات القضائيــة للأشــكال التــي يترتــب علــى تخلفهــا حتمــا البطــلان 
فالغايــة منهــا لا يمكــن أن تتحقــق إذا تخلفــت : تســبيب الأحــكام ، فتســبيب الحكــم 
عنصــر لازم لتحقيــق الغايــة منــه ، فالحكــم يرمــي إلــى بيــان وجــه القانــون في قضيــة 
معينــة علــى نحــو مؤكــد ، وعــدم التســبيب يــؤدي إلــى إثــارة الشــك وزعزعــة الثقــة فيــه ، 
فالحكــم ولــو لــم يســبب يحقــق الغايــة منــه وهي حســم النزاع بن الخصــوم بينما الغاية من 
الشــكل المقــرر في التشــريع لا تتحقــق وهــي ضمــان جديــة الحكــم  . وتوقيــع القاضــي 
علــى الحكــم، فهــذا التوقيــع شــكل لازم لتحقيــق الغايــة منــه وهــي تأكيــد صــدوره منــه 
ولهــذا فــإن تخلفــه يــؤدي دائمــا إلــى البطــلان . ووجــوب التبليغ في الســاعات الجائز التبليغ 
فيها ، أي بن السابعة صباحا والسابعة مساء وفي غير أيام العطلة الرسمية، إذ الغاية 
مــن هــذا العنصــر الشــكلي هــو عــدم إزعــاج المطلوب تبليغه في وقت يســتريح فيه مراعاة 
لآدميتــه ، وهــي غايــة يــؤدي تخلــف الشــكل إلــى تخلفهــا فهي مرتبطة به وجودا وعدما . 
كمــا ينبغــي مراعــاة الترتيــب بــن الأعمــال الإجرائيــة ، فالعبــرة أن يحقــق الإجــراء 
الغــرض المقصــود منــه وفــق الشــكل المقــرر في القانــون ، وأن يحقــق كل عنصــر مــن 
عناصــره الغــرض المقصــود منــه ، وإلا فــلا جــدوى مــن النــص علــى البطــلان الوجوبــي 

بصــدد كل عنصــر مــن هــذه العناصــر الجوهريــة .
 بينمــا هنــاك أشــكال لا تعتبــر أشــكالا للعمــل بالمعنــى الصحيــح وإنمــا هــي مجــرد 
أشــكال تنظيميــة ، وهــذه لا يــؤدي عــدم احترامهــا إلــى البطــلان ولــو أدت مخالفتها إلى 

تخلــف الغايــة منهــا مثــل تحديــد أيــام معينــة لعقــد الجلســات بالمحكمــة . 
يتبن من ذلك أن المشرع عدل عن مبدأ ) لا بطلان بدون نص ( وإلى ضرورة تطبيق 
المبــدأ الجديــد وهــو أن أســاس الحكــم بالبطــلان مــن عدمــه هــو تحقق الغاية مــن الإجراء أو 
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عدم تحققها وأن على القاضي البحث عن الغاية من الإجراء وعدم الحكم بالبطلان رغم 
النص عليه إذا تحققت هذه الغاية .  وعلى ذلك يشترط لقيام البطلان توافر شرطن :

1- وقــوع عيــب في أحــد العناصــر الشــكلية للعمــل الإجرائــي ، بمخالفــة الشــكل 
الــذي حــدده القانــون 2- أن يترتــب علــى هــذا العيــب تخلــف الغايــة مــن العمــل الإجرائــي 
الــذي لحقــه العيــب . فــلا يكفــي لنفــي البطــلان أن يكــون الإجــراء قــد حقــق المقصــود 

منــه، وإنمــا يجــب تحقــق أمريــن معــا :
 الأول ، أن يحقق الإجراء الغاية منه .

والثاني ، أن يحقق هذه الغاية وفق الشكل المقرر في القانون .
      وقــد أخــذ المشــرع بمعيــار الغايــة ســواء كان البطــلان خاصــا أم عامــا ، فــلا 
مبــرر للبطــلان إذا تحققــت الغايــة مــن الإجــراء ســواء كانــت هــذه الغايــة مصلحــة خاصــة 
للخصم أم مصلحة عامة ، فالمخالفة لا تمس النظام العام طالما تحققت المصلحة العامة.
ومسألة تحقق الغاية من الإجراء أو عدم تحققها هي مسألة واقع يبحثها القاضي 

في الحالة المعروضة عليه دون رقابة عليه من محكمة النقض .
وقــد فــرق المشــرع في مســألة البطــلان بــن حالــة النــص عليــه صراحــة ، وحالــة عــدم 
النــص عليــه . إلا أن الاختــلاف بــن الحالتــن ينحصــر في عــبء الإثبــات ، لــذا فإننــا 

: الحالتــن  لهاتــن  نعــرض 
أولا : حالة النص الصريح على البطلان 

      إذا نص القانون على البطلان فمعنى ذلك أن المشرع قد قدر أهمية الإجراء ، 
وافترض عدم تحقق الغاية بدونه . لذلك يكفي أن يثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان 
وجــود عيــب شــكلي في الإجــراء ، وفي هــذه الحالــة ينتقــل عــبء الإثبــات لمن اتخذ الإجراء 

ليثبت أن الغاية من الإجراء قد تحققت رغم العيب الشكلي .
ومثــال ذلــك إذا تخلــف بيــان معــن في لائحــة الدعــوى أو ورقــة التبليــغ فإنــه يمكــن 
إثبــات المقصــود بهــذا البيــان عــن طريــق بيــان آخر في الورقة )مبــدأ تكافؤ البيانات(، أو 
حضور الخصم للجلســة رغم العيب الذي شــاب إجراءات التبليغ للحضور ، فإذا نجح في 

إثبــات تحقــق الغايــة يعــد الإجــراء صحيحــا ولا يحكــم ببطلانــه .
وبالرجــوع إلــى قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة نجــد أنــه لــم ينص على 

البطــلان صراحــة إلا في المســائل التاليــة:
المادة 22 الخاصة بعدم الالتزام بمواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه .  -1

المادة 130 الخاصة ببطلان الإجراءات التي تحصل أثناء انقطاع السير في الدعوى.  -2
المادة 167 الخاصة بسرية المداولة في الأحكام.   -3

المادة 171 الخاصة بالنطق بالحكم في جلسة علنية.  -4
ــة والنقــص أو الخطــأ  ــادة 175 الخاصــة بالقصــور في أســباب الحكــم الواقعي الم  -5
الجســيم في أســماء الخصــوم وصفاتهــم وعــدم بيــان أســماء القضــاة الذين أصــدروا الحكم.
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فالمــادة )22( تقضــي بأنــه " يترتــب البطــلان علــى عــدم الالتــزام بمواعيــد وإجــراءات 
التبليــغ وشــروطه ".

فقــد خصــص المشــرع هــذه المــادة لبيــان حكــم عــدم الالتــزام بمواعيــد وإجــراءات 
التبليــغ وشــروطه ، حيــث قــرر أن التبليــغ يكــون باطــلا في هــذه الحالــة .

وفيمــا يتعلــق بعــدم الالتــزام بمواعيــد التبليــغ نجــد نوعــن مــن هــذه المواعيــد ، النوع 
الأول مواعيــد يقصــد منهــا ســرعة التبليــغ وعــدم إهمــال مأمــور التبليــغ في القيــام بــه ، 
وهــي المواعيــد الــواردة في المــادة )11( بخصــوص قيــام قلــم كتــاب المحكمــة بتســليم 
ورقــة التبليــغ إلــى المأمــور أو مكتــب البريــد في مــدة أقصاهــا يومــن مــن تاريــخ وردوهــا 
إليــه أو مــن تاريــخ صــدور الأمــر بتبليغهــا ، ووجــوب أن يقــوم المأمــور بتبليــغ هــذه الورقــة 

خــلال مــدة أقصاهــا أســبوع مــن تاريــخ اســتلامها . 
ولا نعتقــد أن نــص المــادة )22( يســري علــى هــذه المواعيــد بحيــث يكــون التبليــغ 
باطــلا إذا تأخــر قلــم المحكمــة بتســليمه للمأمــور أو مكتــب البريد فســلمه بعد ثلاثة أو 
أربعــة أيــام مــن ورودهــا إليــه ، أو تأخــر المأمــور بتبليغهــا للمــراد تبليغه بحيــث قام بالتبليغ 

في اليوم التاســع أو العاشــر لتســليمها إليه .
فهــذه المواعيــد كمــا قلنــا هــي مواعيــد تنظيميــة يترتــب علــى مخالفتهــا مســاءلة 
المخالــف إداريــا ســواء كان موظــف قلــم المحكمــة أم مأمــور التبليــغ . ولا حكمــة مــن 

تقريــر بطــلان التبليــغ بســبب هــذا التأخيــر .
والنــوع الثانــي مــن مواعيــد التبليــغ قصــد بــه عــدم الإســاءة للمــراد تبليغــه أو إقــلاق 
راحتــه ، وهــو وارد في المــادة )2/8( بحيــث لا يجــوز التبليــغ قبــل الســاعة الســابعة 
صباحــا ولا بعــد الســاعة الســابعة مســاء ولا في أيــام العطــل الرســمية إلا في الحــالات 

المنصــوص عليهــا اســتثناء .
وهــذه المواعيــد يترتــب علــى مخالفتهــا بطــلان التبليــغ كمــا ســبق ذكــره عنــد 
الكلام في هذه المادة ، وحضور المدعى عليه جلسة المحاكمة لا يترتب عليه تصحيح 
هــذا البطــلان لتخلــف الغايــة مــن الإجــراء الباطــل ، وإن كان هــذا الحضــور يعــد تنــازلا 

منــه عــن التمســك بالبطــلان. 
أمــا بالنســبة لإجــراءات التبليــغ فمثالهــا أن لا يتحــرى المأمــور عــن الشــخص المــراد 
تبليغه ويبذل جهده للعثور عليه لتسليمه التبليغ بالذات ، وأن يقوم بتسليم ورقة التبليغ 
لأحــد أفــراد عائلتــه ولكــن في مــكان غيــر الســكن ، كمــا لــو صادفــه في الطريــق 
أو في أروقــة المحكمــة . ففــي هــذه الحالــة يكــون التبليــغ باطــلا ، ومــع ذلــك إذا حضــر 
المدعــى عليــه جلســة المحاكمــة يصحــح هــذا البطــلان ، علــى اعتبــار أن حضــوره يفيــد 

تحقيــق الغايــة من الإجــراء المعيب . 
أمــا بالنســبة لشــروط التبليــغ ، فمنهــا ضــرورة اشــتمال ورقــة التبليــغ علــى البيانــات 
الواردة في المادة )9(، ولذلك إذا لم يكتب المأمور في ورقة التبليغ ســاعة حصول التبليغ 
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يعــد ذلــك مخالفــا لشــروط التبليــغ الصحيــح ويكــون التبليــغ باطــلا حتــى لــو ذكــر يــوم 
وتاريــخ التبليــغ، لأن ذكــر ســاعة التبليــغ ضــروري لمعرفــة مــا إذا تم التبليــغ خــلال الميعــاد 
المســموح بــه أم لا، علــى أن هــذا البطــلان يمكــن تصحيحــه إذا حضــر المدعــى عليه الجلســة 
المحــددة للمحاكمــة، بينمــا هنــاك بيانــات أخــرى يــؤدي تخلفها إلى تخلف الغاية منها مثل 
توقيع المحضر الذي يهدف إلى إضفاء صفة الرسمية على ورقة التبليغ، لذلك فإن حضور 
المبلــغ إليــه لا يفيــد في تحقيــق هــذه الغايــة، فــلا يؤدي حضوره إلى تصحيح التبليغ بل يبقى 

باطــلا لعــدم وجــود توقيــع المحضر، ويلزم لتصحيحه إجراء تبليغ جديد.
ويجــب أن يكــون الحضــور في الجلســة المحــددة ، فالحضــور بعــد انفضــاض الجلســة لا 
يترتــب عليــه تصحيــح البطــلان ، ولكــن لا يشــترط الحضــور في أول الجلســة ، فالحضــور 
في أي وقــت أثنــاء الجلســة يــؤدي إلــى التصحيــح ، ولا يجــوز للخصــم أن يتمســك بالبطــلان 
مدعيــا أن محاميــه إن كان قــد حضــر فقــد كان حضــوره متأخــرا ولــم يســتطع أن 

يشــترك في المناقشــة الشــفهية للقضيــة )2(.

ويجــدر التنبيــه إلــى أن القــول بتصحيــح التبليــغ الباطــل نتيجــة حضــور الخصــم 
يفترض وجود تبليغ معيب ، أما إذا حضر الخصم دون أن يستلم أية لائحة أو ورقة تبليغ 

فــإن حضــوره لا يكفــي ، بــل يجــب تأجيــل الجلســة لتبليغــه حســب الأصــول .

ثانيــا : حالــة عــدم النــص الصريــح علــى البطــلان ، وهــي حالــة مــا إذا شــاب الإجــراء 
عيــب لــم تتحقــق بســببه الغايــة مــن الإجــراء .

  ويقصــد بذلــك عــدم وجــود نــص صريــح فــإذا نــص القانــون علــى أنــه ) لا يجــوز أو 
لا يجــب ( أو نــص علــى عبــارة ناهيــة أو نافيــة ، فإنــه بهــذا لــم يصــرح بالبطــلان ،وفي هذه 
الحالــة مــا دام المشــرع لــم ينــص علــى البطــلان جــزاء لشــكل أو بيــان معــن فإنــه يــدل علــى 
عــدم إرادتــه توافــر هــذا الشــكل أو البيــان إلا بالقــدر الــلازم لتحقيــق الغايــة مــن العمــل 
الإجرائــي الــذي يتضمنــه ، وعلــى ذلــك فــإن الأصــل في هــذه الحالــة أن الإجــراء لا يبطــل 
إلا إذا أثبــت المتمســك بالبطــلان فضــلا عــن العيــب الــذي شــاب الإجــراء أن هــذا العيــب 
قــد أدى إلــى عــدم تحقــق الغايــة مــن الإجــراء ،  فعــبء عــدم تحقــق الغايــة يقــع علــى عاتــق 
المتمســك بالبطــلان ،  لذلــك يشــترط للحكــم بالبطــلان أن يثبــت مــن يتمســك بــه أمــران 
معا، أن الإجراء قد شابه عيب شكلي جوهري ، و أن الغاية من الشكل الذي خولف 

لم تتحقق بســبب هذا العيب  . 
مثــال ذلــك أن لا تتضمــن لائحــة الدعــوى بيــان تاريــخ تقــديم اللائحــة، فيجب للتمســك 
ببطلانها لهذا السبب إثبات أن تخلف هذا البيان يؤدي إلى تفويت مصلحة للخصم ، أي 
تجهيل تاريخ رفع الدعوى في الوقت الذي يلزم للخصم معرفته للتمسك بالتقادم لمصلحته .

)2( د. فتحي والي ، نظرية البطلان ص 551 .
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ثالثا : حالات استبعاد معيار الغاية 
وهــي حــالات يتطلــب المشــرع فيهــا ذات الشــكل ولا يجــدي نفــي البطــلان لتحقــق 

الغايــة بصددهــا ، ومــن هــذه الحــالات :
إذا كان الإجــراء منعدمــا ، وهــو يكــون كذلــك إذا لــم يتخــذ أصــلا ، كمــا   -1
لــو لــم يتــم تبليــغ ورقــة التكليــف بالحضور وحضر الخصم الجلســة مصادفة ، فإن حضوره 

لا يصحــح التبليــغ بحجــة تحقــق الغايــة منــه .
ويكون الإجراء منعدما أيضا إذا لم يتوافر له أحد العناصر اللازمة لوجوده كانعدام 
الإرادة أو المحــل في الإجــراء وكذلــك انعــدام الشــخص ، ولذلــك فــإن المطالبــة القضائيــة 
باســم شــخص توفي قبل الدعوى أو باســم شــخص اعتباري لا وجود له تعد منعدمة . كما 

يعد منعدما الحكم الصادر من غير قاض أو دون توقيعه ، والتبليغ المزور .
وانعــدام الإجــراء تقضــي بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها ، ولا يحــول دون انعدامــه 

تحقــق الغايــة المقصــودة منــه ، كمــا أنــه لا يقبــل التصحيــح .
إذا كان الشــكل الناقــص في الإجــراء هــو الوســيلة الوحيــدة لتحقيــق الغايــة   -2
المقصودة منه ، كنقص بيان لازم لرســمية الورقة ، مثل توقيع المحضر على التبليغ ، 
وتوقيــع القاضــي علــى الحكــم . فتخلــف هــذه الأشــكال يــؤدي إلى بطــلان الإجراء حتما 

دون حاجــة إلــى البحــث في تحقــق الغايــة أو عــدم تحققهــا .
إذا كان الشــكل المطلــوب هــو ميعــاد كامــل أو ناقــص أو ميعــاد يتعــن اتخــاذ   -3
الإجــراء قبلــه وكان المشــرع يرتــب البطــلان جــزاء عــدم احترامــه . مثــل أن يتــم التبليــغ 
في العطلة الرسمية ، أو قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد السابعة مساء ، ففي هذه 

الأحــوال عــدم احتــرام ذات الشــكل يرتــب بطلانــا لا يقبــل النفي .
إذا تخلــف عــن الإجــراء شــكل مــن الأشــكال التنظيميــة فإنــه يظــل صحيحــا   -4
دون بحــث تحقــق الغايــة أو عــدم تحققهــا ، ومثــال ذلــك مــا تنــص عليــه المــادة )53( مــن 
وجــوب أن يرفــق المدعــي مــع لائحــة الدعــوى صــورا عــن المســتندات التــي يســتند إليهــا 
لتأييد دعواه، فإنه لا يترتب على مخالفتها بطلان المطالبة القضائية لأنها تقرر شكلا 
تنظيميــا الغــرض منــه مجــرد حــث الخصــوم علــى اســتكمال أوراق الدعــوى مبكــرا ، 
علــى الرغــم مــن أن ذلــك قــد يحــرم الخصــم الــذي لــم يرفــق هــذه الصور من الاســتناد إليها 
في بينتــه ، وكذلــك لا يكــون باطــلا تبليــغ لائحــة الدعــوى بعــد فــوات المــدة المنصــوص 
ــاب ومأمــور  ــم الكت ــا حــث قل ــة قصــد به ــادة )11( لأن هــذه المــدة تنظيمي ــا في الم عليه

التبليــغ )المحضــر( الإســراع في التبليــغ .
إذا تم الإجــراء كامــلا بالشــكل الــذي تطلبــه القانــون فإنــه يكــون صحيحــا   -5
بصــرف النظــر عــن عــدم تحقــق الغايــة المقصــودة منــه ، وعلــى ذلــك إذا تم التبليــغ وفقــا 
للقانــون ، فــلا يجــوز للمطلــوب تبليغــه التمســك ببطلانــه بحجــة أن ورقــة التبليــغ لــم تصل 

إليــه شــخصيا . 
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 المبحث الثالث

طرق التمسك بالبطلان

الأصــل أن البطــلان لا يقــع بقــوة القانــون ، بــل يبقــى الإجــراء المعيــب قائمــا منتجــا 
لــكل آثــاره إلــى أن يحكــم ببطلانــه)3(. فــإذا كان البطــلان متعلقــا بالنظــام العام يجوز 
للمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها ، كمــا يجــوز التمســك بــه مــن أي خصــم ذي 

مصلحــة في أي حالــة كانــت عليهــا الإجــراءات ، وفي أي درجــة مــن درجــات التقاضــي .
أمــا إذا كان البطــلان خاصــا، فإنــه يلــزم للحكــم ببطــلان الإجــراء أن يتمســك بــه 
الخصم الذي شرع لمصلحته ولم يتسبب فيه أو يتنازل عنه )م 24(، وفي الوقت الذي حدده 

القانــون . وهنــاك وســيلتان للتمســك بالبطــلان ســواء كان الإجــراء خاصــا أم عامــا وهمــا :
وهــو   ، الخصومــة  إجــراءات  مــن  المعيــب  الإجــراء  كان  إذا  بالبطــلان  الدفــع   -1
دفــع شــكلي يقــدم إلــى المحكمــة التــي يتخــذ الإجــراء أمامهــا أثنــاء ســير الخصومــة وقبل 

الحكــم في موضوعهــا .
الطعــن في الحكــم إذا كان البطــلان واردا علــى حكــم مــن الأحــكام ، ســواء   -2
كان ســبب البطــلان عيــب لحــق الحكــم ذاتــه أم كان ســببه بطــلان إجــراء ســابق مــن 

إجــراءات الخصومــة أدى إلــى بطــلان الحكــم .
فــإذا انقضــى ميعــاد الطعــن ترتــب علــى ذلــك تصحيــح الحكــم والإجــراءات الســابقة 

عليه وزوال كل الشوائب التي تعيبه .
إذا كان البطــلان واردا علــى إجــراء مــن إجــراءات التنفيــذ ، فــإن التمســك   -3

ببطــلان الإجــراء يكــون عــن طريــق المنازعــة في التنفيــذ برفــع دعــوى مبتــدأة .
وفي هــذا المجــال اختلــف الفقــه في مســألة موضــع الدفــع بالبطــلان في الورقــة إذا قــدم 
للمحكمــة خطيــا ،فذهــب رأي إلــى أنــه يجــب أن يــرد الــكلام عــن البطــلان قبل التكلم في 
الموضوع ، أي أن يسبق الدفع بالبطلان الكلام في الموضوع من الناحية المكانية في الورقة .
بينمــا ذهــب رأي آخــر إلــى أنــه إذا حــدث أن قــدم الخصــم في ورقــة واحــدة دفوعــه 
الموضوعية وتمسك بالبطلان وجاء التكلم في الموضوع قبل الدفع بالبطلان فإنه لا يفقد 
حقــه . ويبــرر رأيــه بــأن المشــرع وهــو يوجــب الدفــع بالبطــلان قبــل التكلــم في الموضــوع 
إنمــا يرمــي إلــى تخليــص الخصومــة مــن المســائل الشــكلية وعــدم إعطــاء الفرصــة للخصــم 
ســيئ النيــة للتمســك بالبطــلان في مرحلــة متأخــرة ، فــإذا كان قــد أبــدى الدفــع في نفــس 
الورقة التي تكلم فيها في الموضوع فإنه لا يفقد حقه ، وأن الكلام في الموضوع الذي 

يفقــد الحــق في التمســك بالبطــلان هــو الــذي يتــم في عمل مســتقل )4(.

)3( د. فتحي والي ، نظرية البطلان ص 644 .
)4( د. فتحي والي ، المرجع السابق ص 577 و 578 .
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ونحــن نــرى أن المشــرع عندمــا نــص في المــادة 1/91  علــى وجــوب إبــداء الدفــع 
بالبطــلان قبــل إبــداء أي طلــب أو دفــاع في الدعــوى أو دفــع بعــدم القبــول وإلا ســقط 
الحــق فيــه ، لــم يفــرق بــن إبــداء هــذا الدفــع شــفاهة أو كتابــة  ، غيــر أنــه منــح الفرصــة 
للخصــم الــذي لــم يفطــن إلــى ترتيــب الدفــوع في لائحتــه الجوابيــة أو لائحــة طعنه ، أو غفل 
عــن إثــارة الدفــع فيهــا ، لكــي يتــدارك هــذا الأمــر قبــل تكــرار اللوائــح ، بــأن يتمســك 
بالدفــع بالبطــلان ) أو أي دفــع شــكلي آخــر غيــر متعلــق بالنظــام العــام ( قبــل أن يكــرر 
لائحته الجوابية أو لائحة طعنه ، أما إذا كرر هذه اللائحة ولم يكن قد كتب الدفع 

بالبطــلان قبــل الدفــوع الأخــرى  فإنــه يفقــد حقــه في التمســك بهــذا الدفــع . 

المبحث الرابع

آثار الحكم بالبطلان

تفصــل   ، لمصلحتــه  شــرع  مــن  بالبطــلان  تمســك  أو   ، عامــا  البطــلان  كان  إذا 
المحكمــة في مســألة البطــلان ، فــإذا تحققــت مــن توافــر حالة مــن حالات البطلان وجب 
علــى المحكمــة أن تقضــي ببطــلان الإجــراء ، ويترتــب علــى هــذا الحكــم الآثــار التاليــة :

اعتبار الإجراء كأن لم يكن ، وزوال آثاره ، فإذا قضي مثلا ببطلان لائحة   -1
الدعــوى فــإن ذلــك يســتتبع بطــلان جميــع إجــراءات الخصومة بمــا في ذلك الحكم الصادر 
في الدعــوى . وإذا حكــم ببطــلان تقريــر خبيــر فإنــه يعــد كأن لــم يكــن ويتــم اســتبعاده 

مــن أوراق الدعــوى التــي يبنى عليها الحكم .
غيــر أن الحكــم ببطــلان إجــراء لا يمنــع مــن تجديــد الإجــراء علــى نحــو صحيــح ما لم 

يكــن الحــق في إجرائــه قــد ســقط لســبب من أســباب الســقوط .
وبطــلان الإجــراء لا يــؤدي إلــى انقضــاء الدعــوى أو الحــق المدعــى بــه ، ومــع ذلــك 
يؤثــر البطــلان علــى الحــق بطريــق غيــر مباشــر ، كمــا لــو حكــم ببطــلان المطالبــة، فــإن 
هــذا يــؤدي إلــى اعتبارهــا كأن لــم تكــن وزوال آثارهــا بمــا في ذلــك قطــع التقــادم . فــإذا 
كانت مدة التقادم قد اكتملت أثناء ســير الخصومة ، تصبح المطالبة بالحق من جديد 

غيــر مجديــة لانقضــاء الحــق بالتقــادم .

بطلان الإجراءات اللاحقة المبنية عليه :  -2
تنــص المــادة 3/26 علــى أنــه " إذا كانــت الإجــراءات الســابقة أو اللاحقــة غيــر معتمــدة 

علــى الإجــراء الباطــل فــلا تبطــل ".
وهــذا النــص يــدل بمفهــوم المخالفــة علــى أن الإجــراءات اللاحقــة إذا كانــت مبنيــة 

علــى الإجــراء الباطــل فإنهــا تبطــل تبعــا لــه لأن مــا بنــي علــى باطــل يكــون باطــلا مثله.
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أمــا الإجــراءات الســابقة فإنهــا تبقــى صحيحــة ، فالحكــم ببطلان إجراء لا يســتتبع 
بطــلان مــا تقــدم عليــه مــن إجــراءات ، فــلا يؤثــر بطــلان التبليــغ أو بطــلان الحكــم علــى 

صحــة المطالبــة القضائيــة ، لأن المطالبــة إجــراء ســابق علــى التبليــغ والحكــم .
كمــا لا تبطــل الإجــراءات اللاحقــة للإجــراء الباطــل إذا كان لهــا كيــان مســتقل 
بذواتهــا ولــم تكــن مبنيــة عليــه ، فــلا يترتــب علــى بطــلان شــهادة شــاهد بطــلان شــهادة 

لاحقــة لشــاهد آخــر أو تقريــر خبيــر لاحــق ولــو تعلــق بالواقعــة ذاتهــا .
ولا تبطــل الإجــراءات المعاصــرة للإجــراء الباطــل كذلــك مــا لــم ترتبــط بــه برباط لا 

يقبــل التجزئــة بســبب طبيعتهــا أو طبيعــة موضوعهــا .
ومتــى خلصــت المحكمــة إلــى بطــلان الإجــراء بنــاء علــى تمســك الخصــم بــه، فــإن 
لهــا أن تتصــدى لكافــة الإجــراءات اللاحقــة للوقــوف علــى صحتهــا أو بطلانهــا مــن تلقــاء 
ذاتهــا، إذ ينطــوي التمســك ببطــلان الإجــراء علــى التمســك ببطــلان الإجــراءات اللاحقــة 

المبنيــة عليــه، ولا تكــون المحكمــة بذلــك قــد فصلــت فيمــا لــم يطلبــه الخصــوم. 
ويترتــب علــى القضــاء ببطــلان الإجــراء زوال آثــاره القانونيــة ، فــإن تمثــل الإجــراء في 
تبيلــغ الحكــم فــلا يبــدأ بــه ميعــاد الطعــن ، وإن تمثــل في لائحــة الدعــوى لا ينقطــع التقــادم 

... وهكــذا. 

المبحث الخامس

وسائل الحد من آثار البطلان

تحــاول التشــريعات الحديثــة تفــادي الحكــم بالبطــلان ، وفضــلا عــن إجــازة النــزول 
ــا خاصــا ، وعــدم الاعتــداد  ــا إذا كان بطلان عــن التمســك بالبطــلان صراحــة أو ضمن
بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء على النحو الذي رأيناه ، فإن المشرع حاول الحد 

مــن آثــار البطــلان عــن طريــق تصحيــح الإجــراء الباطــل ، وتحولــه ، وانتقاصــه .
أولا : تصحيح الإجراء الباطل 

      تنــص المــادة )25( علــى أنــه " يجــوز تصحيــح الإجــراء الباطــل ولــو بعــد التمســك 
ــراء  ــن للإج ــم يك ــإذا ل ــراء ، ف ــاذ الإج ــا لاتخ ــرر قانون ــاد المق ــك في الميع ــم ذل ــى أن يت ــلان عل بالبط
ميعــاد مقــرر في القانــون حــددت المحكمــة ميعــادا مناســبا لتصحيحــه ولا يعتــد بالإجــراء إلا مــن 

ــه ". ــخ تصحيح تاري
يكــون الإجــراء باطــلا إذا نقصــه أحــد المقتضيــات التــي يتطلبها القانون لصحته أو 
جــاء أحــد هــذه المقتضيــات علــى غيــر الوجــه الــذي يريــده القانــون ، فــإذا أمكــن تكملــة 

الإجــراء بحيــث تتوافــر فيــه جميــع المقتضيــات القانونيــة ، فإنــه يعــد عمــلا صحيحــا .
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وهــذا النــص يجيــز تصحيــح الإجــراء المعيــب أو الناقــص عــن طريــق تكملتــه  أي 
بــزوال العيــب الــذي شــابه، ســواء كان البطــلان عامــا أم خاصــا ، فــإذا كانــت المطالبــة 
باطلــة لصدورهــا عــن شــخص ناقــص الأهليــة يجــوز تصحيحهــا بحضــور وليــه أو وصيــه 
لتمثيلــه . وإذا كانــت باطلــة لعــدم توقيــع محــام عليهــا يجــوز تصحيحهــا بــأن يقــوم محــام 

بتوقيعهــا في الجلســة .
ويعد الإجراء قد اتخذ في هذه الحالة من وقت التصحيح ، ولا يرجع إلى تاريخ القيام 

بالإجراء الأصلي الذي لحقه التصحيح ، لأن العبرة هي بوجود الإجراء كاملا صحيحا .
ويشترط القانون لهذا التصحيح شرطان:

أن يضــاف إلــى العمــل مــا ينقصــه ، وذلــك بإضافــة الشــرط الناقــص الــذي أدى   -1
إلــى العيــب في الإجــراء ، ســواء كان العيــب أو النقــص في شــرط موضوعــي كعيــب 
الأهليــة أو التمثيــل القانونــي كمــا لــو رفعــت الدعــوى مــن شــخص ناقــص الأهليــة أو علــى 
شــخص ناقــص الأهليــة  فــإن حضــور وليــه أو وصيــه لتمثيلــه يصحــح إجــراءات الدعــوى ، 
وإذا كانــت لائحــة الدعــوى باطلــة لعــدم توقيــع محــام عليهــا يجــوز تصحيحهــا بــأن يقــوم 

محــام بتوقيعهــا في الجلســة  . 
أن تتــم التكملــة في الميعــاد الــذي ينــص عليــه القانــون للقيــام بالعمــل الإجرائــي ،   -2
وقــد فرقــت المــادة 25 بــن حالتــن ، الحالــة الأولــى أن يكــون للإجراء ميعاد معن وجب أن 
يحصل التصحيح بالتكملة في الميعاد  فإذا قدمت لائحة استئناف دون توقيع محام يجوز 
تصحيح ذلك  بتوقيع محام عليها  خلال مدة الطعن بالاستئناف إذا كان الميعاد لم ينته 
بعد  ، وإذا كان التبليغ باطلا يجوز تجديد التبليغ في الميعاد المقرر للتبليغ،  فإذا انقضى 
الميعــاد لا يجــوز التصحيــح بالتكملــة . والحالــة الثانيــة  ألا يكــون للإجــراء ميعــاد مقــرر 
قانونــا ، في هــذه الحالــة تحــدد المحكمــة ميعــادا مناســبا لتصحيحــه، فــإذا لــم يصحــح في 
الميعــاد الــذي حددتــه المحكمــة فإنهــا تحكــم ببطــلان الإجــراء . فــإذا كان المدعــى عليــه 
غائبــا وتبــن للمحكمــة بطــلان التبليــغ تؤجــل نظــر الدعــوى إلــى جلســة تاليــة وتقــرر إعــادة 
تبليغه تبليغا صحيحا ، وإذا بلغت لائحة الدعوى لقاصر وحضر وليه أو وصيه في الجلسة 

المحــددة لنظــر الدعــوى فــإن حضــوره هذا يصحــح البطلان . 
وإذا توافر الشرطان صحح العمل ولو تمت التكملة بعد التمسك بالبطلان ،  على أنه 
ليس للمحكمة أن تأمر بالتصحيح من تلقاء نفسها دون طلب من الخصم مهما كان العيب 
الذي يشوب العمل ، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه فليس للتصحيح أثر رجعي .  

علــى أنــه يجــدر التنبيــه إلــى أنــه إذا قدمــت لائحــة اســتئناف غيــر موقعــة مــن محــام 
مزاول ، وتنبه الخصم لذلك وأحضر محاميا للتوقيع عليها منه قبل فوات ميعاد الاستئناف 
إلا أن الموظف المودع لديه أصل اللائحة امتنع عن تســليمها له – وهذا من حقه – فإنه لا 
منــاص في هــذه الحالــة مــن أن يرفــع اســتئنافا آخــر قبــل انتهــاء ميعــاد الاســتئناف ويتــدارك 

ما فات من عيب ، ثم يتنازل عن استئنافه الأول الذي لم يوقع لائحته محام . 
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ويجــوز إجــراء التصحيــح علــى ســبيل الاحتيــاط إذا ظــن أن عيبــا قــد لحــق بــه ، 
ولكــن ذلــك لا يمنــع مــن الحكــم باعتبــار الإجــراء الأول صحيحــا وتملــك المحكمــة رغــم 

ــوه مــن العيــوب .  القيــام بــه أن تعتــد بالعمــل الإجرائــي الأول متــى رأت خل
يكــون  لا  أن  أي   ، ممكنــا  يكــون  أن  بالتصحيــح  للقيــام  الوحيــد  والشــرط 
مســتحيلا والاســتحالة قــد تكــون ماديــة كأن تهلــك الأشــياء موضــوع عمــل الخبيــر بعــد 
بطــلان تقريــره ، كمــا قــد تكــون اســتحالة قانونيــة كانقضــاء الميعــاد المحــدد لمباشــرة 
العمــل . ويتــم التصحيــح في ذات مرحلــة التقاضــي التــي اتخــذ فيها هــذا الإجراء الباطل،  
غيــر أنــه لا يجــوز تصحيــح الإجــراء إذا صــدر الحكــم بالبطــلان ولــو لــم يكــن نهائيــا . 

تم  طالمــا   ، ببطلانــه  التمســك  بعــد  ولــو  الإجــراء  تصحيــح  القانــون  أجــاز  وقــد 
التصحيــح في الميعــاد المقــرر للإجــراء قانونــا أو قضــاء .

وإذا لــم يحــدد القاضــي ميعــادا لتصحيــح الإجــراء ، فإنــه يجب لإمــكان التصحيح 
أن يتم في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها هذا الإجراء)5( .

تصحيح البطلان مع بقاء العيب الذي من شأنه أن يبطل العمل الإجرائي:
يتم تصحيح البطلان في هذه الحالة بوسيلتن :

الوسيلة الأولى : التنازل عن التمسك بالبطلان غير المتعلق بالنظام العام صراحة أو ضمنا:
النــزول الصريــح : ويكــون بإعــلان الخصــم إرادتــه صريحــة بالنــزول عن حقه في   -1
التمســك بالبطــلان شــفاهة في الجلســة في مواجهــة الطــرف الآخــر أو كتابــة في مذكــرة 

تبلــغ للخصــم . 
النــزول الضمنــي : ويســتفاد مــن ســلوك الخصــم بمــا يــدل ضــرورة علــى إرادة مــن   -2
قــام بــه في النــزول عــن التمســك بالبطــلان . ، فالنــزول الضمنــي عــن الحــق المســقط 
لــه يجــب أن يكــون بقــول أو عمــل أو إجــراء دال بذاتــه علــى تــرك الحــق دلالــة لا تحتمــل 
الشــك مثــال ذلــك الــرد علــى الإجــراء بمــا يــدل علــى أنــه اعتبــره صحيحــا ، أو القيــام 
بعمــل أو إجــراء آخــر يفيــد أنــه متنــازل عــن البطــلان ، مــن ذلــك أن حضــور خلــف الخصــم 
المتوفى يزيل مصلحته في التمسك بالبطلان لعدم القضاء بانقطاع الخصومة ، وحضور 
الخصم الجلســة يســقط حقه في التمســك ببطلان تبليغه بالحضور لتلك الجلســة . ومناقشــة 
الخصــم تقريــر الخبيــر مناقشــة موضوعيــة دون أن يثيــر مــا وقــع مــن بطــلان في إجــراءات 
الخبيــر، ولقاضــي الموضــوع ســلطة تقديريــة في هــذا الشــأن ولا  يخضــع في ذلــك لرقابــة 

محكمــة النقــض إلا في وجــوب بيــان أســباب معقولــة وكافيــة لاســتنتاجه . 
وإذا تم النــزول عــن البطــلان صراحــة أو ضمنــا فإنــه يقــع باتا فلا يجوز العدول عنه 
أو التحلــل مــن آثــاره . كمــا أنــه إذا ترتــب علــى النــزول تصحيــح العمــل الباطــل فــإن هــذا 

التصحيــح يترتــب بأثــر رجعــي فيعتبــر العمــل الإجرائــي صحيحــا منــذ القيــام بــه . 
الوســيلة الثانيــة : تصحيــح البطــلان بوقائــع قانونيــة لاحقة ، وهذا التصحيــح يرجع إلى 
نص القانون وليس إلى الإرادة . ذلك أن المشرع حدد وقائع معينة في الخصومة إذا حدثت 

)5( د. مفلح القضاة ص 293 .
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إحداهــا ترتــب عليهــا ســقوط  الحــق في التمســك بالبطــلان ، وبهــذا تســير الخصومــة دون 
أن تكــون مهــددة في مرحلــة متقدمــة منهــا ببطــلان عمــل تم في مراحلهــا الأولــى . وهــذه 
الوقائــع ترتــب أثرهــا بمجــرد تحققهــا بصــرف النظــر عــن إرادة الخصــم ولا يجــوز القيــاس 
عليهــا أو التوســع في تفســيرها . مثالهــا المــادة 91 التــي تنــص علــى وجــوب إبــداء الدفــوع 
الشــكلية قبــل أي طلــب أو دفــاع أو دفــع بعــدم القبــول ، وكذلــك يــزول البطــلان الــذي 
يشــوب الحكــم إذا انقضــت مواعيــد الطعــن فيــه حيث يصحح الحكــم كأثر لحجية الأمر 
المقضــي ، كمــا يجــب علــى المتمســك ببطــلان التبليــغ بالحضــور أن يتخلــف عــن الحضــور ، 
فإذا حضر رغم العيب الذي يشوب الورقة اعتبر متنازلا عن البطلان  . أما إذا حضر في 
جلســة تاليــة مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى ورقــة تبليــغ أخــرى في ذات الدعــوى أو في دعــوى 

أخــرى معينــة للنظــر في ذات الجلســة  فــإن حقــه في التمســك بالبطــلان لا يســقط  . 
ثانيا : تحول الإجراء الباطل 

      تنــص المــادة )1/26( علــى أنــه " إذا كان الإجــراء باطــلا وتوفــرت فيــه عناصــر إجراء 
آخــر فيعتبــر صحيحــا باعتبــار الإجــراء الذي توفــرت عناصره ".

وفكرة تحول الإجراء مقتبســة من فكرة تحول العقد ، غير أنه يشــترط لتحول 
العقــد الباطــل إلــى عقــد صحيــح أن تكــون نيــة المتعاقديــن قد انصرفت إلــى إبرام العقد 
الآخــر ، بينمــا لا يعتــد القانــون بنيــة القائــم بالإجــراء لأن الإجــراء القانونــي ليــس تصرفــا 
قانونيا ، ولذا لا يشترط هذا الشرط بالنسبة للإجراءات القضائية وعلى ذلك يشترط 

لتحــول الإجراء شــرطان :
أن يكــون الإجــراء باطــلا لتخلــف مقتضــى أو أكثــر مــن مقتضياتــه ، أي أن   -1

يكــون هنــاك إجــراء مشــوب بالبطــلان لأي ســبب مــن الأســباب. 
أن تكــون المقتضيــات الباقيــة مقتضيــات إجــراء آخــر يعرفــه القانــون )6(، أي   -2
أن تتوافــر في ذات الإجــراء عناصــر مــن شــأنها أن تجعلــه إجــراء صحيحــا بعــد اســتبعاد 

العناصــر المشــوبة بالبطــلان.
ومثــال تحــول الإجــراء الباطــل ، أن يقــدم طلــب عــارض في المطالبــة الأصليــة، ثــم 
يحكم ببطلان المطالبة الأصلية ، فإنه يترتب على هذا الحكم بطلان الطلب العارض 
، ولكــن إذا كان الطلــب العــارض قــد قــدم بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى، أي 
أودع قلم كتاب المحكمة وتم تبليغه على يد مأمور التبليغ )المحضر( فإنه يتحول إلى 

مطالبة أصلية وتســتمر الخصومة للفصل فيه .
وكذلك الاستئناف المقابل إذا كان الاستئناف الأصلي باطلا لأي سبب ، حيث 
يعتبــر كأن لــم يكــن وبالتالــي فــإن بطــلان الاســتئناف الأصلــي يــؤدي إلــى بطــلان 
الاســتئناف المقابــل، ولكــن يتحــول الاســتئناف المقابــل الباطــل إلــى اســتئناف صحيــح 
إذا توافــرت فيــه عناصــر الاســتئناف الأصلــي بــأن رفــع بالإجــراءات المعتــادة للاســتئناف 
الأصلــي وفي الميعــاد القانونــي لــه . وكذلــك الحــال إذا تقــرر شــطب الاســتئناف الأصلــي 

)6( د. فتحي والي ، المرجع السابق ص 651 .
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أو اعتبــاره كأن لــم يكــن. وتحــول الطلــب العــارض إلــى طلــب أصلــي إذا كان مســتوفيا 
شــروط الطلــب الأصلــي في حــال الحكــم ببطــلان لائحــة الدعــوى الأصليــة   ، وتحــول 
حلف اليمن الحاسمة الباطل لعيب شكلي إلى إقرار قضائي صحيح ،  واعتبار لائحة 

تجديــد الدعــوى المشــطوبة دعــوى جديــدة متــى اســتوفت بيانــات لائحــة الدعوى . 
وتقديــر كفايــة العناصــر التــي تــؤدي إلــى تحــول الإجــراء الباطل إلــى إجراء صحيح 

من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض .
ثالثا : انتقاص الإجراء الباطل 

ــق  ــذا الش ــر ه ــه فيعتب ــق من ــلا في ش ــراء باط تنــص المــادة 2/26 علــى أنــه " إذا كان الإج
وحــده باطــلا مــا لــم يكــن الإجــراء غيــر قابــل للتجزئــة ".

وهــذه الفكــرة مأخــوذة أيضــا مــن فكــرة انتقــاص العقــد ، ويفتــرض الانتقــاص أن 
الإجراء مركب من عدة أجزاء بعضها صحيح وبعضها الآخر معيب وكانت هذه الأجزاء 
قابلــة للانقســام أو التجزئــة ، فــلا يلحــق البطــلان ســوى الجزء المعيب وتبقى الأجــزاء الأخرى 
صحيحــة. ذلــك أن الانتقــاص مــن حيــث الأجــزاء يتفــق مــع طبيعــة العمــل القانونــي المركب، 
فالعمــل الإجرائــي مكــون مــن عــدة أعمــال بســيطة ، فــإذا بطــل أحــد هــذه الأعمــال فمــن 

الطبيعــي ألا يمتــد هــذا البطــلان إلــى الأعمــال الأخــرى إذا كانت مســتقلة عنــه ")7(. 
مثــال ذلــك الحكــم الــذي يقضــي في طلبــن ، كالحكــم بفســخ العقــد والتعويــض 
عــن الضــرر ، فلــو جــاء الحكــم بالفســخ مســببا تســبيبا كافيــا والحكــم بالتعويــض دون 
تســبيب، كان شــق الحكــم المتعلــق بالفســخ صحيحــا وشــقه المتعلــق بالتعويــض باطــلا 
واجــب الإلغــاء عــن طريــق الطعــن فيــه)8(. وكذلــك إذا كان الحكــم باطــلا وكان قــد 
فصل في أكثر من موضوع ، وطعن المحكوم عليه بالنسبة لأحدها فقط ، وحكمت 
المحكمــة بالبطــلان ، فــإن الحكــم المطعــون فيــه يعــد صحيحــا بالنســبة للموضــوع الــذي 
لــم يطعــن فيــه ، وباطــلا بالنســبة للموضــوع الــذي طعــن فيــه وقضــي فيــه بالبطــلان ، 
مــا دام الموضوعــان غيــر مرتبطــن ارتباطــا لا يقبــل التجزئــة . وإذا تعــدد المدعــى عليهــم 
وانقطــع ســير الخصومــة بالنســبة لأحدهــم دون اختصــام مــن قــام مقامــه ، أدى ذلــك إلــى 
بطــلان الإجــراءات اللاحقــة علــى الانقطــاع ومنهــا الحكم وذلك بالنســبة لمن قام مقام من 
تحقــق في شــأنه ســبب الانقطــاع ، وتظــل الإجــراءات اللاحقــة صحيحــة بالنســبة للباقن . 
وكمــا أن انتقــاص العقــد لا يتــم إذا تبــن أن العقــد مــا كان ليتــم بغيــر الشــق 
الــذي وقــع باطــلا ، فــإن الشــق الصحيــح مــن الإجــراء لا يحكــم بصحتــه إذا كان 
الإجــراء بســيطا أو لا يقبــل التجزئــة أو الانقســام أو يوجــب القانــون اختصــام أشــخاص 
معينــن كمــا في دعــوى الشــفعة فــإن بطــلان الإجــراء بالنســبة لأحــد الخصــوم يترتــب 

عليــه بطلانــه بالنســبة للباقــن فيحكــم ببطــلان الإجــراء كلــه في هــذه الحالــة . 
)7( ( د. فتحي والي ، المرجع السابق ص 655 .

)8( د. وجدي راغب ص 316 .
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تمهيد وتقسيم

الحكــم هــو ثمــرة التقاضــي والخاتمــة الطبيعيــة لكل خصومة . فهدف رافع الدعوى 
إلــى القضــاء، وســيره فيهــا ؛ وإثباتهــا ؛ هــو صــدور حكــم في موضوعها يبن حقوق كل 

مــن الخصــوم ؛ ويضــع حــدا للنــزاع بينهــم )1(. 
على أن الأحكام لا تستكمل قوتها ولا يستقر كيانها إلا بامتناع  جواز التظلم 
منهــا ، وزوال احتمــال إلغائهــا أو تعديلهــا . ولذلــك فــإن دراســة طــرق الطعــن تعــد تتمــة 

منطقيــة لدراســة الأحــكام ، وخاتمــة طبيعيــة لدراســة أصــول المحاكمــات .

وعلى ذلك يشتمل هذا القسم على بابن : 

الباب الأول : في الأحكام . 

الباب الثاني : في طرق الطعن . 

)1( قــد يحــدث ألا يحســم الحكــم النــزاع بــن الخصــوم وإنمــا ينهــي الخصومــات وحدهــا ،  كالحكــم الصــادر بقبــول الدفــع الشــكلي ، 
والحكــم بســقوط الخصومــة أو بانقضائهــا بالتقــادم .
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الأحكام

الفصل الأول : تقسيمات الأحكام . 

الفصل الثاني : إجراءات إصدار الحكم . 

الفصل الثالث : آثار الحكم .
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تعريف وتمهيد

الحكــم بالمعنــى العــام هــو القــرار  الــذي تصــدره المحكمــة في خصومــة ، ســواء في أثنــاء 
ســيرها أو في نهايتها ، وســواء أكان صادرا في موضوع الخصومة أم في مســألة فرعية)1(.       

فالمحكمــة في نظرهــا للدعــوى ، وقبــل إصــدار الحكــم المنهــي لهــا ، تصــدر عــادة 
قرارات متنوعة تتعلق بشــكل الخصومة أو تنظيم ســيرها ، أو للفصل في مســائل فرعية 

فيهــا أو تحقيــق موضوعهــا . وتدخــل هــذه القــرارات في المدلــول العــام للفــظ الحكم .
علــى أن القواعــد العامــة للأحــكام لا تســري علــى جميــع أنــواع الأحــكام ، بــل 

يقصــد بهــا أساســا الحكــم الأخيــر الفاصــل في الدعــوى . 
لذلــك يقتصــر المفهــوم الخــاص للحكــم علــى القــرار الصــادر عــن المحكمــة للفصــل 
في الدعــوى ، ســواء أكان بقبــول طلبــات المدعــي كلهــا  أو بعضهــا، أم برفــض هــذه 

الطلبــات، قبــل المدعــى عليــه)2( . 
ــة في المــادة 1786 منهــا إذ  ــة الأحــكام العدلي ــه مجل وهــذا التعريــف هــو مــا قررت

عرفــت الحكــم بأنــه عبــارة عــن قطــع الحاكــم المخاصمــة وحســمه إياهــا . 
أمــا مــا عــدا ذلــك ممــا يصــدره القاضــي قبــل الحكــم المنهــي للخصومــة فتســمى في 
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد قرارات تمييزا لها عن الحكم الفاصل 

في الدعــوى والــذي  هــو محــل دراســتنا هنــا .
وتتصل الأحكام بالقانون العام لأنها تصدر عن إحدى السلطات العامة بمقتضى 
قواعــد القانــون العــام وباســم الدولــة أو باســم الأمــة أو الشــعب ، كمــا تتصــل بالقانــون 

الخــاص لأنهــا تحســم المنازعــات بــن الخصــوم ؛ وينصــب أثرهــا علــى حقوقهــم وأموالهــم . 
وقد أحاط المشــرع الأحكام بعناية خاصة ضمانا لحقوق الخصوم ، فاســتلزم تســبيب 
الأحكام ؛ وإيداع مسودة الحكم مسببا عند النطق بالحكم ليثبت أنها جاءت بعد فحص 
ودراســة ، وحــدد طرقــا خاصــة للطعــن فيهــا ؛ ووضــع قرينــة قانونيــة لا تقبــل إثبــات العكــس 
مقتضاهــا أن الحكــم يعــد عنوانــا للحقيقــة والصحــة ؛ بمعنى أنهــا تصدر دائما صحيحة من 
ناحية الشكل وعلى حق من ناحية الموضوع ، وذلك حتى يضع حدا للخصومة فلا تتأبد. 
فمتى صدر الحكم امتنع على القاضي الذي أصدره أن يعدله أو يرجع عنه ، ولا يجوز لأي 

محكمة أخرى أن تعيد النظر فيه إلا بطرق الطعن المقررة قانونا .
وفي كل الأحــوال يعــد الحكــم إجــراء مــن إجــراءات الدعــوى ، وتتركــز أحكامــه 

العامة في الواقع في دراسة تقسيماته ، وكيفية إصداره ، وآثاره .

)1( د. وجدي راغب ، ص 446 .
ــه " القــرار الصــادر مــن محكمــة مشــكلة تشــكيلا صحيحــا ؛ ومختصــة )أو صــارت  ــاه الخــاص بأن )2( عــرف البعــض الحكــم بمعن
مختصة بعدم الاعتراض على اختصاصها في الوقت المناســب(، في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات ، ســواء أكان صادرا في 

موضــوع الخصومــة أو في شــق منــه أو في مســألة متفرعــة عنــه " . د. أحمــد أبــو الوفــا  نظريــة  الأحــكام ، ص 33 .
       بينمــا عــرف بعضهــم الأحــكام بأنهــا " القــرارات الصــادرة مــن جهــات قضائيــة للفصــل في المنازعــات وفقــا لإجــراءات وضمانات معينة 

" . د. عبــد الباســط جميعــي ، شــرح قانــون الإجــراءات المدنيــة ) المرافعــات( دار الفكــر العربــي ، القاهــرة 1965-1966، ص 462 .
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وعلى ذلك نتكلم عن الأحكام فيما يأتي :
الفصل الأول : تقسيمات الأحكام . 

الفصل الثاني : إجراءات إصدار الحكم . 

الفصل الثالث : آثار الحكم .
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تقسيمات الأحكام

يســتعمل   1952 لســنة   42 رقــم  الحقوقيــة  المحاكمــات  أصــول  قانــون  كان 
مصطلحــي الحكــم والقــرار بمعنــى واحــد ، مثــال ذلــك مــا ورد في المــادة 185 التــي تنــص 
علــى أنــه 1- تنطــق المحكمــة بالحكــم فــور إعلامهــا اختتــام المحاكمــة .... 2- تصــدر 
المحكمــة قرارهــا  بالإجمــاع أو بالأكثريــة وعلــى القاضــي أن يبــن أســباب مخالفتــه في 
ذيل القرار ويوقعها. وكذلك المادة 186 التي تنص على أنه 1- يجب أن يتضمن الحكم 
الوجاهــي بيانــا موجــزا عــن القضيــة .... 2- إذا كان موضــوع الدعــوى مــالا غيــر منقــول، 
يجــب أن يشــتمل القــرار   علــى وصــف لــه ... لذلــك كان يمكــن تقســيم الأحــكام في ظلــه 
إلــى عــدة تقســيمات منهــا : تقســيم الأحــكام إلــى أحــكام صــادرة في الموضــوع وأحــكام 
صــادرة قبــل الفصــل في الموضــوع ، وإلــى أحــكام تحضيريــة وأحــكام تمهيديــة ، وإلــى 

أحــكام موضوعيــة وأحــكام وقتيــة .... الــخ .
غير أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 نهج ســبيلا 
جديدا ، فقصر مصطلح الحكم على ما تقضي به المحكمة وتنتهي به الخصومة أمامها 
ســواء كان فاصــلا في موضــوع الدعــوى أم أنهــى الخصومــة دون الفصــل في موضوعها. أما 
ما عدا ذلك مما يصدره القاضي قبل الحكم المنهي للخصومة فهي تعد قرارات وليست 
أحكامــا ، مثــل القــرارات الوقتيــة والمســتعجلة ، والقــرارات الصــادرة بوقــف الدعــوى أو 

انقطاع السير فيها، أو شطبها، أو قبول رد القاضي وغيرها.)1(
وعلــى ذلــك فإننــا ســنقصر تقســيم الأحــكام وفــق مفهومهــا في القانــون الجديــد ، 
حيث تختلف تقسيمات الأحكام وتتعدد باختلاف وجهات النظر ، وهي غير واردةعلى 
ســبيل الحصــر بــل علــى ســبيل المثــال ، كمــا أن الحكــم الواحــد قــد تجتمــع فيــه العديــد 

مــن هــذه الصفات .
فالأحكام الفاصلة في الدعوى تنقسم من حيث قابليتها للطعن فيها إلى أحكام 

ابتدائية وأحكام نهائية وأحكام قطعية أو باتة . 
وتنقســم مــن حيــث حضــور أو غيــاب المحكــوم عليــه إلــى أحــكام حضوريــة 

)وجاهيــة( وأحــكام غيابيــة . 
وتنقسم من حيث أثرها إلى حكم مقرر ، وحكم منشئ ، وحكم إلزام .

ونتناول كل تقسيم منها بكلمة موجزة في ثلاثة مباحث على التوالي . 

)1( ومــع ذلــك نجــد عــدم وضــوح هــذه التفرقــة بــن الحكــم والقــرار في نــص المادتــن 90 و91، لذلــك نقتــرح تعديــل الفقــرة الأخيــرة مــن 
المــادة 90 لتصبــح ..أو الحكــم بقبولــه بــدلا مــن قبولــه، ونــص المــادة 91 لتصبــح تفصــل المحكمــة بــدل تحكــم .... مــا قضــت بــه بــدل 

حكمــت به. 
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الأحكام الابتدائية والنهائية والقطعية

الأحكام الابتدائية ، وهي الأحكام التي تصدر من محكمة الدرجة الأولى   -1
وتقبل الطعن فيها بالاستئناف . 

الأحــكام النهائيــة ، وهــي الأحــكام التــي لا تقبــل الطعــن فيهــا بالاســتئناف ،   -2
ســواء لأن المشــرع قرر عدم جواز اســتئنافها)2(، أم لفوات ميعاد الاســتئناف وصيرورتها 
هــذه  وتكــون   . الاســتئنافية  الثانيــة  الدرجــة  محكمــة  مــن  لصدورهــا  أم   ، نهائيــة 
الأحــكام  حائــزة لقــوة الشــيء المحكــوم فيــه ، ولــو كان الحكــم قابــلا للطعــن فيــه 
بطــرق الطعــن غيــر العاديــة ، وهــي طلــب إعــادة المحاكمــة والنقــض ، بــل ولــو طعــن فيهــا 

بالفعــل بأحــد هذيــن الطريقــن . 
الأحــكام القطعيــة أو الباتــة ، وهــي الأحــكام التــي لا تقبــل الطعــن فيهــا بــأي   -3

طريــق مــن طــرق الطعــن العاديــة أو غيــر العاديــة)3(.
ــى كانــت قيمــة  ــل الاســتئناف مت ــا يقب ويعــد الحكــم الصــادر في الدعــوى ابتدائي
الدعــوى في واقــع الأمــر وطبقــا للضوابــط التــي وضعها المشــرع تزيد عن النصاب  النهائي 
لمحكمــة الصلــح ، ولــو كان الحكــم لا يقبــل الاســتئناف بحســب تقديــر المدعــي ، ولــو 
وصفتــه المحكمــة بأنــه مــن الأحــكام النهائيــة مــا دامــت لــه هــذه الصفــة طبقــا للقانــون . 
كمــا يعــد الحكــم نهائيــا إذا كانــت لــه هــذه الصفــة وفــق نصــوص القانــون ولــو 
اعتبــره المدعــي ابتدائيــا بحســب تقديــره هــو لدعــواه ، بــل ولــو اتفــق الخصــوم علــى هــذا 
التقديــر ، لأن الاتفــاق علــى مخالفــة قواعــد تقديــر قيمــة الدعــوى هــو في الواقــع اتفــاق 

علــى مخالفــة قواعــد الاختصــاص النوعــي ، وهــذه مــن النظــام العــام . 
ويجــوز لأي مــن الطرفــن أن يثيــر مســألة تقديــر القيمــة الحقيقيــة للدعــوى ، كمــا 
يجــوز لمحكمــة الدرجــة الأولــى أن تعتــد مــن تلقــاء نفســها بالقيمــة الحقيقيــة للدعــوى ، 
وعليهــا أن تراعــي مــن تلقــاء نفســها صحــة تطبيــق الخصــوم للقواعــد التــي حددهــا المشــرع 

في المــادة 31 ومــا بعدهــا .
)2( كانــت المــادة 39 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد  تنــص علــى أنــه يكــون حكــم محكمة الصلــح نهائيا إذا 
كانــت قيمــة الدعــوى لا تجــاوز ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــا . غيــر أن المشــرع عــدل هــذا النــص بالقانــون رقــم 
5 لســنة 2005 بحيــث أصبــح ويكــون حكمهــا قطعيــا في الدعــاوى المتعلقــة بمبلــغ نقــدي أو مــال منقــول إذا كانــت قيمــة المدعــى بــه 

لا تتجــاوز ألــف دينــار ... 
)3( يختلــف الحكــم القطعــي  أو البــات بالمعنــى الــذي أوردنــاه عــن تقســيم قــرارات المحكمة إلى قرارات قطعية وقرارات غير قطعية وفق 

معيــار  مــدى حريــة المحكمــة في الرجــوع في مســألة فصلت فيها .
       فالقــرار القطعــي هــو القــرار الــذي يفصــل في مســألة فصــلا لا يجــوز الرجــوع فيــه، مثــل قــرار اختصــاص المحكمــة بنظــر الدعــوى، 

أو جــواز الإثبــات بشــهادة الشــهود، أو القــرار بــرد دفــع لعــدم ثبوتــه. 
       أمــا القــرار غيــر القطعــي أو المؤقــت فهــو يفصــل في المســألة علــى نحــو يجــوز معــه للمحكمــة أن تراجعــه فتعدلــه أو تلغيــه ؛ كالقــرار 
بنــدب خبيــر أو تعيــن حــارس قضائــي أو تقريــر نفقــة مؤقتــة، فالغــرض منــه اتخــاذ إجــراء تحفظــي أو وقتــي لحمايــة مصالــح الخصــوم ، أو 

لحفــظ أموالهــم حتــى يتــم الفصــل في موضــوع النــزاع ، ويقصــد منــه مجــرد تفــادي الأضــرار الناتجــة عــن إطالــة إجــراءات الخصومــة .
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أما إذا لم يخالف الخصوم الأســس التي وضعها المشــرع لتقدير قيمة الدعوى، فلا 
يجــوز الاعتــراض علــى قيمتهــا بعد صدور الحكم فيها .

فالمدعــي الــذي قــدر دعــواه عنــد رفعهــا بأقــل من ألف دينــار والذي لم يعدل عن هذا 
التقدير حتى صدور الحكم فيها ، لا يجوز له بعد ذلك استئناف الحكم بزعم أن قيمة 
الدعــوى تزيــد علــى ألــف دينــار . كمــا لــو طالــب بمنقول قدره بتســعمائة وخمســن دينارا 
ولم ينازعه المدعى عليه في هذا التقدير ، فلا يحق له استئناف الحكم مدعيا أن قيمة 

هذا المنقول هي ألف ومائة دينار .
والمدعــى عليــه الــذي لــم ينــازع في قيمــة الدعــوى أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى ، لا 
يجــوز لــه الاعتــراض علــى تقديــر قيمــة الدعــوى بعــد صــدور الحكــم فيهــا ؛ ولا يقبــل منــه 
اســتئناف هــذا الحكــم ، وإلا أدى ذلــك إلــى إهــدار قواعــد الاســتئناف بإباحــة اســتئناف 

أحــكام نــص القانــون علــى اعتبارهــا نهائيــة .
 

المبحث الثاني

الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية

كان قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة لســنة 1952 الملغــى يعتبــر الحكــم 
وجاهيا إذا صدر بمواجهة الطرفن وإذا حضر المدعى عليه جلسة أو أكثر من جلسات 
المحاكمــة وتخلــف بعــد ذلــك عــن الحضــور ، يكــون غيابيــا بالصــورة الوجاهيــة . وفيمــا 
عدا ذلك يكون الحكم غيابيا ، أي إذا كان المدعى عليه غائبا ولم يحضر أي جلسة 
مــن جلســات المحاكمــة )م 2/133(. وقــد نصــت علــى ذلــك أيضــا المــادة 102 مــن قانــون 

أصول المحاكمات الشــرعية رقم 31 لســنة 1959 . 

غير أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد عدل عن هذا التقســيم 
فلــم يأخــذ بالأحــكام الغيابيــة، بــل أوجــب في المــادة 85 منــه إعــادة تبليــغ المدعــى عليــه 
الــذي لــم يحضــر الجلســة الأولــى ولــم يكن قد تبلغ لشــخصه، ويعتبــر الحكم في الدعوى 
حضوريــا في حقــه ولــو لــم يحضــر فعــلا أي جلســة مــن جلســات المحاكمــة كمــا ســبق 
القــول)4(. فيعــد الحكــم حضوريــا بالنســبة إلــى المدعــى عليــه إذا كان قــد تبلــغ لائحــة 
الدعــوى لشــخصه ؛ أو إذا كان قــد قــدم لائحــة جوابيــة بدفاعــه ؛ أو  إذا كان قــد أعيــد 
تبليغــه بالجلســة الجديــدة التــي تؤجــل إليهــا الدعــوى . وبذلــك لــم يعــد مــن المتصــور في المــواد 
المدنيــة والتجاريــة أن يصــدر حكــم غيابــي يقبــل المعارضــة ؛ واقتصــر هــذا التقســيم علــى 

مســائل الأحــوال الشــخصية لــدى المحاكــم الشــرعية . 

)4( استخدم القانون الجديد مصطلح الحكم الحضوري بدل الحكم الوجاهي الذي كان في القانون القديم.
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وقــد هــدف المشــرع مــن اعتبــار الحكــم حضوريــا إلغــاء طريــق الطعــن في الحكــم  
بالمعارضــة لأن مــن شــأن الســماح بذلــك إفســاح المجــال للمماطلــة وإطالــة أمــد النــزاع 
وعرقلــة تنفيــذ الأحــكام)5(. بعــد أن أوجــب كأصــل عــام إعــادة التبليــغ - في غيــر المــواد 

المســتعجلة - وذلــك حتــى يعــد الحكــم حضوريــا بقــوة القانــون في تلــك الأحــوال .
ويلاحــظ أنــه إذا وقــع التبليــغ باطــلا وتخلــف المدعــى عليــه عــن الحضــور في جميــع 
الجلســات؛ فــإن ســبيل الطعــن في الحكــم هــو الاســتئناف لا المعارضــة ، إذ يعــد الحكــم في 
هذه الحالة مبنيا على إجراء باطل ، وعندئذ تتصدى محكمة الدرجة الثانية للموضوع. 
ــا في حــق المدعــى عليــه في جميــع  ومــع أن القانــون الجديــد اعتبــر الحكــم حضوري
الأحــوال ، إلا أنــه فــرق في المــادة 193 بــن الحكــم الــذي يصــدر بحضــور المدعــى عليــه 
إحــدى الجلســات أو تقديمــه لائحــة جوابيــة أو مذكــرة بدفاعــه حيــث يبــدأ ميعــاد الطعــن 
في هــذا الحكــم مــن اليــوم التالــي لتاريــخ صــدوره ، وبــن الحكــم الــذي يصــدر في حــق 
المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم 
لائحــة جوابيــة أو مذكــرة بدفاعــه ، أو الــذي تخلــف عــن الحضــور ولم يقدم مذكرة إلى 
المحكمة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من 
الأســباب، فيبــدأ ميعــاد الطعــن في هــذا الحكــم مــن تاريــخ تبليــغ الحكــم إلــى المحكــوم 
عليــه . لذلــك كان علــى المشــرع أن يفــرق في المصطلــح فيقصــر الحكــم الحضــوري علــى 
الحالــة الأولــى ، ويطلــق علــى الحالــة الثانيــة مصطلح بمثابة الحضــوري ليكون ذلك أكثر 

دقــة في الدلالــة علــى الواقــع)6(. 
وتبدو أهمية التفرقة بن الحكم الوجاهي والحكم الغيابي في المحاكم الشرعية 
في أنــه بالنســبة للحكــم الوجاهــي تبــدأ مــدة الاســتئناف وفــق المــادة 1/136 مــن قانــون 
أصــول المحاكمــات الشــرعية مــن اليــوم التالــي لصــدور الحكــم ، أمــا بالنســبة للحكــم 
الغيابــي فتبــدأ مــدة الاســتئناف مــن اليــوم التالــي لتبليغ الحكم إلــى المدعى عليه الغائب .

)5( د. أحمد أبو الوفا ، نظرية الأحكام في قانون المرافعات، الطبعة الثانية، دار المعارف ، 1964، ص 387 .
)6( أمــا قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي لســنة 1988 فقــد قســم الأحــكام في المــادة 67 منــه إلــى وجاهــي ، ووجاهــي 

اعتبــاري ، وبمثابــة الوجاهــي .
       ويكــون الحكــم وجاهيــا إذا صــدر بحضــور المدعــى عليــه الــذي حضــر جلســات المحاكمــة . ويكــون وجاهيــا اعتباريــا إذا صــدر 
الحكم في غيبة المدعى عليه الذي حضر جلســة أو عدة جلســات في المحاكمة ثم تغيب عن باقي جلســات المحاكمة أو الجلســة الأخيرة 

ــا إصــدار الحكــم .  التــي تم فيه
   ويكون الحكم بمثابة الوجاهي إذا تبلغ المدعى عليه الدعوى ولم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة .

       علــى أنــه رتــب في المــادة 3/67 علــى الحكــم الوجاهــي الاعتبــاري ذات الآثــار التــي تترتــب علــى الحكــم الصــادر بمثابــة الوجاهــي. لــذا 
تبــدأ مواعيــد الطعــن وفــق المــادة 171 مــن القانــون ذاتــه في الحكــم الوجاهــي مــن اليــوم التالــي لصدوره ، وفي الحكــم الوجاهي الاعتباري 

أو الحكم بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغه . 
       ويبــدو مــن ذلــك عــدم وجــود حكمــة ظاهــرة أو فائــدة عمليــة مــن وجــود مــا يســمى بالحكــم الوجاهــي الاعتبــاري ، وكان الأولــى 
بالمشــرع الأردنــي أن يقصــر الحكــم الوجاهــي علــى مــن يحضــر إجــراءات الخصومــة ويصــدر الحكــم بمواجهته ، والحكــم بمثابة الوجاهي 

علــى مــن يتغيــب عــن المحاكمــة أو أيــة جلســة فيها ولا يصــدر الحكم بمواجهته .
 د. مفلح القضاة ، أصول المحاكمات المدنية ، ص 309 .
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كمــا أنــه وفــق المــادة 114 منــه إذا لــم يبلــغ الحكــم الغيابــي إلــى المحكــوم عليــه 
خــلال ســنة مــن تاريــخ صــدوره يصبــح لاغيــا إلا في الأحــوال الآتيــة :

إذا راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرســم للتبليغ خلال مدة الســنة ومضت   -1
المــدة قبــل أن تنتهــي معاملــة التبليــغ . 

إذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالى .   -2

ومن ناحية أخرى فإن الحكم الغيابي يقبل الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي 
لدى المحكمة التي أصدرته ، بينما لا يجوز الاعتراض على الحكم الوجاهي   )الحضوري( . 

المبحث الثالث

الحكم المقرر والحكم المنشئ وحكم الإلزام)7(

الحكــم المقــرر أو الكاشــف ، هــو الحكــم الــذي يؤكــد وجــود أو عــدم وجــود حــق 
أو مركــز قانونــي أو واقعــة قانونيــة ، فهــو يقــرر أمــرا كان مقــررا قبــل صــدوره دون أن 
يرتــب علــى عاتــق الخصــم التزامــا معينــا ، فهــو يزيــل حالــة الشــك التــي كانــت تــدور حول 
الحــق أو المركــز القانونــي . ويعتبــر هــذا التقريــر هــو الهــدف النهائــي الوحيــد للحكــم ، 
وتتــم الحمايــة القضائيــة المقصــودة بمجــرد صــدوره دون حاجة إلى التنفيذ الجبري ، لذلك 
لا يعتبــر ســندا تنفيذيــا . ومثالــه الحكــم بإثبــات النســب ، أو بصحــة التوقيــع ، أو ببــراءة 
الذمــة ، أو بتزويــر مســتند  أو ببطــلان العقــد فالعقــد الباطــل عــدم منــذ نشــأته ولا ينتــج 

أثــرا ومــن ثــم الحكــم لا ينشــئ هــذا البطلان بــل يقرره . 

الحكــم المنشــئ ، هــو الحكــم الــذي يقــرر حقــا وينشــأ عــن هــذا التقريــر تغييــر في 
مركــز قانونــي ســابق ، ســواء بنشــأة حــق أو مركــز قانونــي جديــد ، أو تعديــل أو إنهــاء 
مركــز قائــم. مثــال ذلــك الحكــم بإشــهار الإفــلاس ، أو بالشــفعة ، أو بفســخ عقــد ، 
أو بتصفيــة شــركة . والتغييــر الــذي يحدثــه الحكــم ذو أثــر فــوري أي لا يترتــب إلا منــذ 
صدوره إلا إذا نص المشرع على أن يكون له أثر رجعي . ومجرد صدور الحكم المنشئ 
يحقــق الحمايــة المطلوبــة ، إذ يترتــب علــى صــدوره إحــداث التغييــر القانونــي المطلــوب ، 

لذلــك لا تكــون هنــاك حاجــة إلــى التنفيــذ الجبــري ، ومــن ثــم لا يصلــح ســندا تنفيذيــا . 

)7( د. أحمد المليجي ج 3 ص 714- 717 . 
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حكــم الإلــزام ، هــو الحكــم الــذي يتضمــن إلــزام المدعى عليه بأداء معن كتســليم 
منقــول أو دفــع مبلــغ مــن المــال. وهــو يقبــل التنفيــذ الجبــري، فالمدعــي لا يقتصــر على طلب 
تقريــر حــق أو مركــز قانونــي أو واقعــة قانونيــة ، أو إحــداث تغييــر في مركــز قانونــي 
سابق ، بل يجاوز ذلك إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي أداء معينا كان قد امتنع 
ــه التــزام الطــرف الآخــر  عــن أدائــه . فهــو يتميــز بــأن التقريــر فيــه يــرد علــى حــق يقابل
بــأداء معــن ، وهــو يســتلزم لتحقيــق الحمايــة المطلوبــة تنفيــذه جبــرا حتــى يطابــق المركــز 
الواقعــي للمحكــوم لــه مركــزه القانونــي الــذي أكده الحكم.  ويبدأ من تاريخ صدوره 
تقــادم جديــد تكــون مدتــه خمســة عشــر عامــا ولــو كانــت الدعــوى قبــل صــدوره تخضــع 

لتقــادم قصيــر . 
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الفصل الثاني

إجراءات إصدار الحكم

يوجــب القانــون علــى المحكمــة بعــد اســتكمال إجــراءات المحاكمــة أن تصــدر 
حكمــا في الدعــوى ، حيــث لا يجــوز وفــق المــادة 164 أن تمتنــع المحكمــة عــن إصــدار  
حكــم في دعــوى منظــورة أمامهــا بســبب عــدم وجــود نــص قانونــي أو غمــوض فيــه . 

فمتــى انتهــت المرافعــات تصبــح القضيــة صالحة للحكم فيها وتعلن المحكمة إقفال 
بــاب المرافعــة . وإذا كانــت المحكمــة مكونــة مــن قاض واحد إما أن يصدر حكمه فور 
اختتــام المحاكمــة ، وإمــا أن يرفــع الجلســة مؤقتــا ثــم يعيدهــا وينطــق بالحكــم ، وإمــا  أن 
يؤجــل النطــق بــه إلــى جلســة أخــرى إذا كانــت القضية بحاجة إلــى التدقيق أي إلى فحص 
ودراســة . وإذا كانــت المحكمــة مكونــة مــن عــدة قضــاة فإنــه يلــزم لإصــدار الحكــم أن 
يتبــادل القضــاة مجتمعــن الــرأي ووجهــات النظــر في الدعوى المعروضة عليهم ، والمشــاورة 

في منطــوق الحكــم وأســبابه قبــل النطــق بــه وهــو مــا يســمى بالمداولــة . 
وتقــوم هيئــة المحكمــة بالنطــق بالحكــم في جلســة علنيــة ، ويوجــب القانــون إيــداع 
مســودة الحكــم في ملــف الدعــوى عنــد النطــق بــه ، علــى أن يتــم تحريــره بصــورة نهائيــة . 

وتضمــن المحكمــة حكمهــا إلــزام مــن تــراه مــن الخصــوم بمصاريــف الدعــوى .
وعلى ذلك يلزم أن نتناول بالشرح المسائل التالية :

المبحث الأول : إقفال باب المرافعة .
المبحث الثاني : المداولة .

المبحث الثالث : النطق بالحكم . 
المبحث الرابع : إيداع مسودة الحكم .

المبحث الخامس : تحرير الحكم . 
المبحث السادس : مصاريف الدعوى .
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المبحث الأول

إقفال باب المرافعة

تنص المادة 1/165 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه "تقرر 
المحكمة حجز القضية للحكم بعد إقفال باب المرافعة".

ويتم إقفال باب المرافعة بعد أن تتيح المحكمة للخصوم تقديم ما لديهم من بينات 
ودفــوع وأقــوال بحيــث تصبــح القضيــة صالحــة للفصــل فيهــا . ولا يجــوز النطــق بالحكــم 
قبــل إقفــال بــاب المرافعــة صراحــة أو ضمنــا ، وإلا كان الحكــم باطــلا . فقــد تصــدر 
المحكمــة قــرارا صريحــا بإقفــال بــاب المرافعــة وحجــز القضية للحكــم ، وقد يتم إقفال 
باب المرافعة ضمنا إذا قررت المحكمة في ختام المرافعة تحديد جلسة للنطق بالحكم . 
أمــا إذا قــررت المحكمــة حجــز القضيــة للحكم مع إتاحة الفرصة للخصوم لتقديم 
مذكــرات في ميعــاد معــن ، فــإن بــاب المرافعــة لا يعــد مقفــولا إلا بانتهــاء هــذا الميعــاد ، 
لأنــه لا يقفــل إلا إذا انتهــت المرافعــة فعــلا ســواء أكانــت قــد تمــت مشــافهة أم كتابــة ، 

ففــي هــذه اللحظــة فقــط تكــون القضيــة صالحــة للحكــم فيهــا)1(. 
ومتــى قــررت المحكمــة إقفــال بــاب المرافعــة انقطعــت صلــة الخصــوم بهــا ولــم يبــق 
ــه المحكمــة ، فــلا يجــوز لأي مــن الخصــوم  ــا إلا بالقــدر الــذي تصــرح ب لهــم اتصــال به
تقــديم مذكــرات أو إيــداع مســتندات، وإذا قــدم خصــم طلبــا أم دفاعــا أو مســتندا فــإن 
علــى المحكمــة تجاهلــه واعتبــاره غيــر موجــود أمامهــا ، ولذلــك فهــي لا تلتــزم بالــرد عليه 

وليــس لهــا أن تســتند إليــه في حكمهــا وإلا كان باطــلا .
 علــى أنــه يجــوز للخصــوم في أيــة حالــة كانــت عليهــا الدعــوى ؛ ولــو بعــد إقفــال بــاب 
المرافعــة أن يطلبــوا إثبــات مــا اتفقــوا عليــه في محضــر الجلســة عمــلا بالفقــرة الثانيــة مــن 
المادة 118 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد ، ولو كان ما اتفقوا 
عليــه لا ينهــي الخصومــة كلهــا ، ولا بــد للمحكمــة في هــذه الحالــة مــن فتــح بــاب المرافعــة 

لتدويــن مــا اتفق عليه .

فتح باب المرافعة بعد إقفالها
تنــص المــادة 166 علــى أنــه "يجــوز للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد 

الخصــوم أن تقــرر فتــح بــاب المرافعــة لأســباب جديــة وضروريــة للفصــل في الدعــوى ".
ويتبن من هذا النص أن قرار المحكمة بإقفال باب المرافعة هو قرار ولائي لا يقيد 
المحكمــة ، ولا يمنــع مــن إعــادة فتــح بــاب المرافعــة . وقــد تــرك المشــرع هــذه المســألة لمطلــق 
تقديــر القاضــي ، فطلــب فتــح بــاب المرافعــة مــن جديــد ليــس حقــا للخصوم تتحتــم إجابتهم 

)1( د. أحمد أبو الوفا ، نظرية الأحكام، ص 86 .
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إليــه بــل هــو متــروك لمحكمــة الموضــوع التــي تســتقل بتقديــر مــدى الجديــة فيــه، فــلا تلتــزم 
بإجابة الطلب ولا بيان سبب عدم الاستجابة لهذا الطلب، بل تستطيع تجاهله فلا تشير 
إليه في حكمها مما يعتبر رفضا ضمنيا له . كما أنه لا يلزمها بالحكم متى أقفلت باب 
المرافعة ؛ بل هي تملك فتح باب المرافعة من تلقاء نفسها إذا رأت استيفاء نقطة معينة، أو 
تكليف خصم بتقديم مستند قبل النطق بالحكم ، أو بناء على طلب أي خصم إذا جد ما 
يبرر ذلك بحيث تكون هناك أســباب جدية . أما إذا وجدت عدم جدية الطلب باســتناده 
إلى قول مرسل ، أو قصد به المماطلة ، أو أن ما يطلب الخصم تقديمه كان يمكنه تقديمه 

خــلال المحاكمــة ولكنــه قصــر في ذلــك ، رفضــت الطلــب وأصــدرت حكمها. 
ولكن وفق المادة 170 إذا تبدلت هيئة المحكمة بعد حجز القضية ؛ فإنه يجب على 
الهيئة الجديدة أن تقوم بفتح باب المرافعة وسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها. 
وإذا قررت المحكمة فتح باب المرافعة سواء من تلقاء نفسها أم بناء على طلب أحد 
الخصــوم ، فــإن عليهــا أن تكلــف قلــم كتــاب المحكمــة بتبليــغ الخصــوم بالجلســة المحــددة 
لنظــر الدعــوى مــن جديــد ، ولا يجــوز لهــا الحكــم في الموضــوع في هــذه الجلســة إلا إذا 
تحققــت مــن تبليــغ جميــع الخصــوم إلــى هــذه الجلســة ، بمــا في ذلــك الخصــم الــذي كان 
غائبــا خــلال المحاكمــة ، وذلــك لأن آخــر إجــراء تم في مواجهــة الخصــوم هــو إقفــال بــاب 
المرافعــة؛ فيلــزم تبليغهــم بفتحهــا مــن جديــد وإلا عــد ذلــك عيبا في الإجــراءات يجيز الطعن 
في  الحكم . ويغني عن التبليغ حضور الخصم أو وكيله وقت النطق بالقرار أو بعد ذلك 

وتوقيعــه علــى محضــر الجلســة بمــا يفيــد علمــه ، أو حضــوره في جلســة المرافعــة)2(
ويجــوز للخصــوم بعــد إعــادة فتــح بــاب المرافعــة الادعــاء بــكل مــا هــو جائــز الإدلاء بــه 
مــن طلبــات أو دفــوع قبــل إقفــال بــاب المرافعــة كإبداء طلبات عارضة فيما أجازه المشــرع . 

 
المبحث الثاني

المداولة

تنــص المــادة 2/165 علــى أنــه " للمحكمــة  النطــق بالحكــم فــور اختتــام المحاكمــة أو في 
جلســة تاليــة ". وتنــص المــادة 167 علــى أنــه " تكــون المداولــة في الأحــكام ســرية بــين القضــاة 

الذيــن اســتمعوا إلــى المرافعــة الختاميــة وإلا كان الحكــم باطــلا " . 
ويتبن من هذين النصن أنه باختتام المحاكمة تصدر المحكمة حكمها، فإذا كانت 
مكونــة مــن قــاض واحــد ؛ كمــا هــو الحــال في محاكــم الصلــح ، جــاز لــه أن يصــدر حكمــه 
فــورا بعــد إقفــال بــاب المرافعــة ، أو رفــع الجلســة مؤقتــا ثم إعادتها والنطق بالحكــم ، أو تأجيل 

النطــق بالحكــم إلــى جلســة أخــرى إذا كانــت القضيــة في حاجــة إلى فحص ودراســة .
)2( أنور طلبه ج 3 ص 79. 
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أمــا إذا كانــت المحكمــة مشــكلة مــن قضــاة متعدديــن ، كمــا هــو الحــال في 
محاكــم البدايــة والاســتئناف ، وجــب اتفاقهــم علــى منطــوق الحكــم وأســبابه ، لذلــك 
فإنهــم يتداولــون في القضيــة . فالمداولــة هــي المشــاورة بــن أعضــاء المحكمــة في منطــوق 
الحكم وأســبابه بعد إقفال باب المرافعة وقبل النطق به ، )3( واشــتراكهم في تكييف 

وقائــع النــزاع وتطبيــق حكــم القانــون عليــه . 
وقد تتم المداولة أثناء انعقاد الجلســة فيتشــاور أعضاء المحكمة همســا فيما بينهم 
ويصــدرون الحكــم ، أو ترفــع الجلســة مؤقتــا ليخلــو القضــاة إلــى أنفســهم ثــم يصــدر 
الحكم في الجلسة ذاتها ، وقد تؤجل المداولة وينطق بالحكم في جلسة أخرى إذا قدرت 
المحكمة أن التفكير في الحكم يحتاج لبعض الوقت ، وعندئذ تتم المداولة في أي يوم 
قبل النطق بالحكم . والعبرة بصدور الحكم بعد المداولة ، ولا يعيبه خلوه من بيان أنه 
صــدر بعــد المداولــة، فالأصــل في الإجــراءات أنهــا روعيــت صحيحــة ، وتوقيــع الهيئــة علــى 
مســودة الحكــم الــذي أصدرتــه هــو عنــوان إجــراء المداولــة ، وعلــى من يدعــي خلاف ذلك 
إقامــة الدليــل. والعبــرة بســلامة الحكــم هــي بالهيئــة التــي أصدرتــه لا بالهيئــة التــي نطقت 
بــه ، فــإذا شــارك في هيئــة النطــق بالحكــم قــاض قــام بــه ســبب مــن أســباب الــرد فإن ذلك 

لا يشــكل ســببا للطعــن في الحكــم مــا دام معــدا مــن هيئــة لا مطعــن عليهــا . 
ولا تجــوز المداولــة بالمراســلة أو الاتصــال الهاتفــي أو الإنترنــت ، بــل يتعــن أن يجتمع 
أعضــاء هيئــة المحكمــة في مــكان واحــد ويتداولــون في مواجهــة بعضهــم وبحضورهــم 
جميعــا ، ويناقشــون الأدلــة الواقعيــة والأســانيد القانونيــة بعــد أن يحيطــوا بالدعــوى ومــا 

قــدم فيهــا مــن دفــاع ودفوع ومســتندات .
وتتم المداولة عملا بإحدى طريقتن :

 الطريقــة الأولــى ، بــأن يكلــف رئيــس الهيئــة أحــد قضاتهــا بدراســة ملــف الدعــوى 
وتلخيصه وكتابة مسودة الحكم ، ثم يعرض على زملائه في الهيئة وقائع النزاع والمراحل 
التي مر بها مما له تأثير في الحكم والرأي الذي خلص إليه للحكم في الدعوى، وتجري 
مناقشــة كل ذلك والاطلاع على المســتندات المقدمة لاســتخلاص الأدلة منها، وإجراء ما 
يلــزم مــن تعديــلات علــى المســودة إن كان لهــا محــل ، ويتــم ذلــك بإعــداد مســودة جديــدة 
أو بشــطب العبــارات الــواردة في المســودة وإحــلال غيرهــا محلهــا ومــن ثــم التوقيــع عليهــا، 
وحينئــذ لا يعتــد بالعبــارات المشــطوبة وتعتبــر كأن لــم تكــن ، ويمكــن إجــراء التعديــل 
بخــط العضــو الــذي حــرر المســودة أو بخــط رئيــس الهيئــة أو عضــو آخــر باعتبارهــم جميعــا 
مشــاركن في المداولــة . ويجــوز لرئيــس الهيئــة مــع الإبقــاء على المســودة وقبل توقيعه عليها 
إدخــال التعديــلات التــي رآهــا مــن حيــث الصياغــة أو بمــا يتفق مع ما أســفرت عنــه المداولة.
ــا الطريقــة الثانيــة ، فهــي أن يطلــع كل قــاض في الهيئــة علــى ملــف الدعــوى   أم
ويــدون ملاحظاتــه عليــه، وبعــد ذلــك تقــوم الهيئــة باســتعراض الآراء والملاحظــات التــي 

)3( د. أحمد المليجي ج3 ط4 ص 720 .
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توصــل إليهــا أعضــاء الهيئــة ومناقشــتها للوصــول إلــى رأي موحــد فيهــا ، وبعــد ذلــك 
يكلــف أحــد قضاتهــا بكتابــة مســودة الحكــم وفــق مــا توصلت له الهيئــة وعرضها عليها 
لمراجعتهــا ومــن ثــم التوقيــع عليهــا . والطريقــة الأولــى هــي الأكثــر اتباعــا في العمــل لأنهــا 

تحقــق ســرعة الفصــل في القضايــا أكثــر مــن الطريقــة الثانيــة. 
وتحصل المداولة سرا ضمانا لحرية رأي القضاة ، ولا يجوز لأي من القضاة أن يبوح 
بسر المداولة وإلا كان عرضة للمحاكمة التأديبية . وتقتصر المداولة على القضاة الذين 
اســتمعوا إلى المرافعات الختامية ، فلا يجوز أن يشــترك فيها غيرهم ولو كان من كبار 
رجــال القانــون بهــدف الاســتئناس برأيــه ، حتــى لا يؤثــر رأيــه علــى اتجــاه هيئــة المحكمــة . 
وذلــك لأن القاضــي الــذي يســمع المرافعــة هــو وحــده الــذي يــدرك وقائــع القضيــة ومــا يحيط 

بها من اعتبارات قانونية ، ويســتحيل على غيره تكوين رأي ســليم بخصوصها)4(.
ويجب أن تحصل المداولة بن جميع القضاة الذين اســتمعوا إلى المرافعة الختامية، 
لأن المداولــة تهــدف إلــى المشــاورة والمناقشــة لجوانــب القضيــة المطروحــة ومعطياتهــا حتــى 
يتــم تكويــن صــورة واضحــة عــن جميــع عناصرهــا وخفاياهــا ، وكثيــرا مــا تســفر هــذه 
المناقشــة عــن عــدول بعــض القضــاة عــن اتجــاه رأي تولد في أذهانهــم قبل حصولها . لذلك 
لا يتحقــق الغــرض مــن المداولــة إذا حصلــت بــن بعــض القضــاة دون بعضهــم الآخــر ، ولــو 

كان هــذا البعــض هــو الأغلبيــة الكافيــة لإصــدار الحكــم . 
ويوجــب القانــون أن يشــترك في المداولــة القضــاة الذيــن اســتمعوا إلــى المرافعــة 
الختاميــة، فــلا يجــوز أن يشــترك فيهــا قــاض لــم يســتمع إلــى المرافعــة ، لذلــك إذا تبدلــت 
هيئــة المحكمــة فإنــه يلــزم وفــق المــادة 170 أن تقــوم الهيئــة الجديدة بفتــح باب المرافعة من 
جديــد وســماع المرافعــات الختاميــة للخصــوم ، ثــم تصــدر حكمهــا بعــد ذلــك . وحكمــة 
ذلك واضحة ، فالحكم خلاصة للرأي الذي كونه القضاة من سماعهم المرافعة ، فلا 

يتأتــى أن يشــترك في إصــداره إلا مــن ســمع المرافعــة . 
وقد جرى قضاء محكمة النقض على تقرير بطلان الحكم المطعون فيه نظرا لتبدل 
الهيئــة الحاكمــة بعــد حجــز القضيــة للحكــم وإصــدار الهيئــة الجديــدة حكمهــا دون اســتماع 
االمرافعات الختامية من جديد ، ولو كان من تبدل في الهيئة قاض واحد، دون التفات إلى ما 
إذا كانــت الغايــة مــن ســماع المرافعــة قــد تحققــت أم لا .)5( غيــر أننــا نــرى أن نــص المــادة 167 
الذي استندت إليه المحكمة في أحكامها تتعلق ببطلان الحكم في حال عدم إجراء المداولة 

أو عدم سرية المداولة لأن ذلك يتعلق بالنظام العام وتملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

)4( د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام، ص 95  .
)5( نقــض مدنــي 2003/42 تاريــخ 2003/1/29، مجموعــة المبــادئ القانونيــة لمحكمــة النقــض  جــزء 2 صفحــة 224، نقــض مدنــي 
2004/29 تاريــخ 2004/4/12، نقــض مدنــي 2004/49 تاريــخ 2004/4/14، نقــض مدنــي 2004/37 تاريــخ 2004/4/20 ، نقــض 
مدنــي 2005/13 تاريــخ 2005/3/22، نقــض مدنــي 2005/27 تاريــخ 2005/4/6، نقــض مدنــي 2005/59 تاريــخ 2005/10/2، 
نقــض مدنــي 2005/189 تاريــخ 2006/6/14 ، الجــزء الأول صفحــة 445-482 . نقــض مدنــي 2007/71 تاريــخ 2008/5/25، 
نقــض مدنــي 2007/109 تاريــخ 2008/7/14، نقــض مدنــي 2008/13 تاريــخ 2008/12/30 الجــزء الرابــع صفحــة 259- 273. 

وهنــاك أحــكام أخــرى واردة في الجــزء الثالــث ص 284. 
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أمــا بخصــوص اســتماع الهيئــة الجديــدة للمرافعــات الختاميــة فقــد أفــرد لهــا المشــرع 
نــص المــادة170 مــن القانــون التــي تقضــي بأنــه "إذا حجــزت القضيــة للحكــم وتبدلــت هيئــة 
المحكمــة تقــوم الهيئــة الجديــدة بســماع المرافعــات الختاميــة للخصــوم ثــم تصــدر حكمهــا". ولــم 
يقــرر المشــرع البطــلان في حالــة مخالفــة هــذا النــص ، لذلــك فــإن بطــلان أو عــدم بطــلان 
الحكــم في هــذه الحالــة يتوقــف علــى مــا إذا تحققــت الغايــة مــن ســماع المرافعــات الختاميــة 
أم لا عمــلا بالمــادة 1/23 مــن القانــون . ولا خــلاف في أن الغايــة مــن المرافعــة الختاميــة هــي 
إطــلاع هيئــة المحكمــة علــى الموقــف النهائــي لــكل خصــم مــن الوقائــع والأدلــة والدفــوع 
وأوجــه الدفــاع والطلبــات الختاميــة التــي يعرضهــا في مرافعتــه حتــى تكــون علــى علــم تــام 

بمجريــات الدعــوى ومركــز الخصــوم فيهــا حــن إصــدار الحكــم .
ــه لا  ــة نجــد أن ــة والتجاري وباســتعراض نصــوص قانــون أصــول المحاكمــات المدني
أن  القضائــي  النظــام  في  والمســتقر   ، شــفوية  الختاميــة  المرافعــات  تكــون  أن  يوجــب 
المرافعات الختامية قد تكون شفوية أمام هيئة المحكمة فتصل إلى سمعها أثناء انعقاد 
الجلسة وقبل إقفال باب المرافعة ، وقد تكون مكتوبة ، بتبادل المذكرات في الجلسة 
دون إفصاح عما تتضمنه ، وحينئذ لا تسمع المحكمة مرافعة ولا تقف على ما تتضمنه 

إلا بعــد قفــل بــاب المرافعــة وعند بدء المداولة. 
ونظــرا لتزايــد أعــداد القضايــا لــدى المحاكــم ، فقــد جــرى العــرف القضائــي علــى أن 
تقــدم المرافعــات الختاميــة مكتوبــة لأنــه لــم يعــد ممكنــا أن يملي المترافع مــا يقوله لإثباته في 
محضر الجلسة حفاظا على وقت المحكمة ، ولأن مقتضى المرافعة الشفوية هو الاستماع 
إلى أقوال الخصوم وليس تدوين ما يملى في محضر الجلسة ، ولا يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع. 
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن المرافعــة الختاميــة هــي حــق للخصــوم وليســت واجبــا عليهــم، 
وهي بذلك لا تتعلق بالنظام العام، فللخصم أن يبدي مرافعته الختامية شفويا أو كتابة، 
كمــا أن لــه أن يكتفــي بمــا ورد في لائحــة دعــواه أو لائحتــه الجوابيــة وأقوالــه خــلال 
المحاكمــة ، أو بمــا ســبق أن أبــداه أمــام الهيئــة الســابقة للمحكمــة أو في درجــة التقاضــي 

الأولــى، ولا تملــك المحكمــة إلزامــه بالترافــع إذا لــم يرغــب في ذلــك مــن تلقاء نفســه. 
ولمــا كانــت الغايــة مــن الاســتماع للمرافعــة الختاميــة إطــلاع هيئــة المحكمــة علــى 
أســانيد الخصــوم وأوجــه دفاعهــم ، فــإن هــذا الاســتماع يكــون مجديا ومحققــا لغايته في 
الدعــوى التــي يمكــن للمحكمــة أن تحكــم فيهــا في نفــس الجلســة ، إذ تظــل الأســانيد 
وأوجــه الدفــاع في ذاكــرة هيئــة المحكمــة طالمــا أنهــا اتجهــت إلــى النطــق بالحكــم عقــب 
انتهاء المرافعة، لكن إذا قررت المحكمة رفع الجلســة للنطق بالحكم في جلســة أخرى 
تاليــة فــإن المرافعــة المكتوبــة تكــون أجــدى وأنفــع للمحكمــة وللخصــوم أنفســهم، حتى 
إذا اختلــت هيئــة المحكمــة للمداولــة وكتابــة الحكــم وجــدت طلبــات الخصــوم ودفوعهــم 
وأوجه دفاعهم والأسانيد الواقعية والقانونية في مذكراتهم فلا يفوتها شيء منها، ولا 

يغنــي في هــذا المقــام ســماع مرافعــة شــفوية في وقــت ســابق علــى المداولــة. 
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لذلــك نــرى أن نــص المــادة 170 يكــون واجــب التطبيــق في حــال طلــب الخصــوم 
أن تكــون مرافعاتهــم الختاميــة شــفوية ، إذ يتعــن علــى المحكمــة في هــذه الحالــة إجابــة 
طلبهم والاستماع إلى أقوالهم ولا يجوز لها مقاطعة الخصوم أو تكليفهم بالإيجاز طالما 
انصرفــت المرافعــة إلــى الأســانيد القانونيــة وتطبيقهــا علــى الواقــع في الدعــوى ، مــا لــم 
يخرجــوا عــن الموضــوع بالتكلــم في مســألة لا تنتــج في حســم النــزاع، ويكــون مــن حقهــا 
في هــذه الحالــة عــدم الســماح لهــم بتقــديم مرافعــات ختاميــة مكتوبــة إذ ليــس مــن حقهــم 
الجمــع بــن المرافعــة الشــفوية والمرافعــة المكتوبــة مــا لم تر المحكمــة التصريح لهم بذلك.

وفي هــذه الحالــة أي طلــب الخصــوم أن تكــون المرافعــات الختاميــة شــفوية، إذا تبدلت 
هيئــة المحكمــة التــي ســمعت المرافعــة الختاميــة كان للخصــم الــذي طلــب ســماع مرافعته 
وحرمتــه المحكمــة مــن ذلــك أن يتمســك ببطــلان الحكــم لمــا في ذلــك من إخــلال بحقه في 
الدفــاع، ولكــن ليــس للمحكمــة المطعــون أمامهــا أن تثيــر هــذه المســألة مــن تلقاء نفســها 

لعــدم تعلقهــا بالنظــام العــام . 
أما إذا تقدم الخصوم بمرافعات ختامية مكتوبة ، فلا حاجة لتقديم مرافعات مكتوبة 
مرة أخرى إلا إذا رأت الهيئة الجديدة ضرورة ذلك، ولا جدوى من أن يسجل الخصوم في محضر 
الجلسة أنهم يكررون أقوالهم ومرافعاتهم السابقة كما جرى عليه العمل في المحاكم ، ولا 
يترتــب البطــلان علــى إغفــال تســجيل ذلــك في محضــر المحاكمــة)6(  وننبــه هنــا إلــى أن القول 
بضرورة سماع الهيئة لمرافعات الخصوم شفويا في حال تبدل الهيئة الحاكمة، يعني بالضرورة أن 
على هيئة المحكمة أن تسمع المرافعات شفويا في جميع الأحوال ، بمعنى أنه إذا قدم الخصوم 
مرافعات مكتوبة دون تلاوتها شفويا على مسامع هيئة المحكمة فإن الحكم يكون باطلا 
أيضا ولو لم تتبدل الهيئة الحاكمة التي قدمت لها المرافعات المكتوبة ، أما إذا دون في المحضر 
أن المرافعات المكتوبة قد ضمت للملف بعد تلاوتها دون أن تتلى فعلا فإن ذلك يعد تزويرا في 
محضر رسمي. وفي ذلك إغراق في الشكلية لا ضرورة له ما دامت هيئة المحكمة قد تداولت 

في الحكم واطلعت على المرافعات المكتوبة .
إصدار الحكم    

تنــص المــادة 168 علــى أنــه " تصــدر الأحــكام بإجمــاع الآراء أو بالأغلبيــة فــإذا لــم تتوافــر 
الأغلبيــة وتشــعبت الآراء لأكثــر مــن رأيــين وجــب أن ينضــم الفريــق الأقــل عــددا أو الــذي يضــم 
أحــدث القضــاة لأحــد الرأيــين الصادريــن مــن الفريــق الأكثــر عــددا وذلــك بعــد أخــذ الآراء مــرة 

ثانيــة " . 
ــرأي بــن القضــاة ، وتبــن هــذه المــادة أن الحكــم يصــدر  ــة بأخــذ ال تنتهــي المداول
بإجمــاع الآراء أو بــرأي الأغلبيــة ، فــإذا لــم يســفر أخــذ الــرأي في أول مــرة عــن أغلبيــة 
)6( الــرأي المخالــف في نقــض مدنــي 2008/13 تاريــخ 2008/12/30. بينمــا نصــت المــادة 167 مــن قانــون المرافعــات المصــري علــى 
البطلان صراحة بقولها: لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا . أما المادة 159 من 
قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 24 لســنة 1988 الأردنــي فقــد نصــت علــى أنــه : تكــون المداولــة في الأحــكام ســرية ، 

ولا يجــوز أن يشــترك فيهــا غيــر قضــاة الحكــم . وهــذا النــص أكثــر دقــة مــن نــص المــادة 167 الفلســطيني. 



أصول المحاكمات362

لبيع
ت ل

 ليس
انية

ة مج
نسخ

مطلقــة، كمــا لــو تشــعبت الآراء إلــى أكثــر مــن رأيــن ولــم ينــل أحدهــا الأغلبيــة ، أعيــد 
أخــذ الــرأي فــإن لــم تســفر الإعــادة عــن أغلبيــة وجــب علــى الفريــق الأقــل عــددا أو الفريــق 

الــذي يضــم أحــدث الأعضــاء أن ينضــم إلــى أحــد الآراء ليصــل بــه إلــى الأغلبيــة. 
فــإذا كانــت هيئــة المحكمــة مشــكلة مــن ثلاثة قضــاة ، وكان لكل قاض منهم 
رأيــا مختلفــا عــن رأي القاضيــن الآخريــن ، وجــب بعــد إعــادة أخــذ الآراء إن لــم تســفر 
الإعــادة عــن تعديــل في الآراء ، أن ينضــم العضــو الأحــدث – وهــو عضــو اليســار -  إلــى 

أي مــن العضويــن الآخريــن وهمــا رئيــس الهيئــة وعضــو اليمــن لترجيحــه.
 – النقــض  كمحكمــة   – قضــاة  خمســة  مــن  مشــكلة  الهيئــة  كانــت  وإذا   
وانقســمت الآراء فــكان لعضويــن رأي ولعضويــن آخريــن رأي ثــان وللعضــو الخامــس رأي 
ثالــث، وجــب إعــادة أخــذ الآراء ، فــإذا لــم تســفر الإعــادة عن أغلبيــة ، وجب على العضو 
المنفــرد ولــو كان رئيــس الهيئــة ، أن ينضــم إلــى أحــد الرأيــن الآخريــن لترجيحــه. وإذا 
لــم يوجــد فريــق أقــل عــددا ، بــأن اســتقل كل قــاض بــرأي وتشــعبت الآراء إلــى خمســة 
وصمــم كل واحــد علــى رأيــه بعــد أخــذ الآراء مــرة ثانيــة ، وجب علــى العضو الأحدث أن 
ينضــم إلــى أي رأي مــن الآراء الأخــرى ، وفي هــذه الحالــة لا توجــد أغلبيــة بــل يوجــد فريــق 
أكثــر عــددا ، فينضــم إليــه أحــدث الثلاثــة الباقــن وبذلــك تتوافــر الأغلبيــة المطلوبــة . 
ويســري ذلــك أيضــا إذا تشــعبت الآراء إلــى أربعــة بــأن اتفق قاضيــان على رأي بينما انفرد 
كل مــن الثلاثــة الباقــن بــرأي مســتقل، وفي هــذه الحالــة وبعــد أخــذ الــرأي مــرة أخــرى 
وعــدم توفــر الأغلبيــة يجــب أن ينضــم العضــو الأحــدث مــن الثلاثــة الباقــن إلــى الفريــق 

الــذي يضــم عضويــن وبذلــك تتوافــر الأغلبيــة. 
وقــد كانــت المــادة 2/185 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة رقــم 42 
ذيــل  في  مخالفتــه  أســباب  يبــين  أن  المخالــف  القاضــي  علــى  أن  علــى  تنــص   1952 لســنة 
القــرار ويوقعهــا، غيــر أن المــادة 167 محــل البحــث لا تتضمــن نصــا مماثــلا ، لذلــك يثــور 
الســؤال: هــل نأخــذ بمــا قضــت بــه محكمــة النقــض المصريــة مــن أن الحكــم ينســب إلــى 
هيئــة المحكمــة بكاملهــا ســواء صــدر بالأغلبيــة أم بالإجمــاع فــلا يذكــر فيــه أنــه صــدر 
بالأغلبيــة ، ولا يكتــب الــرأي المخالــف في ذيــل الحكــم .)7( باعتبــار أن نــص المــادة 167 
مأخــوذ عــن المــادة 169 مــن قانــون المرافعــات المصــري . أم أن الحكــم وفــق المــادة 167 

؟ الذكــر  ســالفة  المــادة 2/185  ظــل  في  كان  عمــا  يختلــف  لــم 
بالرجــوع إلــى أحــكام محكمــة النقــض نجــد أنهــا أخــذت بالاتجــاه الثانــي فقررت 
أنه ) حيث إن الحكم المطعون فيه خلا من تدوين القاضي المخالف لمخالفته والأسباب 
التــي يســتند إليهــا فيكــون القــرار المطعــون فيــه باطــلا ( .)8 (   بينمــا أصــدر رئيــس 
مجلــس القضــاء الأعلــى رئيــس المحكمــة العليــا تعليمات لقضاة المحاكــم النظامية جاء 

)7( د. أحمد المليجي ج 3 ص 753-752. 
)8( نقض مدني 2005/154 تاريخ 2006/4/12 ج 2 ص 254. 
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فيهــا ) إن مــا يســمى قــرار المخالفــة – أو الــرأي المخالــف – هــو واجــب الحفــظ في ملفــات 
الدعوى، لكنه لا يعتبر جزءا من الحكم القضائي، ولا تتم تلاوته أو طباعته أو إلحاقه 
بالحكــم الصــادر في الدعــوى، وفي حــال عــدم الإجمــاع علــى الحكــم القضائــي يبــن في 

الحكــم الصــادر عــن هيئــة المحكمــة أنــه حكــم صــادر بالأغلبيــة ( .)9( 
ونحــن لا نتفــق مــع أي مــن الاتجاهــن علــى إطلاقــه ، ونــرى أنــه يجــب أن نفــرق بــن 

مســألتن :
المســألة الأولــى صــدور الحكــم بالأغلبيــة ، وفي هــذه الحالــة يجــب أن يذكــر في الحكــم 
أنــه صــدر بالأغلبيــة ، لأن عــدم ذكــر ذلــك في الحكــم يتعــارض مــع نص المــادة 167 ، فلو 
أراد المشرع أن ينسب الحكم لكامل هيئة المحكمة سواء وجد رأي مخالف أم لا لنص 
علــى ذلــك صراحــة ، ولمــا أجــاز وجــود رأي مخالــف أصــلا ، فوجــود الــرأي المخالــف هــو 
ضمــان الجديــة لــدى القضــاة في المداولــة ، وضمــان احتــرام رأي القاضــي ولــو كان مخالفا 
للأغلبيــة ، كمــا أنــه يفيــد الخصــوم عنــد الطعــن في الحكــم، فربمــا تأخــذ بــه محكمــة 

الطعــن إذا وجــدت أن أســانيده قويــة ، وتوافــرت مبــررات إلغــاء الحكــم المطعــون فيــه. 
المســألة الثانيــة تدويــن أســباب المخالفــة في ذيــل الحكــم ، ونــرى بالنســبة لهــذه المســألة أن 
مــا ذهبــت إليــه محكمــة النقــض في حكمهــا المشــار إليــه ينســجم مــع نــص المــادة 2/185 
الملغاة ، ولكن نص المادة 167 الجديد لم يوجب على القاضي ذلك وســكت عن تنظيم 
هــذه المســألة ، لذلــك فــإن عــدم قيــام القاضــي المخالــف ببيــان أســباب مخالفتــه في ذيــل 
الحكــم لا يبطــل الحكــم ولا يعــد ســببا للطعــن فيــه . ذلــك أن المشــرع اكتفــى بــأن يذكــر 
في الحكــم أنــه صــدر بالأغلبيــة ، وتــرك للقاضــي المخالــف تقدير ما إذا كان من المناســب 
أن يــدون أســباب رأيــه كتابــة في ذيــل الحكــم ، أم يكتفــي بإبــداء هــذا الرأي في المداولة. 
بمعنــى أن الحكــم يكــون صحيحــا في الحالتــن ، وســواء اكتفــى القاضــي المخالــف 
بصــدور الحكــم بالأغلبيــة دون بيــان رأيــه في ذيــل الحكــم ، أم أنــه كتــب أســباب رأيــه 

المخالــف وألحقهــا بالحكــم . 
ويجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه إذا اشــتمل النــزاع علــى نقــاط عــدة يؤخــذ الــرأي بصــدد 
كل نقطــة علــى حــدة ، إلا إذا بنيــت علــى أســاس قانونــي واحــد ، فيؤخــذ الــرأي بشــأن 

تحديــد هــذا الأســاس .
ويجــب أن يحتفــظ القاضــي بصفتــه حتــى صــدور الحكــم ؛ ولــكل قــاض الحــق قانونا 
في أن يصــر علــى رأيــه أو يعــدل عنــه إلــى وقــت النطــق بالحكــم ، لذلــك لا يعــد الحكــم 
قــد صــدر بانتهــاء المداولــة ، ولا يصيــر حقــا للخصــم الــذي حــرر لصالحــه ، فيجــوز لــكل 
قــاض إلــى مــا قبــل النطــق بالحكــم أن يعــدل عــن رأيه ويطلب إعــادة المداولة . كما أنه إذا 
تــوفي أحــد القضــاة أو زالــت عنــه صفتــه بعــد إتمــام المداولة وقبــل النطق بالحكم ؛ وحل آخر 

محلــه، وجــب فتــح بــاب المرافعــة مــن جديــد عمــلا بالمــادة 170 مــن القانــون . 
)9( منشور في العدد التاسع من عن على العدالة الصادرة عن مساواة في حزيران 2009 ص 61. 
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وقد هدف المشرع من هذه الأحكام تحقيق سير العدالة ضمانا لمصلحة الخصوم، 
لذلــك فــإن مخالفــة أي منهــا تعــرض الحكــم للبطــلان وفقــا للقاعــدة العامــة التــي تفيد أن 
الإجراء يكون باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق 

بســببه الغايــة مــن الإجــراء ) م/1/123( ، فيكــون الحكــم باطــلا في الحــالات التاليــة : 
إفشاء سر المداولة .  -1

اشتراك غير القضاة الذين أصدروا الحكم في المداولة، سواء كان المشترك   -2
قاضيا في ذات المحكمة ، أم شخصا من الغير ولو كان من رجال القانون ، بل ولو لم 

يعتــد برأيــه أو لــم يحتســب عنــد أخــذ الأصــوات .
إذا اشترك في المداولة بعض القضاة دون بعضهم الآخر .   -3

إذا تــوفي أحــد القضــاة أو فقــد صفتــه لأي ســبب مــن الأســباب قبــل المداولــة أو   -4
بعدهــا وقبــل النطــق بالحكــم ، ولــم يتــم فتــح بــاب المرافعــة مــن جديــد . 

إذا طلــب أحــد القضــاة إعــادة المداولــة قبــل النطــق بالحكــم ومــع ذلــك لــم يجبــه   -5
رئيس الهيئة إلى طلبه ، ولو كان رأي الطالب لا يؤثر في توافر الأغلبية المطلوبة قانونا 
لإصــدار الحكــم . وكذلــك إذا عــدل أحــد القضــاة عــن رأيــه بعــد المداولــة وقبــل النطــق 
بالحكــم ، وكان رأيــه مؤثــرا في توافــر الأغلبيــة المطلوبــة قانونــا لإصــداره ، ومــع ذلــك 

نطــق بالحكــم بنــاء علــى المداولــة دون إعادتهــا بنــاء علــى طلــب القاضي .
 

المبحث الثالث

النطق بالحكم

تنــص المــادة 2/165 علــى أن " للمحكمــة النطــق بالحكــم فــور اختتــام المحاكمــة أو 
في جلســة تاليــة " . كمــا تنــص المــادة 171 علــى أن ينطــق القاضــي بالحكــم بتــلاوة 
ــة وإلا  ــة علني ــم في جلس ــق بالحك ــون النط ــبابه ، ويك ــه وأس ــلاوة منطوق ــه ، أو بت منطوق

كان الحكــم باطــلا . 
والنطــق بالحكــم هــو قــراءة منطوقــه كامــلا بصــوت عــال في جلســة علنيــة ، وهــذا 
النص لا يوجب على المحكمة إصدار الحكم في الجلســة التالية مباشــرة ، بل أجاز لها 
أن تؤجــل إصــدار الحكــم مــرة ثانيــة أو ثالثــة إذا رأت ذلــك ضروريــا ، حتــى لــو لــم تذكــر 
ســبب التأجيــل ؛ لأن مجــرد التأجيــل يفصــح عــن ســببه وهــو رغبــة المحكمــة في إفســاح 
مجــال أطــول أمامهــا تتمكــن فيــه مــن التــروي وإصــدار الحكــم بالعنايــة اللازمــة تفاديــا 

مــن أي زلل .
وكمــا يجــوز تأجيــل إصــدار الحكــم مــرة ثانيــة ، فإنــه يجــوز للمحكمــة تعجيــل 
النطق به إذا جد سبب يبرر ذلك ، على أن يكون كل خصم قد استوفى دفاعه بتقديم 
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مذكرتــه المصــرح لــه بتقديمهــا)10(. فمثــلا إذا تقــرر إحالــة أحــد القضــاة علــى التقاعــد أو 
نقلــه أو قبــول اســتقالته قبــل ذلــك التاريــخ المحــدد أصــلا للنطــق بالحكــم ، جــاز تعجيــل 
النطــق بــه في تاريــخ ســابق علــى زوال صفــة هــذا القاضــي ، لأنــه لا يكفي وفق ما ســوف 
ــادة 169 ، فذلــك  ــى مســودة الحكــم عمــلا بالم ــراه ، أن يوقــع القاضــي المذكــور عل ن

مشــروط باحتفاظــه بصفتــه حتــى تاريــخ النطــق بــه . 
ويجــب وفــق المــادة 171 النطــق بالحكــم في جلســة علنيــة في جميــع الأحــوال حتى لو 
نظــرت الدعــوى في جلســة ســرية، وإلا كان الحكــم باطــلا ، وينطــق القاضــي بالحكــم 
بتــلاوة منطوقــه أو بتــلاوة منطوقــه مــع أســبابه ، وهــذا البطــلان مــن النظــام العــام لأنــه 
يتعلــق بــذات الوظيفــة القضائيــة لمرفــق القضــاء ومــا تقتضيــه لحســن أدائهــا. والأصــل أن 
تعتبــر الإجــراءات قــد روعيــت وأن الحكــم قــد صــدر في جلســة علنيــة ولــو لــم يذكر ذلك 
في مســودته، فخلــو الحكــم مــن أنــه صــدر في جلســة علنيــة لا يعنــي بالضــرورة أنــه صــدر 

في غيــر علانيــة. 
وعلنيــة النطــق بالحكــم قاعــدة جوهرية تجــب مراعاتها تحقيقا للغاية التي توخاها 
المشــرع وهــي تدعيــم الثقــة في القضــاء والاطمئنــان إليــه، ومــن ثــم يتعــن علــى محكمــة 
الطعــن أن تتعــرض لذلــك ولــو مــن تلقــاء نفســها.)11( ويلاحــظ أن العلنيــة تتحقــق بالنطــق 
بالحكم في قاعة الجلسة ولو لم يحضر أحد من المتقاضن طالما أن الظروف التي صدر 
فيهــا الحكــم لــم تكــن تمنــع أحــدا مــن الحضــور والاســتماع إليــه، أي كانــت قاعة الجلســة 

مفتوحة للجمهور.
ويتعلــق حــق الخصــوم بمــا ينطــق بــه في الجلســة ، وتقــوم قرينة قانونيــة قاطعة على أن 
ما تم النطق به هو ما تضمنته مسودة الحكم التي وقع عليها القضاة الذين أصدروه ، 
وإذا اختلــف المنطــوق الــذي تلــي في الجلســة عمــا تضمنتــه المســودة كانت العبــرة بالمنطوق 
الذي تلي في الجلســة ، وجب على من يتمســك بوجود هذا الاختلاف أن يســلك في إثباته 

طريق الطعن بالتزوير أمام محكمة الطعن ، وله إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات. 
ــو كان حاضــرا في الجلســة، إذ  ــة بالحكــم حتــى ل ــزم أن ينطــق رئيــس الهيئ ولا يل
يجــوز أن يكلــف أيــا مــن الأعضــاء النطــق بــه ، لأن تــلاوة الحكــم بمعرفــة رئيــس الهيئــة 

مجــرد إجــراء تنظيمــي لهــا العــدول عنــه وتكليــف أحــد أعضائهــا القيــام بــه . 

هيئة النطق بالحكم 
تنــص المــادة 169 علــى أنــه يحضــر جلســة النطــق بالحكــم القضــاة الذيــن اشــتركوا في 
المداولــة ، فــإذا كانــت مســودة الحكــم موقعــة مــن هيئــة المداولــة وتغيــب بعضهــم فيجــوز تلاوتــه 

مــن هيئــة أخــرى علــى أن يثبــت ذلــك في محضــر الجلســة. 

)10( د. أحمد أبو الوفا ، نظرية الأحكام ، ص 106 و 107 .
)11( د. أحمد المليجي ، ج 3 ص 801. 
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الأصل أن يحضر جلسة النطق بالحكم القضاة الذين سمعوا المرافعات واشتركوا 
في المداولــة ووقعــوا علــى مســودة الحكــم ، لمــا في ذلــك مــن الدلالــة علــى أنه قد صدر وفق 
الــرأي الأخيــر الــذي انتهــت إليــه المداولــة فيمــا بينهــم . ولكــن إذا تغيــب بعــض القضــاة 
وقــت تــلاوة الحكــم لعــذر مــا ؛ وكانــت مســودة الحكم موقعة مــن هيئة المداولة، جاز أن 
يحــل محلــه قــاض آخــر، وبذلــك تكــون تــلاوة الحكــم مــن هيئــة أخــرى ، وقــد اكتفــت 
المــادة 169 بــأن يثبــت ذلــك في محضــر الجلســة، ولــم تشــترط ذكــر ذلــك في الحكــم ، 
ومــع ذلــك جــرى العمــل علــى أن تتضمــن نســخة الحكــم الأصليــة مــا يفيــد أنــه تلــي مــن 

هيئــة غيــر التي أعدته .  
والمانــع الــذي يجيــز تــلاوة الحكــم في غيبــة أحــد القضــاة هــو المانع المــادي كالمرض 
أو الســفر ،  وهــذا المانــع لا يحــول دون النطــق بالحكــم مــا دام القاضــي قــد قــام بالتوقيــع 
علــى مســودة الحكــم ، فتوقيعــه يفيــد اشــتراكه في إصــداره ويتضمــن دلالــة الإصــرار 

علــى الحكــم . 
 أمــا إذا كان هــذا المانــع بســبب زوال صفــة القاضــي - كالنقــل أو الاســتقالة أو 
التقاعــد أو الوفــاة ، أو بوقفــه عــن العمــل بصفــة مؤقتــة - فهــو كمــا رأينــا يوجــب إعــادة 
تشــكيل هيئــة المحكمــة بإدخــال عضــو يحــل محــل ذلــك الــذي فقــد صفتــه ، وفتــح بــاب 
المرافعــة مــن جديــد ، لأن مــن الواجــب أن يحتفــظ القاضــي بصفتــه حتــى صــدور الحكم. 
وهــذا المانــع يمنــع مــن النطــق بالحكــم ولــو وقــع القاضــي علــى مســودته ، إذ يعتبــر الحكــم 
– لــو نطــق بــه – صــادرا ممــن ليــس لــه ولايــة إصــداره. أمــا نــدب القاضــي للعمــل في غيــر 
محكمتــه فــلا يترتــب عليــه زوال ولايتــه بمحكمتــه التــي نــدب منهــا، ويكــون لــه الحــق 

في الاشــتراك في الأحــكام الصــادرة في الدعــوى التــي ســمع فيهــا المرافعــة. 
      وإذا اختلفــت هيئــة المحكمــة التــي نطقــت بالحكــم عــن الهيئــة التــي أعدتــه، 
ولم يوقع المتخلف من أعضاء هذه الهيئة على مسودة الحكم عملا بالمادة 169 ، كان 
هــذا دليــلا علــى أنــه لــم يشــترك في إصــدار الحكــم ، وكان هــذا الحكــم باطــلا بطلانــا 
متعلقــا بالنظــام العــام ، لأن النظــام القضائــي يســتوجب حتمــا أن يصــدر الحكــم ذات 

القاضــي الــذي اشــترك في المداولــة )م 170( . 
ويعتبــر الحكــم قــد صــدر مــن تاريــخ النطــق به ،  فيخــرج النزاع من ولاية المحكمة 
التــي أصدرتــه ويحــوز حجيــة الشــيء المحكــوم بــه ، ويكــون قابــلا للطعــن فيــه بالطــرق 
المقــررة في التشــريع الســاري وقــت هــذا التاريــخ كمــا ســنرى لاحقــا . وبمجــرد صــدور 
الحكــم يمتنــع علــى القاضــي إعــادة النظــر فيمــا قضــى بــه ولــو باتفــاق الخصــوم،  ولا يجــوز 
للمحكمــة التــي أصدرتــه أن تتناولــه بالتغييــر أو التبديــل إلا في حالــة وقــوع خطــأ مــادي 

فيكــون التصحيــح بالإجــراءات التــي نــص عليهــا القانــون .
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 المبحث الرابع

إيداع مسودة الحكم

ــه  ــق ب ــد النط ــوى عن ــف الدع ــم في مل ــودة الحك ــودع مس تنــص المــادة 172 علــى أنــه " ت
ــة " .  ــة المحكم ــن هيئ ــة م ــبابه وموقع ــه وأس ــى منطوق ــتملة عل مش

مســودة الحكــم هــي الورقــة التــي يحــرر فيهــا القاضــي أســباب الحكــم ومنطوقــه 
ويوقعهــا القضــاة الذيــن أصــدروه ، وهــي تكتــب عقــب الانتهــاء مــن المداولــة وقبل النطق 

بالحكــم ، ويتــم بموجبهــا تحريــر نســخة الحكــم الأصليــة .  
ويقصد من إيداع مسودة الحكم في ملف الدعوى تمكن الخصوم فور النطق بالحكم 
من الاطلاع عليه وعلى أسبابه )م173( حتى يستعدوا للطعن فيه إذا وجدوا مبررا لذلك .

ويوجــب القانــون إيــداع مســودة الحكــم في ملــف الدعــوى عنــد النطــق بــه ؛ للتأكــد 
مــن أن القاضــي أو  هيئــة المحكمــة قــد اســتقر رأيهــا علــى مــا جــاء فيــه ، وأن القضــاة 
ــم  ــه . ويلاحــظ أن المشــرع الفلســطيني ل ــل النطــق ب ــه قب ــى أســبابه وحيثيات متفقــون عل
يرتب البطلان على عدم إيداع مسودة الحكم قلم المحكمة فور النطق به ، بينما نص 

المشــرع المصــري علــى البطــلان صراحــة في المــادة 175 مــن قانــون المرافعــات .)12(
وقــد اكتفــى النــص بــأن تشــتمل مســودة الحكــم علــى بيانــات ثلاثــة هــي منطوقــه؛ 
وأســبابه ؛ وتوقيــع جميــع القضــاة الذيــن اشــتركوا في المداولــة)13(، وهــذه البيانــات 
الثــلاث هــي بيانــات جوهريــة يترتــب علــى إغفــال أي منهــا بطــلان الحكــم . ويلاحــظ أن 
الحكــم الباطــل يجــوز اســتئنافه ولــو كان صــادرا في حــدود النصــاب النهائــي لمحكمــة 

الصلــح ، وذلــك عمــلا بنــص المــادة 203 مــن القانــون . 
ــار أن مســودة الحكــم تكتــب   ولــم يتطلــب النــص غيــر هــذه البيانــات علــى اعتب
علــى وجــه الســرعة ؛ ولا يعتمــد عليهــا إلا بصفــة مؤقتــة وإلــى أن تكتــب نســخة الحكــم 
الأصليــة التــي تعــد أصــل ورقــة الحكــم . لذلــك نــص في المــادة 173 علــى أن " للخصــوم 
الحــق في الاطــلاع علــى منطــوق الحكــم ولا تعطــى منــه صــور إلا بعــد إتمــام نســخته الأصليــة" . 
لذلــك لا يكفــي إعــلان منطــوق الحكــم علــى أن تــدون أســبابه فيمــا بعــد ، لأن 
معنــى هــذا أن القضــاة قــد نطقــوا بالحكــم قبــل أن يتداولــوا في أســبابه ويتفقــوا عليهــا 
وتســتقر عقيدتهــم علــى أســاس فيهــا ، فيكــون حكمهــم قــد خــلا مــن هــذه الضمانــة 
التي يحرص عليها المشرع . كما لا يجوز تكملة بيانات المسودة بما هو وارد في ورقة 

أخــرى كمحضــر الجلســة . 

)12( ونصهــا : يجــب في جميــع الأحــوال أن تــودع مســودة الحكــم المشــتملة علــى أســبابه موقعــة مــن الرئيــس ومــن القضــاة عنــد النطــق 
بالحكــم وإلا كان الحكــم باطــلا ، ويكــون المتســبب في البطــلان ملزمــا بالتعويضــات إن كان لهــا وجــه.

)13( لم يشترط النص ذكر تاريخ إيداع المسودة لأنه أوجب أن تودع عند النطق بالحكم. 



أصول المحاكمات368

لبيع
ت ل

 ليس
انية

ة مج
نسخ

كما لا يكفي توقيع رئيس هيئة المحكمة أو بعض أعضائها على مسودة الحكم، 
بل يجب أن يوقع جميع القضاة على كل من منطوق الحكم وأسبابه ، فإذا كتب القرار 
على ثلاث صفحات اشتملت الأولى منها على الوقائع والطلبات والثانية على أسباب الحكم 
والثالثــة علــى منطوقــه ، وتم توقيــع الورقــة الأخيــرة من الهيئة التي أصدرت الحكم بدلا من 
أن تكــون الورقتــن الأولــى والثانيــة موقعــة مــن كامــل الهيئة  فإن ذلك يعيب القرار  لوجود 
شــبهة في أن المنطوق تم تحريره قبل المداولة وتحرير الأســباب ، فالمســودة المودعة في الملف 
يجب أن تكون موقعة من رئيس المحكمة ومن جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة 
، وذلــك للتحقــق مــن أن القضــاة طالعــوا الأســباب وتناقشــوا فيهــا وأقروهــا علــى النحو الذي 
ورد في المســودة . )14( أمــا إذا كانــت الصفحــة الأخيــرة التــي وقــع عليهــا القضــاة تشــمل 
المنطوق وبعض الأسباب ، وأغفلوا التوقيع على إحدى الصفحات فإن ذلك ينفي شبهة عدم 

استكمال المداولة على الأسباب والمنطوق ولا يعد عيبا يبطل الحكم.  
وتفيد المادتان 172 و176 أن المشرع أوجب إيداع مسودة الحكم ملف الدعوى   
وأن تكون شاملة لعناصر عديدة منها توقيع الهيئة المنظمة لهذه المسودة واكتفى بأن 
تكــون نســخة الحكــم الأصليــة موقعــة مــن رئيــس الهيئــة والكاتــب . لذلــك لا يجــوز أن 
يكتفى بنسخة الحكم الأصلية دون المسودة على اعتبار أن المسودة تكون محل اطلاع 
مــن قبــل الخصــوم وأنهــا مصــدر التحقــق فيمــا إذا شــاب الحكــم الأصلــي خطــأ مــادي أو 
ســهو، لذلــك فــإن عــدم توافــر المســودة يوجــب البطــلان لانتفــاء الغاية التي أرادها المشــرع 
منهــا طبقــا لأحــكام المــادة 2/23 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة.)15(

وإذا كانــت المحكمــة مشــكلة مــن قــاض فــرد وجــب عليــه تحريــر المســودة بخطه، فإن 
ثبــت تحريرهــا بخــط غيــره كان الحكــم الــذي يصــدره باطــلا ، علــى أن خلــو مســودة 
الحكــم المكتوبــة بخــط اليــد مــن توقيــع القاضــي لا يعــد مخالفــة لنــص المــادة 172 مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة طالمــا أن نســخته الأصليــة موقعــة منــه.)16(

وكذلك لا يبطل الحكم إذا كانت بعض الصفحات الســابقة للورقة الأخيرة للحكم 
غيــر موقعــة مــن القاضــي مصــدره طالمــا أن الحكــم بكافــة أوراقــه مهمــا تعــددت يعتبــر 
وحــدة واحــدة لا تتجــزأ ومــا دامــت أوراق الحكــم جــاءت في ســياق واحــد ينفــي أي عيــب 

قانونــي مــن شــأنه القــول إن الحكــم معيــب قانونــا لدرجة تؤدي إلــى بطلانه.)17(
كمــا أن خلــو مســودة الحكــم مــن توقيــع بعــض أعضــاء الهيئــة مصدرته لا يشــكل 
بطــلان ذلــك الحكــم مــا دام أن نســخته الأصليــة موقعــة مــن كامــل أعضــاء الهيئــة،)18(

إذ أن المشــرع لــم يرتــب البطــلان علــى عــدم توقيعــه في هــذه الحالــة كمــا أن جلســة النطــق 
)14( نقض مدني 2004/67 تاريخ 2004/6/10  ج 2 ص 246. 

)15( نقض مدني 2008/194 تاريخ 2008/10/16  ج 4 ص 382. 
)16( نقض مدني 2006/102 تاريخ 2007/5/7 ج 3 ص 288.  
)17( نقض مدني 2008/36 تاريخ 2008/10/11 ج 4 ص 119.

)18( نقــض مدنــي2008/201 تاريــخ 2008/9/11 ج 4 ص 582. وكان رئيــس الهيئــة قــد وقــع علــى مســودة الحكــم بينمــا وقــع كامــل 
أعضــاء الهيئــة علــى نســخة الحكــم الأصليــة المرفقــة بلائحــة الطعن وهناك تطابق بن ما ورد في النســختن. 
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بالحكم تضمنت أسماء الهيئة الحاكمة التي تلي الحكم من قبلها، )19( وأن الغاية من 
التوقيع على المسودة تحققت بالتوقيع على نسخة الحكم الأصلية ، فالعبرة في الحكم 

هي بنســخته الأصلية ولا تعدو المســودة أن تكون ورقة لتحضيره .
فقد مسودة الحكم 

إذا فقدت مســودة الحكم بعد إيداعها في ملف الدعوى وبعد تحرير نســخة الحكم 
الأصلية ، فلا يترتب البطلان على هذا الفقد ، لأن الغرض من المسودة باعتبارها ورقة 
مرافعات تحضيرية لتحرير النسخة الأصلية  يكون قد تحقق . أما إذا فقدت قبل تحرير 

نسخة الحكم الأصلية فلا يكون الغرض منها قد تحقق وبذلك يكون الحكم باطلا
لأنــه يصبــح مجهــلا بالنســبة لأســبابه ومنطوقــه . ولا يزيــل هــذا التجهيــل عنــه 
الاســتعانة بــأي ورقــة أخــرى منفصلــة عنــه ، كمــا لــو قــام أحــد الخصــوم بتصويــر المســودة 
فوتوغرافيــا وأقرهــا الخصــوم ولــم ينكرهــا أحــد منهــم، لتعلــق مســودة الحكــم بالتنظيــم 

القضائــي الــذي يســمو علــى مصالــح الخصــوم الخاصــة .  
  

المبحث الخامس

تحرير الحكم

بعــد إيــداع مســودة الحكــم علــى هيئــة المحكمــة أن تكتــب نســخة الحكــم وتحفظ في 
ملــف الدعــوى . وقــد أوجبــت المــادة 350 مــن قانــون المرافعــات المصــري إيــداع نســخة الحكــم 
الأصلية في ملف الدعوى في ظرف أربع وعشرين ساعة من إيداع مسودة الحكم في القضايا 
المستعجلة وسبعة أيام في القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب في التأخير ملزما بالتضمينات . 
ولم يرد نص مماثل في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني الجديد  بل ترك 
ذلــك دون تحديــد ، ممــا قــد يــؤدي إلــى التأخيــر في إيــداع نســخة الحكــم الأصليــة . لذلك نرى 
ضرورة تحديد مدة معينة لذلك ونقترح على المشرع اقتباس النص المصري في تعديل للقانون . 

ونتكلم عن بيانات الحكم في مطلب أول ، ثم نفرد مطلبا ثانيا لتسبيب الحكم.

المطلب الأول

بيانات الحكم

تنــص المــادة 174 علــى أنــه " يجــب أن يشــتمل الحكــم علــى اســم المحكمــة التــي أصدرتــه 
ورقــم الدعــوى وتاريــخ إصــدار الحكــم وأســماء القضــاة الذيــن اشــتركوا في إصــداره وحضــروا النطــق 
ــع  ــل لوقائ ــرض مجم ــى ع ــتمل عل ــم وأن يش ــم أو غيابه ــل وحضوره ــوم بالكام ــماء الخص ــه وأس ب
ــع  ــري م ــم الجوه ــم ودفاعه ــتنداتهم ودفوعه ــوم ومس ــات الخص ــزة لطلب ــة موج ــوى وخلاص الدع

بيــان أســباب الحكــم ومنطوقــه ". )20(

)19( نقض مدني 2007/53 تاريخ 2007/6/6 ج 3 ص 290.
)20( نقض مدني 2008/51 تاريخ 2008/10/28 ج 3 ص 393.



أصول المحاكمات370

لبيع
ت ل

 ليس
انية

ة مج
نسخ

كمــا تنــص المــادة 176 علــى أنــه "يوقــع رئيــس الجلســة وكاتبهــا نســخة الحكــم الأصلية 
المشــتملة علــى وقائــع الدعــوى والأســباب والمنطــوق وتحفــظ في ملــف الدعوى". 

وفضــلا عــن البيانــات التــي نصــت عليهــا المادتــان 174 و 176 يجــب أن يصــدر 
الحكــم باســم الســلطة العليــا في البــلاد ، وقــد نصــت المــادة 97 مــن القانــون الأساســي 
المعــدل علــى أن ".... تعلــن الأحــكام وتنفــذ باســم الشــعب العربــي الفلســطيني " كمــا نصــت 
الفقــرة الأولــى مــن المــادة الخامســة مــن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم 5 لســنة 
ــطيني "، وذلــك  ــي الفلس ــعب العرب ــم الش ــذ باس ــكام وتنف ــدر الأح 2001 علــى أنــه " 1- تص
باعتبــار الشــعب مصــدر الســلطات ومنهــا الســلطة القضائيــة ، ولكــن لــم يرتــب المشــرع 
علــى إغفــال هــذا البيــان بطــلان الحكــم ، لأن الحكــم مــا دام قــد صــدر مــن محكمــة 
مشــكلة وفقــا للقانــون فقــد صــدر باســم الشــعب، وهــذا الصــدور في ذاتــه أمــر مفتــرض 
بقوة القانون ولا يتطلب أي عمل إيجابي من أحد، ولا يعتبر من بيانات الحكم، فإيراد 
اســم الشــعب بورقة الحكم ليس إلا عملا ماديا لاحقا كاشــفا عن ذلك الأمر المفترض 

وليــس متممــا لــه .)21(
وتكــون أســباب الحكــم الــواردة في نســخة الحكــم مطابقــة لتلــك التــي وردت في 
مســودة الحكــم، ولكــن إذا تبــن للقاضــي عنــد كتابــة نســخة الحكــم وجــود نقــص  أو 
غموض أو خطأ في أسبابه الواردة في المسودة فهل له تكملة هذه الأسباب أو توضيحها 

أو تصحيحهــا بمــا يخالــف المذكــور في المســودة ؟ 
للإجابة على هذا التساؤل نلاحظ أمرين : 

الأمــر الأول : أن المحكمــة تســتنفد ولايتهــا بالنســبة للنــزاع بمجــرد صــدور الحكــم 
فيــه ، فــلا تملــك تعديــل هــذا الحكــم أو الرجــوع فيــه . 

ــي : أن المشــرع أجــاز للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أن تقــرر تصحيــح  ــر الثان والأم
مــا وقــع في حكمهــا مــن أخطــاء ماديــة بحتــة كتابيــة كانــت أم حســابية )م183(، 
وكذلــك تفســير مــا يقــع في منطــوق حكمهــا مــن غمــوض أو إبهــام بنــاء علــى طلــب 

الخصــوم )م 184(. 
لذلك من باب أولى فإن للمحكمة المبادرة بإجراء التصحيحات والتفسيرات وقت

كتابة نسخة الحكم - بعد إيداع المسودة - وتكملتها بما يقويها ويزيدها وضوحا
أو يرفع تناقضها بشرط عدم المساس بالحكم  ذاته ، فالمحكمة لا تملك العدول
عما قضت به ولو صدر قانون جديد ينص صراحة على اتباع غير ما قضت به

من حيث المبدأ ، وإلا كان حكمها قابلا للطعن فيه وفق القواعد العامة للطع.)22(

)21( د. أحمــد المليجــي ، ج 3 ص 851. بينمــا ذهبــت محكمــة التمييــز الأردنيــة بأنــه ) يعــد الحكــم معدومــا إذا لــم يصــدر باســم صاحــب 
الجلالــة الملــك عمــلا بالمــادة 27 مــن الدســتور( . تمييــز حقــوق 2007 / 2007 ) هيئــة عامــة( صفحــة 1685. تمييــز حقــوق 2007/1832 ) 

هيئــة عامــة( صفحــة 1709، مجلــة نقابــة المحامــن عــدد 10و11و12 لســنة 2008 . 
)22( د. أحمد أبو الوفا ، نظرية الأحكام، ص 139. 
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ويمكن لمن يطلع على حكم قضائي أن يتبن أنه ينقسم إلى خمسة أقسام هي: 
أولا : الديباجة ، وهي تشمل على:

بيــان اســم المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم ، لتأكيــد أن الحكــم قــد صــدر   -1
مــن محكمــة مختصــة.إلا أن المــادة 175 لــم ترتــب البطــلان لعــدم بيــان اســم المحكمــة 
التــي أصــدرت الحكــم ، لذلــك يمكــن التحقــق مــن ذلــك بالتعــرف علــى المحكمــة التــي 

قيــدت الدعــوى فيهــا . 
أســماء القضــاة الذيــن اشــتركوا في إصــداره وحضــروا النطــق بــه ، للتأكــد   -2
مــن أن الحكــم صــدر مــن قضــاة صالحــن لإصداره، وأن القضاة الذين ســمعوا المرافعات 
الختاميــة هــم الذيــن تداولــوا لإصــداره وحضــروا النطق به. ويكفي ذكر أســماء القضاة 
الذيــن أصــدروا الحكــم مــرة واحــدة في صــدر الحكــم أو في خاتمتــه. وإذا ورد خطــأ في 
اســم أحــد القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم بــأن يكــون اســم القاضــي الــذي اشــترك في 
المداولــة ووقــع المســودة في محضــر الجلســة  مثــلا " عبــد المجيــد " ولكــن اســمه الــوارد في 
الحكــم " عبــد الحميــد"  يمكــن تصحيحــه بالرجــوع إلــى مــا هــو ثابــت في محضــر جلســة 
النطــق بالحكــم الــذي يعــد مكمــلا لــه دون غيــره مــن الأدلــة الأخــرى. فــإن كان محضر 
الجلســة بــدوره قــد تضمــن ذات الخطــأ ، كان ذلــك مــن قبيــل الخطــأ المــادي في الحكــم لا 
يؤثــر في كيانــه ولا يفقــده ذاتيتــه ، وتتولــى المحكمــة تصحيحــه من تلقاء نفســها أو بناء 
علــى طلــب أحــد الخصــوم ، ولا يصلــح ســببا للطعــن فيــه أو طلــب بطلانــه. وعــدم ذكــر 
أســماء القضــاة الذيــن أصــدروا الحكــم يترتــب عليــه البطــلان وفقــا لأحــكام المادة 175 

مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة .)23(
أســماء الخصــوم بالكامــل وحضورهــم أو غيابهــم ، يترتــب البطــلان علــى خلــو   -3
الحكــم مــن اســم أحــد الخصــوم ســواء كان محكومــا لــه أو محكومــا عليــه، لمــا يترتب 
علــى ذلــك مــن تغييــر في نطــاق الخصومــة ومــا يتصــل بتنفيــذ الحكــم . كمــا أنــه إذا شــاب 
الحكــم نقــص أو خطــأ جســيم في أســماء الخصــوم كان الحكــم باطــلا. والخطــأ الجســيم 
هــو الــذي مــن شــأنه التجهيــل في تعيــن الخصــم أو تحديــد صفتــه في الخصومــة ممــا يمتنــع 
معــه علــى خصمــه التعــرف عليــه، وتوافــر الشــك فيه على نحو يتســع معــه نطاق الخصومة 
ممــا كانــت عليــه قبــل صــدور الحكــم،  بــأن ذكر اســما لا يطابق الاســم الذي تضمنته 
لائحــة الدعــوى. ويكــون الحكــم باطــلا أيضــا إذا حــدد الخصــوم بأنهــم ورثــة فــلان دون 
بيــان أســمائهم. )24(  أمــا إذا كان النقــص أو الخطــأ ليــس مــن شــأنه التشــكيك في 
حقيقــة الخصــم أو اتصالــه بالخصومــة فــلا يكــون الحكــم باطــلا ولــو لــم يذكــر اســمه 
كامــلا، أو ذكــر اســم الخصــم المتوفــى بعــد اختصــام ورثتــه ، أو ذكــر اســم الخصــم 
الــذي تــوفي أثنــاء نظــر الدعــوى في ديباجــة الحكــم دون ذكــر أســماء ورثتــه الذين عجلت 
)23( نقــض مدنــي 2003/50 تاريــخ 2004/2/28 ، نقــض مدنــي 2004/176 تاريــخ 2005/1/29 ، مجموعــة المبــادئ ج2 ص 229 

. نقــض مدنــي 2004/10 تاريــخ 2004/1/29 ج 2 ص 219. 
)24( نقض مدني 2004/176 تاريخ 2005/1/29 ج3 ص 251 ، نقض مدني 2006/134 تاريخ 2006/9/12  ج 2 ص 265. 
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الدعــوى قبلهــم ، مــا دام هــذا لا يــؤدي  إلــى التشــكيك في حقيقتهــم مــن حيــث اتصالهــم 
بالخصومــة. والعبــرة باســم الأصيــل دون نائبــه ، فــإذا تضمــن الحكم اســم الأصيل وأغفل 
اســم نائبــه أو أورده مشــوبا بخطــأ جســيم فــلا يكــون باطــلا.  كمــا أن  إثبــات الحضــور 

والغيــاب فــإن إغفالــه لا يترتــب عليــه بطلان الحكم.  
تاريــخ إصــدار الحكــم ، أي تاريــخ النطــق بــه، لمعرفــة بــدء ميعــاد الطعــن في   -4
الحكــم،. ولتحديــد الوقــت الــذي تســري فيــه حجيــة الأمــر المقضــي . ويكفــي أن يــرد 
التاريــخ في صــدر الحكــم أو في نهايتــه ، غيــر أن إغفــال إثبــات تاريــخ صــدور الحكــم 
أو إثباتــه بالتقــويم الهجــري دون الميــلادي ، لا يترتــب عليــه البطــلان ، ويمكــن التحقــق 
مــن هــذا البيــان بالرجــوع إلــى محضــر الجلســة المتضمنــة النطــق بــه فيكــون تاريــخ هــذا 

المحضــر هــو تاريــخ إصــدار الحكــم .   
صــدور الحكــم باســم الشــعب ، وهــذا البيــان – كمــا ســبق – لا يعــد مــن بيانــات   -5
الحكم المنصوص عليها ، ويمكن أن يرد في الديباجة كما يمكن أن يرد في خاتمة الحكم . 

ثانيا : الوقائع ، وهي التي تبن فيها هيئة المحكمة
عرضــا مجمــلا لوقائــع الدعــوى ، لأن وقائــع النــزاع هــي الأســاس الــذي يقــوم   -1
عليــه الحكــم ، وعلــى المحكمــة أن تلــم بهــا إلمامــا صحيحــا، فــإن هــي أخطأت في فهمها 
وترتــب علــى ذلــك عــدم تطبيــق القانــون تطبيقــا صحيحــا ، كان حكمهــا مشــوبا 
بالقصور المبطل لما شابه من خطأ في الأسباب الواقعية وعدم تحصيلها لفهم الواقع في 
الدعوى)25(   غير أن المحكمة غير ملزمة بتضمن حكمها  بيان مراحل الدعوى على 
نحــو تفصيلــي يبــن الخطــوات والمراحــل التــي قطعهــا النــزاع أمــام المحكمــة مــن تأجيــل 
أو وقــف أو شــطب أو تعجيــل ، لأن في ذلــك مــن الســرد مــا قــد يطــول في بعــض الأحــوال 
وتضيــع معــه معالــم الطريــق إلــى النــزاع الجوهــري، فضــلا عمــا يســتغرقه ذلــك مــن وقــت 
وجهــد،  لذلــك يغنــي عنــه مــا ســجلته محاضــر الجلســات . إنمــا يكفــي ذكــر الوقائــع 
الضروريــة للفصــل في الدعــوى لتعلقهــا بســير الخصومــة فيهــا باعتبارها حلقة من حلقاتها 

قــام بــن الخصــوم نــزاع بشــأنها. 
طلبــات الخصــوم ، لمعرفــة نطــاق ســلطة المحكمــة ، والعبــرة بالطلبــات الأخيــرة   -2
للخصوم، فإن أغفلتها المحكمة وتناولت الطلبات السابقة بالبحث وأصدرت قضاءها 
فيهــا، كان حكمهــا مشــوبا بالقصــور المبطــل ، فضــلا عــن مخالفــة الثابــت في الأوراق 
المتمثلــة في المذكــرات ومحاضــر الجلســات واللوائــح التــي تضمنــت التعديل في الطلبات ، 

وتكــون قــد قضــت بمــا لــم يطلبــه الخصــوم على ســهو منها.  
3-  ومســتنداتهم ، ويكفي في ذلك الإشــارة للمســتندات دون إيراد نصها، كما لا 
يلزم ذكر جميع أقوال الشهود بل تكفي الإشارة إلى ما ورد فيها بما ينبئ عن مراجعتها.  

)25( نقض مدني 2004/10 تاريخ 2004/1/29 ج 2 ص 219. 
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ودفوعهــم لمراقبــة بيــان المحكمــة لأســباب الحكــم ويجــب بيــان جميــع الدفــوع   -4
ومناقشتها. ودفاعهم الجوهري أو ما استندوا إليه من الأدلة والحجج القانونية، ويقصد 
بالدفاع الجوهري الذي يؤثر في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة بحيث أن المحكمة 
لــو كانــت قــد بحثتــه لجــاز أن تتغيــر بــه هــذه النتيجــة . ويلزم ذكر هــذا البيان عند فصل 
الحكــم في النــزاع الــذي قدمــت بصــدده أوجــه الدفــاع والدفــوع، أمــا إذا اقتصــر الحكــم 
علــى الحكــم بعــدم الاختصــاص أو رد الدعــوى لســبب شــكلي لأي ســبب فــلا داعــي لــه.  

 
ثالثا : أســباب الحكم وتســمى أيضا بالحيثيات لأنها تبدأ عادة بعبارة ) حيث إن( أو ما 
ــارة ) وبمــا أن ( أو ) ولمــا كان ( ، وهــي الأســباب التــي بنــت المحكمــة  في معناهــا كعب
عليها حكمها . ويقصد بالأسباب الأسانيد القانونية والأدلة الواقعية التي بنت المحكمة 

عليها حكمها . ونظرا لأهمية تسبيب الحكم فسوف نفرد له المطلب التالي . 

رابعــا : المنطــوق ، وهــو النتيجــة التــي خلصــت إليهــا المحكمــة بنــاء علــى الأســباب 
التــي أوردتهــا، أي مــا حكمــت بــه المحكمــة في الطلبــات التــي عرضهــا عليهــا الخصــوم . 
وهــذا البيــان هــو أهــم أجــزاء الحكــم ، وهــو الــذي يجــب أن يتلــى شــفويا في الجلســة، وبــه 
تتحــدد حقــوق الخصــوم المحكــوم بهــا، لذلــك  فهــو الذي يحــوز الحجية ؛ وهو الذي يطعن 
فيــه المحكــوم عليــه. وإذا خــلا الحكــم مــن أي منطــوق أو كان المنطــوق متناقضــا بطــل 
الحكــم إذ لا يمكــن أن يحقــق وظيفتــه. ومــع ذلــك قــد يــرد منطــوق الحكــم في أســبابه 
المتصلــة بــه اتصــالا وثيقــا . كمــا أن الأســباب الجوهريــة تحــوز الحجيــة مــع المنطــوق إذا 
كان لا يمكن فهمه دون الرجوع إليها، وكذلك الوقائع التي تلزم حتما لفهم المنطوق. 

خامســا : توقيــع رئيــس الجلســة وكاتبهــا . وقــد اكتفــى المشــرع بتوقيــع رئيــس 
الجلســة ولــم يشــترط توقيــع جميــع القضــاة  الذيــن اشــتركوا في إصــداره ، وعلــى ذلــك 
إذا زالــت صفــة أحــد القضــاة بعــد النطــق بالحكــم وقبــل كتابــة نســخته فــإن ذلــك لا 
يؤثــر في صحــة الحكــم مــا دام جميــع القضــاة قــد وقعــوا علــى مســودة الحكــم المودعــة في 
ملــف الدعــوى ، حيــث إن الحكــم يكــون قــد صــدر بمجــرد النطــق بــه . وإذا قــام مانــع 
لــدى رئيــس الجلســة بعــد التوقيــع علــى مســودة الحكــم والنطــق به يمنعه من توقيع النســخة 
الأصليــة ، يوقعهــا رئيــس المحكمــة ، ذلــك أن الحكــم يكــون قــد أصــدر بمجــرد النطق 
بــه ، ولا تعــدو كتابــة نســخة الحكــم الأصليــة ســوى توثيــق لــه.  أمــا عــدم توقيــع كاتــب 
الجلســة فإنــه لا يرتــب البطــلان لأن الحكــم كعمــل إجرائــي ليــس عمــل الكاتــب بــل هــو 
عمــل القضــاة الذيــن أصــدروه.)26( والتمســك بعــد توقيــع الكاتب لا يعد ســببا للطعن في 

الحكــم وينطــوي علــى الإغــراق في التمســك بالشــكلية خلافــا لإرادة المشــرع. )27(
)26( نقض مدني 2008/93 تاريخ 2008/12/29  ج 4 ص 269.
)27( نقض مدني 2008/201 تاريخ 2008/9/11 ج 4 ص 582.
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جزاء النقص في بيانات الحكم : 

تنــص المــادة 175 علــى أن " القصــور في أســباب الحكــم الواقعيــة ، والنقص أو الخطأ الجســيم في 
أســماء الخصــوم وصفاتهــم وعــدم بيــان أســماء القضاة الذيــن أصدروا الحكــم يترتب عليه البطــلان " . 

ويتبــن مــن هــذه المــادة أنهــا ترتــب البطــلان علــى نقــص بعــض بيانــات الحكــم دون 
بعضهــا الآخــر ، ولكــن ذلــك لا يعنــي أن نقــص البيانــات الأخــرى أو الخطــأ فيهــا لا يرتــب 
البطــلان، بــل تخضــع هــذه البيانــات للقاعــدة العامــة في البطــلان التــي تقــرر أن الإجــراء 
يكــون باطــلا - ولــو لــم ينــص المشــرع علــى ذلــك - إذا شــابه عيــب لم تتحقق بســببه الغاية 
مــن الإجــراء )م 1/23( . فــإذا تمســك الخصــم ببطــلان الحكــم لغيــر هــذه البيانات عليه أن 

يقيــم الدليــل علــى تخلــف الغايــة مــن هذا البيان عملا بالمــادة المذكورة.
فضلا عن أن الحكم باعتباره ورقة شكلية لا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات 
بأي طريق من طرق الإثبات ، ولا يغني عن البيان الناقص إمكان معرفته من ورقة أخرى من 
أوراق الدعوى ولو كانت رسمية ، لأن الحكم يجب أن يكون دالا بذاته على استكمال 
شروط صحته فلا يقبل تكملة النقص في بياناته الجوهرية بأي دليل آخر غير مستمد منه. 
وعلى ذلك فإن عدم ذكر تاريخ إصدار الحكم ؛ أي تاريخ النطق به ؛ يرتب البطلان 
باعتباره من البيانات الجوهرية حيث من هذا التاريخ تسري كثير من الأحكام القانونية . 
أمــا إذا لــم يتطابــق تاريــخ النطــق بالحكــم المذكــور في نســخته الأصلية مــع التاريخ المذكور 
في مســودة الحكــم ؛ فإنــه يمكــن  تحديــد التاريــخ الصحيــح للنطــق بالحكــم مــن محضــر 
الجلســة التــي نطــق فيهــا بالحكــم ، فتصــح الإجــراءات باعتبــار ذلــك مجــرد خطــأ مــادي في 
المســودة أو في نســخة الحكــم الأصليــة . وفي حالــة وجــود خــلاف بــن مــا هــو مــدون في نســخة 
الحكم الأصلية وما ورد في مسودته ، فإن العبرة بما ورد في مسودة الحكم ويعتبر ما ورد في 
أصــل الحكــم خطــأ ماديــا يصحــح بالطريــق الــذي رســمه القانون ، لأن مســودة الحكم يوقع 
عليهــا جميــع قضــاة الهيئــة فضــلا عــن تحريرهــا بخــط أحدهــم ، أمــا أصــل الحكــم فيحرره 

الكاتــب ويراجعــه رئيــس الهيئــة وعملهمــا توثيــق ما ورد بالمســودة . 
أمــا عــدم توقيــع رئيــس المحكمــة على نســخة الحكم فإن هــذا الحكم يعتبر معدوما؛ 
فالحكم غير الموقع عليه من رئيس الجلسة لا يعد حكما ، بل ورقة تحمل بيانات لا قيمة 
قانونيــة لهــا لأن توقيــع القاضــي هــو الــذي يضفــي عليــه الصفــة القانونيــة،  ولا يلــزم لإبطالــه 
الطعن فيه أو رفع دعوى بطلب إبطاله ، بل يكفي أن ينكره المحكوم عليه عند التمسك 

بــه عليــه ، ولكــن إذا أمكــن إجــراء التوقيــع فــإن الإجراءات تصح وتزول حالة الانعدام . 
بينما لا يترتب البطلان على عدم ذكر اســم المحكمة التي أصدرت الحكم لأن 
المفروض أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي التي أودع ملفه قلم المحكمة،  أو رقم 
الدعــوى التــي صــدر فيهــا أو الخطــأ فيــه، أو علــى بيــان اســم كاتــب الجلســة أو توقيعه، أو 

أن الحكم صدر بعد المداولة ، أو الخطأ في بيان اسم وكيل الخصم . 
وإذا ورد العيــب في حكــم أول درجــة ، وطعــن في هــذا الحكــم بالاســتئناف ، فــإن 
المحكمة الاستئنافية تعيد نظر الدعوى بصرف النظر عما شاب هذا الحكم من عيوب. 
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فإذا أصدرت فيها حكما ، فالعبرة بهذا الحكم دون حكم أول درجة ، لذلك لا يجوز 
بعــد صــدور حكــم ثانــي درجــة التمســك بعيــب – أيــا كان – ورد في حكم أول درجة .

الصور الرسمية للحكم 
تنــص المــادة 177 علــى أنــه " يجــوز إعطــاء صــورة مــن نســخة الحكــم الأصليــة لمــن يطلبهــا 
ولــو لــم يكــن لــه شــأن في الدعــوى وذلــك بعــد دفــع الرســم المســتحق ". بينمــا تنــص المــادة 181 
علــى أنــه " إذا كان الحكــم واجــب النفــاذ يحــق للمحكــوم لــه الحصــول علــى صــورة تنفيذيــة 
مــن الحكــم لأجــل تنفيــذه مختومــة بخــاتم المحكمــة وموقعــة مــن رئيــس قلــم المحكمــة " . 
أمــا المــادة 182 فإنهــا تنــص علــى أنــه " لا يجــوز تســليم صــورة تنفيذية ثانيــة للمحكوم 

لــه إلا في حالــة التثبــت مــن فقــدان الصــورة الأولــى أو تلفها ".
ويتبن من هذه النصوص أن المشرع فرق بن نوعن من صور الحكم :

النــوع الأول هــو الصــورة البســيطة ، وهــي تعطــى لمن يطلبها مقابل رســم معن ، ولو 
لــم يكــن للطالــب شــأن في الدعــوى ، وهــي لا تفيــد إلا باعتبارهــا دليــلا رســميا يثبــت 
وجــود الحكــم . وهــذه الصــورة لا يوقــع عليهــا رئيــس الجلســة وإنمــا تختــم بخــاتم المحكمــة 

ويوقــع عليهــا رئيس قلم المحكمة. 
والنــوع الثانــي : الصــورة التنفيذيــة ، وهــي تزيــد علــى الصــورة البســيطة بكونها مذيلة 
بالصيغة التنفيذية . وهذه الصورة لا تسلم إلا للخصم الذي تضمن الحكم منفعة تعود عليه 
من تنفيذه ، ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزا تنفيذه ، سواء كان معجل التنفيذ ؛ أو 
اكتســب الدرجــة القطعيــة . كمــا لا تعطــى لــه إلا مــرة واحــدة حتــى لا يتكــرر تنفيذ الحكم 
. ولكــن المشــرع أجــاز إعطــاء صــورة تنفيذيــة ثانية اســتثناء متى ثبت فقــدان الصــورة الأولى أو 
تلفها . وفي هذه الحالة فإن كاتب المحكمة لا يملك إعطاء صورة تنفيذية ثانية من تلقاء نفسه 
وبمطلق تقديره ، لأنه لا يملك تحقيق ضياع الصورة الأولى ولا اختصاص له في هذا الشأن ، 
بــل علــى طالــب الصــورة التنفيذيــة الثانيــة الــذي يدعــي ضيــاع أو تلــف الصــورة الأولــى أن يرفــع 
طلبه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيه بحضور جميع المحكوم عليهم لاحتمال 
سبق التنفيذ في مواجهة بعضهم بالصورة التنفيذية الأولى، وذلك بعد التثبت من ضياع الصورة 

أو تلفها فعلا  ، ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات لأنها واقعة مادية . 

المطلب الثاني

تسبيب الحكم

يوجــب القانــون أن تشــتمل كل مــن مســودة الحكــم ونســخته الأصليــة علــى أســباب 
الحكم . ولعل تسبيب الحكم هو أشق المهمات الملقاة على عاتق القاضي ، لأنها تتطلب 
منــه فضــلا عــن اقتناعــه هــو بمــا اختــاره مــن قضــاء ، أن يقنــع بــه أصحــاب الشــأن وكل 

من يطلع على حكمه بقصد مراقبته)28(.
)28( د. أحمد أبو الوفا ، نظرية الأحكام، ص 189.
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لذلــك بعــد أن تســرد المحكمــة وقائــع الدعــوى بإيجــاز مــا تضمنتــه لائحتهــا وبيــان 
طلبــات المدعــي والإشــارة إلــى مــا قدمــه مــن مســتندات وأدلــة ، وخلاصــة موجــزة لدفــوع 
المدعــى عليــه وأوجــه دفاعــه الجوهريــة ، تبدأ في تســبيب حكمهــا غير ملزمة بالتكييف 
الــذي أســبغه الخصــوم علــى الدعــوى، فتنــزل عليهــا التكييــف الصحيــح الــذي يتفــق مــع 

وقائــع النــزاع ومــع الأســباب الواقعيــة التــي هــي جوهــر حكمهــا. 
وتســتهل المحكمة تســبيب حكمها بتصفية الدفوع التي أبداها المدعى عليه بحســب 
ترتيــب كل منهــا ، فــإذا قبلــت أي دفــع منهــا وقفــت عنــد هــذا الحــد وبنــت حكمهــا عليــه دون 
أن تتصــدى لأوجــه الدفــاع المتعلقــة بالموضــوع، لأن منــاط هــذا التصــدي عــدم قبــول أي دفع من 
الدفــوع التــي تحــول دون المحكمــة ونظــر الدعــوى ، أمــا إذا وجــد أحــد هــذه الدفوع  واســتوفى 
شــروطه القانونيــة فــإن ذلــك يحــول دون المحكمــة ونظــر الدعــوى بمــا تضمنتــه مــن طلبــات . 

فــإذا انتهــت المحكمــة إلــى رفــض مــا أبــدي مــن دفــوع ، أو كان الخصــوم لــم يبــدو 
شــيئا منهــا، تناولــت المحكمــة أوجــه الدفــاع الجوهريــة لتمحيصهــا علــى هــدى مــا قــدم 
ــون   ــه القان ــة أو قرائــن ، والترجيــح بينهــا للأخــذ بالدليــل الــذي يعتــد ب بشــأنها مــن أدل
وبمــا يطمئــن لــه وجدانهــا ، وعندهــا تعتــد بالواقعــة التــي تأيــدت بالدليــل الراجــح وتطبــق 
القانــون في شــأنها، وترتــب منطــوق حكمهــا علــى ذلــك. فلــو أقــام المؤجــر دعــوى إخــلاء 
لتنازل المستأجر عن الإيجار دون إذن وأقام الدليل على ذلك بشهادة الشهود، بينما نفى 
المســتأجر التنــازل بشــهادة الشــهود أيضــا ، تــوازن المحكمــة بــن شــهادة شــهود الطرفــن 
فإن اطمأنت لشهادة شهود المدعي قام الدليل على ثبوت واقعة الدعوى ، وحينها تطبق 
المحكمــة النــص المتضمــن الجــزاء علــى التنــازل عن الإيجار وتقضي في المنطوق بالإخلاء.

أهمية تسبيب الحكم
يقصد بضمانة تسبيب الأحكام : 

التحقــق مــن أن القاضــي قــد اطلــع علــى كل وقائــع القضيــة وجميــع المســتندات   -1
والأوراق المقدمــة فيهــا ، واتصــل علمــه بمــا أبداه الخصوم من طلبات ودفوع .

التحقــق مــن أن القاضــي قــد اســتخلص الوقائــع الصحيحــة في الدعــوى مــن   -2
واقع إثبات يجيزه المشــرع تم صحيحا في مواجهة أصحاب الشــأن ، أو من واقع الأوراق 

المقدمــة فيهــا والأدلــة بحســب قوتهــا التــي يمنحهــا لهــا القانــون . 
التحقــق مــن أن القاضــي قــد فهــم مــا أحــاط بالدعــوى مــن مســائل قانونيــة ؛ وأنــه   -3
قــد كيفهــا التكييــف الصحيــح بعــد التحقــق مــن توافــر شــروطه ، وأنــه قــد رتــب عليهــا 

الآثــار القانونيــة الصحيحــة . 
والقضاء المسبب : 

يــدل علــى قيــام القاضــي بمــا عليــه مــن واجــب تدقيــق البحــث وإمعــان النظــر  أ- 
لتعرف الحقيقة التي تكشف عنها أحكامه ، وبذلك يسلم من مظنة الشك والشبهات 

والتحكــم والاســتبداد . 
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ب- يضفي الاطمئنان إلى نفوس المتقاضن . 
يمكــن محكمــة الاســتئناف مــن تقديــر الأحــكام المطعــون فيهــا ، ويمكــن  ج- 
محكمة النقض من مراقبتها حتى تشرف على تطبيق القانون وتقرير القواعد القانونية 

الصحيحــة فيمــا يختلــف فيــه مــن المســائل وتوحيــد القضــاء بصددهــا . 

معنى تسبيب الحكم وقواعده الأساسية : 
      يقصــد بأســباب الحكــم الأدلــة الواقعيــة والأســانيد القانونيــة التــي بنــت عليهــا 
المحكمــة حكمهــا . ويلــزم أن تكــون الأدلــة الواقعيــة كافيــة ؛ ومنطقيــة ؛ ومســتمدة 
مــن إجــراءات الخصومــة . أمــا بالنســبة للأســانيد القانونيــة فــإن علــى المحكمــة أن تطبــق 

القاعــدة القانونيــة التــي تتفــق مــع الوصــف الســليم لوقائــع الدعــوى ، وتفصيــل ذلــك : 
يجــب أن تكــون الأدلــة الواقعيــة كافيــة لحمــل الحكــم ، أي أن يكــون اقتنــاع القاضــي   -1
بالواقعــة الأساســية للحكــم بنــاء علــى تحقيــق كاف ومنطقــي لهــا مــن خــلال إجــراءات 
الخصومة. بمعنى أن يبنى الحكم على أسباب واضحة محددة،  يبن فيها القاضي الوقائع 
التي يستند إليها الحكم والأدلة التي أقنعته بثبوتها ، وتدل على أن القاضي بحث وقائع 
الدعــوى بحثــا دقيقــا وكــون رأيــه فيهــا . وتكــون هــذه الأدلــة مــن شــأنها أن تســوغ النتيجــة 
التي انتهت إليها ، وأن يورد أسبابا تبرر رأيه بالنسبة لكل طلب أو دفع أو دفاع جوهري 
ممــا أبــدي أمامــه أيــا كان نــوع الطلــب أو الدفــع ، وما يجب على المحكمة النظر إليه من 
تلقاء نفسها دون دفع من الخصم كما لو تعلق بالنظام العام. ويكفي أن تورد المحكمة 
ســببا واحــدا للــرد علــى أكثــر مــن ادعــاء مــا دام هــذا الســبب كافيــا لدحضهــا، أو ســببا 
واحدا لعدة قرارات ما دام كافيا لحملها ،  ويمكن أن يستخلص منها ولو بطريقة ضمنية 

الرد على الحجج والدفوع والمستندات والأقوال المقدمة من الخصوم . 
ويجــب أن يكــون التســبيب جديــا ، فــلا يكفــي أن تقــرر المحكمــة ثبــوت وجــود 
الواقعــة أو عــدم وجودهــا دون أن تبــن كيــف ثبــت لهــا ذلــك بأدلة مما يصح قانونا الأخذ 
بهــا، أو أن تبــدي أســبابا مبهمــة أو غامضــة أو مجملــة أو ناقصــة أو مضطربــة ، مثــل 
عبــارات : إن الدعــوى قــد أقيمــت علــى أســاس صحيــح، أو إنهــا فاســدة ، أو إن دفــوع 
المدعــى عليــه ظاهــرة البطــلان ، أو إن المدعــي محــق فيمــا يدعيــه ، أو غيــر ذلــك مــن 
العبارات العامة التي تعجز معها محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وســلامة 

تطبيــق القانــون عليها.)29(
 ولكن ليس معنى هذا أن الأسباب يجب أن تكون مفصلة ، بل يكفي لسلامة 
الحكــم أن يكــون مقامــا علــى أســباب تســتقيم معــه ولــو أوجــزت مــا دامــت تفــي بالغــرض 
منهــا ، فــلا تلتــزم المحكمــة  أن تتعقــب حجــج الخصــوم في جميــع الأقــوال والمســتندات 

)29( نقض مدني 2007/53 تاريخ 2008/9/24 مجموعة المبادئ ج 3 ص 379.
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والحجــج التــي قدموهــا ومناقشــتها جميعــا ثــم تفنيدهــا الواحد بعــد الآخر ، بل يكفي أن 
ترد على أوجه دفاع الخصوم الجوهرية وما تنطق به مســتنداتهم وأوراقهم الهامة التي لم 
تعتمــد عليهــا المحكمــة ، وكثيــرا مــا تذكــر في الحكــم أســباب وحجــج عامة تصلح في 

الــرد علــى جميــع مــا قدمــه الخصوم مــن أدلة وقرائن . 
ويجــوز إغفــال الــرد علــى دفــاع غيــر جوهــري أو ظاهــر البطــلان،  أو طلــب غيــر جائز 
تقديمــه للمحكمــة،  أو الإجابــة علــى مســتند غيــر هــام ، كمــا أن إغفــال الفصــل في دفــع 
يســتخلص منــه رفــض هــذا الدفــع بصــورة ضمنيــة . علــى أنــه يشــترط أن تشــتمل أســباب 
الحكــم علــى مــا يبــرر القضــاء الضمنــي في هــذا الدفــع وإلا اعتبــر الحكــم فيــه باطــلا ، 

واعتبــر الحكــم في الموضــوع مبنيــا علــى إجــراء باطــل إذا كان مبنيــا عليــه بالفعــل . 
أمــا إذا أغفلــت المحكمــة في أســباب حكمهــا ومنطوقــه الفصــل في بعــض الطلبات 
الموضوعية ، فإنه يجوز لصاحب المصلحة أن يطلب باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي 
أصــدرت الحكــم النظــر في الطلــب والحكــم فيــه ، ويعتبــر الحكــم الصــادر في الطلــب 

متممــا للحكــم الصــادر في الدعوى . )م 185(
وإذا اســتند الخصــم في إثبــات واقعــة معينــة إلــى مســتند منتــج في الدعــوى، وجــب 
علــى المحكمــة أن تتعــرض لذلــك وتقــول كلمتهــا في دلالــة هــذا المســتند علــى إثبــات تلك 
الواقعــة دون حاجــة إلــى ذكــر نصــه ، بــل يكفــي الإشــارة لدلالتــه متــى كانــت واضحــة 
وظاهــرة يمكــن للمحكمــة الوقــوف عليهــا، فــإن لــم تفعــل واكتفــت بالإشــارة إليــه دون 
التحــدث عــن دلالتــه ، وكان قــد تضمــن دفاعــا جوهريــا قــد يتغيــر بــه وجــه الــرأي في 
الدعــوى، فــإن حكمهــا يكــون مشــوبا بالقصــور المبطــل. أمــا إذا لــم يتضمــن المســتند 

دفاعــا جوهريــا فــإن طرحــه والالتفــات عنــه لا يعيــب الحكــم.
كما لا يلزم ذكر أسماء الشهود ونصوص أقوالهم ؛ بل يكفي ذكر مضمونها، متى 

كان ما استخلصه الحكم من أقوال الشهود غير مناقض لما هو ثابت في محضر التحقيق .

ــا علــى  ــة ، فحتــى يكــون منطــوق الحكــم مبني ــباب منطقي ــون الأس ــب أن تك يج  -2
أســبابه يجب توافر رباط منطقي وثيق بينهما . بمعنى أن تؤدي الأدلة التي يســتند إليها 
الحكــم إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا بحيــث يكــون هنــاك اتســاق بــن منطــوق الحكــم 
وأســبابه . وعلــى القاضــي تدويــن طريــق ثبــوت الأدلــة حتــى تتمكــن محكمــة الطعــن من 

مراقبــة قضائــه .
أمــا إذا كان يســتحيل عقــلا اســتخلاص الواقعــة التــي اعتمدهــا الحكــم مــن 
الدليــل، أو كان هنــاك تناقــض بــن أســباب الحكــم بحيــث يصبــح خاليــا مــن الأســباب 
التي تبرره ويعد باطلا ، أو تناقض منطوق الحكم مع أسبابه كما إذا قضت المحكمة 
علــى المدعــى عليــه بالتعويــض عــن حــادث ضــار وجــاء في أســباب حكمهــا أن المدعــي 
هــو وحــده المســؤول عمــا أصابــه مــن ضــرر ، فــإن الأســباب لا تــؤدي إلــى النتيجــة التــي 
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انتهــى إليهــا الحكــم ، وبالتالــي فــإن الحكــم يكــون معيبــا واجــب الفســخ . على أنه يجب 
للقــول بوجــود تناقــض بــن أســباب الحكــم ومنطوقــه النظــر إلــى مــا اســتند إليــه الحكــم 
وليــس إلــى العبــارات التــي تــرد في الحكــم أثنــاء ســرد دفاع الخصوم ولو حدث الســرد على 

نحــو يوحــي باقتنــاع المحكمــة بــه.  
أمــا الأســباب الزائــدة التــي لا حاجــة بالحكــم إليهــا فإنهــا لا تؤثــر في صحتــه ولــو 
كانــت خاطئــة ، فالطعــن في الحكــم بمخالفــة القانــون أو الخطــأ في تطبيقــه لا يجدي إلا 
إذا كان الحكم ذاته قد بني على هذا الخطأ أو تلك المخالفة . فذكر تعبير خاطئ في 

أســباب  الحكــم لا يفســده إذا لــم يؤثــر فيــه . 

يجب أن يستمد الحكم أسبابه من وقائع الدعوى، وأن يستند إلى أدلة الإثبات المقدمة   -3
مــن الخصــوم في الدعــوى ، وأن تبــن المحكمــة ماهيــة البينــات المعالجــة والواقعــة المســتخلصة 
منها، وانسجام قرارها مع تلك البينات والوقائع بشكل يمكن محكمة النقض من بسط 
رقابتهــا علــى مــا توصلــت إليــه محكمــة الموضــوع ، )30( فــلا يجــوز أن يقضــي القاضــي بنــاء 
على معلوماته الشخصية التي تصل إلى علمه بصدد وقائع الدعوى أو مدى ثبوتها وصحتها 
عن غير الطريق المقرر والمرســوم لنظر القضايا ، أو يســتند إلى واقعة لا ســند لها في أوراق 

الدعــوى ، أو علــى خــلاف الثابــت في الأوراق والقرائــن دون ســبب يذكــر.
وإذا اســتندت المحكمــة إلــى عــدة مصــادر يجــب عليهــا أن تبــن ماهيــة مــا اســتمدته 
مــن كل مصــدر،  فليــس للمحكمــة أن تقتصــر في أســبابها علــى الإشــارة إجمــالا إلــى 
مســتندات الخصــوم ومذكراتهــم دون بيــان مؤداهــا ممــا يتعــذر معــه تعيــن الدليــل الــذي 
كونــت منــه المحكمــة قناعتهــا بوجهــة نظرهــا حتــى يمكــن الوقــوف علــى مــا أثيــر حولــه 
مــن دفــاع لا يؤثــر فيــه، والتحقــق مــن أنــه مــن الأدلــة التــي يصــح قانونا بناء الحكــم عليها. 

وعند استخلاص وقائع الدعوى يجب على المحكمة أن تراعي : 
ــة في الإثبــات التــي تحــدد طــرق الإثبــات والأحــوال  ــرام القواعــد الموضوعي احت أ- 
التــي يجــوز فيهــا ســلوك كل طريــق منهــا ؛ والشــروط اللازمــة لقبــول الإثبــات بــه، وقــوة 

الدليــل المســتفاد منــه ، والخصــم المكلــف بالإثبــات .
ب- احتــرام القواعــد الإجرائيــة عنــد ســلوك ســبل الإثبــات المختلفة الواردة في قانون 
أصــول المحاكمــات والمتعلقــة بإجــراءات الإثبــات ، بحيث يتم اتخاذ إجراءات الإثبات في 

مواجهة الخصوم .
وجــوب تســبيب كل حكــم يصــدر بصــورة صريحــة أو ضمنيــة في طلــب أصلــي  ج- 
أو احتياطــي أو عــارض ، أو في دفــع موضوعــي أو شــكلي أو في دفــع مــن الدفــوع بعــدم 
القبــول ، متــى قــدم الطلــب أو الدفــع إلــى المحكمــة تقديمــا صحيحا ولــم يتنازل من قدمه 

عــن التمســك بــه صراحــة أو ضمنــا . 
)30( نقض مدني 2008/194 تاريخ 2008/12/30 مجموعة المبادئ ج 4 ص 231.
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إعمــال القاعــدة القانونيــة علــى مــا ثبــت مــن وقائــع الدعــوى ، وفــق الوصــف المقــرر لهــا   -4
في القانــون ، دون أن يعتــد بتكييــف الخصــوم لهــا إذا كان خاطئــا لا يتمشــى مــع القانــون )عــن 
جهــل أو عمــد(. فالقاضــي وحــده هــو الملــزم بإعمــال القانون وتطبيقــه تطبيقا صحيحا في 
حــدود الوقائــع الثابتــة ، وفي حــدود طلبــات الخصــوم ودفوعهــم . وفي ذلــك تقــول محكمــة 
النقــض " إن تحديــد الأســاس القانونــي للدعــوى وتكييفهــا يعــود لمحكمــة الموضوع على 

ضــوء الوقائــع المطروحــة وهــي غيــر مقيــدة بوصف الخصوم لهــذه الوقائع". )31(
ومن أهم القواعد الأساسية في التكييف ما يلي:

يجــب أن يكــون تكييــف الدعــوى وفــق الوصــف المقــرر لهــا في القانون، ولا يعتد  أ- 
بتكييف الخصوم لها إذا كان خاطئا لا يتمشــى مع القانون .

ب- يجب أن يكون التكييف في حدود طلبات الخصوم ودفوعهم. والعبرة بحقيقة 
المقصــود مــن طلبــات الخصــوم لا بالألفــاظ التــي صيغــت بها الطلبــات، لذلك يجوز أن تعتبر 
الدعوى من دعاوى استرداد الحيازة ولو كان المطلوب لفظا هو منع التصرف أو العكس. 
وإنما لا يجوز للمحكمة أن تعتبر الدعوى التي رفعت بطلب الملكية من دعاوى الحيازة . 

ت- تعتبر القواعد القانونية الصرفة قائمة في الدعوى ومن عناصرها،      وتطبق 
المحكمة القاعدة القانونية على الدعوى من تلقاء نفسها وبغير حاجة إلى التمسك بها 
مــن جانــب صاحــب المصلحــة . فبعــد أن يدلــي الخصــوم بطلباتهــم ودفوعهــم وأســانيد هــذه 
وتلك ، تستخلص المحكمة الصحيح من وقائع الدعوى ، ومن ثم يجب عليها أن تأخذ 
عــن القانــون القاعــدة الواجبــة التطبيــق أخــذا صحيحــا  ولــو لــم يشــر الطالــب إلــى نــص 
القانــون الواجــب التطبيــق - وهــو لا يلــزم بهــذا - لأن وظيفــة المحكمــة أن تعمــل حكــم 

القانون ، ولأن هذا يستشــف ضمنا من ســائر طلبات الخصوم ودفوعهم . 
ث- العبرة بصدور الحكم موافقا للقانون ولو لم تذكر فيه القاعدة القانونية التي بني 
عليها. فإذا قضت المحكمة بإسقاط الخصومة وبنت حكمها على أن هذه الخصومة قد وقف 
الســير فيها ســتة أشــهر بإهمال المدعي، فإن هذا الحكم يكون صحيحا ســليما دون حاجة 
إلى ذكر القاعدة القانونية التي تقرر إسقاط الخصومة إذا وقف السير فيها مدة ستة أشهر 
ودون حاجة إلى ذكر شــروط إعمال هذه القاعدة، متى كانت قد احترمت تلك الشــروط.
لا يعيب الحكم إغفاله ذكر مواد القانون التي طبقها على وقائع الدعوى ، أو  ج- 
الخطــأ في ذكــر رقــم النــص القانونــي الواجــب التطبيــق ، متى كانــت النصوص الواجب 
إعمالهــا مفهومــة مــن الوقائــع التــي أوردهــا ، ومتــى كان المفهــوم مــن وقائــع الدعــوى أن 

النص المقصود إعماله هو النص الصحيح .
العبــرة في تكييــف الدعــوى بتوخــي معانــي القانــون لربــط معانــي فهــم الواقــع  ح- 
بهــا، فــلا يلــزم القاضــي عنــد تكييفه لوقائع الدعوى باســتعمال ذات الألفاظ والعبارات 
التــي أوردهــا القانــون للتعريــف بالقاعــدة القانونيــة أو لتحديــد شــروطها أو أركانهــا أو 

عناصرهــا أو معانيهــا ، فالعبــرة في تكييــف الوقائــع علــى معانــي القانــون . 
)31( نقض مدني 2006/14 تاريخ 2007/7/8 ج 3 ص 314.
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يجــب أن تــرد الأســباب في ورقــة الحكــم، فــلا يجــوز أن يشــير إلــى أســباب واردة في   -5
أحــكام أخــرى ، ولكــن يجــوز للحكــم أن يحيــل في أســبابه إلــى حكــم ســابق صــدر 
بــن الخصــوم أنفســهم في ذات الدعــوى ، كأن تحيــل محكمــة الاســتئناف إلــى أســباب 
الحكــم الابتدائــي . كمــا يجــوز أن تحيــل إلــى حكــم صــدر في دعــوى أخــرى طالمــا ضــم 

هــذا الحكــم إلــى أوراق الدعــوى .
القصور في التسبيب :

تنص المادة 175 على أن " القصور في أسباب الحكم الواقعية …. يترتب عليه البطلان " . 
يجب أن يكون تسبيب الحكم تسبيبا حقيقيا كافيا لحمله حتى يعلم المحكوم عليه 
بالأسباب التي أدت إلى خسارته ويقوم بدراستها ، فإن تبن له صحتها قبل الحكم، وإلا طعن 
فيه ، كما أن الأسباب الواضحة والكافية تمكن محكمة الطعن من مراقبة تطبيق القانون 
تطبيقا سليما ، لذلك إذا شاب الحكم عيب نال منه كان باطلا . وأهم عيوب التسبيب هي :
ــباب ، مثــال ذلــك أن يتمســك الخصــم بصوريــة عقــد البيــع  ــن الأس ــم م ــو الحك 1-خل
الصــادر مــن مورثــه لــوارث آخــر وبأنــه يخفــي وصيــة ، فلا خلاف في هذا الدفع بأن البيع 
صــادر مــن المــورث ولكــن نقطــة الخــلاف أنــه في حقيقته مضاف إلى ما بعد الموت فيأخذ 
حكــم الوصيــة ، ويكــون علــى المحكمــة التحقــق مــا إذا كان البيــع صــدر منجــزا أم 
مضافــا إلــى مــا بعــد المــوت وتقضــي في الدعــوى علــى هــدى ذلــك . فــإن لــم تحقــق هــذه 
الصورية واكتفت في رفض الدفع بالصورية بالقول بأن عقد البيع صادر من المورث ، 

فــإن تســبيب الحكــم فيمــا يتعلــق بهــذا الدفــع يكون مشــوبا بالقصــور المبطل .)32(
2- التســبيب الجزئــي ، بمعنــى أن تتعــدد طلبــات الخصــوم ودفوعهــم ، فتســبب 
المحكمــة بعضهــا وتتــرك بعضهــا الآخــر بــدون أســباب ، وتشــكل هــذه الدفــوع دفاعــا 
جوهريــا قــد يتغيــر بــه وجــه الــرأي في الدعــوى، كمــا لــو طعــن المحكــوم عليــه ببطــلان 
تبليغــه ولــم تلتفــت المحكمــة إلــى هــذا الدفــع وأصــدرت حكمهــا، فــإن الحكــم في هــذه 

ــة يكــون مشــوبا بالقصــور في التســبيب. )33( الحال
3- المســخ ، بمعنــى تفســير المحكمــة مــا تضمنتــه نصــوص المســتندات المقدمــة في 
الدعــوى عكــس دلالتهــا، مثــال ذلــك أن يعلــق العقــد علــى شــرط فاســخ مــؤداه انفســاخ 
العقــد بتحقــق الشــرط، ومــع ذلــك تفســره المحكمــة علــى أنــه شــرط واقــف وتلــزم الخصــم 

بتنفيــذ العقــد وترفــض الفســخ . 

)32( نقــض مدنــي 2005/283 تاريــخ 2006/4/9 ج 3 ص 75 وقــد جــاء فيــه: إذا لــم تعالــج محكمــة الاســتئناف ســببي الاســتئناف 
يكــون حكمهــا مشــوبا بالقصــور في التعليــل والتســبيب.

)33( نقــض مدنــي 2007/106 تاريــخ 2008/10/30 ج 4 ص 397. حيــث جــاء فيــه: لمــا كان الطاعــن قــد أثــار في مرافعته الختامية أمام 
محكمــة الدرجــة الأولــى أنــه وقــع علــى الاتفاقيــة المؤرخــة في 2004/8/28 خوفــا علــى مصــدر رزقــه ورغبتــه في الحفــاظ علــى عمله وتمســك 
بالتــلازم بــن بنــدي هــذه الاتفاقيــة إلا أن المحكمــة لــم تلتفــت إلــى هــذه المســألة .... فقــد كان علــى محكمــة الاســتئناف أن تتصــدى لهذه 
المســألة وتبــن أثــر ســلوك المطعــون ضــده ) المســتأنف ضــده( والتزامــه بإعــادة الطاعــن ) المســتأنف( للعمــل ، وهــو مــا دفــع الطاعــن للقبــول 
بالاتفاقية والتوقيع عليها، وما إذا كان ذلك السلوك يشكل حيلة مؤثرة تتوافر فيها عناصر التغرير كعيب أثر في إرادة الطاعن أم لا 
، ومــدى أثــر ذلــك في صحــة الاتفاقيــة ، ولمــا لــم تفعــل فــإن حكمهــا يكــون والحالــة هــذه مشــوبا بعيــب القصــور في التســبيب ويتعن نقضه. 

نقــض مدنــي 2005/247 تاريــخ 2007/2/6 ج 3 ص 62 ، نقــض مدنــي 2006/9 تاريــخ 2007/2/7 ج 3 ص 67.
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4- التناقــض ، ســواء كان هــذا التناقــض بــن أســباب الحكــم ومنطوقــه ، أو بــن 
بعــض الأســباب وبعضهــا الآخــر ، كأن تقــرر المحكمــة التــزام المدعــى عليــه بالتعويــض 
عــن فعــل ضــار ، وأن الفعــل يرجــع إلــى خطئــه وحــده ، بينمــا تقــرر في مــكان آخــر أن 
المدعــي مخطــئ لأن تصرفــه لا يخلــو مــن الرعونــة التــي لولاهــا لأمكــن تفــادي الضــرر. 
ويترتب على تناقض الأسباب بعضها مع بعضها الآخر أن تتماحى مما يوجب استبعادها 
ويصبــح الحكــم خلــوا مــن الأســباب. ولا يجــوز للخصــم الــذي صــدر الحكــم لصالحــه أن 
يطلــب الاكتفــاء بالأســباب التــي تحمــل المنطــوق واســتبعاد الأســباب التــي تناقضــه ، 
وعلى محكمة الاستئناف أن تقضي ببطلان الحكم المستأنف وتصدر حكما جديدا 
مســتقلا عــن الحكــم المطعــون فيــه.  غيــر أن التناقــض لا يتحقــق إلا إذا كان قائمــا بــن 
الأســباب المرتبطــة بالمنطــوق ارتباطــا وثيقــا بحيــث لا تقــوم لــه قائمــة بدونهــا. أمــا تناقــض 
الأســباب الكافيــة لحمــل المنطــوق مــع أســباب زائــدة لــو اســتبعدت لاســتقام الحكــم 
بدونهــا، فــإن ذلــك لا ينــال مــن الحكــم . كمــا لا يترتــب البطــلان لوقــوع تعــارض بــن 

الأســباب ومحضــر الجلســة ، إذ يعتــد في هــذه الحالــة بمــا جــاء في أســباب الحكــم . 
5- الفســاد في الاســتدلال، بأن تســتخلص المحكمة نتيجة معينة من واقعة ليس من 
شــأنها أن تــؤدي إليهــا إلا احتمــالا ، إذ قــد تســفر تلــك الواقعــة عــن هــذه النتيجــة وقــد لا 
تســفر عنها، وتقيم المحكمة قضاءها على هذا الاســتخلاص وهو اســتخلاص فاســد، 
بينمــا كان يجــب أن تقيــم قضاءهــا علــى القطــع واليقــن وعلــى أســباب لا تقبل التأويل، 

فيكون قضاؤها في هذه الحالة مشــوبا بالبطلان لفســاده في الاســتدلال. 
6- الإبهــام والغمــوض ، وذلــك عندمــا تــرد أســباب الحكــم بعبــارات عامــة خاليــة مــن 
الأســس التي من شــأنها إقامة المنطوق بحيث تعجز محكمة الطعن عن إجراء رقابتها 
علــى تطبيــق القانــون ، كمــا إذا لــم تتمكــن المحكمــة مــن أن  تتبــن مــا إذا كان 
الحكــم قــد بنــي علــى أمــور تتعلــق بالوقائــع أم بنــي علــى مســائل قانونيــة ، أو لــم تتمكــن 
مــن اســتظهار القاعــدة القانونيــة التــي أخــذ بهــا الحكــم لتســتبن مــا إذا كان طبقهــا 
تطبيقــا ســليما أم أخطــأ في تطبيقهــا. كقــول المحكمــة إن المدعــي أثبــت مــا يدعيــه مــن 
ملكيــة العــن المتنــازع عليهــا دون أن تبــن الأدلــة التــي اســتندت إليهــا وكيــف أنهــا تفيــد 
الملكيــة ، وقولهــا حيــث إن المدعــى عليــه قــد عجــز عــن إثبــات براءة ذمتــه دون أن تناقش 
الأدلــة التــي قدمهــا وتبــن عــدم كفايتهــا لإثبــات بــراءة ذمتــه ، وقولهــا حيــث إن مزاعــم 
المدعــي لا أســاس لهــا مــن الصحــة أو أن طلــب المدعــي لا يســتند إلــى مــا يبــرره دون أن 
تمحــص الأدلــة التــي بنــى عليهــا هــذه المزاعــم .. وغيــر ذلــك مــن الأقــوال التــي تنطــوي علــى 

قصــور مخــل ينحــدر إلــى درجــة عــدم التســبيب. 
7- مخالفــة الثابــت في الأوراق ، حيــث يجــب علــى المحكمــة عنــد إصــدار الحكــم 
الاطــلاع علــى أوراق الدعــوى والقضــاء وفقــا لمــا تضمنتــه مــن أدلــة وإقــرارات ومســتندات 
ومذكــرات وتقاريــر الخبــراء ومــا ثبــت في محاضــر الجلســات ، فــإذا أغفلــت المحكمــة 
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الاطــلاع علــى الأوراق وأغفلــت الــرد علــى مســتند هــام لــم يختلــف الخصــوم علــى دلالتــه 
وقضــت علــى خــلاف الثابــت فيهــا فــإن الحكــم يكــون مشــوبا بالقصــور المبطــل .)34(

ويفيــد نــص المــادة 175 أن القصــور المبطــل ينحصــر في أســباب الحكــم الواقعيــة، 
وهــي التــي تتعلــق بوقائــع النــزاع . والحكــم الباطــل يجــوز الطعــن فيــه بطــرق الطعــن الجائــزة 
قانونــا، كمــا يجــوز اســتئنافه علــى ســبيل الاســتثناء عمــلا بالمــادة 203 ولــو كان صــادرا 
بصفــة نهائيــة مــن محاكــم الصلــح ، ويجــوز الطعــن فيــه بالنقــض إذا كان صــادرا مــن 
محكمــة الاســتئناف. فــإذا اكتســب الحكــم الباطــل الدرجة القطعيــة انقلب صحيحا ولا 
يجوز طلب إبطاله بدعوى أصلية ، لأن هذه الدعوى تتناقض مع مبدأ القضية المقضية .
ويقتصــر التمســك بالقصــور علــى الخصــم الذي أغفلــت المحكمة الرد على دفاعه، 
ومــن ثــم لا يجــوز للخصــم الآخــر أن يتمســك بذلــك . وعلــى الطاعــن بالنقــض إذا نعى على 
الحكــم قصــوره في الأســباب الواقعيــة أن يبــن في الطعــن المقــدم منــه مواطــن القصــور ، 
فهــذا شــرط شــكلي لصحــة الطعــن علــى الحكــم بالقصــور حتــى تتمكــن المحكمــة من 

ممارســة الرقابــة ، وإلا كان الطعــن جديــرا بالإلتفــات عنــه .

أما القصور في أسباب الحكم القانونية فإنه لا يؤدي إلى بطلان الحكم وإنما يجعله 
مشــوبا بالخطــأ في تطبيــق القانــون . والخطــأ في تطبيــق القانــون كســبب للطعــن بالنقــض 
هــو الخطــأ الــذي يشــوب منطــوق الحكــم دون أســبابه ، أي الخطــأ الــذي يبنــى عليــه الحكم. 
ولقصــور الأســباب القانونيــة عــدة صــور ، فقــد يرجــع إلــى تطبيــق نــص قانونــي غيــر النــص 
واجب التطبيق ، أو تجاوز النطاق الذي حدده المشرع لسريان النص القانوني عند تطبيقه 
علــى واقعــة النــزاع، أو عــدم تكييــف الواقعــة قبل تطبيق النص عليها، أو إعطاءها وصفا 
قانونيــا غيــر صحيــح ، وفي جميــع هــذه الحــالات لا يــؤدي القصــور في الأســباب القانونيــة 
إلــى بطــلان الحكــم مــا دامــت النتيجــة صحيحــة ، بــل تمــارس محكمــة النقــض دورهــا في 
رقابة محكمة الموضوع وتستكمل أسباب الحكم القانونية أو تصحح الأسباب القانونية 

الخاطئــة ولا تنقــض الحكــم إذا كان ســليما في النتيجــة.  
وإذا كانــت أســباب الحكــم الواقعيــة ســليمة يعــد الحكــم صحيحــا ولــو لــم تذكــر 
ــة  ــة التــي طبقــت بصــدده .  فــإذا كانــت أســباب الحكــم الواقعي ــه القاعــدة القانوني في
ســليمة صحيحــة، وكانــت النتيجــة التــي انتهــت إليهــا تخالــف القانــون وغيــر متمشــية 

)34( نقــض مدنــي 2006/29 تاريــخ 2007/2/28 ج 3 ص 71 وقــد جــاء فيــه: لمــا كان الحكــم الطعــن قــد تضمــن فيمــا تضمنــه " 
أمــا فيمــا يتعلــق بالســبب الثانــي والقــول بخطــأ قاضــي الموضــوع في تفهمــه لمعنــى التــرك الموجــب للتخليــة فإننــا نجــد ومن الرجــوع إلى القرار 
المســتأنف أن قاضــي  الموضــوع قــد عالــج هــذا الســبب معالجــة قانونيــة نقــره عليهــا." وحيــث إن هــذا الــذي ســجله الحكــم الطعــن لا أصــل 
لــه في أوراق الدعــوى ذلــك أن مــا يدعيــه المطعــون ضــده بــأن المســتأجر ) الطاعــن الأول( قــام دون موافقــة المالــك الخطيــة بالســماح للطاعــن 
الثانــي بإشــغال العقــار المأجــور الأمــر الــذي رأى إزاءه قيــام ســبب مــن أســباب التخليــة .... وقــد انصبــت البينــة علــى ذلــك كمــا أن حكــم 
محكمــة الصلــح القاضــي بالتخليــة حمــل علــى قيــام الاشــتراك وتحققــه، وحيــث إن الحكــم الطعــن لــم يــأت علــى بحــث ذلــك ولم يتعرض 
لــه بــل تحــدث عــن ســبب آخــر مــن أســباب التخليــة ألا وهــو التــرك في حــن أن ســببا كهــذا لــم يكــن مثــار ادعاء فإنه يكون قــد حمل على 

غيــر أســاس بما يســتوجب نقضه.
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معــه ، فإنــه يكــون مشــوبا بخطــأ في تطبيــق القانــون ولا يكــون باطــلا ، ســواء ذكــرت 
أســباب قانونيــة خاطئــة أم لــم تذكــر أســباب قانونيــة علــى الإطــلاق . فالمــادة 175 لــم 
تنص على بطلان الحكم المشوب بقصور في أسباب الحكم القانونية ، ولا بطلان دون 
نــص . فضــلا عــن أن القــول بالبطــلان في هــذه الحالــة يــؤدي إلــى اعتبــار جميــع الأحــكام 
المشوبة بخطأ في تطبيق القانون باطلة في ذات الوقت ، وهذه نتيجة غير مستساغة)35(.
وإذا كان هنــاك قصــور في أســباب الحكــم الواقعيــة وفي أســبابه القانونيــة أيضــا، 
فــإن الحكــم يكــون باطــلا ؛ ويكــون مشــوبا بخطــأ في تطبيــق القانــون في الوقــت ذاتــه . 

وتبــدو أهميــة التفرقــة بــن الحكــم الباطــل والحكــم  المشــوب بخطــأ في تطبيــق 
القانــون مــن ناحيــة طــرق الطعــن الجائــزة بالنســبة لــكل منهمــا ، فالحكــم الصــادر مــن 
محكمــة الصلــح في حــدود نصابهــا النهائــي يجــوز الطعــن فيــه بالاســتئناف علــى ســبيل 
ــادة  )1/226(، إذا كان  ــه بالنقــض وفــق الم ــادة 203 ، والطعــن في الاســتثناء وفــق الم
باطــلا أو مبنيــا علــى إجــراء باطــل ، ولا يجــوز الطعــن فيــه إذا بنــي الحكــم علــى مخالفــة 

أخــرى للقانــون .

ومتــى كانــت أســباب الحكــم الواقعيــة صحيحــة ســليمة ، وكانــت النتيجــة التــي 
انتهى إليها تتمشى مع نصوص القانون ، وكانت القاعدة التي أخذ بها هي التي طبقت 

علــى الوقائــع الثابتــة ، فــإن الحكــم يكــون صحيحــا ســليما لا مطعــن عليــه . 

 المبحث السادس

مصاريف ورسوم الدعوى

عنــد رفــع الدعــوى إلــى القضــاء يقــوم المدعــي بدفــع رســومها ، وعنــد اســتدعاء 
شــاهد يقــوم الخصــم الــذي اســتدعاه بدفــع نفقاتــه ، وعنــد تعيــن خبيــر تبــن المحكمــة 
الخصــم الــذي يدفــع أتعابــه ، ويقــوم كل خصــم بدفــع أتعــاب محاميــه الــذي وكلــه 

للمرافعــة عنــه . 
وقــد نظــم قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة مســألة المصاريف والرســوم 
في الفصــل الثالــث مــن البــاب الحــادي عشــر في المــواد 186 حتــى 190 منــه ، فنصت المادة 

186 علــى أنــه : 
الدعــوى ورســومها وأتعــاب المحامــاة عنــد  لــه بمصاريــف  تحكــم المحكمــة للمحكــوم   -1

إصدارهــا الحكــم الــذي تنتهــي بــه الخصومــة أمامهــا .
للمحكمــة أن تحكــم أثنــاء المحاكمــة برســوم ومصاريــف أي طلــب أو إجــراء مرتبــط   -2

)35( د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام، ص 307 .
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بالدعــوى دون أن يؤثــر ذلــك علــى القــرار الصــادر فيهــا بشــأن الرســوم والمصاريــف. 
تســري هــذه الأحــكام علــى رســوم ومصاريــف الدعــوى المتقابلــة والطلبــات المتفرعــة عــن   -3

الدعــوى . 
فالمحكمــة تحكــم بالمصاريــف والرســوم علــى الخصــم المحكــوم عليــه ســواء أكان 
هــو المدعــي أم المدعــى عليــه، وهــو يلــزم بتحملهــا تحقيقــا للعدالــة ، فالقانــون هــو مصــدر 
ــو كان حســن  ــه ول ــا المحكــوم علي ــزام بدفــع الرســوم والمصاريــف ، لذلــك يتحمله الالت
النيــة في منازعتــه ، أو لــم يرتكــب أي خطــأ يســتوجب الحكــم عليــه بتعويــض مــا ، فهــي 
لا تدفــع علــى ســبيل التعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق المحكــوم لــه من جــراء دعوى خصمه 
أو منازعتــه فيمــا يدعيــه فإخفــاق الخصــم في دعــواه لا يعتبــر في ذاتــه دليــلا علــى خطئــه 
موجبا لمسئوليته، وهو لا يتحمل سوى المصاريف الأساسية اللازمة لرفع الدعوى والسير 
فيهــا ، وتحكــم بهــا المحكمــة مــن تلقــاء نفســها ولــو لــم يطلــب منهــا ذلــك أي طــرف مــن 
أطــراف الخصومــة ، لأن المــادة 186 فرضــت هــذا الواجــب علــى المحكمــة فــإذا أغفلــت 
ذلــك فإنهــا تكــون قــد قصــدت أن يتحمــل كل خصــم مــا دفعــه مــن مصاريــف، وهــي 
تشــمل الرســوم القضائيــة ، ونفقــات الشــهود ، ونفقــات وأتعــاب الخبــراء ، ونفقــات انتقــال 
القاضــي أو المحكمــة في الحــالات التــي يســتلزم الأمــر فيهــا الانتقــال ، كمــا تشــمل جــزءا 
يســيرا مــن قيمــة أتعــاب المحامــاة تقــدره المحكمــة وفــق مــا تــراه وتراعــي فيــه نــوع الدعــوى 
وعدد الجلسات . غير أن المصاريف المحكوم بها غالبا لا تتناسب مع المصاريف الحقيقية 
التــي تكبدهــا الخصــم المحكــوم لــه التــي قــد يكون مــن بينها مصاريف الانتقال والســفر 

والإقامــة ومقابــل تعطيــل أعمالــه ، وباقــي مــا دفعــه الخصــم بالفعــل لمحاميــه . 
وإذا تعــدد المحكــوم عليهــم ، فللمحكمــة أن تحكــم بقســمة الرســوم والمصاريــف 
بينهــم بالتســاوي أو بنســبة مــا حكــم علــى كل منهــم ، ولا يلزمــون بالتضامــن إلا إذا 

كانــوا متضامنــن في أصــل الحــق المدعــى بــه )م 187( .
وإذا تبــن أن المدعــي محــق في قســم مــن دعــواه فيحكــم لــه بالرســوم والمصاريــف 

بنســبة الحــق المحكــوم بــه )م 188(.
وإذا كان الحــق مســلما بــه مــن قبــل المحكــوم عليــه جــاز للمحكمــة إلــزام الخصــم 
الذي حكم لصالحه بالرســوم والمصاريف كلها أو بعضها ما لم يكن  المحكوم عليه 
قــد أعــذر قبــل إقامــة الدعــوى ولــم يــؤد الحــق المدعــى به )م 189(. وأســاس هذا الإلزام في 
الواقــع هــو إســاءة اســتعمال الحــق في الالتجــاء إلــى القضــاء ؛ لرفع الدعــوى على الرغم من 
أن خصمــه يســلم بحقــه ، أو لتســببه في إنفــاق مصاريــف لا فائــدة منهــا . وبــذا  يكــون 
إلــزام المحكــوم لــه بالرســوم والمصاريــف حكمــا قاضيــا بالتعويــض نتيجــة الفعــل الضــار 

عمــلا بالقواعــد العامــة الــواردة في القانــون المدني .
    وأخيــرا تنــص المــادة 190 علــى أنــه " يجــوز الحكــم برســوم ومصاريــف التدخــل علــى 

طالــب التدخــل إذا حكــم بعــدم تدخلــه أو برفــض طلباتــه " .
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 الفصل الثالث

آثـار الحكـم

      تقوم آثار الأحكام على فكرتن أساسيتن :
الأولــى : أن الحكــم يحســم النــزاع علــى أصــل الحــق المتنــازع فيــه ؛ فيمتنــع على ســائر 

المحاكم - بما فيها المحكمة التي أصدرته - إعادة النظر فيما قضى به . 
الثانيــة : أن الحكــم لا ينشــئ - كقاعــدة عامــة - حقوقــا للمتقاضــن ، وإنمــا هــو 
يبن ما كان لهم من حقوق نشــأت قبل رفع الدعوى وبمقتضى الســبب الذي أنشــأها . 
فالحكم لا ينشئ حقا جديدا لم يكن موجودا ، ولا يجدد الحق ، وإنما هو يقويه وينشئ 

لصاحبه بعض المزايا وفق ما سوف نراه . 

      وتســري آثــار الحكــم - كقاعــدة عامــة - مــن وقــت صــدوره ، وإن كانــت 
المطالبــة القضائيــة تنشــئ آثــارا هامــة هــي التــي تســري مــن وقــت رفــع الدعــوى ؛ ويقررهــا 

الحكــم الصــادر فيهــا . 

ونتكلم في هذين الأثرين في المبحثن التالين : 
المبحث الأول : حسم النزاع على أصل الحق . 

المبحث الثاني : تقرير الحق وتقويته . 
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المبحث الأول

حسم النزاع على أصل الحق

ينهــي الحكــم النــزاع علــى أصــل الحــق إذ تســتنفد المحكمــة ولايتهــا بالنســبة لهــذا  
النــزاع  فيخــرج  مــن ولايــة المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم .

وبصــدور الحكــم يكتســب حجيــة الشــيء المحكــوم بــه، فيمتنــع علــى ســائر 
المحاكــم الأخــرى إعــادة النظــر فيمــا فصــل فيــه، إلا إذا طــرح النــزاع أمامهــا بشــكل 

طعــن في الحكــم. 
وعلى ذلك نتناول هذا المبحث في مطلبن : 

المطلب الأول : خروج النزاع من ولاية المحكمة التي أصدرته . 
المطلب الثاني : حجية الشيء المحكوم به . 

المطلب الأول

خروج النزاع من ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم

بصــدور الحكــم تكــون المحكمــة قــد أدت وظيفتهــا واســتنفدت ولايتهــا بالنســبة 
للدعــوى، فــلا يجــوز لهــا أن تعيــد النظــر مــرة أخــرى في ذات النــزاع ، أو أن تعــدل عمــا 
قضــت بــه، أو أن تعدلــه، أو أن تضيــف إليــه. فليــس للمحكمــة التــي قضــت بالديــن علــى 
المدين أن تعود فتمنحه مهلة للوفاء ، أو أن تقضي بشــمول حكمها بالنفاذ المعجل بعد 
ســبق صــدوره غيــر مشــمول بالنفــاذ . وهــذه القاعــدة تســري بالنســبة لســائر الأحــكام 
ســواء أكانــت منهيــة للخصومــة أم لا ، فالحكــم بعــدم اختصــاص المحكمة لا يجيز لها 

أن تحكــم باختصاصهــا بعــد ذلــك . ويســتثنى مــن هــذه القاعــدة ما يلي : 
أولا : الطعن بالحكم بطلب اعتراض الغير أو إعادة المحاكمة ، أو نقض الحكم 

بينــت المــواد 244 حتــى 249 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد 
الحــالات التــي يجــوز للغيــر الاعتــراض علــى حكــم القاضــي الــذي يقــدم إلــى المحكمــة التي 
أصــدرت الحكــم المعتــرض عليــه . كمــا بينــت المــواد 250 حتــى 258 حــالات طلــب إعــادة 
المحاكمــة التــي يجــوز فيهــا عــرض النــزاع علــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم ، وهــذه 
الحالات وردت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها. كما تقوم 
المحكمة بإعادة النظر في حكمها إذا أعيد إليها بعد نقض الحكم من محكمة النقض. 

وســوف نعــود لدراســة هــذه الحــالات في البــاب الثانــي الخــاص بطــرق الطعــن)1(.
)1( يرجــع إلــى مــا بعــده ص 395 ومــا بعدهــا ، كمــا يجــوز للمحكمــة أن ترجــع في الأحــكام الوقتيــة التــي تصدرهــا إذا زالــت الأســباب التــي 
صدرت من أجلها هذه الأحكام . وإذا قررت المحكمة رد الدعوى شكلا ، يجوز لها أن تنظر فيها إذا رفعت إليها من جديد بشكل سليم .
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ثانيا : تصحيح الحكم 
نصت المادة 183 على أن :

للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم أن تقــرر تصحيــح مــا وقــع   -1
في حكمهــا مــن أخطــاء ماديــة بحتــة كتابيــة أم حســابية دون مرافعــة ، علــى أن يتــم التوقيــع علــى 

التصحيــح مــن رئيــس الجلســة وكاتبهــا .
يجــوز الطعــن في القــرار الصــادر بالتصحيــح بطــرق الطعــن التــي يقبلهــا الحكــم موضــوع   -2

التصحيــح ، أمــا القــرار الصــادر برفــض التصحيــح فــلا يجــوز الطعــن فيــه علــى اســتقلال .

      ويتبن من هذا النص أنه يشترط لقبول تصحيح الحكم :
أن يكــون الخطــأ المطلــوب تصحيحــه خطــأ ماديــا بحتــا، أي لا يؤثــر علــى كيــان   -1
الحكــم، مثــل تصحيــح اســم أحــد الخصــوم إذا كان هنــاك خطــأ في شــق منــه بشــرط 
ألا يكــون هنــاك شــك و اعتــراض علــى حقيقــة شــخصيته أو صفتــه ، وتصحيــح اســم 
أحــد القضــاة الذيــن اشــتركوا في إصــدار الحكــم . وكذلــك تصحيــح خطــأ في عمليــة 

حســابية تمــت إثــر الحكــم بمبــادئ معينــة . 
أما ما عدا الأخطاء المادية )كتابية أم حسابية( التي تكون قد أثرت في الحكم، 
كمــا إذا كان خطــأ المحكمــة قــد وقــع في تقديــر الوقائــع أو تطبيــق القاعــدة القانونيــة 

عليهــا ، فــإن ســبيل التظلــم منــه يكــون بالطعــن في الحكــم بطريــق الطعــن المناســب . 
أن لا يكــون التصحيــح وســيلة لتعديــل حكــم المحكمــة ، فــلا يجــوز أن تتخــذ مــن طلــب   -2
التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها ، فتغير في منطوقه بما يناقضه أو يعدل 
فيــه ، كأن تــرد الدعــوى بعــد أن كانــت قــد حكمــت للمدعــي بمــا طلبــه أو العكــس ، أو 

تعــدل تاريــخ حســاب الفائــدة أو ســعرها ، لأن في ذلــك مســاس بحجيــة الشــيء المقضــي .

إجراءات التصحيح 
يحــق للمحكمــة التــي أصــدرت الحكم المشــوب بخطــأ مادي أن تتولى تصحيحه من 
تلقاء نفسها، وفي هذه الحالة فإنها تجري التصحيح في غرفة المذاكرة وتبلغه للخصوم. 

كمــا يجــوز لأحــد الخصــوم أن يطلــب تصحيــح الحكــم ، وفي هــذه الحالة يقدم طلب 
التصحيــح باســتدعاء يبلــغ إلــى الخصــم الآخــر ، ويجــري التصحيــح بــدون مرافعــة ولكــن 
في جلســة علنية ، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نســخة الحكم الأصلية 

ويوقعه هو ورئيس المحكمة . 

قابلية الحكم الصادر بالتصحيح للطعن 
احتياطــا مــن أن تتجــاوز المحكمــة ســلطتها فتعــدل حكمهــا ، فقــد أجــاز القانــون 
للخصــم المتضــرر مــن التصحيــح الطعــن في الحكــم الصــادر بالتصحيــح بطــرق الطعــن 

الجائــزة في الحكــم موضــوع التصحيــح . 
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فإذا كان الحكم المصحح يقبل الطعن بالاستئناف ، يجوز الطعن في الحكم الصادر 
بالتصحيح اســتئنافا وإن كان ميعاد الاســتئناف بالنســبة للحكم المطلوب تصحيحه قد 
انقضــى ، حيــث تحســب مــدة الاســتئناف مــن تاريــخ صــدور الحكــم بالتصحيــح. أمــا إذا 
كان الحكم المطلوب تصحيحه صادرا بصفة نهائية قابلا للطعن بالنقض ، فإن الحكم 

الصادر بالتصحيح يكون قابلا للطعن فيه بطريق النقض فقط.
أما الحكم الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه استقلالا ؛ وإنما تكون 
وسيلة التظلم منه هي الطعن في الحكم المطلوب تصحيحه ذاته إذا كان قابلا للطعن فيه . 

ثالثا : تفسير الحكم 
تنــص المــادة 184 علــى أنــه " يجــوز للخصــوم أن يطلبــوا باســتدعاء يقــدم إلــى المحكمــة 
التــي أصــدرت الحكــم تفســير مــا وقــع في منطوقــه مــن غمــوض أو إبهــام، ويعتبــر القــرار الصــادر 
ــذا  ــى ه ــري عل ــا يس ــه م ــري علي ــره ، ويس ــذي يفس ــم ال ــوه للحك ــن كل الوج ــا م ــير متمم بالتفس

ــة " .  ــر العادي ــة وغي ــن العادي ــرق الطع ــة بط ــد الخاص ــن القواع ــم م الحك
ويتضح من هذا النص أنه يشترط لقبول طلب تفسير حكم : 

أن يكون المطلوب تفسيره هو منطوق الحكم .   -1
أن يكــون منطــوق الحكــم مشــوبا بغمــوض أو إبهــام أوشــك في تفســيره أو أن   -2
يحتمــل أكثــر مــن معنــى ، بحيــث يصعــب الوقــوف علــى مــا قصدتــه المحكمــة مــن 
حكمها أما إذا كان منطوق الحكم واضحا فلا يقبل طلب التفسير لانعدام المصلحة.

أن تتوافــر مصلحــة لطالــب التفســير ، فــإذا كان الحكــم قــد تم تنفيــذه ؛ ولا   -3
يقصــد مــن طلــب تفســيره إلا مجــرد إرضــاء رغبــة في نفــس طالبــه فإنــه لا يقبــل . 

أن يقتصــر التفســير علــى توضيــح الغمــوض الــوارد في منطــوق الحكــم دون   -4
إدخــال أي تغييــر عليــه ، فــلا يجــوز أن يتخــذ طالــب التفســير مــن طلبــه وســيلة لإدخــال 
تعديــل علــى الحكــم . كمــا لا تملــك المحكمــة عنــد تفســير حكمهــا تعديــل قضاءهــا أو 

الرجــوع عنــه أو الإضافــة إليــه ، وإلا كان قابــلا للطعــن بالطريــق المناســب .
ويقبل طلب تفسير الحكم ولو بعد رفع الاستئناف عنه ، لاحتمال تمام تنفيذه قبل 
نظــر الاســتئناف إذا كان مشــمولا بالنفــاذ المعجــل ، ولاحتمــال ضــرورة هــذا التفســير 
لإجــراء التنفيــذ في بعــض الأحــوال . وهــذا لا يتعــارض مع حق محكمة الدرجة الثانية في 

تعديــل أو إلغــاء قضــاء محكمة الدرجة الأولى .
ويقــدم طلــب التفســير مــن الخصــوم ، فــلا يجــوز للمحكمــة أن تعمــد إلــى تفســير 
الحكــم الغامــض مــن تلقــاء نفســها ، بــل لا بــد مــن أن يتقــدم أحــد الخصــوم بطلــب ذلــك . 
ــح مأمــور  ــون الإجــراء رقــم 31 لســنة 1952 تمن ــادة 8 مــن قان ولكــن نجــد أيضــا أن الم
الإجــراء حــق تقــديم طلــب لتفســير الحكــم فقــد نصــت علــى أنــه " إذا كان في الإعــلام إبهــام أو 
ــا  ــة رأس ــتوضح المحكم ــاذه أن يس ــل إنف ــراء قب ــور الإج ــى مأم ــب عل ــاح يترت ــاج للإيض ــا يحت ــه م في
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وكتابــة عــن الجهــة المبهمــة عليــه وأن يوعــز إلــى الطرفــين بمراجعــة المحكمــة إذا ظهــر لــه في أثنــاء 
التنفيــذ أن هنــاك مــا يفتقــر في حلــه إلــى حكــم تصــدره … " . ولا يوجــد في قانــون التنفيــذ رقــم 

. مماثــل  نــص   2005 لســنة   23
ويقدم طلب التفسير باستدعاء وفق الأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى ؛ إلى المحكمة 
التي أصدرت الحكم سواء كانت محكمة صلح أم بداية أم محكمة استئناف ، وسواء 
فصلت في الدعوى باعتبارها محكمة درجة أولى أم محكمة درجة ثانية . ولم يشترط 
القانــون أن يتولــى التفســير الأعضــاء أنفســهم الذيــن أصــدروا الحكــم المطلــوب تفســيره ، 

لذلك يمكن أن تقوم بتفسير الحكم هيئة أخرى غير التي أصدرته .
القواعد العامة في التفسير :

      عندمــا يحتــاج الحكــم إلــى تفســير يجــب علــى المحكمــة أن تســتمد عناصــر 
التفســير مــن أجــزاء الحكــم وخاصــة مــن أســبابه ومــن لوائــح الطرفــن . وفي حــال وجــود 
شك يجب أن يفسر الشك لمصلحة المدين . والتفسير الذي تقوم به المحكمة في الحدود 

التــي رســمها القانــون لا يخضــع لرقابــة محكمــة النقض .
أثر الحكم في التفسير :

      يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذي يفسره . 
فليس له كيان مستقل بذاته ، بل يسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد 

الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية . 
وعند تسليم صورة من الحكم يجب أن تسلم معها صورة من الحكم الصادر بالتفسير . 

المطلب الثاني

حجية الشيء المحكوم به
 

      يفترض القانون أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ويرتب على ذلك أثرا 
هامــا هــو اعتبــار الحكــم حائــزا للحجيــة فيمــا فصــل فيــه مــن مســائل متنــازع عليها ، فلا 
يجــوز عــرض هــذه المســائل علــى المحكمــة مــرة أخرى ، وإنمــا يجوز الطعن في الحكم إذا 

كان القانــون يجيــز ذلك . 
   وهــذا المبــدأ معمــول بــه في جميــع التشــريعات ، لأنــه مــن الــلازم وضــع حــد 
نهائــي للمنازعــات ومنــع تجديدهــا إلــى مــا لا نهايــة مــن ناحيــة ، ومنــع تضــارب الأحــكام 

وتناقضهــا في الخصومــة الواحــدة مــن ناحيــة أخــرى .
     وتتضمن حجية الشيء المحكوم به قرينتن قانونيتن :

الأولــى : قرينــة الصحــة ، أي أن الحكــم يعتبــر صحيحــا مــن ناحيــة الشــكل ؛ إذ 
يفتــرض صــدوره بنــاء علــى إجــراءات صحيحــة . 
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الثانيــة : قرينــة الحقيقــة ، أي أن الحكــم يعتبــر عنوانــا للحقيقــة فيمــا قضــى بــه؛ 
فــلا يجــوز إهــدار هــذه الحقيقــة في أي مجــال ؛ ولــدى أيــة ســلطة قانونيــة في الدولــة . 

ويكتســب الحكــم الحجيــة بمجــرد صــدوره ولــو كان ابتدائيــا، غيــر أنهــا تكــون 
حجيــة مؤقتــة تــزول إذا ألغــي الحكــم بعــد الطعــن فيــه، وتثبت إذا مــا أصبح نهائيا بفوات 
مهلــة الطعــن، أو بتأييــده بعــد الطعــن فيــه. وقــد نصــت علــى ذلــك المــادة 1837 مــن 
مجلــة الأحــكام العدليــة بقولهــا " الدعــوى التــي حكــم بهــا وربطــت بإعــلام لا يجــوز رؤيتهــا 
وســماعها تكــرارا إذا توافــرت الأســباب والشــروط الموافقــة للأصــول المشــروعة". وكذلــك المــادة 
105 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية التــي تنــص علــى أن " الأحــكام الصــادرة مــن 

المحاكــم الشــرعية مرعيــة مــا لــم تفســخ مــن محكمــة الاســتئناف الشــرعية ...")2(. 
ويترتــب علــى حجيــة الشــيء المحكــوم بــه أن يمتنــع علــى المحاكــم الأخــرى أن تنظــر 
فيما سبق الحكم فيه ، ما لم تكن محكمة طعن رفع أمامها الطعن بالطريق القانوني. 
فــإذا رفعــت دعــوى مبتــدأة أمــام إحــدى المحاكــم للفصــل فيمــا ســبق لمحكمــة أخــرى أن 

فصلــت فيــه ، فإنــه يجــوز الدفــع أمامهــا بعــدم القبــول لســبق الفصــل في ذات الدعــوى .
ويشــترط للتمســك بحجيــة الشــيء المحكــوم بــه أن يكــون النــزاع المعــروض علــى 
المحكمــة قائمــا بــن الخصــوم أنفســهم دون أن تتغيــر صفاتهــم ، وتعلــق النــزاع بالحــق ذاته 

محلا وســببا.
وتبــن المــادة 92 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة أن الدفــع بســبق 
الفصل في الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أية حالة 

كانــت عليهــا الدعــوى ، أي أنــه دفــع يتعلــق بالنظــام العــام .
وتظهــر الأهميــة العمليــة لحجيــة الأمــر المحكــوم به عندما تعاد نفس المنازعة ؛ بغير 
اتبــاع طريــق مــن طــرق الطعــن ؛ أمــام المحكمــة نفســها أو أمام محكمــة أخرى من نفس 
درجتهــا أو مــن درجــة أدنــى ، إذ يجــوز عندئــذ للمدعــى عليــه في المنازعــة الثانيــة أن يدفــع 

بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . 
علــى أن نطــاق الحجيــة نســبي فيمــا يتعلــق بالأشــخاص ، بمعنــى أن الحجيــة لا 
يكــون لهــا أثــر إلا فيمــا بــن الخصــوم الذيــن صــدر الحكــم في مواجهتهــم ، ولا تمتــد لمــن 
كان خارجــا عــن الخصومــة إلا إذا كان ممثــلا فيهــا . فــإذا رفــع خالــد دعــوى إثبــات 
ملكية أرض على سليم ، وحكم له بذلك ، ثم ادعى صالح بأنه مالك الأرض ، فإنه 
لا يمكــن لخالــد في هــذه الحالــة أن يحتــج علــى صالــح بأنــه مالــك لهــذه الأرض بموجــب 
الحكــم نظــرا لأن صالــح لــم يكــن طرفــا في الدعــوى التــي صــدر فيهــا هــذا الحكــم .

      وتثبــت الحجيــة لمنطــوق الحكــم فقــط ، فهــي لا تثبــت للوقائــع ، مثــل كون أحد 
الخصــوم تاجــرا ولــم تكــن هــذه الصفــة محــل نزاع بن الخصوم فإنها لا تحوز الحجية . أما 
)2( يرجع في تفصيل هذا الموضوع ، أ. عبد الله خليل حســن الفرا ، الدفع بالقضية المحكمة وأثره على الدعوى القضائية ، رســالة 

ماجستير مقدمة لكلية الحقوق بجامعة القدس سنة 2001م .
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أســباب الحكــم فإنهــا تحــوز الحجيــة إذا كانــت مرتبطــة بالمنطــوق ارتباطــا وثيقــا بحيــث 
ــع  تكــون لازمــة للنتيجــة التــي انتهــى إليهــا الحكــم في منطوقــه ، فهــذه الأســباب تتمت

بالحجيــة باعتبارهــا مكملــة للمنطــوق .
وتختلــف الحجيــة عــن القــوة )قــوة القضيــة المحكــوم فيهــا(، إذ إنهــا تثبــت للحكــم 
في جميــع الأحــوال بمجــرد صــدوره حتــى لــو كان حكمــا ابتدائيا . أم قوة الأمر المقضي 

فهــي لا تثبــت إلا للأحــكام النهائية . 
فالحكــم الحائــز علــى الحجيــة يمتنــع إعــادة النظــر فيــه أمــام ذات المحكمــة أو أمــام 
أي محكمــة أخــرى مــن نفــس درجتهــا ، ولكــن هــذا لا يمنــع مــن إمكانيــة الطعــن فيــه 
بمختلــف الطــرق . أمــا الحكــم الحائــز علــى قــوة الأمر المقضي فلا يجوز الطعن فيه بطرق 
الطعــن العاديــة ، وإن كان مــن الممكــن الطعــن فيــه بطــرق الطعــن غيــر العاديــة فالقــوة 

درجــة أعلــى مــن الحجيــة وتحتويهــا .
 المبحث الثاني

تقرير الحق وتقويته

الأصــل أن الأحــكام مقــررة للحقــوق وليســت منشــئة لهــا ، لأن وظيفــة المحكمــة 
أن تبــن حــق كل خصــم بالنســبة لموضــوع النــزاع . لــذا يقتصــر أثــر الحكــم علــى كشــف 
حــق أو مركــز قانونــي ســابق علــى الحكــم بإنهــاء المنازعــة التــي ثــارت بصــدده ، مثــل 
الحكــم بملكيــة عــن متنــازع عليهــا لأحــد الخصــوم ، أو بديــن لشــخص علــى آخــر ، أو 
ثبــوت نســب طفــل لأبيــه ، فهــو يقــرر حقــا أو مركــزا قانونيــا كان موجــودا قبــل صــدور 
الحكــم . فالحكــم قــد كشــف عــن حــق الملكيــة أو حــق الدائنيــة أو النســب الموجــود 

قبــل صــدور هــذا الحكــم الــذي أنهــى المنازعــة التــي ثــارت بصــدده .
غيــر أن هنــاك أيضــا أحكامــا تنشــئ حالــة قانونيــة لــم تكــن موجــودة قبــل صــدور 
الحكم، كالحكم بشــهر الإفلاس ، أو بالتفريق بن الزوجن ، أو بتوقيع الحجر ، أو 

ســلب ولاية الولي الشــرعي . وفســخ الشــركة ، وتصفيتها .
ومهما كان وصف الحكم مقررا أو منشئا ، فإنه يدعم الحق ويقويه ، حيث إنه :

يؤكــد حــق المدعــي وينهــي النــزاع بشــأنه ، ويمنع المحكــوم عليه من تجديده في   -1
المستقبل .

ينشــئ للمدعــي ســندا رســميا يحــل محــل الســند الــذي كان أساســا لمــا ادعــاه ،   -2
وقابلا للتنفيذ الجبري على المحكوم عليه . 

يغيــر مــدة مــرور الزمــن بحيــث تصبــح 15 ســنة ولــو كان الحــق مــن الحقــوق التــي   -3
نص المشــرع على مدة مرور زمن أقصر بالنســبة لها .

ولا تســري الأحــكام إلا مــن يــوم صدورهــا إلا إذا نــص القانــون علــى مــا يخالــف ذلــك 
فتسري آثارها من يوم رفع الدعوى، كالحكم في دعوى صحة التعاقد أو في دعوى النفقة. 



لبيع
ت ل

 ليس
انية

ة مج
نسخ

الباب الثاني

طرق الطعن في الأحكام

الفصل الأول: القواعد العامة للطعن في الأحكام.
الفصل الثاني: الاستئناف.

الفصل الثالث: النقض.
الفصل الرابع: اعتراض الغير.

الفصل الخامس: إعادة المحاكمة.
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تمهيد وتقسيم

يهــدف القانــون إلــى توفيــر الاســتقرار في المراكــز القانونيــة، وهــذا الاســتقرار لا 
يتحقــق بالنســبة للمراكــز التــي صــدر بشــأنها الحكــم إلا إذا اكتســب الحكــم حصانــة 
تحول دون تعديله أو إلغائه، بحيث يوضع حد للنزاع فلا يطول به الأمد إلى غير نهاية. 

لذا يلزم عدم المســاس بالأحكام بعد صدورها.
غيــر أنــه يلاحــظ مــن ناحيــة أخــرى أن القضاة بشــر غير معصومن، لذا قد يشــوب 
أحكامهــم غلــط في القانــون أو في تقديــر الوقائــع، ومــن ثــم يلزم تصحيح الغلط وتطبيق 
القانــون تطبيقــا ســليما كلمــا أمكــن ذلــك. وهــذا يقتضــي إيجــاد وســيلة لمراقبــة صحــة 

الأحكام ومراجعتها لتعديل غير الصحيح منها أو إلغائه.
واســتجابة لهذين الاعتبارين نظم المشــرع وســائل قانونية ترمي إلى إتاحة الفرصة 
للخصــوم لكــي يطلبــوا مــن القضــاء أن يعيــد النظــر في المنازعــة، فحــدد طرقــا للطعــن 
في الأحــكام بإجــراءات ومواعيــد محــددة، فــإذا مــا اســتنفذت هــذه الطــرق، أو انقضــت 
المواعيــد دون طعــن في الحكــم، أو أصبــح غيــر قابــل للطعــن فيــه، عــد في نظــر المشــرع 
عنوانــا للحقيقــة وللصحــة وأغلــق كل ســبيل لإعــادة النظــر فيــه، فــلا يجــوز طلــب 
إبطــال الحكــم عــن طريــق دعــوى أصليــة كمــا هــو الحــال بالنســبة للعقــود أو التصرفــات 
القانونيــة، وكذلــك لا يجــوز طلــب إبطــال الحكــم عــن طريــق الدفــع)1(، بــل لا بــد مــن 
ســلوك طــرق الطعــن التــي رســمها القانــون، وهــذه الوســائل أو الطــرق هــي مــا اصطلــح 

علــى تســميته بطــرق الطعــن في الأحــكام.
فطرق الطعن في الأحكام هي الوسائل القانونية التي حددها القانون على سبيل 
الحصــر، والتــي بمقتضاهــا يتمكــن الخصــوم مــن التظلــم مــن الأحــكام الصــادرة بحقهــم 

والتــي تضــر بمصالحهــم، بقصــد إعــادة النظــر فيها لتعديلهــا أو إلغائها.
والطعن في الحكم قد يوجه إلى حكم المحكمة ذاته إذا وقعت المحكمة في غلط 
في اســتخلاص الوقائــع أو في تقديرهــا، أو في تطبيــق القانــون علــى الوقائــع المســتخلصة، أو 

طبقــت قاعــدة غيــر المتعــن تطبيقهــا، إذ تكــون في هــذه الحالة قد جافــت العدالة.
وقــد يوجــه الطعــن إلــى الإجــراءات والأوضــاع التــي لابســت إصــدار الحكــم كمــا 
لــو كانــت المحكمــة غيــر مختصــة بنظــر الدعــوى، أو كان أحــد الخصــوم غيــر أهــل 
للتقاضــي، أو إذا افتقــرت الدعــوى إلــى إجــراء هــام لــم يتخــذ وفــق مــا نــص عليــه القانــون 
كأن يتعلــق بالنطــق بالحكــم أو بتحريــره أو بإيداعــه فيكــون الحكــم باطــلا في هــذه 

الحالــة.
ويســتلزم الطعــن وجــود حكــم، فــإذا كان الحكــم منعدمــا لنقــص ركــن مــن 
أركانــه وهــي صــدوره مــن محكمــة، في خصومــه، وأن يكتــب ويوقــع، كالحكــم 
)1( رزق الله أنطاكي ، أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الطبعة السابعة، منشورات جامعة دمشق، 1994/1993، ص 703. 
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الصــادر مــن غيــر قــاض، أو عــن محكمــة غيــر مشــكلة تشــكيلا صحيحــا )شــكلت 
مــن اثنــن بــدلا مــن ثلاثــة(، أو عــن قــاض قبــل حلفــه اليمــن، أو عــن شــخص زالــت عنــه 
صفــة القضــاء )بالعــزل أو بالاســتقالة أو بالإحالــة للتقاعــد(، أو الحكــم الصــادر علــى 
شــخص متوفــى قبــل رفــع الدعــوى عليــه)2(، فإنــه لا يلزم الطعــن فيه، بل يكفي أنكاره 
والتمســك بعــدم وجــوده أو المنازعــة في تنفيــذه. كمــا يجــوز إقامــة دعــوى أصليــة للحكــم 
بانعدامــه دون التقيــد بميعــاد معــن، وذلــك لأنــه لا يتصــور حكــم في هــذه الحالــة، بــل لا 
يتصــور وجــود خصومــة قضائيــة أصــلا، ومــن ثــم لا يتصــور وجــود حــق لخصــم تجــب لــه 

الحمايــة والرعايــة.
وتقسم طرق الطعن في الأحكام إلى نوعن، طرق عادية وهي المعارضة )في بعض 
القوانــن( والاســتئناف)3(.وطرق غيــر عاديــة وهي النقــض وإعادة المحاكمة. أما اعتراض 
الغيــر الخــارج عــن الخصومــة علــى الحكــم الصــادر فيهــا فلــم يعتبــره المشــرع طريقــا من طرق 
الطعن بحيث تطبق بصدده القواعد العامة في الطعن، وإنما اعتبره تظلما من نوع خاص.

وللتفرقــة بــن طــرق الطعــن العاديــة وغيــر العاديــة أهميــة مــن الناحيــة العمليــة وهــي 
الآتية:

لــم يحصــر القانــون أســباب الطعــن بطريــق عــادي، فيجــوز ســلوكه أيــا كان   -1
نــوع العيــب المنســوب إلــى الحكــم، بينمــا لا يجــوز ســلوك طــرق الطعــن غيــر العاديــة إلا 
لأســباب معينــة حصرهــا القانــون. فقــد حــدد المشــرع أســبابا معينــة لجــواز الطعــن في 
الحكــم بطريــق النقــض أو إعــادة المحاكمــة، فــإذا لــم يــبن الطاعــن طعنــه علــى ســبب 

مــن هــذه الأســباب رفــض شــكلا ولــو كان الحكــم مشــوبا بعيــوب أخــرى.
الطعن في الحكم بطريق عادي يطرح موضوع الخصومة التي صدر فيها الحكم   -2
من جديد أمام المحكمة، أما الطعن بالطرق غير العادية فلا يطرح مباشرة إلا العيوب 

التــي اســتند إليهــا الطاعــن في طعنــه.
الأصــل أن يبــدأ الطاعــن فيســتنفذ طــرق الطعــن العاديــة؛ ثــم يباشــر الطــرق غيــر   -3
العاديــة. فــإذا كان الحكــم قابــلا للطعــن بالاســتئناف ومشــوبا بعيــوب تجيــز الطعــن فيــه 
بطريــق غيــر عــادي، علــى الطاعــن أن يبــدأ أولا بمباشــرة الطعــن العــادي )الاســتئناف(؛ 
ثم بعد صدور الحكم في الموضوع على غير ما يريد يكون له الطعن بالنقض أو إعادة 

المحاكمــة حســب الحال.
أما إذا فوت على نفســه ميعاد الاســتئناف، أو اســتأنف الحكم ولم يتابع الخصومة 
في الاســتئناف ممــا ترتــب عليــه الحكــم بســقوطها؛ أو باعتبارهــا كأن لــم تكــن بســبب 
مــن الأســباب، يســقط حقــه في الطعــن في الحكــم بالنقــض، ولكــن ذلــك لا يحــول دون 

الطعــن في الحكــم بإعــادة المحاكمة.
)2( إذا توفي الشخص أثناء سير الخصومة فإن الحكم يكون باطلا وليس منعدما لأن الخصومة تكون موجودة.

)3( كان قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة الملغــى يعــرف طريــق الطعــن في الحكــم الغيابــي بالمعارضــة كطريــق طعــن عــادي، ولكــن 
هــذا الطريــق ألغــي في القانــون الجديــد.
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وإذا منــع المشــرع الطعــن في حكــم مــا بطريــق الطعــن العــادي، فمــن بــاب أولى يمتنع 
الطعــن فيــه بطــرق الطعــن غيــر العاديــة مــا لــم ينــص القانــون على مــا يخالف ذلك.

لا يجــوز في بعــض القوانــن، ومنهــا قانــون أصــول المحاكمــات المدنية والتجارية   -4
الفلســطيني وقانون المرافعات المصري، تنفيذ الحكم إذا كان قابلا للطعن فيه بطرق 
الطعــن العاديــة، كمــا أن الطعــن في الحكــم فعــلا يوقــف تنفيــذه إلا إذا كان مشــمولا 
بالنفــاذ المعجــل )م 211 أصــول فلســطيني(. بينمــا يجــوز تنفيــذ الحكــم ولــو كان قابــلا 
للطعــن فيــه بطــرق الطعــن غيــر العاديــة؛ أو كان قــد طعــن فيه فعــلا بأحد هذه الطرق ما 

لــم تقــرر المحكمــة خــلاف ذلــك بناء على طلــب الطاعن.
إخفــاق الطاعــن في الطعــن بطريــق إعــادة المحاكمــة يعرضــه إلــى الحكــم عليــه   -5
بالغرامــة عمــلا بالمــادة 271/1 فضــلا عــن الحكــم بالتضمينــات إن كان لهــا وجــه، 
بينمــا إخفــاق الطاعــن في طريــق الطعــن العــادي )الاســتئناف( لا يــؤدي إلــى هــذه النتيجــة.

ــة الجديــد طــرق الطعــن في  ــة والتجاري وقــد نظــم قانــون أصــول المحاكمــات المدني
الأحكام في الباب الثاني عشر منه، حيث أفرد الفصل الأول لأحكام عامة، والفصل 
الثاني للاســتئناف، والفصل الثالث للنقض، والفصل الرابع لاعتراض الغير، والفصل 

الخامــس لإعادة المحاكمة.

وعلــى ذلــك فــإن دراســتنا لطــرق الطعــن ســوف تشــتمل علــى خمســة فصــول علــى 
النحــو التالــي:

الفصل الأول: القواعد العامة للطعن في الأحكام.
الفصل الثاني: الاستئناف.

الفصل الثالث: النقض.
الفصل الرابع: اعتراض الغير.

الفصل الخامس: إعادة المحاكمة.
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الفصل الأول

القواعد العامة للطعن في الأحكام

يشــتمل هــذا الفصــل علــى خصــوم الطعــن، وميعــاد الطعــن، والحكــم المطعــون 
فيــه، ونتنــاول كل موضــوع منهــا في مبحــث علــى التوالــي.

المبحث الأول

خصوم الطعن

خصــوم الطعــن همــا الطاعــن والمطعــون عليــه، وقــد اشــترط القانــون في كل منهما 
شــروطا معينــة نبينهــا في مطلبــن علــى التوالــي، ثــم نبــن مــن يفيــد مــن الطعــن ومــن يحتج 

بــه عليــه في مطلــب ثالــث.

المطلب الأول

الطاعن

الطاعــن هــو الطــرف الإيجابــي في خصومــة الطعــن، أي مــن يرفــع الطعــن، وهــو 
الشــخص المحكوم ضده في الدعوى، ســواء كان مدع أو مدعى عليه أمام أول درجة.

ويشترط في الطاعن حتى يقبل طعنه ما يأتي:

أولا: أن يكون ذا صفة بأن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم.)1(
العبــرة في توافــر الصفــة هــي بحقيقــة الواقــع في الدعــوى؛ بــأن يكــون الخصــم طرفــا 
فيهــا بشــخصه أو بمــن يمثلــه، فالحكــم لا يحــوز الحجيــة ولا يحتــج بــه إلا بــن الخصــوم في 
الدعوى التي صدر فيها الحكم، لذلك لا يحق للغير الذي لم يكن طرفا في الخصومة 

التــي صــدر فيهــا الحكــم الطعــن فيــه، لأنــه لا يؤثــر علــى حقوقــه ولا يحتــج بــه عليــه.
وعلى ذلك لا يقبل الطعن من أب في حكم صدر على ابنه؛ أو من أخ في حكم صدر 
على أخيه؛ ما دام أنه لا صفة له في تمثيله. وكذلك لا يقبل الطعن ممن أخرجته المحكمة 
من الخصومة قبل صدور الحكم فيها فلم يعد طرفا فيها بشخصه أو بمن يمثله، فيكفي أن 

ينكر حجية الحكم بالنسبة له لأنه ليس طرفا في الخصومة التي صدر فيها.
)1( لا يشــترط القانــون بيــان صفــة مقــدم الطعــن في موضــع معــن مــن لائحــة الطعــن فيكفــي أن يــرد في أي موضــع مــن لائحــة الطعــن. 
نقــض مدنــي 260/ 2005 تاريــخ 2006/12/19 ج 1 ص 417 وقــد جــاء فيــه : لا يقبــل الطعــن بالاســتئناف إلا ممــن كان خصمــا في 

النــزاع الــذي فصــل فيــه بصفتــه التــي كان متصفــا بهــا.
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بينمــا يعــد المتدخــل أو المختصــم في الدعــوى طرفــا في الخصومــة؛ ســواء كان تدخله 
اختصاميا أم انظماميا، وسواء كان مختصما بناء على طلب أحد الخصوم أم بأمر من 
المحكمــة. أمــا إذا رفضــت المحكمــة التدخــل أو رفضــت إدخال الغير؛ أو حكمت بعدم 
قبــول ذلــك، فــإن المتدخــل أو المطلــوب إدخالــه لا يعــد طرفــا في الخصومــة التي يصدر فيها 

الحكم؛ ولا يحق له الطعن فيه بهذه الصفة.
وحيــث إن أثــر الحكــم يمتــد إلــى خلــف أطــراف الخصومــة، ســواء كان خلفــا عامــا 
أم خلفــا خاصــا، فإنــه إذا انتقــل الحــق المتنــازع عليــه إلــى الخلــف بعــد صــدور الحكــم علــى 
الســلف، يكــون للخلــف – كقاعــدة عامــة – الطعــن في الحكــم الصــادر علــى ســلفه، 
ويجــب أن يرفــع الطعــن – كقاعــدة عامــة – باســم الخلــف الــذي آل إليــه الحــق المتنــازع 

عليــه مثــل المشــتري للعــن أو الموهــوب لــه أو الــوارث,
أمــا إذا آل الحــق إلــى الخلــف قبــل صــدور الحكــم في الدعــوى، فــإن الخصومــة تنقطــع 
عمــلا بالمــادة 128 ويعــد كل إجــراء أو حكــم يتــم فيهــا بعــد الانقطــاع باطــلا، وللخلــف 

التمســك بهــذا البطــلان عمــلا بالقواعــد العامــة في هــذا الصــدد.
ثانيــا: أن يختصــم )بتقــديم طعنــه( بنفــس الصفــة التــي اتصــف بهــا في الخصومــة 

التــي صــدر فيهــا الحكــم، وإلا كان خصمــا آخــر فــلا يقبــل طعنــه.
فــإذا طالــب المدعــي بالمدعــى بــه لنفســه، بصفتــه خصمــا أصليــا يجــب أن يطعــن في 
الحكــم بهــذه الصفــة؛ ولا يجــوز لــه الطعــن في الحكــم بالاســتئناف بصفتــه نائبــا عــن 
ــا عليــه. وإذا كانــت صفتــه أنــه ممثــل قانونــي عــن أحــد  ــا أو ولي صاحــب الحــق أو وصي
الخصوم يجب أن يطعن في الحكم بهذه الصفة ولا يجوز له أن يطعن فيه بصفته خصما 
أصليــا، وإلا رفــض طعنــه لعــدم توافــر الصفــة فيــه. علــى أن حــق الطعــن قد يعود لشــخص 
آخر غير الشــخص الذي كان طرفا في الدعوى أمام المحكمة البدائية، فيما إذا حل 
هذا الشخص في الصفة أو الوظيفة التي يقوم بها محل الشخص الأول، فإذا رفع مدير 
الشــركة أو رفعــت علــى الشــركة دعــوى بمواجهتــه، وتبــدل المديــر بغيــره بعــد صــدور 
الحكــم، يحــق للشــخص الثانــي الطعــن في الحكــم وإن لــم يكــن بصفتــه الشــخصية أو 

التمثيليــة طرفــا في الدعــوى أمــام المحكمــة البدائيــة)2(.
ويســتدل علــى صفــة الخصــم بمــا جــاء في لائحــة الدعــوى التــي صــدر فيهــا الحكــم؛ 
وبما جاء في الحكم المطعون فيه سواء في منطوقة أو في أسبابه المتصلة بواقع الدعوى.

ثالثا: أن تكون للطاعن مصلحة في طعنه )م 191/2(. )3(
الشــخص الــذي يحــق لــه الطعــن في الحكــم هــو الشــخص المتضــرر مــن الحكــم، 
ولا يعتبــر متضــررا إلا إذا كان الضــرر ناشــئا عــن منطــوق الحكــم لا عــن أســبابه، لأن 

منطــوق الحكــم هــو وحــده الــذي يقبــل التنفيــذ.
)2( د. رزق الله أنطاكي، ص 734.

)3( نقــض مدنــي 2005/283 تاريــخ 2006/4/9 ج 3 ص 75 وقــد جــاء فيــه : المصلحــة شــرط لقبــول الطعــن وهــي تتعلــق بالنظــام العــام 
وتملك المحكمة إثارتها من تلقاء نفســها. 
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فإذا صدر الحكم لمصلحة خصم وقضى له بكل طلباته، لا يجدي الطعن عليه من 
جانــب هــذا الخصــم بمقولــة أنــه قــد أغفــل ســماع شــاهد أو أغفــل الإشــارة إلى مســتند معن، 
أو أغفــل دفعــا تقــدم بــه، أو أخطــأ في رفــض دفــع تقــدم بــه، أو لتعديــل بعــض الأســباب التــي 
لــم تصــادف رضــاه، متــى كانــت جميــع هــذه الأســباب لا تجــدي ولا تغير وجــه الدعوى التي 

صــدر فيهــا الحكــم لمصلحــة الطاعــن ولا يتصــور أن يحكــم لــه بأكثــر ممــا قضــى له به.
وتتوفــر مصلحــة للطاعــن متــى حكــم عليــه بالمصاريــف؛ ولــو حكــم لصالحــه في 
الموضــوع، ولكــن لا يقبــل الطعــن ممــن لــم يقضــى عليــه بشــيء؛ ولــم يلــزم بشــيء مــن 
المصاريف ولو حكم على من كان معه من الخصوم، إلا إذا كان نائبا عن هؤلاء نيابة 
ــه  ــة. وتتوافــر المصلحــة كذلــك إذا حكــم للخصــم بطلبات ــة أو اتفاقي ــة أو قضائي قانوني
الاحتياطية دون الطلبات الأصلية فيجوز له الطعن في الحكم بالنسبة للطلبات الأصلية.

 ولا يقبــل الطعــن إذا كان لا يحقــق لصاحبــه ســوى مصلحــة نظريــة ، كمــا لــو كان 
الحكم قد رد الاستئناف وكان يجب أن يحكم بعدم قبوله لتقديمه بعد الميعاد وليس رده.)4(
رابعــا: ألا يكــون الطاعــن قــد قبــل الحكــم صراحــة أو ضمنــا أو أســقط حقــه أمــام المحكمــة 

إســقاطا مبرئــا لذمــة الخصــم )م 191/2(.
بصدور الحكم وإيداع مسودته في ملف الدعوى، يفترض أن المحكوم عليه على 
علــم بــه وبمحتوياتــه وأســبابه، لذلــك فــإن قبــول الحكــم صراحــة أو ضمنــا يعنــي ســلامة 
هذا الحكم وصحة ما قرره، فلا يجوز بعد ذلك لمن قبله أن يطعن فيه. وحتى يعتد بهذا 
القبــول يجــب أن يكــون واضحــا يبــن بجــلاء إرادة الخصم بهذا الرضا؛ فلا يؤخذ بالظن 
ولا يقبــل التأويــل. فــإن كان هنــاك شــك في حقيقــة المقصــود يجــب أن يفســر لمصلحــة 
المحكوم عليه لأن الأصل أن لا يتنازل صاحب الحق عن حقه؛ فلا يفترض هذا التنازل.
ويكيف القبول في هذه الحالة بأنه تصرف قانوني صادر بالإرادة المنفردة، ولذلك 

لا يشترط لوقوعه رضا الطرف الآخر، ويجب أن تتوفر في القابل أهلية التصرف.
والقبــول قــد يكــون صريحــا، بإعــلان إرادة صريحــة مــن جانــب القابــل بعــدم الرغبــة 
في الطعــن، وصــور إيقاعــه متعــددة، وللمحكمــة ســلطة مطلقــة في تقديــر وقوعــه أو عــدم 
وقوعــه. كمــا قــد يكــون القبــول ضمنيــا، بســلوك ممــن له الحق في الطعن لا يتفق مــع إرادة 
الطعن في الحكم بالطرق التي يقررها القانون. ويمكن القول إن تنفيذ الحكم اختياريا ولو 
لــم يكــن واجــب التنفيــذ، يعــد مــن قبيــل القبول الضمني للحكم، بل قد تكــون هذه هي 
الصورة الوحيدة للقبول الضمني. أما مبادرة المحكوم عليه بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ 
المعجل، فلا يعتبر قبولا لأنه نفذه ليتفادى التنفيذ الجبري عليه، وكذلك قيام خصم بتبليغ 

الحكــم إلــى خصمــه، أو تفويــض الــرأي للمحكمــة، لا يعد قبولا ضمنيا بالحكم .
ويجــب أن يكــون الرضــا الصــادر مــن المحكــوم عليــه خاليــا مــن العيــوب، فــإذا كان 
قــد تم عــن غلــط أو إكــراه أو تغريــر؛ فــلا يعتــد بــه. وعلــى ذلــك إذا بنــي الحكــم علــى ورقــة 

)4( د. أحمد هندي ص 973. 
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وقضــي فيمــا بعــد بتزويرهــا أو أقــر الخصــم بذلــك، أو على شــهادة شــاهد قضي بعــد صدوره 
بأنها مزورة، أو إذا حصل المحكوم عليه بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى 
كان خصمــه قــد حــال دون تقديمهــا، فــإن رضــا المحكــوم عليــه بالحكــم يفســد ويكون له 
الطعــن في الحكــم بطريــق الطعــن الجائــز قانونــا. ويقع عبء إثبــات عيوب الرضا على الخصم 

الذي صدر منه القبول عملا بالقواعد العامة في الإثبات.
ويرتــب القبــول أثــره ولــو كان الحكــم باطــلا أو بنــي علــى إجــراء باطــل، لأن قبــول 
الحكم في هذه الحالة يتضمن تنازلا عن التمسك بالجزاء بعد ثبوت الحق فيه، وهو جائز 
مــا لــم يتعلــق الجــزاء بالنظــام العــام، فــلا يملــك المحكــوم عليــه بعــد ذلــك التمســك بجهلــه 
بالبطلان للتحلل من هذا القبول، لأنه يفترض علمه بكل مواطن البطلان في التشريع 

ونوعه وكيفية التمســك به، ولا يعتد بجهله بالقانون.
وقــد يكــون القبــول شــاملا الحكــم الابتدائــي كلــه، كمــا قــد ينصــب علــى جــزء 
منه فقط. وقبول الخصم لأحد أجزاء الحكم لا يفيد قبوله للأجزاء الأخرى، وإنما قبول 

الحكــم في الموضــوع يمنــع مــن الطعــن فيه وفي ســائر الأحــكام الفرعية الصادرة قبله.
كمــا أن قبــول الحكــم مــن أحــد المحكــوم عليهــم لا يمنــع الباقــن مــن الطعــن فيــه، 

فالرضــا بالحكــم مــن جانــب أحــد المحكــوم عليهــم لا ينتــج أثره بالنســبة للباقن.
ومتــى تم القبــول، صريحــا أو ضمنيــا، كليــا أو جزئيــا، وقــع باتــا لا يجــوز العــدول 

عنــه، ويتحصــن بــه الحكــم مــن الطعــن أيــا كان وجــه النعــي أو ســبب البطــلان.
ويكــون قبــول الحكــم لاحقــا لصــدوره، كمــا يســتفاد مــن صــدور الحكــم موافقــا 
لطلبــات الخصــم. فــإذا طلــب أحــد الخصــوم توجيــه اليمــن الحاســمة إلــى خصمــه؛ فــإن ذلــك 

يعــد قبــولا منــه للحكــم الــذي يصــدر بتوجيه هــذه اليمن.
أمــا اتفــاق طــرفي الخصومــة علــى تنــازل كل منهمــا مقدمــا عــن الطعــن في الحكــم 
الذي يصدر في الدعوى فإنه لا يعد قبولا بالحكم لأن حق الالتجاء إلى القضاء – ومن 
بــاب أولــى حــق مباشــرة الدعــوى – حــق عــام لا يجــوز النــزول عنــه ولا يعتــد بهــذا النــزول 
لأنــه يخالــف النظــام العــام. فالتنــازل مقدمــا عــن الطعــن في الحكــم الــذي خولــه القانــون 
للخصــم هــو تنــازل عــن الوســيلة التــي بمقتضاهــا يحمــي الخصــم حقه، وهــذا لا يجوز لأنه 
لا يؤمــن معــه التعســف وفيــه اعتــداء علــى قواعــد نظــام القضــاء ودرجاتــه التــي يقصــد بها 
اســتكمال حمايــة حقــوق الأشــخاص. فالدعــوى ليســت هــي ســلطة الالتجــاء إلــى القضاء 
لحمايــة الحــق فحســب، وإنمــا هــي ســلطة الالتجــاء إليــه واســتنفاد جميــع الوســائل المقــررة 

قانونــا لحمايتــه، وإنمــا يجــوز التنــازل عــن الطعــن في الحكــم بعــد ثبــوت الحــق فيــه)5(.
)5( د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام، ص 815 و 816. د. رزق الله أنطاكي، 712.

أمــا قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة لســنة 1952 الملغــى فقــد كان يعتبــر حــق الاســتئناف حقــا شــخصيا يعــود أمــر تقديــره للخصــوم 
أنفســهم ولا يعتبــر مــن النظــام العــام، ويجيــز الاتفــاق علــى التنــازل عــن الاســتئناف مقدمــا، حيــث كانــت المــادة )206( منــه تنــص علــى 
أنــه "إذا اتفــق الفريقــان علــى أن تــرى دعواهمــا وتفصــل في المحكمــة البدائيــة دون أن يكــون لأي منهمــا الحــق في اســتئناف حكــم تلــك 
المحكمة لا يبقى لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره محكمة البداية فيها". كما نصت على ذلك أيضا المادة )177( 

من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية لســنة 1988.
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ويكون القبول من أحد أطراف الخصومة التي صدر فيها الحكم ســواء بشــخصه 
أم بمــن يمثلــه، ولكــن لا يجــوز القبــول مــن الوكيل بالخصومة إلا إذا كان مفوضا بذلك 

تفويضــا خاصــا وإلا جــاز للموكل التنصل منه.
والقبــول المانــع مــن الطعــن يــزود الحكــم الابتدائــي بصفــة النهائية التــي تجعله يحوز 
قــوة الأمــر المقضــي بــه، ويمنــع مــن الطعــن فيــه بهــذه الصفــة بطــرق الطعــن غيــر العاديــة، 
وذلك لأنه لم يتم استنفاد الطرق العادية بالنسبة لهذا الحكم الذي كان محلا للقبول.
وقبــول الحكــم ينشــئ دفعــا بعــدم قبــول الطعــن فيــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن، 
وهــذا الدفــع يتصــل بالنظــام العــام، لذلــك فــإن القاضــي يملــك مــن تلقــاء نفســه عــدم قبــول 
الطعــن ممــن قبــل الحكــم وتنــازل صراحــة عــن الطعــن فيــه. ولقاضــي الموضــوع ســلطة 
تقديريــة كاملــة لتحديــد مــا إذا كان المنســوب إلــى المحكــوم عليــه يــدل علــى قبولــه 
للحكم الصادر عليه؛ أو لا يؤدي إلى هذا القبول، سواء كان الصادر منه عملا ماديا 
ــا أو غيــر قضائــي. ويتعــن التقيــد في هــذا الصــدد بالقواعــد  ــا؛ قضائي أم إجــراء قانوني
العامــة في الإثبــات، ولمحكمــة النقــض مراقبــة الأســباب الســائغة التــي بني عليها الحكم 

بالاعتــداد بالقبــول.

المطلب الثاني

المطعون ضده

المطعــون ضــده هــو الشــخص الــذي حكــم لمصلحتــه في الدعــوى ســواء كان مــدع 
أم مدعــى عليــه أمــام محكمــة أول درجــة، وهــو الطــرف الســلبي في خصومــة الطعــن، 

ويشــترط في المطعــون ضــده مــا يأتــي:
أن يكــون طرفــا في الخصومــة التــي صــدر فيهــا الحكــم. فلا يجوز توجيه الطعن   -1

إلا ضد الأشــخاص الذين كانوا طرفا أو ممثلن في النزاع أمام محكمة أول درجة.
أن يختصــم بــذات صفتــه التــي كانــت لــه في تلــك الخصومــة. فــإذا حــدث تغييــر   -2
في صفــة الشــخص الــذي اســتفاد مــن الحكــم البدائــي، فــإن هــذا التغييــر قــد يســتوجب 
أحيانــا إدخــال تعديــل علــى شــخص المطعــون ضــده، كمــا لــو كان المحكــوم لــه قاصــرا 
وبلغ فإن الطعن يوجه ضده لا ضد وليه، وإذا حكم لمصلحة وكيل التفليسة ثم انتهى 

الإفــلاس بالصلــح، يوجــه الطعــن ضــد التاجر لا ضد وكيل التفليســة.
أن يكــون قــد أفــاد مــن الحكــم المطعــون فيــه؛ بمعنــى أن يكــون قــد حكــم   -3
لــه بشــيء علــى الطاعــن، أو أن تكــون المحكمــة قــد رفضــت للطاعــن طلبــا وجهــه إلــى 

الخصــم المطعــون ضــده، بحيــث تكــون لــه مصلحــة في طلــب الحكــم برفــض الطعــن.
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ألا يكــون المطعــون ضــده قــد تنــازل عــن الحكــم المطعــون فيــه، لأن النــزول عــن   -4
الحكــم يســتتبع النــزول عــن الحــق الثابــت فيــه. فــإذا تنــازل الخصــم عــن الحكــم الصــادر 
لمصلحتــه تنقضــي الخصومــة التــي صــدر فيهــا؛ ويمتنــع عليــه تجديــد المطالبــة بالحــق الثابــت 
فيه، أي أصل الحق الذي رفعت به الدعوى، وبالتالي يكون قد حقق لخصمه غايته من 

الطعــن في الحكــم ولا تبقــى لــه فائــدة مــن الطعــن فيــه.

ويجوز أن يقتصر نزول المحكوم له عن شق من الحكم دون الشق الآخر، ويجوز 
أن يقتصــر نزولــه بالنســبة لأحــد المحكــوم عليهــم دون الآخريــن، كمــا يجــوز عنــد تعــدد 
المحكــوم لهــم نــزول أحدهــم عــن الحكــم دون الآخريــن، وفي جميع هــذه الأحوال ينصب 
أثر النزول على محله وحده، فيكون من الجائز للمحكوم عليه الطعن في الشق الذي 
لــم ينــزل عنــه خصمــه، ويجــوز الطعــن في الحكــم مــن المحكوم عليه الــذي لم يتم النزول 
عــن الحكــم لصالحــه، ويجــوز الطعــن في الحكــم في مواجهــة مــن لــم ينــزل مــن المحكــوم 

لهــم عــن الحكــم الصــادر لصالحه.
ويشــترط في المتنــازل عــن الحكــم الــذي صــدر لصالحــه أن يكــون أهلا للتصرف في 
حقوقــه، كمــا يملــك هــذا التنــازل مــن يقــوم مقامــه. ويجــب أن يكون النــزول عن الحكم 
صريحــا واضحــا؛ فــلا يؤخــذ بالظــن ولا يقبــل التأويــل، وعلــى ذلــك فإن مجــرد رفع النزاع 
مــن جديــد إلــى القضــاء مــع قيــام الطعــن لا يعتبــر تنــازلا عنــه، وللخصــم طلــب رد الدعوى 

الجديــدة لســبق الفصــل فيها.

المطلب الثالث

من يفيد من الطعن ومن يحتج به عليه

أولا: القاعدة العامة: نسبية أثر الطعن
ــن  ــن إلا م ــن الطع ــد م ــه “لا يفي ــى أن       تنــص الفقــرة الخامســة مــن المــادة 191 عل

رفعــه ولا يحتــج بــه إلا علــى مــن رفــع عليــه”.
      وعلــى ذلــك إذا تعــدد المحكــوم عليهــم؛ وطعــن بعضهــم في الحكــم دون بعضهــم 
الآخــر الــذي فــوت ميعــاد الطعــن وقبــل الحكــم، فــلا يفيــد مــن أثــر الطعــن إلا مــن رفعــه، 
بمعنــى أنــه إذا تعــدل الحكــم المطعــون فيــه فــلا يســتفيد مــن ذلــك إلا الطاعــن دون باقــي 

المحكــوم عليهــم الذيــن أســقطوا حقهم في الطعن.
      كمــا أنــه إذا تعــدد المحكــوم لهــم فــلا ينتــج الطعــن أثــره إلا بالنســبة لمــن رفــع 
عليــه الطعــن في الميعــاد، فــإذا تعــدد المحكــوم لهم ورفع المحكوم عليه طعنه في مواجهة 
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بعضهم دون بعضهم الآخر؛ وتعدل الحكم المطعون فيه، فإن الحكم الصادر في الطعن 
لا يحتــج بــه إلا في مواجهــة مــن رفــع عليــه الطعــن مــن المحكــوم لهــم. بينمــا يظــل الحكــم 

الأصلــي قائمــا بالنســبة لمــن لم يطعن ضدهم.
وهذه القاعدة التي نص عليها المشرع هي تطبيق لمبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات 

المرافعات، فلا يفيد من الإجراء إلا من باشره؛ ولا يحتج به إلا على من اتخذ في مواجهته.
ومــن ناحيــة أخــرى تنــص الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 191 علــى أنه “لا يضــار الطاعن 
بطعنــه” وعلــى ذلــك إذا ألــزم الحكــم المدعــى عليــه ببعــض طلبــات المدعــي دون بعضهــا 
الآخــر وطعــن المحكــوم عليــه في هــذا الحكــم؛ ولــم يتقــدم الخصــم بطعــن بــدوره بالنســبة 
لطلباته المرفوضة، لا يجوز لمحكمة الطعن أن تبحث الطلبات التي رفضتها محكمة 
أول درجــة لأن ذلــك قــد يلحــق ضــررا بالطاعــن، وإنمــا يقتصــر حكمهــا في الطعــن علــى 
المســائل التــي عرضهــا الطاعــن، فإمــا أن تجيبــه إلــى طلبــه أو ترفــض طعنــه وتصــدق 

الحكــم المطعــون فيه.
ثانيا: الاستثناء – الإفادة من أثر الطعن

      تنــص المــادة 200 علــى أنــه “إذا كان الحكــم صــادرا في موضــوع غيــر قابــل للتجزئــة 
أو في التــزام بالتضامــن أو في دعــوى يوجــب القانــون فيهــا اختصــام أشــخاص معينــين جــاز لمــن فــوت 
ميعــاد الطعــن مــن المحكــوم عليهــم أو قبــل الحكــم أن يطعــن فيه أثنــاء نظر الطعــن المرفــوع في الميعاد 
مــن أحــد زملائــه منضمــا إليــه في طلباتــه فــإن لــم يفعــل أمــرت المحكمــة الطاعــن باختصامــه في 
الطعــن، وإذا رفــع الطعــن علــى أحــد المحكــوم لهــم في الميعــاد يجــب اختصــام الباقــين ولــو بعــد فواتــه 

بالنســبة إليهــم”.
ويتبــن مــن هــذا النــص أن المشــرع ذكــر حــالات ثــلاث أجــاز فيهــا للمحكــوم عليــه 
الــذي فــوت ميعــاد الطعــن أو قبــل الحكــم أن ينضــم لمــن طعــن في الحكــم في الميعــاد، 
وأوجــب اختصامــه إن لــم يطلــب الانضمــام، كمــا أوجــب اختصــام باقــي المحكــوم لهــم 
إذا رفــع الطعــن علــى أحدهــم في الميعــاد ولــو بعــد فواته بالنســبة إليهم، وذلك حتى يســري 

الحكــم الصــادر في الطعــن في حقهــم، وهــذه الحــالات هــي:)6(
حالــة عــدم التجزئــة، مثــل حــق ارتفــاق مقــرر لعقــار أو علــى عقــار مملــوك علــى   -1
الشــيوع لعدة أشــخاص. وذلك لأن طبيعة الحق نفســه وما يقتضيه عدم قابليته للتجزئة، 
تستوجب حتما أن يكون الحكم الصادر في الدعوى واحدا بالنسبة لجميع ذوي الشأن؛ 

لاستحالة تنفيذ أحكام متعارضة في مسألة غير قابلة للتجزئة.
التضامــن، ويشــترط لاســتفادة الخصــم مــن هــذا الاســتثناء أن يكــون مختصمــا   -2
في الخصومــة التــي صــدر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه، ويكفــي أن يطلــب التضامــن مــن 

المحكمــة، ولا يشــترط أن يصــدر الحكــم قاضيــا بالتضامــن.)7(
)6( نقض مدني 2006/43 تاريخ 2007/10/10 ج 3 ص 100.
)7( نقض مدني 2008/73 تاريخ 2008/10/16 ج 4 ص 148.
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الدعــاوى التــي يوجــب القانون اختصام أشــخاص معينين فيها، كدعوى الشــفعة، حيث   -3
يجب اختصام بائع العقار المشــفوع فيه والمشــتري منه. فهذه الدعاوى يعاملها المشــرع معاملة 
الدعاوى في حالة عدم التجزئة؛ حتى لا تتعارض الأحكام في الطلب الواحد. فالطلب الذي 
اعتبره القانون واحدا رغم توجيهه إلى متعددين؛ اعتبر بحكم القانون مما لا يقبل التجزئة)8(

توافــر  النســبية  قاعــدة  علــى  والخــروج  المذكــورة  المــادة 200  لإعمــال  ويشــترط 
الشــروط الثلاثــة الآتيــة:

ــم، حتــى  ــوم عليه ــد المحك ــن أح ــوع م ــح مرف ــن صحي ــل طع ــى الأق ــاك عل ــون هن 1- أن يك
يســتطيع باقــي المحكــوم عليهــم الآخــرون الاســتفادة مــن رفــع الطعــن بعد الميعــاد، أو بعد 

قبــول الحكــم.
وإذا تنــازل مقــدم الطعــن الصحيــح عــن اســتئنافه، أو حكــم باعتبــار خصومــة 
الاســتئناف كأن لــم تكــن، انقضــى مبــرر قبــول الطعــون الأخرى المرفوعــة بعد الميعاد، 

لأن هــذه الطعــون تســتمد بقاءهــا واســتمرارها مــن صحــة الطعــن الأول واســتمراره.
أمــا إذا تعــدد المحكــوم لهــم، ورفــع الطعــن علــى أحدهــم صحيحــا وفي الميعــاد، فــإن 
الطاعن يلتزم باختصام المحكوم لهم الآخرين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المحكمة، 
وإذا لم يفعل أو يمتثل لأمر المحكمة، فإنه يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الطعن.
2-أن ينضــم المحكــوم عليــه الــذي ضيــع علــى نفســه حقــه في الطعــن إلــى الطاعــن في طعنــه 
بــألا يطالــب لنفســه بحقــوق متميــزة أو مســتقلة عــن حقــوق رافــع الطعــن الصحيــح أو تزيد 

علــى طلباتــه.
3- أن يثبــت المحكــوم عليــه – الــذي يريــد الانضمــام إلــى الطعــن الصحيــح المرفــوع من 
زميلــه – بــأن الدعــوى المحكــوم فيهــا تنــدرج ضمــن الحــالات الــواردة في المــادة 200، وتقــدر 
المحكمــة المرفــوع إليهــا الطعــن مــدى تطابــق هــذه الحالــة مــع المــادة 200، وبصرف النظر 

عــن حكــم أول درجة.
المبحث الثاني

مواعيد الطعن

أولا: تعريف الميعاد وجزاء مخالفته
ميعــاد الطعــن هــو الفتــرة الزمنيــة التــي يجــوز الطعــن خلالهــا في الحكــم. وهــو 
ميعــاد ناقــص يترتــب علــى فواتــه دون الطعــن فيه ســقوط الحق في الطعن. فإذا رفع الطعن 
بعــد الميعــاد كان غيــر مقبــول، وفي ذلــك تنــص المــادة 195 علــى أنــه “يترتــب علــى عــدم 
مراعــاة مواعيــد الطعــن في الأحــكام والقــرارات رد الطعــن شــكلا وتقضــي بــه المحكمــة مــن 

تلقــاء نفســها”.)9(

)8( نقض مدني 2008/5 تاريخ 2008/2/27 ج 4 ص 90.
)9( نقض مدني 2006/99 تاريخ 2007/11/14 ج 3 ص 531، نقض مدني 2008/159 تاريخ 2008/9/2 ج 4 ص 793. 
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ويجــب علــى الطاعــن أن يتقــدم بطعنــه خــلال الميعــاد حتــى لــو تقــدم بطلــب لتأجيــل 
الرسوم، إذ عليه وفق المادة 196 أن يتقدم بطعنه خلال الميعاد القانوني مرفقا به طلب 
التأجيــل، وعلــى قلــم المحكمــة قيــد الطعــن، ولكــن يوقــف نظــر الطعــن لحــن صــدور 
القــرار الفاصــل في طلــب التأجيــل. وذلــك حتــى لا يتخــذ طلــب تأجيــل دفــع الرســوم ذريعــة 
لتقــديم الطعــن بعــد الميعــاد.)10( وذلــك لأن مواعيــد الطعــن في الأحــكام مــن النظــام العــام 
ومتــى انقضــت ســقط الحــق في الطعــن، وهــذا الســقوط يمكــن التمســك بــه في أيــة حالــة 
كانــت عليهــا الدعــوى ولــو لأول مــرة أمــام محكمــة النقــض، كمــا أن للمحكمــة 
أن تحكــم بــه مــن تلقــاء نفســها. وتســري علــى مواعيــد الطعــن قواعــد كيفيــة احتســاب 

المواعيــد بصفــة عامــة، وامتدادهــا للعطــل الرســمية.

ثانيا: بدء الميعاد
تنص المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه:

   1- يبــدأ ميعــاد الطعــن في الحكــم مــن اليــوم التالــي لتاريــخ صــدوره مــا لــم ينــص 
القانــون علــى خــلاف ذلك.

2-ويبــدأ هــذا الميعــاد مــن تاريــخ تبليــغ الحكــم إلــى المحكــوم عليــه الــذي تخلــف 
عــن حضــور جميــع الجلســات المحــددة لنظــر الدعــوى ولــم يقــدم لائحــة جوابيــة أو مذكــرة 
بدفاعــه، وكذلــك إذا تخلــف عــن الحضــور ولــم يقــدم مذكــرة إلــى المحكمــة في جميــع 

الجلســات التاليــة لتعجيــل الدعــوى بعــد وقــف الســير فيهــا لأي ســبب مــن الأســباب.
ويتبــن مــن هــذا النــص أنــه قــرر في فقرتــه الأولــى القاعــدة العامــة وهــي أن ميعــاد 
الطعــن يبــدأ مــن تاريــخ صــدور الحكــم. ولكنــه في فقرتــه الثانيــة اســتثنى مــن القاعــدة 
ــع  ــغ الحكــم . وفي جمي ــدأ فيهــا ميعــاد الطعــن مــن تاريــخ تبلي الســابقة ثــلاث حــالات يب

الأحــوال فــإن تقــديم الطعــن بعــد مضــي الميعــاد موجــب لــرده شــكلا .)11(

أولا : القاعدة العامة
يبــدأ ميعــاد الطعــن – كقاعــدة عامــة – مــن تاريــخ صــدور الحكم ، ســواء بالنســبة 
للمدعي أم المدعى عليه الذي تبلغ لائحة الدعوى وجلسة المحاكمة وقدم لائحة جوابية، 
والمدعى عليه الذي حضر جلسة من جلسات المحاكمة ولو لم يقدم لائحة جوابية . )12(

وفي ذلــك تقــول محكمــة النقــض ) إذا كان الطاعــن – المدعــى عليــه – قــد تقــدم 
بلائحــة جوابيــة ثــم تخلــف عــن الحضــور بعــد أن حضــر بعــض الجلســات فــإن ميعــاد الطعــن 
بالاســتئناف يبــدأ بحقــه مــن اليــوم التالــي لصــدور الحكــم عمــلا بصريــح نــص المــادة 
)10( في حــن قــررت محكمــة النقــض في حكــم وحيــد لهــا أن ) المــدة الواقعــة مــا بــن تاريــخ تقــديم طلــب تأجيــل الرســوم وبــن تاريــخ 
تبيلــغ قــرار رد الطلــب لا تحســب مــن مــدة الطعــن ( نقــض مدنــي 2003/9 تاريــخ 2003/11/1 ج 2 ص 278،  وهــو حكــم منتقــد .  

)11( نقض مدني 2008/11 تاريخ 2008/4/17 ج 4 ص 780، نقض مدني 2008/48 تاريخ 2008/5/8 ج 4 ص 782. 
)12( نقض مدني 2005/121 تاريخ 2006/1/14 ج 1 ص 299 ، ونقض مدني 2006/124 تاريخ 2006/9/12 ج 1 ص 420. 
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1/193 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 ، ولا 
يغيــر مــن الأمــر شــيئا مــا أبــداه الطاعــن مــن أن تخلفــه عــن الحضــور كان في الطلــب 
المتفرع عن الدعوى وأن الدعوى كانت في حالة الركود ولا يجوز الســير فيها إلا بعد 
تبليغــه حســب الأصــول، ذلــك أن الطلــب متفــرع عــن الدعــوى ويــدور معهــا وجــودا وعدمــا 
وأن أي حكم يصدر بنتيجة الفصل فيه يرتد على الدعوى وينعكس عليها فإذا قررت 
المحكمــة رده تنظــر الدعــوى فيمــا إذا قــررت قبولــه ردت الدعــوى. لــذا ولمــا كان الأمــر 
كذلك وحيث إن الاســتئناف قدم بعد مضي الميعاد المقرر قانونا فإن ما أبداه الطاعن 
من أسباب لا تقوى على جرح الحكم الطعن وأنه واقع في محله مستوجب التأييد وأن 
الطعــن واجــب الــرد(.)13( كمــا قــررت أنــه إذا قــدم المدعــى عليــه مرافعتــه الختاميــة ثــم 
تغيب عن الجلســات التالية التي تقرر إصدار الحكم فيها فإن ميعاد الطعن بالاســتئناف 
يبــدأ بالنســبة لــه مــن اليــوم التالــي لصــدور الحكــم.)14( وأنــه إذا تقدم الطاعن باســتئناف 
تقــرر اســقاطه واعتــرض علــى قــرار الإســقاط وتقــرر شــطب الاعتــراض لعــدم حضــوره 
فإن تقديم استئناف ثان بعد مضي الميعاد موجب لرده شكلا.)15( وتحسب مدة الطعن 

بالأيــام، وإذا صــادف آخــر يــوم عطلــة رســمية تمتــد المــدة إلــى أول يــوم عمــل بعــده .)16(
ثانيا : الاستثناء 

يبــدأ ميعــاد الطعــن مــن تاريــخ تبليــغ الحكــم في ثــلاث حــالات اســتثناء مــن القاعــدة 
العامــة ، وهــذه الحــالات هي : 

الحالة الأولى : إذا كان المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات 
المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية أو مذكرة بدفاعه.)17(

الحالــة الثانيــة :إذا وقــف الســير في الخصومــة لأي ســبب مــن الأســباب ســواء كان 
اتفاقيــا أم قضائيــا أم قانونيــا، ثــم عجلــت الدعــوى وتخلــف المحكــوم عليــه عــن الحضــور 
وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيلها. سواء كان المحكوم عليه الذي 
لــم يحضــر الجلســات هــو المدعــي أو المدعــى عليــه ومــن في حكمهمــا لتحقــق علة الاســتثناء 
في كل منهمــا وهــو عــدم العلــم بمــا تم في الخصومــة بعــد اســتئناف الســير فيهــا، فــلا وجــه 
للتفرقــة في هــذا الخصــوص بــن خصــم وآخــر لأن النــص ورد عامــا مطلقــا بحيــث يشــمل 
كل محكــوم عليهــم. ويأخــذ حكــم الوقــف أيضــا شــطب الدعــوى وانقطــاع تسلســل 
الجلســات، وفي ذلــك تقــول محكمــة النقــض إن انقطــاع تسلســل الجلســات هــو وقــف لســير 
)13( نقــض مدنــي 2006/5 تاريــخ 2007/2/6 ج 3 ص 510، نقــض مدنــي 2008/116 تاريــخ 2008/5/20 ج 4 ص 784، نقــض 
مدنــي 2007/40 تاريــخ 2008/9/2 ج 4 ص 786،  نقــض مدنــي 2007/121 تاريــخ 2008/9/14 ج 4 ص 803، نقــض مدنــي 

2008/54 تاريــخ 2008/10/28 ج 4 ص 812.
)14( نقض مدني 2007/80 تاريخ 2008/2/17 ج 4 ص 773.

)15( نقض مدني 2007/55 تاريخ 2008/2/7 ج 4 ص 758.
)16( نقض مدني 2006/77 تاريخ 2007/10/2 ج 3 ص 528.

)17( نقــض مدنــي 2004/189 تاريــخ 2004/7/7 ج 1 ص 248، نقــض مدنــي 2004/90 تاريــخ 2004/7/7 ج 1 ص 257، نقــض 
مدنــي 2005/166 تاريــخ 2006/4/9 ج 1 ص 385، نقــض مدنــي 2005/255 تاريــخ 2006/4/9 ج 1 ص 390. نقــض مدنــي 

2006/66 تاريــخ = = 2007/5/14 ج 3 ص 518، نقــض مدنــي 2008/190 تاريــخ 2008/10/27 ج 4 ص 809.
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ــى قاضيهــا)18( ، وأن انقطــاع تسلســل الجلســات الــذي ألحقــه  الدعــوى بعــدم عرضهــا عل
المشرع بوقف السير في الدعوى والذي لا يجوز التوسع فيه إنما يقصد به التأجيلات التي 
تتــم دون قــرار قضائــي، لــذا فــإن التأجيــل القضائــي لا يعتبر بداهة وقفا لســير الدعوى ولا 
انقطاعا لتسلســل الجلســات مهما تكرر ، وبذلك فإن ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي 
لتاريــخ صــدور الحكم.)19(لذلــك قضــت بــأن تأجيــل الجلســات من قبل قلــم المحكمة بدون 
أن تعقــد جلســة بســبب انتــداب القاضــي دون حضــور الأطــراف يــؤدي إلــى عــدم تسلســل 
جلسات المحاكمة ويلحق بوقف السير في الدعوى لغاية تحديد ميعاد الطعن.)20( كما 
جاء في حكم آخر ) لما كانت محكمة الصلح إذ قضت بإعادة تبليغ الطاعن ) المدعى 
عليــه( كان بســبب وقــف الســير في الدعــوى نظــرا للاجتيــاح والحصار الــذي فرضته قوات 
الاحتلال العســكري الاســرائيلي وانقطاع تسلســل الجلســات الأمر الذي حال دون حضور 
الخصــوم وهيئــة المحكمــة . ولمــا كان الطاعــن ) المدعــى عليــه( تخلــف عــن الحضــور بعــد 
تعجيــل الدعــوى واســتمر كذلــك ولــم يتقــدم بمذكــرة إلــى المحكمــة في جميــع الجلســات 
التاليــة لتعجيــل الدعــوى ، فــإن مــدة الطعــن بحقــه تبــدأ مــن تاريــخ تبليغــه الحكــم لا مــن 
اليــوم التالــي لتاريــخ صــدوره وفــق نــص المــادة 2/193 من قانون أصــول المحاكمات المدنية 
والتجاريــة ( . )21( أمــا إذا قــررت المحكمــة عــدم وقــف الدعــوى فــإن هــذا القــرار لا يقبــل 

الطعــن المباشــر بمعــزل عــن الحكــم الفاصل في الدعــوى)22(
الحالــة الثالثــة: إذا حــدث ســبب مــن أســباب انقطــاع الخصومــة؛ وصــدر الحكــم دون 
اختصــام مــن يقــوم مقــام الخصــم الــذي تــوفي أو فقــد أهليتــه أو زالــت صفتــه. )م 130( 
وتتوافر هذه الحالة ولو كان ســبب الانقطاع قد قام بعد قفل باب المرافعة في الدعوى، 
وبالتالي دون أن يترتب على قيامه انقطاع الخصومة،  إذ في هذا الفرض أيضا لا يمكن 
افتراض علم من قام مقام الخصم بصدور الحكم.وعلى العكس لا تتوافر هذه الحالة إذا 
تم تبليــغ مــن قــام مقــام الخصــم الــذي قــام فيــه ســبب الانقطــاع قبل الحكــم بالانقطاع وفق 
المــادة 2/128 . وإذا تعــدد مــن قــام مقــام الخصــم بــأن كانــوا عــدة ورثــة مثــلا، واختصــم 
بعضهــم دون بعضهــم الآخــر فــإن مــن لــم يختصــم منهــم فقــط هــم الذين يســتفيدون منها. 

والحكمة من هذا الاستثناء أن المشرع يخشى في هذه الحالات ألا يكون المحكوم 
عليــه علــى علــم بصــدور الحكــم، ولــذا لا يســري ميعــاد الطعــن في مواجهتــه إلا بتبليــغ 
الحكم إليه لشخصه أو في موطنه الأصلي. ولكن يجوز في الحالات السابقة الطعن في 

الحكــم قبــل تبليغــه للمحكــوم عليــه إذا علــم بــه بطريــق آخر. 
)18( نقض مدني 2006/203 تاريخ 2008/2/10 ج 4 ص 760. 

)19( نقض مدني 2007/122 تاريخ 2008/2/8 ج 4 ص 761. 
)20( نقض مدني 2006/153 تاريخ 2007/1/15 ج 3 ص 506. 

)21( نقــض مدنــي 2005/210 تاريــخ 2006/4/17 ج 1 ص 332، نقــض مدنــي 2005/109 تاريــخ 2006/3/11 ج 1 ص 320، 
نقــض مدنــي 2006/6 تاريــخ 2006/9/12 ج 1 ص 426، نقــض مدنــي 2006/128 تاريــخ 2006/9/12 ج 1 ص 434، نقــض مدنــي 

2006/176 تاريــخ 2008/1/15 ج 4 ص 754، نقــض مدنــي 2007/74 تاريــخ 2008/2/25 ج 4 ص 776.
)22( نقض مدني 2006/212 تاريخ 2006/12/6 ج 1 ص 431.
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ويجــب أن يكــون تبليــغ الحكــم صحيحــا طبقــا للقواعــد التــي تحكــم تبليــغ أوراق 
المحضريــن ، فــإذا كان التبليــغ باطــلا لا يرتــب أثــره في بــدء الميعــاد، وفي هذه الحالة على 
المحكوم عليه أن يتمسك ببطلان التبليغ ، فإذا كانت لائحة الاستئناف قد خلت من 
أي ســبب يشــير مــن قريــب أو بعيــد إلــى الطعــن بصحــة التبليغــات مــن عدمهــا فــإن علــى 

محكمــة الاســتئناف أن لا تقحــم نفســها في معالجــة صحــة التبليغــات .)23(
ويراعــى أن ميعــاد الطعــن في هــذه الحــالات يبــدأ دائمــا مــن تاريــخ تبليــغ المحكــوم 
عليــه بالحكــم حتــى وإن ثبــت علمــه اليقينــي بصــدور الحكــم ، أو ثبــت اطلاعــه علــى 
الحكــم، فثبــوت علــم المحكــوم عليــه بالحكــم بطريقــة أخــرى خــلاف تبليغــه الحكــم 

ــا.  ــو كان قاطع ــه لا يكفــي ول لشــخصه أو في موطن
ثالثا: وقف الميعاد

تنــص المــادة 197 علــى أنــه “يترتــب علــى وفــاة المحكــوم عليــه أو إعــلان إفلاســه أو فقــد 
ــود  ــاد ولا يع ــذا الميع ــاع ه ــن انقط ــاد الطع ــلال ميع ــا خ ــه قانون ــن كان يمثل ــة م ــه أو زوال صف أهليت

للســريان إلا مــن تاريــخ تبليــغ الحكــم لورثتــه أو مــن يقــوم مقامــه”.
وميعاد الطعن يعتبر من مواعيد الســقوط، لذلك فإنه يقف بســبب القوة القاهرة التي 
تمنــع المحكــوم عليــه مــن الطعــن. وكذلــك يقــف هذا الميعــاد وفق المــادة 197 بمــوت المحكوم 

عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال الصفة الإجرائية لمن كان يباشر الخصومة عنه.
ولا يــزول الوقــف إلا بتبليــغ الحكــم إلــى مــن يقــوم مقــام الخصــم الــذي تــوفي أو فقــد 
أهليتــه أو زالــت صفتــه. ويلــزم تبليــغ الحكــم في هــذه الحــالات لســريان ميعــاد الطعــن حتــى 
لــو كان ميعــاد الطعــن قــد بــدأ منــذ صــدور الحكــم، أو كان الحكــم قــد ســبق تبليغــه 

للخصــم الــذي تــوفي أو زالــت أهليتــه أو صفتــه الإجرائيــة.
وفي حالة تبليغ الحكم تحتسب المدة السابقة على تاريخ حدوث سبب الوقف وتستكمل 
بعد التبليغ. فإذا توفي المحكوم عليه بعد انقضاء عشرين يوما على صدور الحكم أو تبلغه 
إياه، وبلغ الحكم من جديد إلى ورثته، فإن ميعاد الاســتئناف الباقي للورثة هو عشــرة أيام 
فقط، حيث إن ميعاد الاستئناف بكامله هو ثلاثن يوما. أما إذا توفي المحكوم له أو فقد 
أهليتــه للتقاضــي أو أعلــن إفلاســه أو زالــت صفــة مــن كان يمثلــه قانونــا خــلال مــدة الطعــن، 

فلا ينقطع هذا الميعاد وعلى المحكوم عليه تقديم الطعن خلاله.
رابعا: تبليغ الطعن

تنص المادة 194 على أنه:
يكــون تبليــغ الحكــم لشــخص المحكــوم عليــه أو في موطنــه الأصلــي، فــإذا تعــذر ذلــك تطبــق   -1

الأحــكام الخاصــة بالتبليــغ المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون علــى مســؤولية طالــب التبليــغ.
تسري أحكام الفقرة )1( من هذه المادة على تبليغ الطعن.  -2

)23( نقض مدني 2007/83 تاريخ 2008/10/16 ج 4 ص 326. 



411أصول المحاكمات

لبيع
ت ل

 ليس
انية

ة مج
نسخ

ويتبــن مــن هــذا النــص أن القانــون يوجــب أن يكــون تبليــغ الطعــن لشــخص الخصــم 
أو في موطنــه الأصلــي، فــلا يجــوز تبليغــه في موطنــه المختــار وذلك لضمان وصول التبليغ؛ 

واحتمــال انقطــاع صلــة الخصــم بهــذا الموطــن بعــد صــدور الحكــم.
أمــا إذا تعــذر تبليــغ الخصــم لشــخصه أو في موطنــه الأصلــي، فقــد أجــاز النــص اتبــاع 
الأحكام الخاصة بالتبليغ المنصوص عليها في المواد 7 وما بعدها من القانون والخاصة بتبليغ 
لائحــة الدعــوى. وقــد اختتــم المشــرع هــذا النــص بعبــارة أن يكــون التبليــغ في هــذه الحالــة على 
مســؤولية طالــب التبليــغ . ولا يبــدو لنــا حكمــة ظاهــرة مــن هــذه العبــارة، ذلــك أن تنظيــم 
إجــراءات التبليــغ مــن مهــام المشــرع؛ وحيــث إنــه قــد نظمهــا في هــذا القانــون واعتبــر التبليــغ 
صحيحا إذا تم وفق ما نص عليه، لا يجوز بعد ذلك إلقاء مسؤولية صحة التبليغ وفق هذه 

الإجــراءات علــى عاتــق طالــب التبليــغ؛ لذلــك يلــزم إلغاء هذه العبــارة في تعديل للقانون.
أمــا إذا تــوفي المحكــوم لــه أثنــاء ســريان مــدة الطعــن، فيجــري تبليــغ الطعــن لورثتــه 
بشكل عام في آخر موطن كان للمورث )أي ينص في التبليغ ورثة المرحوم فلان(؛ تيسيرا 
للطاعــن في تقــديم الطعــن وتبليغــه خــلال الميعــاد القانونــي وحفــظ حقــه في الطعــن، وذلــك 
لصعوبــة أن يعــرف الطاعــن أســماء الورثــة وعناوينهــم خــلال مــدة الطعــن. ولكــن يجــب بعــد 
ذلــك تبليــغ الطعــن إلــى جميــع الورثــة بأســمائهم وصفاتهــم لأشــخاصهم أو في موطــن كل 
منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك )م 198(.
أمــا في حالــة فقــد المحكــوم لــه أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعــن، أو وفاة من كان 
يباشــر الخصومــة عنــه؛ أو زوال صفــة مــن يمثلــه، فإنــه يجــوز رفــع الطعــن وتبليغــه إلــى مــن فقد 
أهليتــه أو إلــى الأصيــل؛ علــى أن يعــاد تبليــغ الطعــن إلــى من يقوم مقام المحكوم له لشــخصه 
أو في موطنه، ولا يتقيد هذا التبليغ بميعاد تبليغ الطعن، وإنما اشترط القانون فقط أن يتم 

التبليغ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة )م 199(.
المبحث الثالث

الحكم المطعون فيه

تنــص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )191( علــى أنــه “لا يقبــل الطعــن في الأحــكام الصــادرة 
بنــاء علــى اتفــاق الخصــوم”.

ــي  ــة الت ــرارات التمهيدي ــن في الق ــوز الطع ــه “لا يج ــى أن ــادة )192( عل كمــا تنــص الم
تصــدر أثنــاء ســير الدعــوى ولا تنتهــي بهــا الخصومــة إلا مــع الحكــم الفاصــل في موضــوع الدعــوى 

كلهــا عــدا:
القرارات الوقتية والمستعجلة.  -1

القرارات الصادرة بوقف الدعوى.  -2
القرارات القابلة للتنفيذ الجبري.  -3
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الأحــكام الصــادرة بعــدم الاختصــاص والإحالــة إلــى المحكمــة المختصــة، وفي هــذه الحالــة   -4
يجــب علــى المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى أن توقفهــا حتــى يفصــل في الطعــن.

الحالات التي نص القانون على جواز الطعن فيها استقلالا.  -5
ويتبن من هذين النصن أنه يشترط لقبول الطعن في الحكم شرطان:

الشرط الأول: أن لا يكون الحكم قد صدر بناء على اتفاق الخصوم، لأن هذا الحكم 
ينطوي على صلح بن المتخاصمن، ومتى تم صحيحا فلا يجوز لأي من أطرافه الرجوع فيه.

الشرط الثاني: أن يكون الحكم منهيا للخصومة، أي يؤدي إلى انقضاء الخصومة 
أمــام المحكمــة التــي تتولاهــا، ســواء أكان حكمــا فاصــلا في الموضــوع كالحكــم 
بإجابــة طلبــات المدعــي مثــل إلــزام المدعــى عليــه بدفع الدين، أم برفض طلباته، أم كان 
حكما إجرائيا كالحكم ببطلان الإجراءات، أو بسقوط الخصومة، أو بطلان لائحة 

الطلــب العــارض، أو انقضــاء الدعــوى بالتقــادم؛ أو اعتبارهــا كأن لــم تكــن.)24(
أمــا القــرارات التمهيديــة التــي تصــدر أثنــاء الســير في الدعــوى ولا تنتهــي بهــا الخصومــة 
كلهــا أو بعضهــا؛ فإنهــا لا تقبــل الطعــن – كقاعــدة عامــة – إلا مــع الطعــن في الحكم المنهي 
للخصومة. وبناء على ذلك لا يقبل الطعن بالاستئناف القرار القاضي بإجراء محاكمة المدعى 
عليه حضوريا لعدم تقديمه لائحة جوابية )25( وقرار المحكمة برفض طلب استئخار الدعوى، 
)26(والقرار القاضي بالسماح للمدعي ) المطعون ضده( بتقديم لائحة دعوى معدلة،)27( وقرار 
رفــض طلــب وكيــل المدعــى عليــه إحالــة الدعــوى إلــى محكمــة أخــرى ،)28(  ومن ذلك أيضا 
القرار باختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو بعدم قبول أي دفع شكلي، أو برفض الطلبات 
العارضة، أو برفض إثبات وقائع معينة بالشهادة لعدم جواز إثباتها بهذا الطريق، أو ببطلان 
عمل من أعمال الخبير، أو بندب خبير، أو بانتقال المحكمة للمعاينة، أو بضم القضية إلى 
أخرى، أو بالفصل بينهما، أو بتأجيل الدعوى لإعادة تبليغ خصم فيها، كما لا يجوز الطعن 
بالنقض في قرار قبول الاستئناف شكلا ،)29( والقرار بتكليف وكيل الطاعن بدفع فرق 
الرسم عن الدعوى البدائية خلال خمسة عشر يوما.)30(والقرارات المتعلقة بالإدخال والتدخل 

)31( … إلــى غيــر ذلــك مــن القــرارات والأحــكام المماثلــة.

)24( نقض مدني 2006/169 تاريخ 2007/10/30 ج 3 ص 104. وقد جاء فيه ) الحكم المنهي للخصومة هو الحكم الختامي الذي تنتهي 
بــه الخصومــة برمتهــا أمــام ذات المحكمــة التــي أصدرتــه ســواء كان حكمــا موضوعيــا فصــل في النــزاع موضــوع الدعــوى، أو حكمــا فرعيــا 
أنهى الخصومة دون أن ينهي النزاع أو يفصل فيه. فالقضاء بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة أخرى قضاء منه للخصومة كلها بصدد 
الاختصــاص قابــل للطعــن فيــه وفقــا للاســتثناء الــوارد في نــص المــادة 4/192 مــن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الذي يجيز الطعن 
فيــه. ونقــض مدنــي 2006/215 تاريــخ 2007/11/29 ج 3 ص 115 وقــد جــاء فيــه) لمــا كانــت محكمــة الصلــح قررت إلزام الطاعنتن بدفع 
مبلغ 5150 دينارا أردنيا بالتكافل والتضامن وبذات الوقت قررت الاستماع إلى بينات الخصوم بالنسبة إلى باقي المبلغ المدعى به، فإنها بذلك 
تكون قد رفعت يدها عن الدعوى فيما يتعلق بالمبلغ المحكوم به والذي أصبح حكما منهيا للخصومة يقبل الطعن المباشــر اســتقلالا( .  

)25( نقض مدني 2002/7 تاريخ 2002/12/11 ج 1 ص 175.
)26( نقض مدني 2002/100 تاريخ 2006/3/29 ج 1 ص 338 .

)27( نقض مدني 2005/153 تاريخ 2006/4/4 ج 1 ص 393، ونقض مدني 2006/179 تاريخ 2007/5/12 ج 3 ص 87.
)28( نقض مدني 2008/285 تاريخ 2008/12/30 ج 4 ص 242.

)29( نقض مدني 2004/68 تاريخ 2004/6/6 ج 1 ص 224.
)30( نقض مدني 2004/76 تاريخ 2004/6/10 ج 1 ص 240. 

)31( نقض مدني 2007/110 تاريخ 2008/10/5 ج 4 ص 528.
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وقــد هــدف المشــرع مــن هــذا النــص تبســيط الإجــراءات، ومنــع تقطيــع أوصــال 
القضيــة الواحــدة وتوزيعهــا بــن مختلــف المحاكــم، ومــا يترتــب علــى ذلــك أحيانــا مــن 
تعويــق الفصــل في موضــوع الدعــوى وزيــادة نفقــات التقاضــي، وبخاصــة أن الحكــم في 
الموضــوع قــد يغنــي عــن الطعــن في القــرار الصــادر قبلــه فتنعدم المصلحــة في هذا الطعن 
ولا يســبب ضــررا للمحكــوم عليــه لأن لــه دائمــا الطعــن فيــه مــع الحكــم في الموضــوع.

ومــع ذلــك فقــد اســتثنى المشــرع عــدة قــرارات تمهيديــة وأحــكام غيــر منهيــة 
للخصومــة، وأجــاز الطعــن فيهــا فــور صدورهــا وذلــك لأن صدور الحكم في الموضوع لا 
يغنــي مطلقــا عــن الطعــن فيهــا مباشــرة، لمــا تســببه مــن ضرر للمحكــوم عليه لا يمكن 

أن يــزول بصــدور الحكــم في الموضــوع. وهــذه القــرارات والأحــكام هــي:

القرارات الوقتية والمستعجلة:  -1
      أجــازت المــادة 192 الطعــن في القــرارات الصــادرة في المــواد المســتعجلة أيــا 
كانت المحكمة التي أصدرتها، أي سواء كانت صدارة من قاضي الأمور المستعجلة 
أم مــن قاضــي الموضــوع، وذلــك لأن لهــا كيانــا مســتقلا، فهــي تتعلــق بموضوع مســتقل 
عــن الدعــوى الأصليــة، والطعــن في القــرار الوقتــي أو المســتعجل لا يؤخــر الفصــل في 
الدعوى فلا يمنع استمرار نظرها وإصدار الحكم فيها، فضلا عن أنها تسبب ضررا 

مباشــرا لأنهــا تقبــل التنفيــذ الجبــري فيقتضــي الأمــر التظلم منهــا في الحال.
      ويجــوز الطعــن في القــرار الوقتــي أو المســتعجل دائمــا مهمــا كانــت قيمــة 
الدعــوى المســتعجلة، ولــو كان الحكــم في موضــوع الدعــوى غيــر قابــل للاســتئناف.
      وقــد يبــدو غريبــا أن يكــون الحكــم في الموضــوع وهــو أكثــر خطــورة غيــر 
قابل للطعن بالاستئناف، بينما يكون القرار بإجراء وقتي متعلق بهذا الموضوع قابلا 
للطعــن بالاســتئناف. ولكــن علــة ذلــك أن القــرار الوقتــي يصــدر بعــد بحث ســريع وبناء 
على الشواهد الإجمالية، مما يقتضي أن يكون محلا للمراجعة من محكمة أعلى.

القرارات الصادرة بوقف الدعوى:  -2
    أجــاز المشــرع الطعــن في هــذه القــرارات علــى اســتقلال لأن هــذا الطعــن لا يمــزق 
الخصومــة ولا يؤثــر في ســيرها، بــل علــى العكــس يــؤدي في حالــة نجاحــه إلــى تعجيــل 
الفصــل فيهــا. أمــا القــرار الصــادر برفــض طلــب الوقــف ، أو القــرار بإلغــاء الوقــف 
وإعــادة الدعــوى إلــى محكمــة أو درجــة للفصــل في موضوعهــا ، أو القــرار بانقطــاع 
الخصومــة أو بشــطب الدعــوى  فإنــه لا يقبــل الطعــن المباشــر، لأن الخصــم يملــك الســير 
في الخصومــة بعــد الانقطــاع أو الشــطب عــن طريــق تعجيلهــا فــورا وهــو مــا لا يملكــه في 

حالــة الوقــف. 
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القرارات القابلة للتنفيذ الجبري  -3
      لــم يبــن المشــرع المقصــود بهــذه القــرارات ولــم ينظــم كيفية إصدارها والحالات 
التــي تصــدر فيهــا، ويبــدو أن المقصــود بهــا مــا أطلــق عليهــا المشــرع المصــري بالأوامر على 
العرائــض، وهــي قــرارات صــادرة مــن القضــاة بنــاء علــى طلــب خصــم دون ســماع أقــوال 

الخصــم الآخــر ودون تكليفه بالحضور)32(.

الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة  -4
      فيجــوز الطعــن بالاســتئناف في الحكــم الصــادر بعــدم الاختصــاص والإحالــة 
مهمــا كانــت قيمــة الدعــوى، أي حتــى لــو كانــت قيمــة الدعــوى الصــادر فيها الحكم لا 
تتجــاوز النصــاب النهائــي لمحكمــة الدرجــة الأولــى المعــروض عليهــا النــزاع. ســواء أكان 
الحكــم صــادرا في دفــع شــكلي بعــدم الاختصــاص أو الإحالــة، أم صــادرا في إحالــة نص 

عليهــا المشــرع تحكــم بهــا المحكمــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء علــى طلــب الخصــم.
ــة الدعــوى إلــى        أمــا إذا صــدر القــرار باختصــاص المحكمــة أو برفــض إحال
محكمة أخرى، فلا يجوز الطعن فيه إلا بعد صدور الحكم في الموضوع، لأن الحكم 
في الموضــوع قــد يغنــي المحكــوم عليــه بالقــرار الفرعــي مــن الطعــن فيــه فــور صــدوره، 
كمــا لــو قــررت المحكمــة اختصاصهــا بنظــر الدعــوى، ثــم حكمــت بردهــا شــكلا أو 

. عــا ضو مو
      وقد أجاز المشــرع اســتئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة بصفة 
اســتثنائية لأنــه يرفــع يــد المحكمــة التــي أصدرتــه عــن نظــر الدعــوى، ولأن الكثيــر 
مــن قواعــد الاختصــاص يتعلــق بالنظــام العــام، ممــا يســتوجب أن يكــون للخصــوم دائمــا 
فرصــة الطعــن في الحكــم الصــادر فيهــا، وهــذه الحكمــة تتوافــر في جميــع الأحــوال حتــى 

لــو كان الحكــم في الموضــوع لا يقبــل الاســتئناف ســواء نظــرا لقيمتــه أم نظــرا لنوعــه.
ويجــب علــى المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى أن تقــرر وقــف إجــراءات الخصومــة   
أمامها حتى يصدر حكم في الطعن في حكم عدم الاختصاص والإحالة، وذلك تجنبا 
لإضاعــة الوقــت أمــام تلــك المحكمــة ، خاصــة أن الطعــن قــد ينتهــي بعــدم اختصاصهــا. 
ورغــم أن هــذا الوقــف وجوبــي علــى المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى، إلا أنــه   
ليــس لهــا أن تقضــي بــه إلا بنــاء علــى طلــب ذي الشــأن حيــث إن وقــف إجــراءات الخصومــة 
لا يتعلــق بالنظــام العــام . وتبقــى المحكمــة موقفــة للدعــوى أمامهــا إلــى أن يصــدر الحكم 
مــن محكمــة الطعــن ، وبمجــرد صــدور هــذا الحكــم تســتأنف الخصومــة ســيرها أمــام 
المحكمــة المحــال إليهــا الدعــوى فــإن ثبــت اختصاصهــا تســتمر في نظــر الدعــوى. أمــا إذا 
صــدر الحكــم بإلغــاء الحكــم المطعــون فيــه وباختصــاص المحكمــة المحيلــة أو محكمــة 

)32(  يرجــع في ذلــك إلــى الأوامــر علــى العرائــض. د. وجــدي راغــب، الموجــز في مبــادئ القضــاء المدنــي )قانــون المرافعــات( دار الفكــر 
العربــي، الطبعــة الأولــى 1977 ص 460 ومــا بعدهــا.
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أخــرى غيــر المحكمــة المحــال إليهــا، فــإن علــى المحكمــة المحــال إليهــا بعــد اســتئناف 
سير الخصومة أمامها، أن تقضي بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة التي حددها 

الحكــم الصــادر في الطعــن .
وهــذا الاســتثناء يتعلــق بالأحــكام الصــادرة بعــدم الاختصــاص والإحالــة إعمــالا 
لنــص المادتــن 60 و93 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة ، فــلا 
ينطبــق حيــث لا تســري هاتــن المادتــن ، ولذلــك لا ينطبــق الاســتثناء علــى الإحالــة إلــى 

محكمــة أخــرى للارتبــاط أو لقيــام ذات النــزاع أمــام المحكمــة المحــال إليهــا.  
  

الحالات التي نص القانون على جواز الطعن فيها استقلالا  -5
احتــاط المشــرع في هــذه الفقــرة وتــرك البــاب مفتوحــا لجــواز اســتئناف قــرارات أو 
أحــكام معينــة ينــص عليهــا صراحــة، مــن ذلــك القــرار الصــادر بــرد الطلــب المتضمــن 
الدفــع بعــم قبــول الدعــوى قبــل الدخــول في الأســاس أو قبولــه )م 90( )33(، والقــرار 
الصــادر بعــدم قبــول أو رفــض التدخــل الــوارد في المــادة 96/3 لأن هــذا القــرار يضــر 
بطالب التدخل. والحكم الصادر في دعوى المخاصمة )أي مخاصمة القضاة وأعضاء 

النيابــة العامــة( الــوارد في المــادة 162 مــا لــم يكــن صــادرا مــن محكمــة النقــض.
وإذا حدث وأخطأت محكمة الاستئناف فقبلت الطعن في قرار صدر من محكمة 
أول درجة غير منه للخصومة كلها أمامها، فإن حكمها يكون مخالفا للقانون . 
فإذا طعن في قرار محكمة الاستئناف بالنقض ، فعلى محكمة النقض أن تقضي 
بعدم قبول الطعن فيه إلا بعد صدور الحكم المنهي ، إذ لا ينهض خطأ محكمة 

الاستئناف مبررا لتجاريها محكمة النقض في هذا الخطأ . )34(

)33( نقــض مدنــي 2005/106 تاريــخ 2006/3/14 ج 1 ص 303 ويتعلــق بدفــع بعــدم توفــر الخصومــة قــدم قبــل الدخــول في الأســاس 
نقــض مدنــي 2005/91 تاريــخ 3/16 2006 ج 1 ص 307، نقــض مدنــي 2005/104 تاريــخ 2006/3/12 ج 1 ص 315، نقــض 
مدنــي 2005/281 تاريــخ 2006/11/6 ج 1 ص 423 ، نقــض مدنــي 2007/50 تاريــخ 2008/10/16 ج 4 ص 133، نقــض مدنــي 
2007/61 تاريــخ 2008/10/16 ج 4 ص 142 وهــو يتعلــق بدفــع بعــدم القبــول للتناقــض . أمــا إذا قــدم طلــب عــدم قبــول الدعــوى لعــدم 
صحــة الخصومــة) أو لأي ســبب آخــر( بعــد الدخــول في أســاس الدعــوى فــإن قــرار محكمــة الدرجــة الأولــى بــرد الطلــب وتكليــف وكيــل 
المدعــن إثبــات دعــواه يعتبــر مــن القــرارات التمهيديــة غيــر المنهيــة للخصومــة ولا تنطبــق عليــه أحــكام المــادة 90 وبالتالــي فهــو غيــر قابــل 

للطعــن بالاســتئناف اســتقلالا نقــض مدنــي 2005/102 تاريــخ 2006/3/16 ج 1 ص 307.   
)34 ( د. أحمــد هنــدي 2002، ص 1002 . نقــض مدنــي 2006/39 تاريــخ 2007/6/16 ج 3 ص 423، نقــض مدنــي 2006/115 

تاريــخ 2007/6/20 ج 3 ص 436. 
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الفصل الثاني

الاستئناف

مقـدمة

الاســتئناف طريــق عــادي للطعــن في الأحــكام التــي تصــدر مــن محاكــم الدرجــة 
الأولــى؛ عمــلا بمبــدأ التقاضــي علــى درجتــن. ويقصــد منه إتاحــة الفرصة لمن صدر ضده 
الحكــم مــن أول درجــة؛ أن يعيــد طــرح النــزاع مــرة ثانيــة أمــام محكمــة أعلــى درجــة 
وأكثــر خبــرة مــن المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم لإعــادة الفصــل في ذات النــزاع مــرة 
ثانيــة، لذلــك لا يجــوز كقاعــدة عامــة طــرح طلبــات جديــدة لأول مــرة أمــام محكمــة 

الدرجــة الثانيــة.
ويوفــر الطعــن بالاســتئناف ضمــان العدالــة، لأنــه يؤدي إلى تــدارك أخطاء القضاة، 
وهــم بشــر غيــر معصومــن عــن الخطــأ، كمــا أنــه يــؤدي إلــى اســتدراك الخصــوم لمــا فاتهــم 
تقديمــه مــن دفــاع وأدلــة أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى، فضــلا عــن أن إمكانيــة إعــادة 
النظــر فيمــا ســبق الفصــل فيــه مــن محكمــة أول درجــة أدعــى إلــى تحقيــق الاطمئنــان 

واليقــن القانونــي، واســتقرار المراكــز القانونيــة للأفــراد.
ولا ينحصــر دور الاســتئناف في مراقبــة صحــة الحكــم الصــادر مــن محكمــة أول 
درجــة، بــل يــؤدي إلــى إعــادة طــرح القضيــة أمــام محكمــة الدرجــة الثانيــة للفصــل فيهــا 
مــن جديــد، ويعطــي قاضــي الاســتئناف كافــة ســلطات قاضــي أول درجــة حتــى يتمكــن 
مــن فحــص النــزاع مــرة ثانيــة، بحيــث يكــون لمحكمــة الاســتئناف إعــادة الفصل في ذات 
النــزاع الــذي فصلــت فيــه محكمــة أول درجــة وإنهــاء النــزاع مــن حيث الوقائــع والقانون، 

لذلــك لا يجــوز الاســتئناف أمــام محكمــة الدرجــة الثانيــة إلا مــرة واحــدة.
ويخضع الاستئناف كطريق من طرق الطعن في الأحكام؛ للقواعد العامة للطعن 
التــي أوردناهــا في الفصــل الأول، ســواء بالنســبة للأحــكام القابلــة للطعــن، أم بالنســبة 

لميعــاد الطعــن وتبليغه.
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تقسيم:

      يشتمل هذا الفصل على ستة مباحث على النحو التالي:
المبحث الأول: الأحكام القابلة للاستئناف.

المبحث الثاني: ميعاد الطعن بالاستئناف.
المبحث الثالث: إجراءات تقديم الاستئناف.

المبحث الرابع: آثار الطعن بالاستئناف.
المبحث الخامس: إجراءات الخصومة أمام المحكمة الاستئنافية.
المبحث السادس: عوارض الخصومة أمام المحكمة الاستئنافية.

المبحث السابع: الحكم في الاستئناف.
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المبحث الأول

الأحكام القابلة للاستئناف

تحديد الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف يقود إلى تحديد مقابل ومواز 
وهــو تحديــد الأحــكام التــي لا تقبــل الطعــن فيهــا بالاســتئناف حتــى يتــم تحديــد نطــاق 

الدراســة في هــذا المبحــث علــى وجــه دقيــق.
ويقضــي مبــدأ التقاضــي علــى درجتــن بجــواز اســتئناف أحــكام محاكــم الدرجــة 
الأولــى، أي الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة الصلــح أو محكمــة البدايــة بوصفهــا 
محكمــة أول درجــة، مــا لــم ينــص القانــون علــى خــلاف ذلــك، غيــر أن المشــرع يحــدد 
نصابــا للاســتئناف يــورد عليــه نوعــن مــن الاســتثناءات، أحدهمــا يجــوز فيــه اســتئناف 
الحكــم، والثانــي لا يجــوز فيــه اســتئناف الحكــم، وذلــك بصــرف النظــر عــن النصــاب.

ونتكلم عن قاعدة النصاب واستثناءاتها في المطالب الثلاثة التالية:

المطلب الأول

نصاب الاستئناف

نرجــع في تحديــد نصــاب المحكمــة النهائــي إلى نصوص القانون المعمول به في هذا 
الصــدد. حيــث نجــد أن المــادة )39( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة 
ــا  ــون قطعي ــح يك ــة الصل ــم محكم ــة بالقانــون رقــم 5 لســنة 2005  تنــص علــى أن حك معدل
ــف  ــاوز أل ــه لا تتج ــى ب ــة المدع ــت قيم ــول إذا كان ــال منق ــدي أو م ــغ نق ــة بمبل ــاوى المتعلق في الدع
دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــا )1(، بينمــا لا نجــد نصــا مماثــلا بالنســبة 

لمحكمــة البدايــة . 
وتهــدف فكــرة النهائيــة – كقيــد يحــد مــن إمكانية الطعن في أحكام محكمة 
أول درجــة بالاســتئناف – إلــى إعمــال مبــدأ الاقتصــاد في الإجــراءات، بحيــث لا نصل إلى 
العدالــة بإجــراءات طويلــة معقــدة، وألا يتكلــف الأفــراد نفقــات باهظــة أو يمضــي وقــت 
طويــل حتــى يصــل صاحــب الحــق إلــى حقــه، فقــد لاحــظ المشــرع أن بعــض الحــالات تقتضي 
منــع الاســتئناف وبالــذات في الدعــاوى قليلــة الأهميــة التــي لا تحتمــل مصاريــف التقاضــي 
علــى درجتــن، بجانــب أن حســن ســير القضــاء يقتضــي تفــرغ محاكــم الدرجــة الثانيــة 
للدعــاوى الهامــة، خاصــة وأن الدعــاوى قليلــة الأهميــة لا تثيــر في الغالــب صعوبــات 

يقتضــي عــرض النــزاع فيها علــى درجتن. 

)1( نقــض مدنــي 2006/117 تاريــخ 2007/6/20 ج 3 ص 92، وكان موضــوع الدعــوى المطالبــة بمبلــغ 800 دينــار، نقــض مدنــي 
 .110 ص   3 ج   2007/11/1 تاريــخ   2006/84
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 وعلــى ذلــك فــإن الحكــم الصــادر مــن محكمــة الصلــح يكــون ابتدائيــا، أي قابــلا 
للاستئناف إذا كانت الدعوى تتعلق بعقار مهما كانت قيمتها )2(، أو إذا تجاوزت قيمة 
الدعــوى ألــف دينــار أردنــي، أمــا الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم البدايــة فإنهــا جميعــا 

تقبــل الطعــن بالاســتئناف إلا مــا نــص القانــون صراحــة علــى عــدم جواز اســتئنافها)3(
المقــررة  القواعــد  الاســتئناف؛  نصــاب  لتحديــد  الدعــوى  قيمــة  تقديــر  في  وتتبــع 
لتحديــد الاختصــاص القيمــي والنوعــي الــواردة في المــواد )31-38( مــن قانــون أصــول 

المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة، والتــي ســبق بيانهــا)4(

المطلب الثاني

الأحكام القابلة للاستئناف بصرف النظر عن النصاب

      أجاز المشرع استئناف بعض الأحكام والقرارات بصرف النظر عن النصاب، 
وهذه الأحكام هي:

أولا: القرارات الصادرة في المواد المستعجلة
      تنــص المــادة )202( علــى أنــه “يجــوز اســتئناف الأحــكام والقــرارات الصــادرة في المواد 

المســتعجلة أيــا كانــت المحكمــة التــي أصدرتها”.
      وعلــى ذلــك يجــوز اســتئناف القــرارات الصــادرة في المــواد المســتعجلة في جميــع 
الأحــوال ســواء صــدر الحكــم المســتعجل مــن قاضــي الأمــور المســتعجلة أم مــن محكمــة 
الموضوع في طلب تابع للدعوى الأصلية، وذلك بغض النظر عن قيمة الدعوى الأصلية، 
وذلــك لأن الطلــب المســتعجل لــه كيــان مســتقل عــن الطلــب الأصلــي، ولذلــك فإنــه يقــدر 
من حيث القابلية للاســتئناف تقديرا مســتقلا دون اعتداد بقيمة الدعوى الأصلية. وبما 
أنــه طلــب غيــر قابــل للتقديــر، فــإن قيمتــه تزيــد علــى عشــرة آلاف دينــار، وبالتالــي يجــوز 
الطعن فيه بالاســتئناف في جميع الأحوال، حتى لو كانت الدعوى الأصلية التي صدر 
بمناســبتها القــرار المســتعجل بحســب قيمتهــا لا تقبــل الطعــن فيهــا بالاســتئناف. وذلــك 

راجع لاعتبارات السياســة التشــريعية التي شــيد نظام القضاء المســتعجل بناء عليها.

)2( نقــض مدنــي 2006/26 تاريــخ 2007/5/9 ج 3 ص 81 وقــد جــاء فيــه ) إن دعــوى إخــلاء المأجــور مــن ضمــن اختصــاص محكمــة 
الصلــح ولــم يــرد مــا يفيــد أن الأحــكام فيهــا نهائيــة حســب قيمــة الدعــوى ، بمعنــى أنهــا خاضعــة للاســتئناف (. نقــض مدنــي 2008/160 
تاريــخ 2008/12/30 ج 4 ص 238 وقــد جــاء فيــه ) المعيــار المعــول عليــه في اعتبــار الحكــم الصلحــي نهائيــا يلحــق بالقيمــة المطالــب بهــا 
التــي تقــل عــن ألــف دينــار ضمــن إطــار الاختصــاص القيمــي ، ولا ينســحب ذلــك علــى الاختصــاص النوعــي مثــل دعــاوى تخليــة المأجــور ، 
الأمــر الــذي ينهــض معــه القــول إن الحكــم الصــادر في دعــاوى التخليــة بغــض النظــر عــن قيمــة بــدل الإيجــار الســنوي يغــدو = = خاضعــا 

للطعــن بطريــق الاســتئناف والقــول بغيــر ذلــك فيــه تحميــل للنصــوص القانونيــة بأكثــر ممــا تحتمــل. 
)3(  في مصــر نصــت المــادة 47 مــن قانــون المرافعــات علــى أن ... ويكــون حكمهــا ) أي المحكمــة الابتدائيــة( انتهائيــا إذا كانــت 

قيمــة الدعــوى لا تجــاوز عشــرة آلاف جنيــه. 
)4( يرجع لما قبله صفحة 121 وما بعدها.
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ثانيا: الأحكام الباطلة
      تنــص المــادة )203( علــى أنــه “يجــوز اســتئناف الأحــكام والقــرارات الصــادرة بصفــة 
ــم”  ــراءات أثــر في الحك ــم أو في الإج ــوع بطــلان في الحك ــبب … وق ــح بس ــم الصل ــن محاك نهائيــة م
وللوقــوف علــى مــا شــاب الحكــم مــن بطــلان يتعــن الرجــوع إلــى القواعد الواردة في شــأن 
إجــراءات الخصومــة ومــا يلحــق بهــا مــن أوجــه البطــلان، وإلــى القواعــد الخاصــة ببطــلان 

الأحــكام، والحــالات التــي ينــص فيهــا القانــون علــى ذلــك.
فيكــون الحكــم باطــلا بســبب مخالفــة قواعــد الاختصــاص المتعلقــة بالنظــام العــام 
كأن تكــون المحكمــة التــي أصدرتــه غيــر مختصــة نوعيــا أو قيميــا،)5( وكذلــك إذا 
ــة، أو تضمنــت  ــة باطل ــة القضائي ــو كانــت المطالب ــة، كمــا ل ــى إجــراءات باطل بنــي عل
إجراءات الخصومة إخلالا بحق الدفاع، أو استند الحكم إلى إجراء باطل من إجراءات 

الإثبــات.
كمــا يكــون الحكــم باطــلا إذا شــاب أحــد عناصــره عيــب يبطلــه، كمــا لو صدر 
مــن محكمــة غيــر مشــكلة تشــكيلا صحيحــا، أو صــدر في غيــر جلســة علنيــة، أو 
بغيــر حضــور القضــاة الذيــن أصــدروه أو توقيعهــم علــى المســودة، كذلــك إذا لــم يكــن 
مســببا أو كان ينقصــه أحــد البيانــات اللازمــة لصحتــه، كذلــك يبطــل الحكــم لقصــور 

في أســبابه الواقعيــة.
ولا تقتصر قابلية الأحكام الباطلة للاستئناف على الأحكام الصادرة في حدود 
النصــاب النهائــي لمحكمــة الدرجــة الأولــى )الصلــح(؛ بــل تنطبــق علــى كافــة الأحــكام 
الصــادرة بصفــة نهائيــة مــن هــذه المحكمــة أيا كان ســبب هذا الوصف، وهكذا يجوز 
اســتئناف الحكــم الصــادر مــن محكمــة الدرجــة الأولــى بســبب بطلانــه ولو نــص القانون 

علــى أنــه نهائــي، أو كان المحكــوم عليــه قــد تنــازل عن اســتئنافه.
أمــا إذا قبــل المحكــوم عليــه الحكــم، فليــس لــه الطعــن فيــه وفقــا لهــذا النص، ولو 
كان الحكــم باطــلا، لأن قبولــه بهــذا الحكــم يفتــرض فيــه أنــه قــد تنــازل عــن التمســك 

بأوجــه البطــلان التــي تشــوبه.
      ومن المناسب هنا أن نفرق بن الحكم الباطل والحكم المعدوم أو المنعدم، أي 
الذي يفقد صفة الحكم لأنه فقد ركنا من أركانه الأساســية أو شــابه عيب جوهري 

أصــاب كيانه:
فمن ناحية صدوره من محكمة تتبع جهة قضائية، يعد الحكم معدوما:  -1

إذا صــدر مــن شــخص لا يعــد قاضيــا، أو مــن قــاض لــم يحلــف اليمــن القانونيــة   •
بعــد، أو مــن قــاض زالــت عنــه ولايــة القضــاء بســبب العــزل؛ أو الإحالــة إلــى التقاعــد؛ أو 

الاســتقالة.
إذا صدر الحكم من قاض موقوف بصفة مؤقتة عن عمله.  •

)5( نقض مدني 2003/91 تاريخ 2004/7/7 ج 1 ص 253. 
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إذا صدر من قاضين بدلا من ثلاثة.  •
إذا صــدر مــن جهــة قضائيــة غيــر مختصــة في نظــر الجهــات القضائيــة الأخــرى،   •
فيعد معدوما الحكم الصادر من محكمة إدارية في مسألة من اختصاص القضاء العادي.

ومن ناحية صدور الحكم في خصومة، يعد معدوما:  -2
الحكــم الصــادر علــى مــن لــم يبلــغ لائحــة الدعــوى، أو على مــن تم تبليغه بإجراء   •

معــدوم؛ كمــا لــو ثبــت بحكــم القضــاء تزويــر ورقــة التبليــغ ففقــد كيانــه ووجــوده.
الحكم الصادر على من أخرجته المحكمة من الخصومة قبل صدور الحكم فيها.  •

الحكــم الصــادر علــى مــن تــوفي أو فقــد أهليتــه قبــل رفــع الدعــوى عليــه، أو علــى   •
مــن لــم يكــن ممثــلا فيهــا علــى وجــه الإطــلاق.

الحكــم في غيــر مــا طلبــه الخصــوم أو بأكثــر ممــا طلبــوه، لأنــه يعــد صــادرا في   •
غيــر خصومــة.

ومن ناحية تحرير الحكم، يعد معدوما:  -3
الحكم غير المكتوب.  •

الحكم الذي لم يوقع عليه رئيس الهيئة التي أصدرته.  •
الحكم الذي لم يذكر فيه إطلاقا اسم المحكوم له أو المحكوم عليه.  •

      وتبــدو أهميــة التفرقــة بــن الحكــم الباطــل الحكــم المعــدوم في أن الحكــم 
الباطــل يعــد قائمــا ومرتبــا كل آثــاره القانونيــة إلى أن يحكــم ببطلانه بالطعن فيه وفق 
طــرق الطعــن المقــررة في القانــون، وتــزول حالــة بطــلان الحكــم بالــرد عليــه بمــا يــدل علــى 

اعتبــاره صحيحــا، أو بالقيــام بعمــل أو إجــراء باعتبــاره كذلــك.
أمــا الحكــم المعــدوم فهــو والعــدم ســواء، ولا يرتــب أي أثــر قانونــي، ولا يلــزم الطعن 
فيه للتمســك بانعدامه؛ وإنما يكفي إنكاره عند التمســك بما اشــتمل عليه من قضاء، 
ويجــوز إقامــة دعــوى مبتــدأة بطلــب انعدامــه، ولا تــزول حالــة انعــدام الحكــم بالــرد عليــه 

بمــا يــدل علــى اعتبــاره صحيحــا أو بالقيــام بعمــل أو إجــراء باعتبــاره كذلــك.

قواعــد  مخالفــة  بســبب  الصلــح  محاكــم  مــن  الصــادر  النهائــي  الحكــم  ثالثــا: 
العــام. بالنظــام  المتعلقــة  الاختصــاص 

تنــص المــادة )203( علــى أنــه “يجــوز اســتئناف الأحــكام والقــرارات الصــادرة بصفــة 
نهائيــة مــن محاكــم الصلــح بســبب مخالفــة قواعــد الاختصــاص المتعلقــة بالنظــام العــام...”.

فــإذا حدثــت مخالفــة للاختصــاص الوظيفــي أو النوعــي، بــأن رفعــت دعــوى إلــى 
محكمــة الصلــح لا تدخــل في اختصاصهــا وظيفيــا أو نوعيــا يجــوز الطعــن في الحكــم 
الصــادر فيهــا بالاســتئناف حتــى لــو كانــت قيمــة الدعوى التي صــدر فيها هذا الحكم لا 

تتعــدى ألــف دينــار. 
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علــى أن هــذا النــص لا ينطبــق إذا كانــت المحكمــة قــد أخطــأت في قواعــد تقديــر 
قيمــة الدعــوى أو في تطبيــق هــذه القواعــد علــى الدعــوى، إذ في هــذه الحالــة يمكن الطعن 
بالاســتئناف وفــق القواعــد العامــة ، بحســبان أن الحكــم رغــم صــدوره في دعــوى تدخــل 
حســب قــول المحكمــة في حــدود نصابهــا النهائــي ، هــو حكــم صــدر في حــدود نصابهــا 

الابتدائــي وفقــا للقواعــد القانونيــة الواجبــة التطبيق بالنســبة لتقدير قيمة الدعوى. 

رابعــا: الحكــم النهائــي الصــادر علــى خــلاف حكــم ســابق لــم يحــز قــوة الأمــر 
فيــه. المقضــي 

تنــص المــادة )204( علــى أنــه “يجــوز اســتئناف جميــع الأحــكام والقــرارات الصــادرة 
في حــدود النصــاب النهائــي إذا كان الحكــم صــادرا علــى خــلاف حكــم ســابق لــم يحــز قــوة الأمــر 
ــابق  ــم الس ــر الحك ــة يعتب ــذه الحال ــوع، وفي ه ــبب والموض ــوم والس ــدا في الخص ــه إذا اتح ــي في المقض

ــع الاســتئناف”. ــد رف ــا عن ــد صــار نهائي ــن ق ــم يك ــا ل ــون م ــوة القان ــتأنفا بق مس
ويسمح المشرع بالطعن في الأحكام لرفع التناقض بينها، ويشترط لذلك:

صــدور حكــم مــن محكمــة أول درجــة في حــدود النصــاب النهائــي، ويســوي الفقــه بــن   -1
الحكــم النهائــي الصــادر في حــدود نصــاب المحكمــة التــي أصدرتــه، وبــن الحكــم غيــر 
القابل للاســتئناف لأي ســبب كان. وعلى ذلك إذا صدر هذا الحكم من محكمة أول 
درجــة وكان قابــلا للطعــن فيــه بالاســتئناف وقبــل المحكــوم عليــه هــذا الحكــم أو فــوت 

ميعــاد الاســتئناف لــم يجــز لــه الطعــن فيه فصــار نهائيا.
أن يكــون هــذا الحكــم النهائــي قــد صــدر بعــد ســبق صــدور حكــم أول في ذات النــزاع الــذي   -2

صــدر بمناســبته الحكــم النهائــي.
      ومعنــى ذلــك أن تقــام دعــوى أمــام محكمــة أول درجــة ويصــدر فيهــا حكــم، 
ثــم يعــاد إقامــة ذات الدعــوى مــرة أخــرى أمــام محكمــة أول درجــة ويصــدر فيهــا حكــم 
نهائــي، أي أن الحكــم الثانــي هــو الحكــم النهائــي، أما الحكم الأول فإن النص يفترض 
أنــه لــم يحــز قــوة الأمــر المقضــي وقــت صــدور الحكــم الثانــي، أي أن يكــون هذا الحكم 
الأول قابــلا للطعــن فيــه بالاســتئناف، أو قــد طعــن فيــه بالفعــل بهــذا الطريــق. فــإذا لــم 
يكــن كذلــك بمعنــى أنــه قــد صــار نهائيــا وقــت صــدور الحكــم الثانــي النهائــي، فــإن 
طريــق الطعــن الوحيــد المذكــور في هــذا المجــال هــو الطعــن بالنقــض إعمــالا للمــادة 

)226/2( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة.
ويمكــن أن يتحقــق هــذا الفــرض إذا رفعــت قضيــة وحكــم فيهــا، ثــم أعيــد رفــع ذات 
القضيــة مــن جديــد ولــم يتمســك صاحــب المصلحــة بحجيــة الأمــر المقضــي فيــه، ولا تثيرهــا 
المحكمــة مــن تلقــاء نفســها، فيتصــور في هــذه الحالــة صــدور حكمــن قضائيــن في نــزاع 
واحــد، ومثــل ذلــك أن يقــوم وكيــل التفليســة بإقامــة دعــوى ســبق أن أقامهــا المديــن المفلــس 
وصــدر فيهــا حكــم، أو قيــام الورثــة بإقامــة دعــوى ســبق إقامتهــا مــن المــورث ويحكــم فيها.
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أن يكــون الحكمــان الأول والثانــي صادريــن في ذات النــزاع، أي أن يتحــدا في الخصــوم   -3
والســبب والموضــوع، فيتحــد في الدعويــن مجمــوع الوقائــع المولــدة للحــق المدعــى بــه في 

الطلبــن.
وجــود تعــارض بــين الحكمــين يســتحيل معــه تنفيذهمــا تنفيــذا متعاصــرا، ويتحقــق   -4
هــذا التعــارض بــن الحكمــن إذا اشــتملا علــى نصــوص متناقضــة أو متنافيــة. مثــال ذلك 
أن يصــدر حكــم مــن محكمــة صلــح ببطــلان عقد إيجار قيمته ألف وخمســمائة دينار، 
ثــم يصــدر حكــم لاحــق مــن محكمــة صلــح بإلــزام المســتأجر بدفــع أجــرة للعــن المؤجــرة 
قدرهــا تســعمائة دينــار، فالحكــم الأخيــر صــادر في حــدود النصــاب النهائــي، ومــع ذلــك 

يجيــز القانــون اســتئنافه لرفــع التناقــض بينــه وبن الحكم الســابق ببطــلان الإيجار.

ويــؤدي اســتئناف الحكــم الجديــد إلــى اســتئناف الحكــم الســابق بقــوة القانــون مــا لــم 
يكــن قــد صــار نهائيــاً عنــد رفــع الاســتئناف، وتصبــح ســلطة المحكمــة شــاملة بالنســبة 
لهما، فيجوز أن تلغي أو تعدل أحدهما حسبما تراه وفقا للقانون، أما إذا كان الحكم 
الأول قــد صــار نهائيــا عنــد رفــع الاســتئناف، فإنــه لا يطــرح بطبيعــة الحــال أمــام محكمــة 

الاســتئناف، ولا يبقــى لهــا ســوى تعديــل الحكــم الجديــد لرفــع التناقــض بــن الحكمن.

المطلب الثالث

الأحكام غير القابلة للاستئناف بصرف النظر عن النصاب

قــد يكــون الحكــم قابــلًا للاســتئناف وفــق قاعــدة النصــاب، ومــع ذلــك لا يجــوز 
الطعــن فيــه بالاســتئناف إمــا بحكــم القانــون أو بــإرادة المحكــوم عليــه.

ونتكلم عن هاتن الحالتن فيما يأتي:

أولا: الأحكام غير القابلة الاستئناف بحكم القانون:
ــار الملاءمــة الــذي يتعلــق في  تــؤدى اعتبــارات متعــددة ترجــع في معظمهــا إلــى اعتب
الواقــع بالسياســة التشــريعية، إلــى تدخــل المشــرع في بعــض الحــالات لكــي يمنــع الطعــن 
ــا  ــا حســب القواعــد العامــة للطعــن فيه بالاســتئناف في بعــض الأحــكام، رغــم قابليته
بهــذا الطريــق. مــن ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )191/3( مــن أنــه لا يقبــل الطعــن في 
الأحــكام الصــادرة بنــاء علــى اتفــاق الخصــوم. وكذلــك عــدم جــواز اســتئناف الأحــكام 
الصــادرة بنــاء علــى اليمــن الحاســمة، ســواء أكان الحكــم مترتبــا علــى حلفهــا أم ردهــا 
أم النكــول عنهــا، وذلــك للتوصــل إلــى إلغائــه وبالتالــي إلغــاء اليمــن والتخلــص مــن 
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آثــاره. وذلــك مــا لــم تكــن الإجــراءات الخاصــة بتوجيــه اليمــن أو حلفهــا أو النكــول عنها 
باطلــة، أو كان ذات الحكــم باطــلا لســبب مــن الأســباب العامــة، فهنــا يجــوز الطعــن 
في الحكــم وفــق القواعــد العامــة. وكذلــك إذا قضــت محكمــة الصلــح بإحالــة كل مــن 
الطلــب الأصلــي والطلــب العــارض علــى محكمــة البدايــة ) م 2/40 أصــول مدنيــة( ، 

والحكــم الصــادر بطلــب رد الخبيــر )م 72 بينــات( . 

ثانيا: الأحكام غير القابلة للاستئناف بإرادة المحكوم عليه:
ذكرنــا ســابقا أن قبــول الحكــم صراحــة أو ضمنــا مــن قبــل المحكــوم عليــه بعــد 
صــدوره يحــول دون الطعــن فيــه، وهــي قاعــدة تنطبــق بالنســبة للاســتئناف كمــا تنطبــق 

علــى غيــره مــن طــرق الطعــن)6(.
ــازل عــن الحــق في الاســتئناف  ــا هــو هــل يجــوز التن ــور هن ولكــن الســؤال الــذي يث
قبل صدور الحكم، بحيث يجوز الاتفاق قبل بدء الخصومة، أو أثناء نظر الدعوى أمام 

محكمــة أول درجــة علــى أن يكــون حكمهــا نهائيــاً غيــر قابــل للطعــن فيــه؟
وللإجابة على هذا السؤال نجد أن الحق في الطعن في الحكم الصادر من محكمة 
أول درجــة بالاســتئناف، لا يتولــد إلا مــن اللحظــة التــي يصــدر فيهــا الحكــم، وحيــث إنــه 
لا يجــوز الاتفــاق علــى النــزول عــن حــق قبــل ثبوتــه لصاحبــه، فإنــه لا يجــوز الاتفــاق علــى 
النــزول عــن الحــق في الطعــن بالاســتئناف إلا بعــد صــدور الحكــم مــا لــم يــرد نــص في 

القانــون علــى خــلاف ذلــك.
وقــد كانــت المــادة 206 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة الملغــى تنــص على 
أنــه إذا اتفــق الفريقــان علــى أن تــرى دعواهمــا وتفصــل في المحكمــة البدائيــة دون أن 
يكــون لأي منهمــا الحــق في اســتئناف حكــم تلــك المحكمــة لا يبقــى لأي منهمــا الحــق في 
اســتئناف الحكــم الــذي تصــدره المحكمــة البدائيــة فيهــا ( . وقــد نقــل المشــرع الأردنــي 
المدنيــة  المحاكمــات  أصــول  قانــون  مــن  المــادة 177  في  المذكــورة  المــادة 206  نــص 
لســنة 1988، كمــا أن المشــرع المصــري قــد نــص في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )219( 
مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه “ويجــوز الاتفــاق ولــو قبــل رفــع الدعــوى علــى أن يكــون حكــم 
محكمــة الدرجــة الأولــى انتهائيــا”. لذلــك فإنــه مــن الجائــز في مصــر وفــق هــذا النــص اتفــاق 
الطرفن على تنازل كل منهما عن حقه في الاستئناف ويعد هذا الاتفاق عقدا إجرائيا 
ملزمــا للجانبــن مســتندا إلــى نــص المــادة )219( مرافعــات، ولكــن لا يجــوز العكــس، 
أي لا يجــوز اتفــاق الأطــراف علــى اســتئناف حكــم غيــر قابــل للاســتئناف وفقــا لقاعــدة 
النصــاب أو بحكــم القانــون)7(، ويكــون الاســتئناف في هــذه الحالــة غيــر مقبــول، وعــدم 

القبــول هــذا يتعلــق بالنظــام العــام.

)6( يرجع لما سبق صفحة 401. 
)7( د. وجدي راغب، الموجز في مبادئ القضاء المدني، صفحة 500.
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غير أن المشــرع الفلســطيني عدل عن هذا الاســتثناء ولذلك  لم ينص قانون أصول 
المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديــد، علــى أي اســتثناء يجيــز هــذا التنــازل، وبالتالــي 
فإنــه لا يجــوز الاتفــاق مســبقا علــى عــدم قابليــة حكــم محكمــة أول درجــة للاســتئناف، 
ويعــد مثــل هــذا الاتفــاق – إن وجــد – غيــر ملــزم بحيــث يجــوز لأي مــن طرفيــه اســتئناف 

الحكــم بالرغــم مــن وجــود هــذا الاتفــاق )8(.

      ويشترط لسلامة هذا الاتفاق في القانونن الأردني والمصري :
أن يكــون الخصــم حائــزا لأهليــة الصلــح في موضــوع النــزاع، اي حائــزا لأهليــة   -1

التصــرف.
أن لا يكون موضوع النزاع متعلقا بالنظام العام، فالاتفاق على نهائية الحكم   -2
بمــا يفيــد التنــازل عــن حــق الطعــن فيــه بالاســتئناف، يجــب ألا يقيــد صاحبــه في حــالات 

النظــام العــام، وبالتالــي يكــون لــه العــدول عنــه طالمــا أن ميعــاد الطعــن قائم.
وينصــب النــزول مقدمــا عــن الطعــن في الحكــم الصــادر في الدعــوى، علــى عــدم 
التظلــم مــن القضــاء الموضوعــي للمحكمــة، ولذلــك فإنه لا يتضمن التنازل عن التمســك 
بانعــدام الحكــم أو ببطلانــه. فالبطــلان يعتبــر أمــرا مســتقلا عــن الاتفــاق الحاصــل بــن 
الخصــوم باعتبــار الحكــم الابتدائــي نهائيــا، لذلــك يجــوز التمســك بهــذا أو ذاك رغــم 
التنــازل، إعمــالا للمــادة 221 مــن قانــون المرافعــات المصــري المقابلــة للمــادة 203 مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الفلســطيني الجديــد التــي تجيــز الطعــن في 
الأحــكام النهائيــة الصــادرة مــن محاكــم الدرجــة الأولــى متــى كانــت باطلــة أو مبنيــة 
علــى إجــراءات باطلــة، لأنــه لا يجــوز الاتفــاق مقدمــا علــى التنــازل عــن التمســك ببطــلان 
الإجــراءات إذ لا يؤمــن معــه التعســف، وإنمــا يجــوز التنــازل عــن التمســك بالبطــلان بعــد 
حصــول الإجــراء الباطــل لأنــه يعــد تنــازلا عــن التمســك بالجــزاء بعد ثبوت الحــق فيه، وهذا 

جائــز مــا لــم يكــن الجــزاء متعلقــا بالنظــام العــام.

)8(  وكذلك لا يجوز قبل إقامة الدعوى التنازل عن حق الاستئناف في القانون اللبناني . د. أحمد هندي ص 392.
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المبحث الثاني

ميعاد الطعن بالاستئناف

تنص المادة 205 على أنه:
يكون ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوما ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.  -1

يكون ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة خمسة عشر يوما.)9(  -2
ويخضع هذا الميعاد للقواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن الواردة في المادة )193(، 
فهــو يبــدأ كقاعــدة مــن اليــوم التالــي لتاريــخ صــدور الحكــم، ولكنــه يبــدأ في الحــالات 
الــواردة في الفقــرة الثانيــة مــن تلــك المــادة مــن تاريــخ تبليــغ الحكــم إلى المحكــوم عليه، وإن 

كان يجــوز للمحكــوم عليــه في هــذه الحــالات اســتئناف الحكــم قبــل تبليغه إليه.
غيــر أن القانــون يقــرر ميعــادا جديــدا للاســتئناف إذا تبــن في الحكــم عيــب مــن 
العيــوب الــواردة في المــادة )206(، إذ تنــص هــذه المــادة علــى أنــه “إذا صــدر الحكــم بنــاء علــى 
ــى ورقــة مــزورة، أو بنــاء علــى شــهادة زور، أو بســبب عــدم إظهــار  غــش وقــع مــن الخصــم أو بنــاء عل
ورقــة قاطعــة في الدعــوى حجبهــا الخصــم، فــلا يبــدأ ميعــاد الاســتئناف إلا مــن اليــوم الــذي ظهــر 
فيــه الغــش أو اليــوم الــذي أقــر فيــه بالتزويــر فاعلــه أو حكــم بثبوتــه أو اليــوم الــذي حكــم فيــه علــى 
شــاهد الــزور أو الــذي ظهــرت فيــه الورقــة التــي حجبــت”. )10(وهــذا النــص يتنــاول أربــع حــالات:
صــدور الحكــم بنــاء علــى غــش مــن الخصــم، فيبــدأ ميعــاد الاســتئناف في هــذه الحالــة   -1
من اليوم الذي ظهر فيه الغش. والغش الذي لا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا بظهوره هو ما 
كان حاله خافيا على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تترك له الفرصة لتقديم دفاعه 
فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم. ويقصد بالغش العمل الاحتيالي المخالف 
للنزاهــة الــذي يكــون مــن شــأنه تضليــل العدالــة ، فيعــد غشــا في حكــم المــادة 206 تعمد 
الخصــم إخفــاء قيــام الخصومــة عــن خصمــه للحيلولــة دون مثولــه في الدعــوى وإبــداء دفاعــه 

فيها، كأن يبلغه في عنوانه بفلسطن في الوقت الذي يعلم فيه بإقامته في الخارج.
صــدور الحكــم بنــاء علــى ورقــة مــزورة، وفي هــذه الحالــة إذا أقــر المــزور بالتزويــر بعــد   -2
صــدور الحكــم يبــدأ ميعــاد الاســتئناف مــن اليــوم الــذي تم فيــه الإقــرار، أمــا إذا ثبــت 
التزويــر بحكــم مــن المحكمــة، فــإن ميعــاد الاســتئناف يبــدأ مــن اليــوم الــذي حكم فيه 

بثبــوت التزوير.
صــدور الحكــم بنــاء علــى شــهادة زور، وفي هذه الحالة يبدأ ميعاد الاســتئناف من اليوم   -3
الذي حكم فيه على شاهد الزور. ويجب في هذه الحالة أن يقدم الطاعن حكما بتزوير 

الورقــة التــي صــدر بنــاء عليهــا حكــم محكمــة الدرجة الأولى ، أو إقــرارا بتزويرها. 

)9( نقض مدني 2007/73 تاريخ 2008/9/2 ج 4 ص 790.
)10( نقض مدني 2008/65 تاريخ 2008/10/28 ج 4 ص 815.
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صــدور الحكــم بنــاء علــى عــدم إظهــار ورقــة قاطعــة في الدعــوى حجبهــا الخصــم، وهــي   -4
الورقــة التــي يجهــل الخصــم وجودهــا أو فحواهــا ولا يعلــم بشــخص محتجزهــا. وفي هــذه 

الحالــة يبــدأ ميعــاد الاســتئناف مــن اليــوم الــذي ظهــرت فيــه الورقــة التــي حجبــت.

فظهــور الغــش أو ثبــوت التزويــر أو شــهادة الــزور أو ظهــور الورقــة التــي احتجزهــا 
الخصم غالبا ما يستغرق وقتا ينقضي قبله ميعاد الاستئناف، ولذلك من العدالة أن يتاح 
للخصــم المحكــوم عليــه أن يطعــن في مثــل هــذا الحكــم بطريــق الاســتئناف – كطريــق 
طعــن عــادي – وهــذه الحــالات هــي ذات حــالات الطعــن بإعــادة المحاكمــة ، وســوف 

نعــرض لهــا بتفصيــل لاحقــا .)11(
      ويخضع ميعاد الاستئناف أيضا للقواعد العامة للطعن من حيث وقفه بسبب 
القــوة القاهــرة )12( أو بســبب وفــاة المحكــوم عليــه أو بفقــد أهليتــه للتقاضــي؛ أو بــزوال 

الصفــة الإجرائيــة لمــن كان يباشــر الخصومــة عنــه.
      كمــا يخضــع الاســتئناف للقواعــد العامــة للطعــن مــن حيــث الجزاء المترتب على 
عــدم احتــرام ميعــاد الاســتئناف، فيســقط الحــق في الاســتئناف، ويترتــب علــى ذلــك أن 
تحكــم المحكمــة بــرد الاســتئناف شــكلا لتقديمــه بعــد فــوات الميعــاد مــن تلقاء نفســها، 

لتعلــق ذلــك بالنظــام العام.
وإذا صــادف آخــر يــوم في ميعــاد الطعــن بالاســتئناف يــوم عطلــة رســمية فإنه يمتد   
إلــى أول يــوم عمــل ، عمــلا بصريــح نــص المــادة 3/21 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 

ــة .)13( ــة والتجاري المدني

)11( يرجع لما بعده ص 487.
)12( وفي ذلــك تقــول محكمــة النقــض ) إن مــا أثــاره وكيــل الطاعــن مــن أن وجــود الطاعــن في ســجن الاحتــلال مــن اليــوم التالــي لتبليغــه 
القرار الغيابي حال دون إمكانية طعنه بالقرار الغيابي المستأنف ، وأن انقطاع مدة الاستئناف بحبس المستأنف يعتبر قوة قاهرة تؤثر 
علــى مهلــة الاســتئناف ســلبا وتوقفهــا، وبعــد الإفــراج عنــه تحســب المــدة الســابقة لحبســه مــع المــدة اللاحقــة فلإفــراج عنــه ويعتبر الاســتئناف 
مقبــولا فيهــا، لا يتفــق مــع نــص المــادة 21 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 ، إذ كان ينبغــي تقديمــه 

مباشــرة بعــد الإفــراج عنــه لا بعــد خمســة أيــام مــن الإفــراج عنــه(. نقــض مدنــي 2005/2 تاريــخ 2005/3/12 ج 2 ص 684.
)13( نقض مدني 2006/10 تاريخ 2006/9/7 ج 1 ص 408. 
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المبحث الثالث

إجراءات تقديم الاستئناف

الاستئناف قد يكون أصليا وقد يكون مقابلا أو تبعيا، ولكل منهما إجراءاته 
الخاصة به، لذلك نتناول الاستئناف الأصلي في مطلب أول والاستئناف المقابل والفرعي 

في مطلب ثان على التوالي.

المطلب الأول

الاستئناف الأصلي

أولا: تقديم لائحة الاستئناف
      تنص المادة )207( على أنه:

تقــدم لائحــة الاســئناف مرفقــا بهــا عــدد مــن النســخ بقــدر عــدد المســتأنف عليهــم إلــى   -1
قلــم المحكمــة الاســتئنافية المختصــة.

وترفق صورة مصدقة عن الحكم أو القرار المستأنف مع لائحة الاستئناف.  -2
      وعلى ذلك فإن الاستئناف يقدم بلائحة تودع قلم كتاب المحكمة الاستئنافية 
وفــق الأوضــاع المقــررة لإقامــة الدعــوى، وقــد نصــت المــادة )208( علــى أن تتضمــن لائحة 

الاستئناف البيانات الآتية:
اسم المحكمة المستأنف إليها.  -1

اسم المستأنف وعنوانه ومهنته والمحامي الذي يمثله وعنوانه.  -2
اسم المستأنف عليه وعنوانه ومهنته.  -3

الحكــم أو القــرار المســتأنف والمحكمــة التــي أصدرتــه وتاريــخ صــدوره ورقــم   -4
الدعــوى التــي صــدر فيهــا.

أسباب الاستئناف.  -5
طلبات المستأنف.  -6

توقيع محامي المستأنف.  -7

غيــر أن المــادة المذكــورة لــم ترتــب البطــلان علــى عــدم التقيــد بالبنــود مــن 1 – 4 ، 
لذلك فإنه لا يعيب صحيفة الاســتئناف إذا لم يذكر بها صفة محكمة البداية ما دام 
أنهــا مختصــة للنظــر بالاســتئناف بصفتهــا الاســتئنافية بحكــم القانــون كونــه صــادرا 
عــن محكمــة تقــع ضمــن دائرتهــا ، وتكــون محكمــة البدايــة بصفتهــا الاســتئنافية قــد 
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ــرد الاســتئناف شــكلا .)14( كمــا أن إغفــال عمــل المطعــون  ــه ب جنحــت فيمــا قضــت ب
ضده ليس من ضمن البيانات الجوهرية التي يتوقف عليها قبول الطعن شكلا لأن المشرع 
لــم يرتــب البطــلان علــى إغفــال ذلــك .)15( كمــا أن عــدم ذكــر رقم الدعــوى الصادر فيها 
الحكم المستأنف في لائحة الاستئناف أو الخطأ فيه لا يبطل لائحة الاستئناف إذا كانت 
البيانــات الأخــرى لا تتــرك مجــالا للشــك في تحديــد الحكــم الــوارد عليــه الاســتئناف .)16( 
كمــا أن إغفــال ذكــر تاريــخ صــدور الحكــم بلائحــة الاســتئناف يعتبــر جهالــة يســيرة لا 
تستلزم رد الاستئناف لأن لائحة الاستئناف مرفقة بصورة مصدقة عن الحكم المستأنف 
يبن تاريخ صدوره)17(. وإرفاق صورة حكم غير مصدقة تطابق الحكم المحفوظ بملف 
الدعــوى التــي صــدر فيهــا الحكــم المســتأنف والــذي تم ضمــه لملــف الاســتئناف ، يحقــق 
الغايــة مــن إرفــاق الصــورة ويكــون قــرار محكمــة الاســتئناف بــرد الاســتئناف شــكلا 
لهــذا الســبب في غيــر محلــه ، بــل إن عــدم إرفــاق صــورة مصدقــة عــن الحكــم أو القــرار 
المســتأنف مــع لائحــة الاســتئناف لا يبطــل لائحــة الاســتئناف ولا يعــد ســببا لــرد الاســتئناف 
شــكلا مــا دامــت الغايــة مــن إرفــاق الصــورة وهــي التعريــف بالحكــم المطعــون فيــه تعريفــا 
نافيــا للجهالــة قــد تحققــت مــن البيانــات الــوارد في لائحــة الاســتئناف التــي تضمنــت اســم 
المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم ورقــم الدعــوى الصــادر فيها الحكم المطعــون فيه وتاريخ 

صــدوره ومضمونــه، وثــم إرفــاق ملــف الدعــوى مــع الملــف الاســتئنافي)18(
ثانيا :المحكمة المستأنف إليها 
نصت المادة )201( على أنه:

تســتأنف الأحــكام والقــرارات الصــادرة مــن محاكــم الصلــح إلــى محكمــة البدايــة الواقعــة   -1
في دائرتهــا بصفتهــا الاســتئنافية.

تســتأنف الأحــكام والقــرارات الصــادرة مــن محكمــة البدايــة بصفتهــا محكمــة أول درجــة   -2
أمــام محكمــة الاســتئناف.

وعنــد تقــديم لائحــة الاســتئناف إلــى قلــم المحكمــة، يتــم احتســاب الرســوم الواجــب 
دفعها، وبعد دفع الرســوم يســجل الاســتئناف في ســجل خاص، ويعطى له رقم متسلســل 

)14( نقض مدني 2005/193 تاريخ 2006/4/9 ج 1 ص 338. 
)15( نقض مدني 2005/269 تاريخ 2008/12/18 ج 4 ص 224.

)16( قــض مدنــي 2008/18 تاريــخ 2008/10/30 ج 4 ص 190، نقــض مدنــي 2006/11 تاريــخ 2006/9/7 ج 1 ص 404. وقــد 
جــاء فيــه إن مــا ورد في لائحــة الاســتئناف مــن أن الحكــم المســتأنف صــدر في الدعــوى رقــم 2005/749 لا يصلــح ســببا لــرد الاســتئناف 
شــكلا طالما أن المســتأنفة وعلى ما يبن من أوراق الدعوى قد أرفقت بلائحة الاســتئناف صورة مصدقة عن الحكم المســتأنف المتعلق 
بالدعــوى رقــم 2004/749 ، فضــلا عــن أن ملــف الدعــوى المذكــورة قــد = أرفــق بالملــف الاســتئنافي عنــد وقوع الاســتئناف ، الأمر الذي 
يدل دلالة قاطعة على أن هناك خطأ وقع في رقم الدعوى وأن الخطأ المذكور لا يعدو أن يكون ســهوا عرضيا لا يعتد به ولا يكســب 

الخصم حقا ، كما لا ينحدر بلائحة الاستئناف إلى درجة البطلان الذي من شأنه أن يرتب رد الاستئناف شكلا.
)17( نقض مدني 2004/201 تاريخ 2005/1/29 ج 1 ص 273، نقض مدني 2006/175 تاريخ 2007/10/30 ج 3 ص 107. 

)18( نقــض مدنــي 2005/273 تاريــخ 2006/4/16 ج 1 ص 364، نقــض مدنــي 2008/274 تاريــخ 2008/12/4 ج 4 ص 221. 
وكانــت محكمــة النقــض قــد اعتبــرت عــدم إرفــاق صــورة مصدقــة عــن الحكــم أو القــرار المســتأنف ســببا لــرد الاســتئناف شــكلا في 

حكمهــا نقــض مدنــي رقــم 2004/198 تاريــخ 2005/2/6 ج 1 ص 277، إلا أنهــا عدلــت عــن ذلــك في أحكامهــا التاليــة. 
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في هــذا الســجل يســمى برقــم الأســاس. ثــم يرســل قلــم المحكمــة لائحــة الاســتئناف 
ومرفقاتهــا إلــى قلــم المحضريــن لتبليغهــا إلــى المســتأنف عليــه.

ويلاحــظ أن المــادة 207 نصــت علــى أن تقــدم لائحــة الاســتئناف إلــى قلــم المحكمــة 
الاســتئنافية المختصــة ، وقــد قــررت محكمــة النقــض في البدايــة عــدم جــواز تقديم لائحة 
الاســتئناف إلــى قلــم المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم لعــدم النــص على ذلــك على خلاف 
مــا هــو حاصــل بالنســبة للطعــن بالنقــض، لذلــك قضــت بأن الحكم المطعــون فيه القاضي 

بــرد الاســتئناف شــكلا في محلــه ويتفــق وأحــكام القانون .)19(
إلا أن المحكمة عدلت عن هذا الاجتهاد وذهبت إلى أن هدف المشرع من هذا النص 
هو وضع قاعدة تنظيمية لتحديد الوسيلة لتقديم الطعن بالاستئناف ولم يرتب البطلان على 
مخالفة تلك الوسيلة، لذلك فإن تقديم الاستئناف خلال المدة القانونية بإيداعه قلم المحكمة 
التــي أصــدرت الحكــم المســتأنف وليــس لقلــم المحكمــة الاســتئنافية يتعلــق بعيــب شــكلي 
تنظيمــي للخصومــة الاســتئنافية ، وليــس مــن شــأن هــذا العيــب أن ينحــدر بالعمــل الإجرائــي 
إلى درجة البطلان، ناهيك عن ضرورة الابتعاد عن الشكليات غير المبررة التي من شأنها 
أن تمس جوهر العدالة ، وأن الإغراق في الشكلية والمغالاة فيها فيه خروج بالنص عن غاية 
المشــرع وفلســفة التشــريع وتحميلــه أكثــر ممــا يحتمــل وفي ذلــك ضيــاع للحقــوق. لذلــك فــإن 
الاســتئناف والحــال هــذه يغــدو قــدم خــلال المــدة القانونيــة وإن كان قــد وصــل قلــم المحكمــة 
الاستئنافية بعد انتهاء مدة الطعن .)20( كما قررت أن تقديم لائحة الاستئناف لقلم محكمة 
البداية مصدرة الحكم المســتأنف هو إجراء قانوني صحيح طالما أن الاســتئناف قدم ضمن 
المدة القانونية لقلم تلك المحكمة ، وأن سريان أية مدة أخرى على وجود تلك اللائحة لدى 
قلم المحكمة التي قدمت إليها لا يؤاخذ عليه المستأنف مهما طالت تلك المدة إذ أصبحت 
الأوراق المقدمة في حوزة وذمة القلم الذي قدمت لديه ، وإن أية مدة تنقضي بعد ذلك على 
عدم إحالة الأوراق للمحكمة الاستئنافية لا تمس بالإجراء الذي سلكه المستأنف من خلال 

تقديم اللائحة للمحكمة مصدرة الحكم وهي محكمة البداية. )21(
إلا وأن محكمــة النقــض قــد عــادت إلــى اجتهادهــا الأول في كل مــن نقــض مدنــي 
تاريــخ   2016/1314 رقــم  مدنــي  ونقــض   2017/1/16 تاريــخ    2016/1160 رقــم 

ــا. ــة العامــة للبــت فيه ــى الهيئ 2016/1/18 مــا يتطلــب عــرض المســألة عل

ثالثا: تبليغ لائحة الاستئناف للمستأنف عليه
تنــص المــادة )209( علــى أنــه “تبلــغ لائحــة الاســتئناف إلى المســتأنف عليــه وفقا لقواعد 

تبليــغ الأوراق القضائيــة المنصــوص عليها في هــذا القانون”.

)19( نقض مدني 2005/4 تاريخ 2005/3/23 ج 1 ص 283. 
)20( نقــض مدنــي 2005/172 تاريــخ 2006/4/16 ج 1 ص 346، نقــض مدنــي 2005/175 تاريــخ 2006/4/16 ج 1 ص 342، 
نقــض مدنــي 2005/191 تاريــخ 2006/4/25 ج 1 ص 327، نقــض مدنــي 2008/91 تاريــخ 2008/5/25 ج 4 ص 104، نقــض 
مدنــي 2008/37 تاريــخ 2008/10/16 ج 4 ص 130، نقــض مدنــي 2007/145 تاريــخ 2008/10/23 ج 4 ص 155، نقــض مدنــي 

2008/38 تاريــخ 2008/10/128 ج 4 ص 160 وغيرهــا .  
)21( نقض مدني 2008/189 تاريخ 2008/9/2 ج 4 ص 796. 
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وقد نظم القانون قواعد تبليغ الأوراق القضائية في المواد 7 حتى 20، وقد سبق شرح هذه 
القواعد في القسم الثاني من هذا الكتاب فيرجع إليه)22( ولا تنعقد الخصومة في الاستئناف إلا 
بتبليغ المستأنف عليه لائحة الاستئناف ، وإذا صدر حكم من المحكمة الاستئنافية دون أن 

يكون المستأنف عليه قد تبلغ لائحة الاستئناف فإن هذا الحكم يكون باطلا. 
رابعا: اللائحة الجوابية

تنــص المــادة )212( علــى أنــه “يجــوز للمســتأنف عليــه أن يقــدم لائحــة جوابيــة خــلال 
خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ تبلغــه الاســتئناف ".

      ويلاحظ على هذا النص أنه ترك للمستأنف عليه تقدير ما إذا كان بحاجة 
لتقــديم لائحــة جوابيــة علــى الاســتئناف أو عــدم تقديمهــا، فالأمــر جوازي بالنســبة له، على 
أنــه حــدد لــه خمســة عشــر يومــا لتقــديم هــذه اللائحــة الجوابيــة إن رغــب في ذلــك، فــإذا لــم 
يقــدم مثــل هــذه اللائحــة خــلال المــدة المحــددة لا يعــد مقصــرا ولا يترتــب على ذلك أي أثر.

المطلب الثاني

الاستئناف المقابل)23( والاستئناف الفرعي

إذا طلــب المدعــي طلبــن فأجابــت المحكمــة أحدهمــا ورفضت الآخــر، أو قدم المدعى 
عليــه طلبــا مقابــلا فأجابــت المحكمــة أو رفضــت كلا الطلبــن الأصلــي والمقابــل، أو طلــب 
المدعــي تعويضــا ثلاثــة آلاف دينــار فحكمــت المحكمــة بألــف وخمســمائة فقــط، يعتبــر 
كل من طرفي الخصومة محكوما له ومحكوما عليه، وفي هذه الحالات يجوز لكل من 
الطرفن استئناف الحكم باعتباره محكوما عليه. فإذا رفع كل منهما استئنافا مستقلا 
عــن الآخــر، يعــد كل منهمــا اســتئنافا أصليــا ويجوز للمحكمة في هذه الحالــة أن تقرر ضم 
الاســتئنافن لوحــدة الســبب والموضــوع عمــلا بالمــادة )210( والفصــل فيهمــا بحكــم واحــد.

      وبالإضافة لذلك فقد نصت المادة )217( على أنه:
يجــوز للمســتأنف عليــه إلــى مــا قبــل انتهــاء الجلســة الأولــى لنظــر الاســتئناف أن يرفــع   -1

اســتئنافا مقابــلا بالإجــراءات المعتــادة أو بمذكــرة مشــتملة علــى أســباب اســتئنافه.
إذا رفــع الاســتئناف المقابــل بعــد مضــي ميعــاد الاســتئناف اعتبــر اســتئنافا فرعيــا يتبــع   -2

الاســتئناف الأصلــي ويــزول بزوالــه.
بســقوط  الحكــم  يســتتبع  الأصلــي  الاســتئناف  في  الخصومــة  تــرك  بقبــول  الحكــم   -3

الفرعــي. الاســتئناف 
وهذه المادة تعالج كلا من الاســتئناف المقابل والاســتئناف الفرعي، ونعرض لهما 
بإيجــاز في الفرعــن التاليــن، ثــم نبــن طريقــة تقديم هذا الاســتئناف وأثره في فرع ثالث.

)22( يرجع إلى ما سبق صفحة 195 وما بعدها.
)23( يســمى الاســتئناف المقابــل في قانــون أصــول المحاكمــات الســوري بالاســتئناف التبعــي. د. رزق الله أنطاكــي، ص 745. ويســمى 

في القانــون اللبنانــي الاســتئناف الطــارئ، د. أحمــد هنــدي، 1989، ص 394. 
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الفرع الأول

الاستئناف المقابل

يمكــن تعريــف الاســتئناف المقابــل بأنــه الاســتئناف الــذي يــرد بــه المســتأنف عليــه في 
مواجهــة المســتأنف في ميعــاد الاســتئناف إذا لــم يكــن قــد ســبق قبولــه الحكــم.

فــإذا كان كل مــن طــرفي الخصومــة محكومــا لــه ومحكومــا عليــه، وتقــدم 
أحدهمــا بالطعــن في الحكــم باســتئناف أصلــي، كان أمــام المســتأنف عليــه اتخــاذ أحــد 

المواقــف التاليــة.
الموقــف الأول: أن يتقــدم باســتئناف أصلــي خــلال ميعــاد الاســتئناف، وفي هذه الحالة 
– كمــا قلنــا – يجــوز للمحكمــة أن تضــم الاســتئنافن معــا، أو أن تنظــر في كل 

منهمــا علــى حــدة.
الموقــف الثانــي: أن يتخــذ موقفــا دفاعيــا بحتــا في الاســتئناف الأصلــي المقــدم ضــده، 
وفي هــذه الحالــة تنظــر المحكمــة فيمــا تظلــم منــه المســتأنف الأصلــي، ويبقــى مــا حكــم 
فيــه ضــد المســتأنف عليــه قائمــا عمــلا بقاعــدة أنــه لا يضــار الطاعــن بطعنــه ولا يفيــد مــن 

الطعــن إلا مــن رفعــه. )م 191/4 و 5(.
الموقف الثالث: أن يرد المستأنف عليه على الاستئناف الأصلي باستئناف مقابل في 
ذات الخصومــة حتــى يســتطيع أن يطــرح أمــام المحكمــة الطلبــات التــي فصل فيها الحكم 
لمصلحة خصمه، حتى لو كان الاستئناف الأصلي قد طرح على المحكمة الاستئنافية 
كل القضية التي فصل فيها الحكم الصادر من أول درجة، إذا أراد المستأنف عليه من 
المحكمــة الاســتئنافية إصــدار حكــم أســوأ بالنســبة للمســتأنف الأصلــي، فالاســتئناف 
المقابــل يمكــن صاحبــه مــن تعديــل الحكم المســتأنف لصالحه. مثال ذلك إذا حكم بإلزام 
المدعى عليه بخمسمائة دينار في طلب قيمته ألف ومئتا دينار، واستأنف المدعي الحكم 
توصــلا لتعديــل المبلــغ المحكــوم بــه إلــى ألــف ومائتــي دينــار، فــإن المســتأنف عليــه يقــدم 

استئنافا مقابلا حتى يتوصل إلى تخفيض المبلغ المحكوم به أو إلغائه.
ويشترط لقبول الاستئناف المقابل ما يأتي:

أن يكــون هنــاك اســتئناف أصلــي، فــإذا تنــاول الحكــم الفصــل في عــدة طلبــات   -1
رفع اســتئناف أصلي عن بعضها جاز للمســتأنف عليه أن يرفع اســتئنافا مقابلا عن بقية 
الطلبــات ولــو أن الاســتئناف الأصلــي لــم يتناولهــا، بينمــا لا يجــوز أن يتنــاول الاســتئناف 
المقابــل طلبــات قضــي فيهــا لمصلحــة خصــم لــم يســتأنف، بــل يلــزم في هــذه الحالــة رفــع 

اســتئناف أصلــي ضــد ذلــك الخصم.
أن يكــون لرافــع الاســتئناف المقابــل مصلحــة في رفــع هــذا الطعــن، وللمســتأنف   -2
عليــه دائمــا مصلحــة في أن يرفــع اســتئنافا مقابــلا عمــا قضــي فيــه لغيــر مصلحتــه لأنــه لا 
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يستفيد من الاستئناف الأصلي. أما إذا كان الحكم المطعون فيه قد أهدر بعض أوجه 
دفــاع المســتأنف عليــه أو دفوعــه فإنهــا تعــد مطروحــة علــى محكمــة الاســتئناف بنــاء على 

رفــع الاســتئناف الأصلــي.
ألا يكــون المســتأنف عليــه قــد قبــل الحكــم المســتأنف قبــل رفــع الاســتئناف   -3

الأصلــي، فــإن كان قــد قبلــه قبــل ذلــك اعتبــر اســتئنافه اســتئنافا فرعيــا.
أن يرفــع الاســتئناف المقابــل في ميعــاد الاســتئناف، فــإذا رفــع بعــد الميعــاد عــد   -4
اســتئنافا فرعيــا. وفي كل الأحــوال يجــب أن يرفــع الاســتئناف المقابــل قبــل انتهــاء الجلســة 

الأولــى لنظــر الاســتئناف وإلا كان غيــر مقبــول.

الفرع الثاني

الاستئناف الفرعي

الاســتئناف الفرعي هو نوع من أنواع الاســتئناف المقابل تابع للاســتئناف الأصلي، 
يــرد بــه المســتأنف عليــه في مواجهــة المســتأنف بعــد فــوات ميعــاد الاســتئناف، أو إذا كان 
ســبق قبولــه الحكــم )م 2/191( فقــد قــدر المشــرع أن أحــد الخصــوم في الدعــوى الأصليــة 
الصــادر فيهــا هــذا الحكــم قــد يفــوت ميعــاد الاســتئناف علــى نفســه، أو قــد يرضــى 
بالحكــم، وذلــك اعتمــادا علــى أن خصمــه لــم يســتأنفه وأنــه قــد رضــي بــه. فــإذا تبــن أن 
هــذا الخصــم قــد اســتأنف الحكــم في الميعــاد، فإن قبولــه الحكم لا يتحقق ويختل التوازن 
الــذي أقامــه الحكــم المطعــون فيــه بــن الطرفــن، لذلــك فإنــه من الظلــم أن يظل من فوّت 
الميعــاد أو رضــي بالحكــم في هــذا المركــز. ولإعــادة هــذا التــوازن أبــاح لــه المشــرع رغــم 
فــوات ميعــاد الاســتئناف أو الرضــا بالحكــم، أن يعــود ويقــدم اســتئنافا مقابــلا يســمى 

بالاســتئناف الفرعــي ويشــترط لقبــول الاســتئناف الفرعــي مــا يأتــي:
قبول الاســتئناف الأصلي، وذلك لأن الاســتئناف الأصلي يعتبر مفترضا قانونا   -1
لوجود وصحة الاســتئناف الفرعي، فهو يوجد بوجود الاســتئناف الأصلي ويزول بزواله.
فقبــول الاســتئناف الفرعــي يتوقــف علــى قبــول الاســتئناف الأصلــي، وإذا حكــم 
بعــدم قبــول الاســتئناف الأصلــي لأي ســبب، أو حكــم ببطلانــه، أو اعتبــاره كأن لــم 
يكن، وكذلك إذا حكم بســقوط الخصومة في الاســتئناف الأصلي أو قبول تركها، 

زال الاســتئناف الفرعــي أيضــا أو كان غيــر مقبــول.)24(
في حالة قبول المستأنف عليه للحكم المستأنف يشترط أن يكون هذا القبول   -2
قــد تم قبــل رفــع الاســتئناف الأصلــي، لأن القبــول الســابق علــى الطعــن يعتبــر قبــولا معلقا 
علــى شــرط عــدم الطعــن في الحكــم بالاســتئناف. أمــا إذا تم قبــول الحكــم المســتأنف بعد 
رفــع الاســتئناف الأصلــي، فــلا يقبــل الاســتئناف الفرعــي لــزوال مبــررات هــذا القبــول. 

)24( نقض مدني 2005/152 تاريخ 2005/9/25 ج 1 ص 286. 
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فــإذا طلــب المســتأنف عليــه في لائحتــه الجوابيــة تأييــد الحكــم المســتأنف، يعــد ذلــك قبــولا 
منــه لهــذا الحكــم تاليــا للطعــن، فــلا يقبــل منــه بعــد ذلــك تقــديم اســتئناف فرعــي بطلــب 

تعديــل الحكم)25(
يقــدم الاســتئناف الفرعــي – كمــا هــو الحــال في الاســتئناف المقابــل – مــن جانــب   -3
المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي. فإذا استؤنف الحكم ضد بعض الخصوم، لا يجوز 
لمن لم يوجه إليه الطعن أن يقدم استئنافا مقابلا أو فرعيا، لأن الاستئناف الأصلي لا يؤثر 

في حقوقــه، وكل مــا لــه إذا أراد إصــلاح الحكــم أن يرفــع اســتئنافا أصليــا في الميعــاد.
 ومــن ناحيــة أخــرى لا يجــوز للمســتأنف الأصلــي أن يقــدم اســتئنافا مقابلا أو فرعيا 

يترتب على الاســتئناف المقابل أو الفرعي الذي قدمه خصمه.
تقــديم الاســتئناف الفرعــي قبــل انتهــاء الجلســة الأولــى، فهــو نــوع مــن الاســتئناف   -4
المقابل رفع بعد ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل تقديم الاستئناف الأصلي)26(

يوجــه الاســتئناف المقابــل أو الفرعــي إلــى المســتأنف الأصلــي بصفتــه التي اتخذها   -5
في اســتئنافه، فــإذا كان هنــاك خصــوم آخــرون وأراد المســتأنف عليــه أن يختصمهــم أمــام 
محكمة الدرجة الثانية، وجب عليه أن يوجه إليهم استئنافا أصليا في المواعيد المحددة.

ولا يوجــه الاســتئناف المقابــل أو الفرعــي مــن مســتأنف عليــه في الاســتئناف الأصلــي 
علــى مســتأنف عليــه آخــر ولــو كان هــذا الأخيــر قــد قــدم اســتئنافا مقابــلا أو فرعيا ضد 

المســتأنف الأصلي.
وإذا قضي لمصلحة خصم ضد شخصن فقدم أحدهما استئنافا أصليا في الميعاد، 
فلا يجوز للشخص الآخر أن يوجه للمحكوم له استئنافا مقابلا أو فرعيا، ويكون مثل 

هذا الاستئناف غير مقبول لأنه قدم ضد شخص لم يوجه له استئناف أصلي.
ويجــب أن يكــون الاســتئناف الفرعــي مرتبطــا بالاســتئناف الأصلــي أو ردا عليــه، 
وفي ذلــك قــررت محكمــة النقــض أنــه : لمــا كان الطاعــن في اســتئنافه الفرعــي يطعــن 
بجــزء مــن قــرار محكمــة الصلــح متعلــق بــرد طلبــه وقــف تنفيــذ الدعــوى الإجرائيــة 
فقــط، في حــن أن الاســتئناف الأصلــي انصــب علــى مســألة واحــدة ووحيــدة ألا وهــي أن 
المحكمة أخطأت بالحكم بمنع المطعون ضده ) المســتأنف اســتئنافا أصليا( من تأجير 
العقــار موضــوع الدعــوى أو هدمــه أو التصــرف فيــه بشــكل يحــول بينــه وبــن قابليتــه 
أن يكــون محــلا للانتفــاع بــه، فــإن الاســتئناف الفرعــي يغــدو غيــر مرتبــط بالاســتئناف 
الأصلــي وليــس ردا عليــه، وأن مــا خلصــت إليــه محكمــة البدايــة بصفتها الاســتئنافية في 
حكمها المطعون فيه يتفق من حيث النتيجة مع ما تم بيانه لذلك قررت رد الطعن.)27(

)25( د. أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام ، ص 550.
)26( بينمــا نجــد المــادة 237 مــن قانــون المرافعــات المصــري تنــص علــى أنــه يجــوز للمســتأنف عليــه إلــى مــا قبــل قفــل بــاب المرافعــة أن 

يرفــع اســتئنافا مقابــلا.
)27( نقض مدني 2005/152 تاريخ 2005/9/25 ج 1 ص 286.
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أهمية التمييز بين الاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي:

الاســتئناف المقابــل يقــدم في ميعــاد الاســتئناف ممــن لــم يقبــل الحكــم. أمــا   -1
الاســتئناف الفرعــي فيقــدم بعــد فــوات ميعــاد الاســتئناف، أو بعــد قبــول الحكــم.

الاســتئناف المقابل هو اســتئناف مســتقل عن الاســتئناف الأصلي يســتمد وجوده   -2
ــر بعيــوب الاســتئناف  ــه في الاســتئناف، لذلــك لا يتأث وشــرعيته مــن حــق المســتأنف علي
الأصلــي ولا يــزول بزوالــه، بــل يتحــول في هــذه الحالة إلى اســتئناف اصلي وتبقى الخصومة 
مســتمرة للفصــل فيــه. بينمــا يســتمد الاســتئناف الفرعــي وجــوده وشــرعيته مــن وجــود 
الاستئناف الأصلي، ولذلك إذا زال الاستئناف الأصلي لأي سبب، مثل الحكم ببطلان 
لائحتــه أو عــدم قبولــه أو ســقوط الخصومــة... الــخ، فــإن ذلــك يســتتبع الحكــم بــزوال أو 

ســقوط الاســتئناف الفرعــي تبعــا لذلك.

الفرع الثالث

طريقة تقديم الاستئناف وأثره على موضوع الطلب القضائي

أولا: طريقة تقديم الاستئناف المقابل أو الفرعي:
نصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 217 علــى طريقتــن يجــوز تقــديم الاســتئناف المقابل 

أو الفرعي بإحداهما، وهما:
تقــديم الاســتئناف المقابــل أو الفرعــي بالإجــراءات المعتــادة لتقــديم الاســتئناف،   -1
ــم كتــاب المحكمــة الاســتئنافية ويكــون لهــا ذات شــكل لائحــة  ــودع قل أي بلائحــة ت

الاســتئناف الأصليــة، ويتــم تبليغهــا حســب الأصــول.
تقــديم الاســتئناف المقابــل أو الفرعــي بمذكــرة مكتوبة يقدمها المســتأنف عليه   -2

للمحكمة الاســتئنافية مشــتملة على أسباب استئنافه. 
      ويتبــن مــن ذلــك أنــه لا يجــوز تقــديم الاســتئناف المقابــل أو الفرعــي شــفويا في 

الجلســة الأولــى.

ثانيا: أثر الاستئناف المقابل أو الفرعي على موضوع الطلب القضائي:
      لا يــؤدي الاســتئناف المقابــل أو الفرعــي إلــى طــرح طلبــات جديــدة بموضوعهــا 
أو بســببها أو بأشــخاصها أمــام محكمــة الاســتئناف لأنــه يطــرح فقــط عناصــر الموضــوع 
التــي ســبق طرحهــا أمــام محكمــة أول درجــة التــي لــم يشــملها الاســتئناف الأصلــي، أي 
أنــه يقتصــر علــى إعــادة تجميــع كافــة عناصــر موضــوع الطلــب القضائــي مــرة ثانيــة أمــام 

المحكمــة الاســتئنافية.
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فالمســتأنف عليــه حــن يقــدم الاســتئناف المقابــل أو الفرعــي، إنمــا يعيد طــرح الجزء من 
الحكم الضار به أو الصادر في غير صالحه مرة ثانية أمام محكمة الطعن، فيضاف هذا 
الجزء من الحكم إلى الجزء الذي طعن فيه بصفة أصلية، وبذلك يتكامل موضوع الطلب 
القضائي الأصلي مرة أخرى أمام المحكمة الاستئنافية. فلا يجوز أن يستعمل الاستئناف 
المقابــل أو الفرعــي وســيلة لطــرح طلبــات جديــدة لأول مــرة أمــام المحكمة الاســتئنافية، بل 

يجوز فقط أن يتناول من الحكم المستأنف ما لم يرد عليه الاستئناف الأصلي.
وإذا ما قدم الاستئناف المقابل أو الفرعي، تفصل المحكمة في الاستئناف على اعتبار 
أنــه مقــدم مــن كل مــن الطرفــن، بحيــث تملــك إعــادة النظر في الدعوى من جديــد في حدود 
طلبات كل من المستأنف الأصلي والمستأنف الآخر، بعد أن كان لا يمكنها أن تنظر إلا 

فيما يتظلم منه المستأنف الأصلي فقط وذلك إذا لم يقدم استئناف مقابل أو فرعي.

المبحث الرابع

آثار الطعن بالاستئناف

تمهيد وتقسيم

يرتب الطعن بالاستئناف مجموعة من الآثار تعكس الغاية أو الهدف الذي يحدده 
المشرع من هذا النظام ويرمي بتنظيمه إلى تحقيقها.

فقــد كان قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة لســنة 1952 يهــدف إلــى مجــرد 
إصــلاح قضــاء لــم يــرض بــه الخصــم صــادر مــن قاضــي أول درجــة، لذلــك كان الطعــن 

بالاســتئناف في هــذا القانــون منظمــا علــى أســاس تحقيــق هــذا الهــدف.
غيــر أنــه مــع تغيــر الزمــن ســاد مبــدأ الاقتصــاد في الإجــراءات، فأثــر هــذا المبــدأ في 
السياســة الشــرعية، بحيــث أصبــح ينظــر إلــى الطعــن بالاســتئناف علــى أســاس أنــه طريق 
يرمي إلى إنهاء النزاع تماما ومرة واحدة أمام محكمة ثاني درجة دون حاجة للعودة مرة 
ثانيــة إلــى قضــاء أول درجــة، لذلــك أصبــح نظام الطعن بالاســتئناف هو طريق إتمام النزاع 
بحلــه نهائيــا أمــام المحكمــة الاســتئنافية، لذلــك خــول قانــون أصــول المحاكمــات المدنية 
والتجاريــة الجديــد الأطــراف والقاضــي ســلطة طــرح كل عناصــر النــزاع أمــام المحكمــة 
الاســتئنافية لتســاعد في إنهــاء النــزاع تمامــا في مرحلــة الاســتئناف دون حاجــة للرجــوع أمام 
محكمــة أول درجــة، وهــذا الهــدف الجديــد أدى إلــى التأثيــر علــى نظــام الاســتئناف، 

وتعديل في المبادئ العامة التي كانت تســيطر عليه في الســابق.
      ودراســتنا لآثــار الطعــن بالاســتئناف تقــع في مطلبــن: المطلــب الأول، نعالــج فيــه 
الأثــر الناقــل للاســتئناف وقاعــدة تحــريم إبــداء طلبــات جديــدة لأول مــرة أمــام محكمــة 
الاســتئناف. والمطلــب الثانــي، أثــر الطعــن بالاســتئناف في قابليــة الحكــم المطعــون فيــه 

للتنفيــذ الجبري.
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المطلب الأول

الأثر الناقل للاستئناف

وقاعدة عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف
ــة ملــف الدعــوى  ــى تقــديم الاســتئناف إحال تنــص المــادة )214( علــى أنــه “يترتــب عل
بالحالــة التــي كانــت عليهــا عنــد صــدور الحكــم المســتأنف إلــى محكمــة الاســتئناف”.بينما تنــص 
المــادة )219( علــى أن “الاســتئناف ينقــل الدعــوى بحالهــا التــي كانــت عليهــا قبــل صــدور الحكــم 

المســتأنف بالنســبة لمــا رفــع عنــه الاســتئناف فقــط”.
وهاتان المادتان تنظمان الأثر الناقل للاستئناف، ويقصد بهذا الأثر ما للاستئناف 
مــن خاصيــة نقــل النــزاع الــذي طــرح أمــام محكمة أول درجــة وصدر فيه حكم، وحدث 

طعن في هذا الحكم بالاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية.
فالاســتئناف ينقــل إلــى محكمــة الدرجــة الثانيــة ما ســبق الفصــل فيه من أول درجة 
ممــا حــدث طعــن بالنســبة لــه. وهــذا يــؤدي إلــى تحريم إبــداء طلبات جديدة تطــرح أول مرة 

أمــام المحكمــة الاســتئنافية باعتبــار مثــل هــذه الطلبــات أجنبية بالنســبة له.
وعلــى ضــوء هذيــن النصــن نبــن مجــال الأثر الناقل للاســتئناف وحدود هذا الأثر، 
ثم نعرض لتعديل اللوائح، وعدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاســتئناف، ثم للطلبات 

العارضــة في الاســتئناف في الفــروع الخمســة التاليــة:
      الفرع الأول: مجال الأثر الناقل للاستئناف.

      الفرع الثاني: حدود الأثر الناقل للاستئناف.
      الفرع الثالث: تعديل اللوائح وجواز تقديم أوجه دفاع جديدة في الاستئناف.

      الفرع الرابع: عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف.
      الفرع الخامس: الطلبات العارضة في الاستئناف

الفرع الأول

مجال الأثر الناقل للاستئناف

يتبــن مــن نــص المــادة )214( أن الاســتئناف يــؤدي إلــى إعــادة طــرح الدعــوى ومــا 
قــدم فيهــا مــن دفــوع وأدلــة أمــام المحكمــة الاســتئنافية، وهــو مــا يعبــر عنــه بالأثــر الناقــل 
للاســتئناف، حيــث تنقــل القضيــة بحالتهــا أي بــكل مــا يشــتمل عليــه النــزاع مــن مســائل 
واقعيــة إلــى المحكمــة الاســتئنافية لتفصــل فيهــا مــن جديــد ، وتكــون ســلطة المحكمــة 
بالنســبة لهــا شــاملة جميــع مــا لمحكمــة الدرجــة الأولــى مــن ســلطة، مــا يعنــي أن خصومــة 
الاســتئناف تعتبــر اســتمرارا لخصومــة أول درجــة ويكــون للخصــوم ذات الســلطات التــي 
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كانــت لهــم في أول درجــة إلا مــا ســقط منهــا،  فهــي تدقــق في وقائــع الدعــوى، وفي 
الســندات المبــرزة مــن الخصــوم، وتقــوم باتخــاذ مــا تــراه ضروريــا مــن إجــراءات الإثبــات، 
وتعيــد تقديــر الوقائــع مــن واقــع مــا قــدم إليهــا مــن مســتندات أو مــن واقــع دفــاع الخصــوم، 
وتطبق على وقائع الدعوى القواعد القانونية التي تراها صحيحة، بقضاء مسبب يواجه 
عناصــر النــزاع الواقعيــة والقانونيــة علــى الســواء، فتعيــد النظــر في الحكــم المســتأنف من 
الناحيتــن الموضوعيــة والقانونيــة وتعمــل رقابتهــا علــى هــذا الحكــم دون أن تتقيــد بــرأي 

محكمــة الدرجــة الأولــى حتــى فيمــا يدخــل في الســلطة التقديريــة لقاضــي الموضــوع. 
 وهكذا فإن نطاق القضية أمام المحكمة الاستئنافية يشمل ما يلي:

أولا: كل مــا قــدم مــن بينــات ودفــوع ومذكــرات وأقــوال أمــام محكمــة الدرجــة 
الأولــى يعــد مطروحــا أمــام محكمــة الاســتئناف بقــوة القانــون بغيــر حاجــة إلــى إعــادة 

ترديدهــا أمامهــا ، مــا لــم يقــم الدليــل علــى التنــازل عنهــا. 
ثانيــا: اســتئناف الحكــم المنهــي للخصومــة يســتتبع حتمــا اســتئناف جميع الأحكام 
والقــرارات التــي ســبق صدورهــا في الدعــوى مــا لــم تكــن قبلــت صراحــة) م 1/218( 
فتعــد هــذه الأحــكام والقــرارات مطروحــة أمــام المحكمــة ولــو كانــت صــادرة لمصلحــة 
المســتأنف. كمــا تعــد مطعونــا فيهــا ولــو لــم يشــر إليهــا المســتأنف في لائحــة الاســتئناف. 
ولا يعتبــر إغفــال ذكرهــا في هــذه اللائحــة قبــولا لهــا يمنــع مــن طلــب إلغائهــا، ولكن هذا 
الحكــم لا يســري علــى الأحــكام التــي يجــوز فيهــا الطعــن المباشــر مثــل الأحــكام القابلة 
للتنفيــذ الجبــري لأن عــدم اســتئنافها مباشــرة يعنــي القبــول بها فــلا يجوز إعادة طرحها في 

الاســتئناف مــرة ثانية.
ثالثــا: إذا كان قــد قــدم لمحكمــة الدرجــة الأولــى طلــب أصلــي وطلــب احتياطــي، 
فرفضــت المحكمــة الطلــب الأصلــي وقضــت في الطلــب الاحتياطــي، فــإن اســتئناف 
الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يســتتبع حتما اســتئناف الحكم الصادر في الطلب 
الأصلــي. )2/218(. كمــا لــو قــدم المدعــي طلبــا أصليــا بالتنفيذ العينــي للالتزام، وطلبا 
ــا بالتعويــض، فقضــت المحكمــة في طلــب التعويــض، فــإن اســتئناف الحكــم  احتياطي
الصــادر في هــذا الطلــب يطــرح أمــام المحكمــة الاســتئنافية طلــب التنفيــذ العيني، ويجوز 
لهــا أن تقضــي بــه، فــإذا لــم يكــن المحكــوم لــه بالطلــب الأصلــي طرفــا في الاســتئناف 

وجــب اختصامــه ولــو بعــد فــوات الألــوان.
وإذا ضمــت دعويــان لنظرهمــا معــا أمــام محكمــة واحــدة وكانتــا متحدتــن ،   
فإن هذا الضم يؤدي إلى دمج الدعوين بحيث تفقد كل منهما استقلالها، فإذا طعن 
بالاســتئناف في الحكــم الصــادر في إحداهمــا فــإن الطعــن ينصــرف إلــى الدعويــن معــا، 

وعلــى محكمــة الاســتئناف أن تنظــر الطلبــن معــا.
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حدود الأثر الناقل للاستئناف

لا ينقــل الاســتئناف إلــى محكمــة الدرجــة الثانيــة إلا مــا فصلــت فيــه محكمــة أول 
درجــة مــن طلبــات موضوعيــه. فــإذا كانــت محكمــة أول درجــة قــد أغفلــت الفصــل في 
بعــض الطلبــات، لا يجــوز للمحكمــة الاســتئنافية أن تتصــدى للفصــل في هــذه الطلبات، 
وإلا تكون قد فوتت على الخصوم درجة من درجات التقاضي ويكون لصاحب المصلحة 
أن يقــدم لمحكمــة الدرجــة الأولــى طلبــا للفصــل في هــذه الطلبات وفــق المادة 185. كما 
أن الخصــوم أمــام المحكمــة الاســتئنافية هــم أنفســهم خصــوم أول درجــة ، وتعتبــر تلــك 
الأمــور بمثابــة قيــود علــى محكمــة الاســتئناف ، وإذا تعــدد الخصــوم فإنــه يمكــن الطعــن 
مــن بعــض المحكــوم عليهــم أو ضــد بعــض المحكــوم لهــم دون حاجــة لإدخــال الآخريــن. 
كمــا أن الاســتئناف لا ينقــل إلــى محكمــة الدرجــة الثانيــة إلا الطلبــات التــي رفــع 
عنهــا الاســتئناف فقــط )م 219(.)28( فــإذا حكــم للمدعــي بطلبــن أمــام محكمــة أول 
درجة، فاستأنف المحكوم عليه بالنسبة لأحدهما فقط لا تنظر المحكمة الاستئنافية 
في الطلــب الآخــر. كذلــك إذا حكــم للمدعــي بإجابــة أحــد الطلبــن ورفــض الأخــر، 
فاســتأنف الحكــم فإنــه لا يكــون مطروحــا أمــام المحكمــة الاســتئنافية ســوى الحكــم 
الصادر برفض طلبه، ولا يجوز لها النظر في الطلب الآخر الذي تمت إجابته إلا إذا رفع 

المســتأنف عليــه اســتئنافا مقابــلا أو فرعيــا.
ولكــن يراعــى مــا ســبق ذكــره مــن قواعــد بالنســبة لاعتبــار القــرارات والأحــكام 
ــة للخصومــة، مطروحــة أمــام المحكمــة الاســتئنافية، وبالنســبة لاســتئناف  ــر المنهي غي
القــرارات الصــادرة في الطلبــات الاحتياطيــة، حيــث تنطبــق هــذه القواعــد في حــدود 
الطلبات المطروحة أمام المحكمة الاستئنافية.  أما إذا كان الحكم المستأنف حكما 
قطعيــا ) نهائيــا( صــادرا عــن محكمــة الصلــح ، فــإن علــى المحكمــة الاســتئنافية أن 

تقــرر عــدم قبــول الاســتئناف لا أن تصــدق الحكــم المســتأنف وتــرد الاســتئناف .)29(

)28( نقــض مدنــي 2004/48 تاريــخ 6/6م2004 ج 1 ص 228، نقــض مدنــي 2006/29 تاريــخ 2007/2/28 ج 3 ص 71، نقــض 
مدنــي 2006/125 تاريــخ 2007/12/10 ج 3 ص 118، نقــض مدنــي 37م2007 تاريــخ 2008/3/28 ج 4 ص 94. 

)29( نقض مدني 2006/198 تاريخ 2007/12/10 ج 3 ص 121. 
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تعديل اللوائح وجواز تقديم أوجه دفاع جديدة في الاستئناف

تنــص المــادة )213( علــى أنــه “يجــوز للمحكمــة أن تــأذن لأي مــن الخصــوم تعديــل 
لائحتــه إذا توافــرت أســباب جديــة لذلــك”.

بينما تنص المادة )220( على أن :
1- تنظــر المحكمــة الاســتئناف علــى أســاس مــا يقدم لها مــن بينات ودفوع ومــا كان قد قدم 
مــن ذلــك إلــى محكمــة أول درجــة، وتصــدر فيــه حكمــا بموضــوع الدعــوىن ولا يجــوز لهــا إعــادة 
القضيــة إلــى محكمــة أول درجــة إلا في الحــالات الــواردة في الفقــرة )3( مــن المــادة )223( مــن 

الأصلــي”. القانــون 
2-لا يجــوز لمحكمــة الاســتئناف ســماع أيــة بينــة كان بإمــكان الخصــوم تقديمهــا 

أمــام محكمــة أول درجــة. )30(
ومــن البديهــي أن تعديــل اللوائــح يبقــى في حــدود مــا تم إثارتــه لــدى محكمــة أول 
درجــة مــن طلبــات ودفــوع، وقــد تــرك المشــرع للمحكمــة ســلطة تقديــر الأســباب التــي 

يقدمهــا طالــب التعديــل ومــا إذا كانــت تبــرر ذلــك التعديــل أم لا.
أمــا بالنســبة لنظــر الاســتئناف فــإن الأثــر الناقــل الاســتئناف يــؤدي إلــى طــرح جميــع 
مــا قــدم إلــى محكمــة أول درجــة مــن أدلــة إثبــات ودفــوع وأوجــه دفــاع علــى المحكمــة 
الاســتئنافية بمجــرد رفــع الاســتئناف، ســواء كانــت مقدمــة مــن المســتأنف أو المســتأنف 
عليــه، ويوجــب علــى هــذه المحكمــة أن تفصــل فيهــا ولــو كانــت محكمــة أول درجه قد 

أغفلتهــا، إلا إذا تنــازل صاحبهــا عــن التمســك بشــيء منهــا صراحــة أو ضمنــا.
وبالإضافة لذلك فقد أراد المشرع أن يجعل من الاستئناف فرصة جديدة لاستدراك 
مــا فــات الخصــوم تقديمــه مــن دفــاع، فأجــاز لهــم أن يقدمــوا لأول مــرة أمــام المحكمــة 
الاســتئنافية أوجــه دفــاع ودفــوع جديــدة ســواء كانــت دفوعــا موضوعيــة أم دفوعــا بعــدم 
القبــول، بــل والدفــوع الشــكلية التــي لــم يســقط حــق الخصــم في إبدائهــا، وهــي الدفــوع 
المتعلقــة بالنظــام العــام، أو الدفــوع المتعلقــة بالمصلحــة الخاصــة، والتــي لــم تســقط أمــام 
محكمــة أول درجــة بســبب تغيــب الخصــم المقــررة لمصلحتــه.)31( فللخصــوم تقــديم دفــوع 
وأوجه دفاع أمام المحكمة الاستئنافية ولو لم يسبق طرحها أو التمسك بها أصلا أمام 

محكمــة أول درجــة مــا دام حقهــم في إبدائهــا لــم يســقط. 
كذلــك يجــوز تقــديم أدلــة جديــدة لــم يســبق طرحهــا على محكمة أول درجة ســواء 
كانــت شــفوية أم كتابيــة مــا لــم تكــن هــذه الأدلــة قــد اســتهلكت ، فضــلا عمــا يبديــه 

)30( تم تعديل هذه المادة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014. 
)31( نقض مدني 2007/2 تاريخ 2008/4/16 ج 4 ص 97. 
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الخصــوم في المرافعــات الشــفوية والمذكــرات المكتوبــة أمــام المحكمــة الاســتئنافية مــن 
حجــج واقعيــة وقانونيــة لتأييــد طلباتهــم ودفوعهــم. وللمحكمــة ســلطة كاملة في تحقيق 
هــذه الأدلــة والأدلــة  التــي ســبق تقديمهــا ، ولهــا أن تســتخلص مــن أقــوال الشــهود مــا 

تطمئــن إليــه ولــو كان مخالفــا لمــا اســتخلصته محكمــة أول درجــة .)32(
ويجــوز إبــداء وســائل الدفــاع الجديــدة والأدلــة والحجــج وأوجــه المرافعــة لأول مــرة أمــام 
ــة تضــاف إلــى ذات  محكمــة الاســتئناف، لأن وســائل الدفــاع هــذه تعتبــر حججــا إضافي
الادعاءات السابق طرحها على محكمة أول درجة دون أي تغيير في عناصر الطلب القضائي.

وقد أكد التعديل الوارد على النص الأصلي مسألتان:

المســألة الأولى: أن على محكمة الاســتئناف كمحكمة موضوع، في حال فســخ 
الحكــم لســبب موضوعــي، أن تصــدر حكمهــا في الموضــوع ولا تعيــد الملــف لمحكمــة 

الدرجــة الأولــى، كمــا كان يحــدث في العمــل قبــل التعديــل. 

والمســألة الثانيــة: العــدول عــن الســماح بتقــديم بينــة لــدى محكمــة الاســتئناف كان 
يمكــن تقديمهــا لــدى محكمــة الدرجــة الأولــى. فقــد كان النــص الأصلــي وفــق اجتهــاد 
محكمــة النقــض، يجيــز للخصــوم تقــديم أيــة بينــة جديــدة لــدى محكمــة الاســتئناف؛ 
ولو كان الخصم قد قصر في تقديمها لدى محكمة أول درجة، وأن له أن يســتدرك ما 
فاتــه أو قصــر في تقديمــه. وقــد أدى ركــون الخصــوم إلــى حقهــم في تقــديم بينة جديدة لدى 
محكمة الاستئناف؛ إلى عدم الحرص لتقديم كامل ما لديهم من بينات لدى محكمة 
أول درجــة، وكانــت المحكمــة تصــدر حكمهــا بنــاء علــى مــا قــدم لهــا مــن بينــات، ثــم 
يتبن بعد ذلك في الاستئناف أنه كان لدى الخصم الذي خسر الدعوى بينات لو قدمها 
للمحكمــة لتغيــر وجــه الحكــم،  ويترتــب علــى ذلــك أن تقرر محكمة الاســتئناف فســخ 
الحكــم المســتأنف؛ وإصــدار حكــم مخالــف في نتيجتــه لمــا توصلــت إليــه محكمــة أول 
درجــة، وكان ذلــك يســتغرق وقتــا وجهــدا مــن محكمــة الاســتئناف، ممــا يطيــل أمــد 
المحاكمــة. كمــا ينعكــس ســلبا علــى قاضــي محكمــة الدرجــة الأولــى، لأن فســخ أو 

تأييــد الحكــم الــذي أصــدره يعــد مــن مؤشــرات تقــويم أدائــه المهنــي.  
لذلــك جــاء التعديــل ليلــزم الخصــوم بتقــديم كامــل مــا لديهــم مــن بينة لــدى محكمة 
أول درجــة لتصــدر حكمهــا وفــق تلــك البينــة، توفيــرا للوقــت والجهــد، فــإذا قصــر أحــد 
الخصــوم أو أهمــل في تقــديم بينــة كانــت لديــه؛ عليــه أن يتحمــل نتيجــة هــذا التقصيــر أو 

الإهمــال، ولا يجــوز لــه تقــديم هــذه البينــة في مرحلــة الاســتئناف.
هــذا ويلاحــظ أن نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 220 المعدلــة قد جاء بصيغة آمرة " 
لا يجــوز.." وهــو موجــه إلــى المحكمــة؛  ويتعلــق بحســن ســير القضــاء؛ وبالتالي فهو يتعلق 

)32( نقض مدني 2006/100 تاريخ 2007/6/20 ج 3 ص 89.
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بالنظــام العــام لأنــه يهــدف إلــى منــع المماطلــة وعدم إطالة النزاع ومدة المحاكمة وســرعة 
الفصــل فيهــا، وبالتالــي علــى المحكمــة أن تلتــزم بتطبيقــه مــن تلقــاء ذاتهــا. وهو منســجم 
مع توجه المشرع الجديد باعتبار ما ورد من تعديلات في القرار بقانون  بخصوص شطب 
الدعــوى ، واعتبارهــا كأن لــم تكــن، مــن النظــام العــام لتعلقهــا بالتنظيــم القضائــي 

وســرعة الفصــل في الدعــاوى. 
 كمــا يلاحــظ أن النــص المذكــور لا يمنــع الخصــوم مــن تقــديم أيــة بينــة بصــورة 
مطلقــة، ولكنــه يفيــد أن البينــة التــي يجــوز تقديمهــا لــدى محكمــة الاســتئناف، هــي 
البينة التي حرم المستأنف من تقديمها لدى محكمة الدرجة الأولى؛ والتي تتعلق بنقطة 

الخــلاف في الدعــوى، لذلــك:
لا يجــوز للمســتأنف تقــديم بينــة كانــت لديــه؛ وأتيحــت لــه فرصــة تقديمهــا لــدى   -1

محكمــة الدرجــة الأولــى، إلا أنــه لــم يفعــل. 
لا يجــوز للمســتأنف أن يقــدم بينــة لا تتعلــق بنقطــة الطعــن الــواردة في لائحــة   -2

الاســتئناف ولــم تكــن مثــارة أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى.
وبذلــك يكــون المشــرع قــد عــاد لمــا كان عليــه الحــال في قانــون أصــول المحاكمــات 
الحقوقيــة رقــم 42 لســنة 1952 الملغــى، حيــث كانــت البمــادة 223 منــه تنــص علــى أنــه:

لا يحــق لفرقــاء الاســتئناف أن يقدمــوا بينــات إضافيــة كان في إمكانهــم   -1
إبرازهــا في المحكمــة المســتأنف منهــا، ولكــن:

إذا كانــت المحكمــة المســتأنف حكمهــا قــد رفضــت قبــول بينــة كان مــن  أ- 
أو قبولهــا،  الواجــب 

ب-  رأت المحكمــة المســتأنف إليهــا أن مــن الــلازم إبــراز مســتند أو إحضــار شــاهد 
لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو لأي داع جوهري آخر،

فيجــوز لهــا أن تســمح بإبــراز مثــل هــذا المســتند أو لإحضــار ذلــك الشــاهد لســماع 
شهادته.

في جميــع الحــالات التــي تســمح فيهــا المحكمــة المســتأنف إليهــا بتقــديم بينــات   -2
إضافيــة يترتــب عليهــا أن تســجل في الضبــط الســبب الــذي دعاهــا لذلــك. 

 ورغــم أن الحكــم في النصــن واحــد، إلا أن النــص القــديم أكثــر دقــة ووضوحا من 
النــص الجديــد. وفي كل حــال فــإن للمســتأنف تقــديم بينــة أمــام محكمــة الاســتئناف في 

الحــالات الآتية:
إذا كان الحكم المستأنف قد صدر حضوريا في غيابه.  -1

إذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينته.  -2
ــة قــد ظهــرت لأول مــرة بعــد إغــلاق بــاب المرافعــة، ورفضــت  إذا كانــت البين  -3

المحكمــة طلبــه فتــح بــاب المرافعــة وإتاحــة الفرصــة لــه لتقديمهــا.
إذا كانت البينة قد ظهرت لأول مرة بعد صدور الحكم المستأنف.   -4
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الفرع الرابع

عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف

ــم  ــتئناف وتحك ــدة في الاس ــات الجدي ــل الطلب ــه “لا تقب تنــص المــادة )221/1( علــى أن
ــا”. ــدم قبوله ــها بع ــاء نفس ــن تلق ــة م المحكم

وعلــة هــذا النــص أن تقــديم طلــب جديــد في الاســتئناف يفــوت على الخصوم درجة من 
درجات التقاضي، حيث يحول المحكمة الاســتئنافية إلى محكمة أول درجة، وبذلك 
يفقــد الاســتئناف فاعليتــه في تشــغيل مبــدأ التقاضــي علــى درجتــن. فضــلا عــن مخالفــة 
ذلــك لقواعــد الاختصــاص النوعــي التــي توجــب تقــديم الطلبــات الجديــدة لمحكمــة أول 
درجــة ولــذا تعــد هــذه القاعــدة مــن النظــام العــام وتحكــم المحكمــة بعــدم قبــول الطلبات 

الجديــدة من تلقاء نفســها.
      ولــم يعــرف المشــرع الطلــب الجديــد الــذي يحظــر تقديمــه في الاســتئناف، لذلــك 
يرجــع في تعريفــه إلــى القواعــد العامــة، والتــي يعــد الطلــب جديدا وفقــا لها إذا اختلف مع 
الطلــب الأصلــي في أي عنصــر مــن عناصــره الثلاثــة، أطرافــه ســواء مــن حيث الأشــخاص 

أم الصفــات، أو محلــه )موضوعــه(، أو ســببه.
ولما كان موضوع الطلب القضائي يتحدد بمجموع ادعاءات الخصوم، وهي تتحدد 
بالطلبــات المفتتحــة للخصومــة والطلبــات التــي تتخــذ ردا عليهــا، فإنــه يمكــن القــول إن 
الطلــب الجديــد هــو الطلــب الــذي لــم يســبق طرحــه علــى محكمــة أول درجــة، ولــم يصــدر 

فيــه حكــم، ولــم يحــدث، في الغالــب، طعــن فيه بالاســتئناف.
وينــاط بالمحكمــة الاســتئنافية ســلطة تقديــر مــا إذا كان الطلــب المقــدم إليهــا يعــد 
ــة  ــا بمقارن ــى محكمــة أول درجــة، وذلــك مــن خــلال قيامه ــدا أو ســبق طرحــه عل جدي
عناصــر ذلــك الطلــب بعناصــر الطلــب الأصلــي. وهــذا التقديــر يدخــل في نظــام الســلطة 

التقديريــة لمحكمــة الموضــوع متــى أقامــت قضاءهــا على أســباب ســائغة.

أولا: الطلبات الجديدة بأطرافها:
يعــد الطلــب جديــدا إذا انطــوى علــى تغييــر لأطــراف خصومة الدرجة الأولى، ســواء 
مــن حيــث أشــخاصهم، بــأن قــدم مــن شــخص لــم يكــن موجــودا في خصومــة أول درجــة؛ 
أو في مواجهــة شــخص لــم يكــن طرفــا في تلــك الخصومــة. أم مــن حيــث صفاتهــم، لأن 
تغييــر صفــة أحــد الخصــوم في الاســتئناف عــن الصفــة التــي كان متصفا بها في أول درجة 

يتســاوى مــع تغييــر الشــخص ذاتــه؛ ويــؤدي إلــى عــدم قبولــه باعتبــاره طلبــا جديــدا.
وعلــى ذلــك إذا رفــع شــخص دعــوى بصفتــه الشــخصية، فلا يجوز له في الاســتئناف 
أن يترافــع بصفتــه ناظــر وقــف، أو يترافــع باســم شــخص آخــر بصفتــه وليا أو وصيا عليه. 
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وكذلــك الحــال إذا كان الاســتئناف مقدمــا مــن شــخص لــم يكــن طرفــا أو ممثــلا أمــام 
محكمــة أول درجــة، أو قــدم مــن طــرف ســبق تمثيلــه أمــام محكمــة أول درجــة، ولكــن 
هــذا الطلــب الأخيــر قــدم مــن هــذا الشــخص بصفة تختلف عن الصفــة التي ظهر بها أمام 

محكمة أول درجة.

ثانيا: الطلبات الجديدة بموضوعها:
لا تنظــر المحكمــة الاســتئنافية ســوى في نــزاع ســبق طرحــه علــى محكمــة أول 
درجة وأصدرت فيه حكما، فهي تنظر نفس القضية التي ســبق أن نظرها قاضي أول 
درجــة. وطــرح طلبــات جديــدة بموضوعهــا يخالــف مبــدأ التقاضــي على درجتــن ويتعارض 

مع الأثر الناقل للاســتئناف.
ويقصــد بموضــوع الطلــب – كمــا بينــا ســابقا – الشــيء المطالــب بــه أمــام القضــاء، 

وهــو يتكون من عنصرين:
ــون والــذي  ــي وهــو أي حــق مــن الحقــوق المقــررة بواســطة القان ــر قانون الأول: عنص
يتمســك بــه الخصــم مطالبــا القضــاء بالاعتــراف لــه بــه وهــو الحــق أو المنفعــة التــي تمســك بها 

الشــخص أمــام القضــاء.
والثانــي: عنصــر مــادي، أي محــل الحــق المطالــب بــه وهــذا يتكون في معظــم الحالات 
مــن شــيء بالمعنــى العــام لهــذه الكلمــة وهو الشــيء المتنازع عليــه أو المطالب به والذي يمثل 
موضــوع الخصومــة، ســواء كان شــيئا ماديــا أم معنويــا يمكــن ترجمتــه صياغــة إلــى شــيء 

محســوس كتعويض نقدي، كما في دعوى التعويض عن الضرر الأدبي.

ويعــد الطلــب جديــدا إذا اختلــف مــع الطلــب الأصلــي في أي مــن عنصري موضوعه، 
لذلك فهو يعد جديدا في حالتن:

الحالــة الأولــى: إذا طالــب الخصــم بنفــس الحــق علــى شــيء مختلــف، كمــا لــو طالــب 
في أول درجة بحق الملكية على البناء، وفي الاستئناف طالب بملكية الأرض.

الحالــة الثانيــة: إذا طالــب بحــق مختلــف علــى نفــس الشــيء، وذلــك في حالــة إبــدال 
حــق بآخــر مــن درجــة لأخــرى، مثــل تغييــر موضوع الطلب من حــق ملكية إلى حق ارتفاق 
أو العكــس، وتغييــر طلــب فســخ العقــد في أول درجــة إلــى طلــب بطــلان ذلــك العقــد في 

الاســتئناف أو إلــى صحــة العقــد ونفــاذه.
وعلــى العكــس لا يعــد الطلــب جديــدا، بالرغــم من اختــلاف موضوعه عن موضوع 
الطلب الأصلي، إذا طالب الشخص بالتنفيذ بطريقة التعويض بدلا من التنفيذ العيني. 

كمــا أن إنقــاص الطلــب الأصلــي أمــام محكمــة الاســتئناف لا يعــد طلبا جديدا.
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ثالثا: الطلبات الجديدة بسببها:
إذا اختلف سبب الطلب في الاستئناف عن سبب الطلب الأصلي يعد طلبا جديدا؛ 
ويجــب علــى المحكمــة الاســتئنافية أن تحكــم بعــدم قبولــه أســوة بالطلبــات الجديــدة 

بأطرافهــا وموضوعهــا.
فمــن طالــب بإخــلاء المأجــور لعــدم دفــع الأجــرة أمــام أول درجــة، لا يجــوز أن يطالب 
في الاســتئناف بالإخلاء لســبب آخر من أســباب الإخلاء الجائزة، كالإضرار بالمأجور، 

أو التنــازل عــن المأجــور للغيــر.)33(
الاستثناء: جواز تقديم طلبات جديدة في حالات معينة

بعــد أن قــررت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )221( القاعــدة العامــة بعــدم تقــديم طلبــات 
جديدة في الاستئناف، أجازت الفقرة الثانية من هذه المادة تقديم بعض الطلبات الجديدة 

استثناء من هذه القاعدة العامة، وهذه الاستثناءات هي:
طلــب الأجــور والمرتبــات وســائر الملحقــات التــي تســتحق بعــد تقــديم الطلبــات الختاميــة   .1

أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى،
وتشمل الملحقات المذكورة الثمار والفوائد المستحقة بعد تقديم الطلبات الختامية. 
فلا يجوز أن يطرح لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية طلب ثمار أو فوائد أو ملحقات 

أخــرى مســتحقه قبــل هــذا.
ويشــترط أن تكــون هــذه الملحقــات قــد طلبــت أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى، وأن 
يكون ما يطلب منها أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد بعد تقديم الطلبات الختامية 
أمام محكمة الدرجة الأولى، ولو استحقت قبل صدور الحكم المطعون فيه بالاستئناف ، 

ما دامت قد استحقت بعد تقديم الطلبات الختامية لدى محكمة الدرجة الأولى.
ويبرر هذا الاستثناء أن هذه الطلبات كان يتعذر طلبها أمام محكمة أول درجة 
لعــدم اســتحقاقها بعــد وهــي في الواقــع لا تمثــل طلبــا جديــدا بقدر ما تمثل نموا لاحقا للطلب 
الأصلــي، فهــي طلبــات كانــت كامنــة في الطلــب الأصلــي وتعتبــر تابعــة لــه ولذلــك ليــس 
مــن المقبــول إلــزام الخصــم بالرجــوع إلــى محكمــة أول درجــة لكــي يطلبهــا أمامهــا، 
لأن ذلــك يخالــف مبــدأ الاقتصــاد في النفقــات. والواقــع أيضــا أن محــل الطلــب الخــاص 

بالملحقــات لا يختلــف في موضوعــه أمــام محكمــة الاســتئناف عــن الطلــب الأصلــي.
ويقتصــر الاســتثناء علــى الملحقــات التــي تســتحق بعــد تقــديم الطلبــات الختاميــة أمــام 
محكمــة أول درجــة باعتبــار الثمــار والفوائــد في رأي البعــض مــن ملحقــات الشــيء 
الأصلــي، فــلا تشــكل تعديــلا أو تغييــرا في الموضــوع، بــل تعــد امتــدادا للشــيء الســابق 
طلبــه. أو باعتبارهــا في رأي آخريــن متصلــة بــذات الشــيء المطلــوب وتعــد إضافتهــا إليــه 

أمــرا طبيعيــا وخارجــا عــن إرادة الخصــوم.
)33( وفــق المــادة 2/235 مــن قانــون المرافعــات المصــري يجــوز في الاســتئناف مــع بقــاء موضــوع الطلــب الأصلــي علــى حالــه ، تغييــر ســببه 
والإضافــة إليــه ، وقــد جــاء في المذكــرة الإيضاحيــة للقانــون أن المشــرع نــص علــى ذلــك لصعوبــة التمييــز بــن مــا يعــد ســببا ومــا يعد وســيلة 

دفــاع وتوفيــرا للإجــراءات والاقتصــاد في الإجــراءات . ولا يوجــد نــص مماثــل عندنــا
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طلب ما يزيد من التعويضات بعد تقديم الطلبات الختامية:  .2
أجــاز النــص لــكل مــن نالــه ضــرر، وكان مضمــون الطلب الأصلي التعويض عن هذا 
الضرر، أن يطلب في الاستئناف زيادة مبلغ التعويض على المبلغ المطلوب من محكمة أول 
درجــة، إذا تفاقــم الضــرر عمــا كان عليــه أمــام قاضــي أول درجــة. فكلمــا كان الضــرر 
متغيــرا تعــن علــى القاضــي النظــر فيــه، لا كمــا كان عندمــا وقــع بــل كما صــار إليه عند 
الحكم. فهذه الزيادة لا ترجع لإرادة الأطراف بل هي تستند على ذات السبب الذي استند 
إليه الطلب الأصلي، وموضوعها هو الموضوع الذي ســبق طرحه أمام محكمة أول درجة.

ويشــترط لقبــول الطلــب الجديــد بزيــادة التعويــض أن يكــون عــن نفــس الواقعــة 
المطلــوب التعويــض عنهــا أمــام محكمــة أول درجــه، أمــا إذا كان طلــب التعويض يســتند 
إلــى واقعــة جديــدة فإنــه يكــون غيــر مقبــول. كمــا يلــزم أن يقــدم الخصــم مــا يبــرر طلــب 

هــذه الزيــادة عمــا ورد في طلباتــه الختاميــة أمــام أول درجــة.
طلب الحكم بالتعويض عن الاستئناف الكيدي:  .3

ــوز  ــا "يج ــادة )221( بقوله ــة مــن الم ــى هــذا الاســتثناء الفقــرة الثالث       نصــت عل
ــد". ــه الكي ــد ب ــد قص ــتئناف ق ــات إذا كان الاس ــم بالتعويض ــة أن تحك للمحكم

وعلــى ذلــك يجــوز للمســتأنف عليــه أن يطلــب مــن المحكمــة الاســتئنافية الحكــم لــه 
بالتعويــض عــن رفــع الاســتئناف إذا كان يقصــد الكيــد، وهــذا النــص مســتحدث لأول 
مــرة في القانــون الجديــد، علمــا بأنــه ليــس ســوى تطبيــق للقواعــد العامــة في المســؤولية، 
وهــو يقتصــر علــى رفــع الاســتئناف الكيــدي . وليــس لمحكمــة الاســتئناف أن تقضــي 
بالتعويــض عــن الاســتئناف الكيــدي مــن تلقــاء ذاتهــا، وإنمــا يجــب أن يطلــب الخصــم ذلك. 
ويعــد هــذا الطلــب جديــدا بســببه وموضوعــه وهــو طلــب لــم يكــن مــن المتصــور 
طرحه أمام محكمة أول درجة، لأن الضرر المطلوب التعويض عنه لم يحدث إلا بسبب 
الطعــن بالاســتئناف في الحكــم الصــادر مــن محكمــة أول درجــة. وهــو يعــد طلبــا مرتبطــا 
بالطلــب الأصلــي المطــروح أمــام محكمــة الاســتئناف. ففكــرة الارتبــاط هــي التــي تبــرر 
طرح هذه الطلبات لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية، ولا بد أن يبنى طلب التعويض 

على أســاس رفع الاســتئناف الكيدي ســواء كان الاســتئناف أصليا أم مقابلا.
ويقــع عــبء إثبــات الكيــد علــى المســتأنف عليــه الــذي يطالب بالتعويــض، ومجــرد إبداء 
المستأنف أسبابا للاستئناف يخفق في إثبات صحتها لا يدل بذاته على أنه قد قصد بالاستئناف 
الكيــد. وتقديــر الكيــد يتــرك لتقديــر المحكمة المطلق، تســتخلصه من ظــروف كل حالة 
بحيث إذا كان للمستأنف ذريعة تبرر تقديم الاستئناف ، أو كانت على الأقل شبهة تسوغ 
مسلكه، فلا مؤاخذة عليه. وعلى المحكمة بيان الأسس التي اعتمدتها في حكمها لإثبات 

الكيــد ، فــإذا حكمــت بالتعويــض دون بيــان الأســس يكون حكمها حريا بالنقــض.)34(
وإذا تعــدد مــن وجــه الاســتئناف الكيــدي، جــاز الحكــم عليهــم جميعــا بالتعويــض 

عمــلا بالقواعــد العامــة في القانــون المدنــي.
)34( نقض مدني 2004/94 تاريخ 2004/7/5 ج 1 ص 244.
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الفرع الخامس

الطلبات العارضة في الاستئناف

الأصــل في قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الجديد هو عدم جواز تقديم 
طلبــات عارضــة في الاســتئناف، لأن الطلــب العــارض الــذي يقــدم لأول مــرة للمحكمــة 

الاســتئنافية يعــد طلبــا جديــدا وبالتالــي غيــر مقبول.
المحكمــة  أمــام  مــرة  لأول  القضائيــة  بالمقاصــة  المطالبــة  يجــوز  لا  ذلــك  وعلــى 

عــارض. بطلــب  إلا  إبداؤهــا  يجــوز  لا  لأنــه  الاســتئنافية، 
كمــا لا يجــوز أن يظهــر شــخص جديــد لأول مــرة أمــام المحكمة الاســتئنافية، لأن 
في ظهوره تفويت درجة من درجات التقاضي بالنســبة له وبالنســبة لخصوم الاســتئناف في 

ذات الوقــت وقــد نصــت علــى ذلــك المــادة )222( بقولهــا:
لا يجــوز في الاســتئناف إدخــال مــن لــم يكــن خصمــا في الدعــوى الصــادر فيهــا   .1

الحكــم المســتأنف مــا لــم ينــص القانــون علــى خــلاف ذلــك.
لا يجوز التدخل في الاستئناف إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.  .2

فــلا يجــوز وفــق الفقــرة الأولــى مــن هذا النص إدخال الغير لأول مرة أمام المحكمة 
الاســتئنافية ســواء أكان هــذا الإدخــال يهــدف إلــى الحكــم عليــه أو جعل الحكم الصادر 
في الاســتئناف حجــة عليــه، لأن ذلــك يعتبــر مــن قبيــل الطلبات الجديــدة، وهو يعني توجيه 
طلب للغير لأول مرة أمام المحكمة الاســتئنافية بما يؤدي إلى تفويت درجة من درجات 

التقاضــي بالنســبة لــه أو بالنســبة للخصــوم. 
كمــا لا يجــوز في الاســتئناف إدخــال مــن رفضــت محكمــة أول درجــة قبــول تدخلــه 

في الدعوى ، أو إدخال الخصوم الذين أخرجوا من الدعوى أمام محكمة أول درجة. 
ومع ذلك فقد أجازت هذه الفقرة إدخالالغير إذا نص القانون على ذلك ، وبناء على هذا 
الاســتثناء يمكن القول إن للمحكمة وفق المادة )82( من تلقاء نفســها أن تدخل في الدعوى 
من ترى إدخاله لإظهار الحقيقة أو لمصلحة العدالة أو لتقديم محرر تحت يده . فهذا النص ورد 
عاما ولم يحدد محكمة معينة لذلك فإنه يسري بالنسبة لمحكمة الدرجة الأولى ومحكمة 
الدرجــة الثانيــة علــى الرغــم مــن أنــه يعد اســتثناء من قاعدة التقاضي على درجتن، فمصلحة 
العدالة أو إظهار الحقيقة يعلو في الأهمية على قاعدة التقاضي على درجتن، لهذا أجاز المشرع 

هذا الاســتثناء وســمح للقاضي بإجراء هذا الإدخال من تلقاء نفســه)35(.
كما لا يجوز وفق الفقرة الثانية للغير التدخل من تلقاء نفسه لأول مرة أمام محكمة 
الاســتئناف، غيــر أن المشــرع فــرق بــن التدخــل الهجومــي أو الاختصامــي وهــو غيــر جائــز 
لأنه يتضمن طلبا جديدا ليس فقط بأشخاص الدعوى بل بموضوعها وسببها ويفوت درجة 
مــن درجــات التقاضــي، وبــن تدخــل الغيــر منضما إلى أحد الخصمن وهو جائز ســواء كان 
المتدخــل منضمــا إلــى المســتأنف أم المســتأنف عليــه، ويجــب أن يكــون للغيــر مصلحــة تبــرر 
)35( د. نبيل اسماعيل عمر، الطعن بالاستئناف وإجراءاته في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص 629 و 630.
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تدخلــه الانضمامــي أمــام المحكمــة الاســتئنافية،  ومثــال ذلــك أن ترفــع دعــوى تعويــض علــى 
مؤمن لدى شــركة تأمن، فإن من مصلحة الشــركة أن تتدخل إلى جانب المؤمن حتى لا 
يحكم عليه، مما يؤدي إلى الرجوع عليها فيما بعد ويجب أن تتوافر علاقة الارتباط بن 

التدخــل الانضمامــي وبــن الطلــب الأصلي للخصم الــذي يتم التدخل إلى جانبه.
وتقديــر الضــرر الــذي يصيــب المتدخــل مــن صــدور الحكــم في الدعــوى الأصليــة هــو 

أمــر متــروك لســلطة قاضــي الموضــوع الذي يحكم بقبــول أو عدم قبول التدخل.
وهذا التدخل جائز لأن المتدخل لا يطالب بحق ذاتي لنفسه وإنما هو يتدخل لتأييد 
أحــد الخصمــن ومســاعدته فهــو لا يتعــدى كونــه مجــرد أداة أو وســيلة للدفــاع، والقاعدة 

أنــه يجــوز تقــديم أوجه دفاع جديدة في الاســتئناف.
يكــون  أن  الاســتئنافية  المحكمــة  أمــام  الانضمامــي  التدخــل  لقبــول  ويشــترط 

الاســتئناف صحيحــا مــن جميــع الوجــوه ومقبــولا. 
والمقصــود بالغيــر الــذي لا يجــوز إدخالــه أو تدخلــه في الاســتئناف هــو مــن لــم يكون 

خصمــا في الخصومــة الأصليــة التــي صدر فيها الحكم المســتأنف.
أما من كان خصما في الخصومة الأصلية، ومع ذلك لم يكن طرفا في الاستئناف، أي 
مســتأنفا عليــه ) وهــو أيضــا مــن الغيــر بالنســبة لخصومــة الاســتئناف(، فإنــه يجــوز لــه التدخــل 
في إجراءات الاســتئناف طالما كان له حق الاســتئناف، فإذا ســقط حقه بســبب فوات ميعاد 
الطعــن، أو قبــول الحكــم، فإنــه لا يجــوز لــه أن يتدخــل كمــا لا يجــوز إدخالــه إلا في الحــالات 
الاستثنائية التي حددتها المادة )200(، وهي أن يكون الحكم صادرا في موضوع غير قابل 
للتجزئة، أو صادرا في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص 
متعددين. كما يجوز إدخال الضامن أو طالب الضمان إذا قدم الطعن ضد أحدهما فقط.)36(

ولا يعــد تصحيــح صفــة الخصــم ) اختصــام صاحــب الصفــة( اختصامــا لشــخص 
جديــد، علــى أن يتــم التصحيــح في الميعــاد المقــرر للاســتئناف. كمــا يجوز اختصام الخلف 
العــام والخلــف الخــاص إذا كان الحــق المتنــازع عليــه قــد آل إليهمــا بعــد رفــع الاســتئناف.

المطلب الثاني

وقف تنفيذ الحكم أو القرار المستأنف

      تنص المادة 211 على أنه:
يترتــب علــى تقــديم الاســتئناف وقــف تنفيــذ الحكــم أو القــرار المســتأنف لحــين الفصل فيه   -1

مــا لــم يكــن النفــاذ المعجــل منصوصــا عليــه في القانــون أو مأمــورا بــه في الحكــم أو القــرار.

)36( نقــض مدنــي 2006/56 تاريــخ 2007/9/25 ج 3 ص 97. وقــد جــاء فيــه) حيــث إنــه مــن الثابــت أن شــركة فلســطن للتأمــن قــد 
تم إدخالهــا في الدعــوى الأصليــة بموجــب لائحــة الدعــوى المعدلــة... وصــدر الحكــم مــن محكمــة الدرجــة الأولــى بمواجهتهــا حضوريــا ولــم 
يتــم اســتئنافه ، فــإن طلــب إدخالهــا مــن الجهــة الطاعنــة في الدعــوى الاســتئنافية كمســتأنف عليهــا مخالــف للأصــول والقانــون ، إذ أن 
الطريق السليم الذي رسمه القانون في هذه الحالة أن يتم الاستئناف بحقها ابتداء أمام محكمة الاستئناف.(، نقض مدني 2008/206 
تاريــخ 2008/11/16 ج 4 ص 216. وقــد جــاء فيــه ) لمــا كان الحكــم الصــادر عــن محكمــة الدرجــة الأولــى صــدر علــى المدعــى  عليهمــا 
بطريــق التكافــل ، فــإن اختصــام المدعــى عليــه – المحكــوم عليــه – بــلال بطريــق الاختصــام الانضمامي يتفــق مع أحكام المادة 200 من 

قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة(.  
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يجوز مع ذلك اتخاذ الإجراءات التحفظية بمقتضى الحكم أو القرار المستأنف.  -2
إذا ألغي الحكم أو القرار المستأنف تلغى إجراءات التنفيذ التي تمت قبل ذلك.  -3

ويتبــن مــن هــذا النــص أنــه لا يشــترط لإمكانيــة التنفيذ الجبــري للحكم أو القرار 
أن يكــون حائــزا لقــوة الأمــر المقضــي بــه، وأنــه يجــوز الشــروع في التنفيــذ الجبــري خــلال 
ميعــاد الطعــن بالاســتئناف مــا دام الطعــن لــم يقــدم بالفعــل. بينمــا في القانــون المصــري 
مجــرد قابليــة الحكــم للطعــن فيــه بالاســتئناف تعتبــر مانعا من التنفيــذ الجبري بمقتضاه، 
فلا يجوز الشروع في التنفيذ الجبري إلا بمقتضى حكم إلزام حائز لقوة الأمر المقضي 

أو مشــمولا بالنفــاذ المعجــل.
فــإذا كان التنفيــذ قــد شــرع فيــه ولــم يتــم قبــل الطعــن بالاســتئناف، ثــم طعــن في 
الحكــم أو القــرار بالاســتئناف، فــإن المشــرع فــرق بالنســبة لأثــر رفــع الطعــن بــن حالتــن:

الحالــة الأولــى: أن لا يكــون الحكــم أو القــرار مشــمولا بالنفــاذ المعجــل، وفي هــذه 
الحالة يترتب على تقديم الاســتئناف وقف تنفيذ الحكم أو القرار المســتأنف لحن الفصل 
في الاســتئناف، ومــع ذلــك يجــوز اتخــاذ الإجــراءات التحفظيــة بمقتضــى الحكم أو القرار 
المســتأنف، مثــل طلــب الحجــز التحفظــي أو وضــع المــال تحــت يــد طــرف ثالــث، أو تعيــن 
قيــم … الــخ. ويقــدم الطلــب في هــذه الحالــة لقاضــي الأمــور المســتعجلة وليــس لمحكمــة 

الاســتئناف. 

ــة: أن يكــون الحكــم أو القــرار المســتأنف مشــمولا بالنفــاذ المعجــل  ــة الثاني الحال
ســواء بنــص القانــون أو بالأمــر بالنفــاذ المعجــل في الحكــم أو القــرار، وفي هــذه الحالــة لا 
يؤثــر تقــديم الاســتئناف في إجــراءات التنفيــذ، بــل يســتمر التنفيــذ رغــم الطعــن في الحكــم 
أو القــرار حيــث لــم يجــز المشــرع الفلســطيني في القانــون الجديــد لمحكمــة الاســتئناف 
أن تأمــر بوقــف التنفيــذ الجبــري كمــا فعــل المشــرع المصــري في المــادة 292/1 مــن قانــون 
المرافعــات والتــي تنــص علــى أنــه "يجــوز في جميــع الأحــوال للمحكمــة المرفــوع إليهــا 
الاســتئناف أو التظلــم أن تأمــر بنــاء علــى طلــب ذي الشــأن بوقــف النفــاذ المعجــل إذا كان 
يخشــى وقوع ضرر جســيم من التنفيذ وكانت أســباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح 

معهــا إلغاؤه".
وقــد اقتصــر نــص المــادة 211 المذكــور أعــلاه علــى تقريــر إلغــاء إجــراءات التنفيــذ 
التــي تمــت قبــل الفصــل في الاســتئناف إذا ألغــي الحكــم أو القــرار المســتأنف. ولا شــك أن 
موقــف المشــرع المصــري أســلم، ونقتــرح علــى المشــرع الأخــذ بــه تلافيا لوقوع ضرر جســيم 

مــن التنفيــذ لا يمكــن تلافيــه بعــد إلغــاء الحكــم أو القــرار المطعــون فيــه بالاســتئناف.
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المبحث الخامس

إجراءات الخصومة أمام المحكمة الاستئنافية

ــه  ــغ ب ــه "تعــن المحكمــة موعــدا لنظــر الاســتئناف وتبل ــى أن ــادة 216 عل تنــص الم
الخصــوم بعــد اســتيفاء الشــروط والأحــكام المتعلقــة بالاســتئناف".

وتنــص المــادة 1/223 علــى أن " تقــرر المحكمــة قبــول الاســتئناف شــكلا إذا 
"  .... الموضــوع  في  تنظــر  ثــم   ، القانونيــة  شــروطه  اســتوفى 

ويتبن من هذين النصن أن إجراءات الخصومة أمام المحكمة الاستئنافية تكون 
وفق المراحل الآتية:

المرحلــة الأولــى: تعــن المحكمــة موعــدا لنظــر الاســتئناف وتبلــغ بــه الخصــوم وفــق 
إجراءات التبليغ المنصوص عليها في القانون والســابق ذكرها، )37( وفي الجلســة الأولى 
تطبــق المحكمــة قواعــد الحضــور والغيــاب المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى والســابق 
ــتئناف  ــى الاس ــري عل ــه " تس ذكرهــا. )38(وذلــك عمــلا بالمــادة 224 التــي تنــص علــى أن
القواعــد المقــررة أمــام محاكــم الدرجــة الأولــى ســواء فيمــا يتعلــق بحضــور الخصــوم وغيابهــم أو 

الإجــراءات والأحــكام مــا لــم ينــص القانــون علــى خــلاف ذلــك". 
المرحلة الثانية: قبول الاســتئناف شــكلا إذا اســتوفى الاســتئناف شــروطه القانونية، 
بــأن كان قــد قــدم خــلال المــدة القانونيــة ودفــع عنــه الرســم كامــلا. فــإذا تبــن للمحكمــة 
أن رســم الاســتئناف كان ناقصــا، فإنهــا تكلــف المســتأنف بإتمــام دفــع الرســم خــلال مــدة 
تحددهــا، فــإذا لــم يقــم المســتأنف بذلــك دون عــذر يــرد الاســتئناف)م 215( ، ومنهــا أيضــا 
المصلحة فهي شرط لقبول الطعن وهي تتعلق بالنظام العام وتملك المحكمة إثارتها من تلقاء 

نفسها)39(
 وإذا قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا فإنها تكون قد استنفذت ولايتها 
بخصوص الشــكل ولا تملك بعد ذلك أن تعود لتقرر بشــأنه مرة أخرى،  ويمنع عليها أن 
تعــود عــن قرارهــا. )40( غيــر أن قبــول الاســتئناف شــكلا لتقديمــه ضمن المدة القانونية لا 

يمنــع مــن الحكــم بعــدم قبولــه إذا تبــن للمحكمة ثبوت دفع من دفوع عدم القبول. 
المرحلــة الثالثــة: النظــر في موضــوع الاســتئناف، ولا تقتصــر مهمــة المحكمــة في 
هــذه المرحلــة علــى مراقبــة الحكــم المســتأنف مــن حيــث تطبيــق القانــون، بــل تتعــداه إلــى 
بحــث النــزاع في حــدود طلبــات المســتأنف بإعــادة طرحــه عليهــا بــكل ما اشــتمل عليه من 
بينــات ودفــوع وأوجــه دفــاع جديــدة ، وفي ســبيل ذلــك عليهــا أن تقــول كلمتهــا بحكــم 

)37( يرجع إلى ما سبق ص 195 وما بعدها. 
)38( يرجع إلى ما سبق ص 217 وما بعدها .

)39( نقض مدني 2005/283 تاريخ 2006/4/9 ج 3 ص 75. 
)40( نقــض مدنــي 2005/170 تاريــخ 2006/4/16 ج 1 ص 350، نقــض مدنــي 2006/11 تاريــخ 2006/9/7 ج 1 ص 404، نقــض 

مدنــي 2008/62 تاريــخ 2008/5/25 ج 4 ص 101، نقــض مدنــي 2008/1 تاريــخ 2008/10/16 ج 4 ص 125. 
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مســبب تتصــدى فيــه إلــى كل مــا قــدم وأثيــر ومــا يقــدم ويثــار أمامهــا مــن جديــد، وأن 
تواجــه عناصــر النــزاع الواقعيــة والقانونيــة ، وأن تنبــري إلــى إصــدار حكمهــا وفــق 
منهــج ســائغ ســليم تبــن فيــه ماهيــة البينــات المعالجــة والواقعــة المســتخلصة منهــا وانســجام 
حكمهــا مــع تلــك البينــات والوقائــع بشــكل يمكــن محكمــة النقــض مــن بســط رقابتها 
علــى مــا توصلــت إليــه ســيما وأن محكمــة الاســتئناف هــي محكمــة موضــوع )41( ولا 
يجــوز أن يكــون حكمهــا بصــورة عامــة مبهمــة تحــول دون تمكــن محكمــة النقض من 
ممارســة رقابتهــا ، وفي ذلــك تقــول محكمــة النقــض " مــا ســطرته محكمــة الاســتئناف 
مــن أن محكمــة الموضــوع عالجــت مــا يســتحق للمدعــي ) المســتأنف ( مــن مبالــغ معالجــة 
قانونيــة تســتند إلــى البينــات المقدمــة يشــكل ردا مســتترا وقاصــرا يشــوبه الغمــوض (. 
)42( ولا يجــوز لمحكمــة الاســتئناف أن تقــرر إعــادة الدعــوى إلــى محكمــة الدرجــة 
الأولــى إلا في إحــدى الحــالات الــواردة في القانــون علــى ســبيل الحصــر عمــلا بالمادتــن 220 

و3/223 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة .)43(
 وفي هذه المرحلة نكون أمام فروض عدة.

الفرض الأول: أن يقتصر كل من المستأنف والمستأنف عليه على البينات والدفوع التي 
تم تقديمها لمحكمة الدرجة الأولى، ويقتصر الطعن على الحكم المستأنف من حيث قصور 

المحكمة في استخلاص الوقائع أو تسبيب الحكم أو عدم صحة تطبيق القانون … الخ.
وفي هذا الفرض تكلف المحكمة الاستئنافية المستأنف ثم المستأنف عليه على التوالي 
بتقــديم مرافعتــه، ثــم تعلــن ختــام المحاكمــة وحجــز القضيــة للحكــم. وفي هــذه الحالــة تقــول 
محكمــة النقــض " إذا لــم يبــد المســتأنف أي طلــب بتقــديم البينــات والدفــوع أمــام محكمــة 
الاستئناف التي نظرت استئنافه واكتفى في لائحته الاستئنافية ومرافعته في الاستئناف بطلب 
إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة الدرجة الأولى لسماع ما لديه من بينات 
ودفوع كي لا يحرم درجة من درجات التقاضي ، فإن الحكم برد الاستئناف يكون متفقا 

وأحــكام المادتــن 220 و1/223 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة .)44(

الفــرض الثانــي: أن يقتصــر كل مــن المســتأنف والمســتأنف عليــه علــى البينــات 
والدفــوع التــي تم تقديمهــا لمحكمــة أول درجــة، ولكــن تجــد المحكمــة الاســتئنافية 
أن بعــض المســائل بحاجــة إلــى اســتكمال البينــة حولهــا، وفي هــذا الفــرض للمحكمــة 
تكليف الخصم الذي تراه لتقديم البينات التي لديه أو تستدعي من ترى ضرورة سماعه 
مــن الشــهود ، ولهــا أن تأمــر مــن تلقــاء نفســها – كقاعــدة- بمــا تــراه لازمــا مــن إجــراءات 
)41( نقــض مدنــي 2007/104 تاريــخ 2008/9/15 ج 4 ص 180، نقــض 2007/120 تاريــخ 2008/10/30 ج 4 ص 200، نقــض 

مدنــي 2008/94 تاريــخ 2008/12/30 ج 4 ص 231
)42( نقض مدني 2007/179 تاريخ 2008/9/2 ج 4 ص 170.

)43( نقــض مدنــي  2007/119 تاريــخ 2008/11/3 ج 4 ص 203، نقــض مدنــي 2008/206 تاريــخ 2008/11/16 ج 4 ص 216، 
نقــض مدنــي 2005/269 تاريــخ 2008/12/18 ج 4 ص 224، نقــض مدنــي 2007/115 تاريــخ 2008/12/30 ج 4 ص 234. 

)44( نقض مدني 2008/224 تاريخ 2008/9/2 ج 4 ص 175.
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الإثبــات لتكويــن قناعتهــا في الدعــوى ، وذلــك طالمــا أن القانــون لا يتطلــب صراحــة عــدم 
اتخــاذه إلا بنــاء علــى طلــب الخصــم ، مثــل توجيــه اليمــن الحاســمة  )45( ولا يجــوز لهــا أن 
تقــرر إعــادة الدعــوى إلــى محكمــة أول درجــة إلا في إحــدى الحــالات الــواردة في القانــون 
المحاكمــات  أصــول  قانــون  مــن  و3/223  بالمادتــن 220  عمــلا  الحصــر  ســبيل  علــى 

المدنيــة والتجاريــة.)46(

الفــرض الثالــث: أن يذكــر المســتأنف أو المســتانف عليــه في لائحتــه دفوعــا أو 
بينــات جديــدة لــم يكــن قــد قدمهــا لمحكمــة الدرجــة الأولــى. ويشــترط بالنســبة للبينــات 
الجديــدة أن يكــون قــد ذكرهــا في لائحتــه وأرفــق صــورا عنهــا حســب الأصــول كمــا في 

لائحــة الدعــوى الأصليــة.
وفي هــذا الفــرض تســير المحكمــة بالنســبة لســماع الدفــوع الجديــدة والبينــات وفــق 
الأصــول المتبعــة أمــام محكمــة أول درجــة، فتكلــف مقــدم الدفــع الجديــد بإثباتــه وتتيــح 
لخصمه مناقشــته وتقديم بيناته بخصوصه، ثم تعلن ختام المحاكمة حســب الأصول)47( 
ويشترط في الدفوع أن لا يكون قد سقط حق الخصم في إثارتها أمام محكمة الدرجة 
الأولــى ، كأن تكــون متعلقــة بالنظــام العــام ، أو يكــون الحكــم قــد صــدر في غيــاب 

المدعــى عليــه المســتأنف وبالتالــي لــم يفقــد حقــه في إثــارة الدفــوع التي لديه.
ولمــا كانــت العبــرة بالطلبــات الأخيــرة ، فــإن علــى محكمــة الاســتئناف أن    
تتصــدى للدفــوع التــي يثيرهــا المســتأنف في مرافعتــه الخطيــة متــى كانــت تتعلــق ببطــلان 
إجــراءات المحاكمــة التــي لهــا صلــة بالنظام العــام ومعالجتها وبيان الرأي بخصوصها وإلا 
كان حكمها المطعون فيه معيبا وسابقا لأوانه ومستوجبا النقض ، ولا يغير من الأمر 

شــيئا عــدم الإشــارة إليهــا في أســباب الطعــن .)48(

ضم الطعون في الاستئناف:
ذكرنــا ســابقا أنــه يمكــن لــكل واحــد مــن طــرفي الخصومــة أن يتقــدم باســتئناف 
ــة تتعــدد الاســتئنافات علــى الحكــم أو القــرار الواحــد، ولذلــك  ــي، وفي هــذه الحال أصل
ــة  ــق للمحكم وتســهيلا للفصــل في هــذه الاســتئنافات، نصــت المــادة 210 علــى أنــه "يح
الاســتئنافية إذا قــدم لهــا أكثــر مــن اســتئناف علــى الحكــم أو القــرار المســتأنف أن تقــرر ضمهــا 
ــا أن تقــرر ضــم  ــوع". وهــذا الأمــر جــوازي للمحكمــة، فيجــوز له ــبب والموض ــدة الس لوح
الاســتئنافات إذا وجــدت ذلــك مناســبا، كمــا لهــا أن تنظــر كل اســتئناف علــى حــدة، 

دون معقــب عليهــا في هــذا الشــأن.

)45( نقض مدني 2006/100 تاريخ 2007/6/20 ج 3 ص 89.
)46(  نقــض مدنــي 2007/119 تاريــخ 2008/11/3 ج 4 ص 203، نقــض مدنــي 2008/206 تاريــخ 2008/11/16 ج 4 ص 216، 

نقــض مدنــي 2005/269 تاريــخ 2008/12/18 ج 4 ص 224، نقــض مدنــي 2007/115 تاريــخ 2008/12/30 ج 4 ص 234.
)47( يرجع إلى ما سبق ص 241 وما بعدها.

)48( نقض مدني 2007/213 تاريخ 2008/9/14 ج 4 ص 182.
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المبحث السادس

عوارض الخصومة أمام المحكمة الاستئنافية

تخضــع الخصومــة أمــام المحكمــة الاســتئنافية لقواعــد عــوارض الخصومــة أمــام 
محكمــة أول درجــة بالنســبة للشــطب والوقــف والانقطــاع والســقوط والانقضــاء بمضــي 

المــدة والتــرك. ويعتبــر المســتأنف مدعيــا، والمســتأنف عليــه هــو المدعــى عليــه.
وبالإضافــة للقواعــد العامــة فقــد أورد المشــرع القاعدتــن الآتيتــن بالنســبة لســقوط 

الاســتئناف وتركه:
أولا: تنــص المــادة )136( علــى أنــه "متــى حكــم بســقوط الخصومــة في الاســتئناف 

ــوال". ــع الأح ــا في جمي ــتأنف نهائي ــم المس ــر الحك اعتب
وهــذا النــص يعنــي أن ســقوط الخصومــة في الاســتئناف يــؤدي إلــى ســقوط الحــق في 
الاســتئناف ولــو لــم ينقــض ميعــاد الاســتئناف. كمــا لــو كان الحكــم لم يبلــغ في حالة من 

الحــالات التــي يبــدأ فيها الاســتئناف بالتبليغ.
ثانيــا: يجــوز للمســتأنف تــرك الاســتئناف وفقــا للقواعــد العامــة لتــرك الخصومــة، 
وتنــص المــادة 217/3 في هــذه الحالــة علــى أن الحكــم بقبــول تــرك الخصومة في الاســتئناف 

الأصلــي يســتتبع الحكــم بســقوط الاســتئناف الفرعــي.
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المبحث السابع

الحكم في الاستئناف

      تنص المادة 223 على أنه:
ــر في  ــم تنظ ــة، ث ــروطه القانوني ــتوفى ش ــكلا إذا اس ــتئناف ش ــول الاس ــة قب ــرر المحكم تق  -1

ــباب.  ــان الأس ــع بي ــده م ــي بتأيي ــا أن تقض ــوع، وله الموض
لمحكمــة الاســتئناف أن تلغــي الحكــم المســتأنف أو أن تعدلــه او تصــدر حكمــا جديــدا   -2

طبقــا للقانــون والبينــات.
إذا ألغــي الحكــم المســتأنف القاضــي بــرد الدعــوى لعــدم الاختصــاص أو لســبق الفصــل   -3
ــل في  ــدم الفص ــه ع ــب علي ــكلي ترت ــبب ش ــادم أو لأي س ــه بالتق ــى ب ــق المدع ــقوط الح ــا أو لس فيه
موضوعهــا وجــب علــى محكمــة الاســتئناف أن تقــرر إعــادة الدعــوى إلــى محكمــة أول درجــة 

للنظــر في موضوعهــا.
ذكرنــا ســابقا أن المحكمــة الاســتئنافية تنظــر الاســتئناف علــى أســاس مــا يقــدم 
لهــا مــن بينــات ودفــوع وأوجــه دفــاع جديــدة ومــا كان قــد قــدم مــن ذلــك إلــى محكمــة 
أول درجــة )م 220(. ويكــون للمحكمــة الاســتئنافية علــى ضــوء ذلــك أن تتخــذ أحــد 

المواقــف الآتية:
الموقــف الأول: أن تؤيــد الحكــم أو القــرار المســتأنف، ســواء مــن حيــث تســبيبه 
ومنطوقــه  أم مــن حيــث النتيجــة فقــط،  وفي هــذه الحالــة عليهــا أن تبــن أســباب ذلــك. 
وإذا كانــت محكمــة الاســتئناف قــد خلصــت إلــى وجــوب رد الاســتئناف وتأييــد حكــم 
ــا أن تتعــرض لبحــث باقــي  ــزام عليه ــه لا إل ــة مــن حيــث النتيجــة ، فإن محكمــة البداي
أســباب الاســتئناف طالما أن تلك الأســباب ليس من شــأنها أن تغير أو تعدل أو تجرح ما 

توصلــت إليــه وقضــت بــه وحملــت حكمها عليــه.)49(
الموقف الثاني: أن تعدل القرار المستأنف على ضوء البينات، والنصوص القانونية التي 

ترى أنها تحكم موضوع الدعوى، ويلزم في هذا الفرض أيضا أن تبن أسباب حكمها.
الموقف الثالث: أن تلغي الحكم المســتأنف لمخالفته للقانون، ونفرق في هذه الحالة 

بن فرضن:
الفــرض الأول: أن يكــون القــرار المســتأنف قــد فصــل في موضــوع الدعــوى، وفي هذه 
الحالــة تكــون المحكمــة الاســتئنافية ملزمــة بالفصــل في النــزاع برمتــه وأن تصــدر حكمــا 
جديــدا طبقــا للقانــون والبينــات. وفي ذلــك تقــول محكمــة النقــض ... ولا ينبغــي لهــا – 

)49( نقض مدني 2005/24 تاريخ 2005/10/15 ج 1 ص 293.
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أي محكمــة الاســتئناف -  أن تحجــب نفســها عــن ممارســة ســلطتها مــن مراجعــة تقديــر 
محكمــة الدرجــة الأولــى للأدلــة والقرائــن القائمــة في الدعــوى والظــروف المؤثــرة وملاءمــة 
مــا أوقعتــه مــن جــزاءات تخضــع لتقديرهــا .... ومــن ثــم تكون محكمــة الدرجة الثانية قد 
تخلــت عــن مهمتهــا إذا اكتفــت بالقــول بــأن اســتخلاص محكمــة أول درجــة للوقائــع في 
الدعــوى إنمــا وقــع في حــدود ســلطتها الموضوعيــة ، بــل يجــب عليهــا أن تســلط رقابتهــا علــى 
إعمــال محكمــة أول درجــة لســلطتها التقديريــة ، فــإن رأت ســلامة تقديرهــا تثبتــه بحيــث 

يكــون تقديرهــا هــي وليــس تقديــر محكمــة أول درجة هو أســاس حكمها .)50(
ولمحكمــة الاســتئناف إذا قضــت بتأييــد حكــم محكمــة الدرجــة الأولــى أن تحمل 
حكمهــا علــى ذات الأســباب التــي حملــت تلــك المحكمــة حكمها عليها، وليس في ذلك 
مــا يجعــل حكــم محكمــة الاســتئناف موصوفــا بالقصــور في أســباب الحكــم الواقعيــة 
أو مــا ينعتــه بأنــه معيــب. )51( كمــا لهــا إن وصلــت إلــى ذات النتيجــة التــي وصلــت إليهــا 
ــرة ، أن تقــرر تأييــد حكــم محكمــة  محكمــة الدرجــة الأولــى ولكــن لأســباب مغاي

الدرجــة الأولــى مــن حيــث النتيجــة فقــط للأســباب التــي تبينهــا في حكمهــا. 
الفــرض الثانــي: أن يكــون الحكــم المســتأنف قــد رد الدعــوى لســبب شــكلي 
ترتــب عليــه عــدم الفصــل في موضوعهــا، مثــل الحكــم بعدم الاختصــاص والإحالة، أو رد 
الدعــوى لســبق الفصــل فيهــا أو لســقوط الحــق المدعــى بــه بالتقــادم، وفي هــذه الحالــة فــإن 
إلغــاء الحكــم المســتأنف يوجــب علــى المحكمــة الاســتئنافية أن تقــرر إعــادة الدعــوى إلــى 
محكمــة أول درجــة للنظــر في موضوعهــا، وذلــك عمــلا بمبــدأ التقاضــي علــى درجتــن.

)50( نقــض مدنــي 2007/42 تاريــخ 2008/9/2 ج 4 ص 167، نقــض مدنــي 2006/195 تاريــخ 2008/9/2 ج 4 ص 179، نقــض 
مدنــي 2005/179 تاريــخ 2006/5/13 ج 2 ص 827.

)51( نقض مدني 2005/83 تاريخ 2006/2/5 ج 2 ص 758. 
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الفصل الثالث

النقض

النقــض لغــة)1( معنــاه الإفســاد أو الإبطــال. ونقــض الشــيء نقضــا: أفســده بعــد 
إحكامــه. يقــال نقــض البنــاء: هدمــه. ونقــض الحبــل أو الغــزل: حــل طاقاتــه. وفي التنزيــل 
العزيــز "ولا تكونــوا كالتــي نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوة أنكاثــا")2(. ونقــض اليمــن 
أو العهــد: نكثــه وفي التنزيــل العزيــز " ولا تنقضــوا الأيمــان بعــد توكيدهــا")3(. وقولــه 
ســبحانه "الذيــن ينقضــون عهــد الله مــن بعــد ميثاقــه")4( ونقــض مــا أبرمــه فــلان: أبطلــه.

ونقــض الحكــم: إبطالــه إذا كان قــد صــدر مبنيــا علــى خطــأ في تطبيــق القانــون أو 
تأويله، أو مشــوبا بخطأ جوهري في إجراءات الفصل، أو ببطلان في الحكم. والنقض 
قــد يصيــب الحكــم المدنــي والحكــم الجنائــي علــى الســواء متــى كان أحدهمــا قــد صــدر 

نهائيــا مــن المحاكــم الابتدائية أو من محاكم الاســتئناف)5(.
ــر  ــق طعــن غي ــة، فهــو طري ــى أســباب قانوني والطعــن بالنقــض يجــب أن يســتند إل
عــادي يلجــأ إليــه لإصــلاح مــا شــاب الحكــم مــن مخالفــة لأحــكام القانــون تطبيقــا أو 
تفســيرا أو تأويــلا ولا يــؤذن بــه إلا للأســباب الــواردة في القانــون علــى ســبيل الحصــر. ، 
فمحكمــة النقــض هــي محكمــة قانــون تحاكــم الحكــم ولا تحاكــم الواقــع ، لذلــك 
فإنها تقتصر في عملها على مراقبة تطبيق المحاكم للقانون تطبيقا سليما، سواء تعلق 
الأمر بالقواعد الموضوعية أم بقواعد الإجراءات، دون أن تتطرق لبحث الوقائع الواردة 
في الحكــم المطعــون فيــه مــن جديــد، بــل تفتــرض صحــة هــذه الوقائــع وتســلم بهــا كمــا 
أثبتتهــا محكمــة الموضــوع، ويقتصــر بحثهــا علــى مســألة مــا إذا كانــت تلــك المحكمــة 
قــد طبقــت القانــون تطبيقــا ســليما علــى هــذه الوقائــع فترفــض الطعــن، أم أنهــا لم تطبقه 
تطبيقــا ســليما فتنقــض الحكــم وتعيــد الدعــوى للمحكمــة التــي أصدرتــه لتنظرهــا مــن 
جديــد علــى ضــوء الأحــكام والمبــادئ التــي قررتهــا محكمــة النقــض ، دون أن تقحــم 
ذاتهــا بالجانــب الموضوعــي . ولا يصــح لهــا أن تحــل محــل محكمــة الاســتئناف في هــذا 
الجانب لتقرر ما إذا كان الحكم المطعون فيه صحيحا من الناحية الموضوعية ومطابقا 
لمــا كانــت تقضــي فيــه هــي ذاتهــا لــو كانــت محكمــة موضــوع، ذلــك أن فهــم الواقــع 

)1( المعجم الوسيط، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، ص 947.
)2( سورة النحل الآية 92.
)3( سورة النحل الآية 91.
)4( سورة الرعد الآية 25.

)5( المعجم الوسيط، ص 947.
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والتقريــر في شــأنه وتقديــر قيمــة البينــة ووزنهــا يدخــل في ســلطة محكمــة الموضــوع متــى 
كان حكمهــا قــد أقيــم علــى أســباب ســائغة تكفــي لحملــه ولــه أصــل في الأوراق. )6( 
فليس سببا للنقض ما يشوب الحكم من عيوب تتعلق بتقرير الواقع ، أي التقرير 
الذي به يرى قاضي الموضوع أن واقعة ما حدثت أو لم تحدث . غير أنه ليس معنى ذلك 
أن يخــرج مــن رقابــة محكمــة النقــض كل مــا يتصــل بالوقائــع ، فمــن المقــرر أنــه يخضــع 
للنقــض التكييــف القانونــي للواقعــة ، أي تحديــد وصــف الواقعــة لبيــان مــا إذا كانــت 

تخضــع لقاعــدة قانونيــة معينــة أم لا ، فهــذا التكييــف يعتبــر مســألة قانــون.
وتوجــد محكمــة النقــض علــى قمــة النظــام القضائــي في ســلم ترتيــب المحاكــم 
النظاميــة، غيــر أنهــا لا تعــد درجــة ثالثــة مــن درجــات التقاضــي،)7( فــلا ينشــأ عــن الطعن 
ــزاع في موضوعــه أمــام محكمــة النقــض، بــل تقتصــر مهمــة  بالنقــض إعــادة طــرح الن
محكمــة النقــض – مبدئيــا – علــى جمــع كلمــة القضــاء وتوحيدهــا وتوجيههــا الوجهــة 

الســليمة، فهــي تقــوم بوظيفتــن: 
الأولى: مراقبة تطبيق المحاكم للقانون، فهي تعمل على تأكيد احترام القواعد 

القانونية، سواء كانت قواعد موضوعية أم قواعد إجرائية.
والثانيــة: المحافظــة علــى وحــدة تفســير القواعــد القانونيــة في أنحــاء الدولــة، الأمــر 
الــذي يــؤدي إلــى توحيــد أحــكام القضــاء، فــلا تذهــب المحاكــم في تطبيقهــا للقانــون 

وتفســيرها لــه مذاهــب شــتى.
ويتبــن مــن ذلــك أن الطعــن بالنقــض مقــرر أساســا للصالح العــام، فهو طعن لصالح 
القانــون والســهر علــى حســن تطبيقــه وتفســيره، قبــل أن يكــون لصالــح الخصــوم، بــل 

تكــون هــذه المصلحــة الأخيــرة بصفــة ثانويــة وتابعــة لتحقيــق المصلحــة العامــة.
      ونتناول الطعن بالنقض في ستة مباحث على النحو الآتي:

المبحث الأول: الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض.
المبحث الثاني: أسباب الطعن بالنقض.

المبحث الثالث: ميعاد الطعن بالنقض وإجراءاته.
المبحث الرابع: أثر الطعن بالنقض.

المبحث الخامس: نظر الطعن بالنقض.
المبحث السادس: الحكم بالطعن وأثره.

)6( نقــض مدنــي 2005/63 تاريــخ 2005/10/29 ج 2 ص 742، نقــض مدنــي 2005/83 تاريــخ 2006/2/5 ج 2 ص 758. وعلــى 
ــة فإنــه لا يعــدو أن يكــون جــدلا في الجانــب الواقعــي للحكــم  ــق بــوزن البين ذلــك إذا كان مــا ينعــاه الطاعــن علــى الحكــم الطعــن يتعل
ــي 2006/137  ــخ 2007/6/20 ج 3 ص 432، نقــض مدن ــي 2006/75 تاري ــح أن يكــون ســببا للطعــن بالنقــض. نقــض مدن ولا يصل
 2006/196 478،  نقــض مدنــي  3 ص  2007/11/22 ج  2006/147 تاريــخ  451، نقــض مدنــي  3 ص  2007/6/27 ج  تاريــخ 
ــخ  ــي 2008/261 تاري ــخ 2008/10/28 ج 4 ص 686، نقــض مدن ــي 2008/42 تاري ــخ 2008/5/27 ج 4 ص 678، نقــض مدن تاري

2008/12/15 ج 4 ص 515، نقــض مدنــي 2008/147 تاريــخ 2008/12/28 ج 4 ص 649. وغيرهــا. 
)7( نقض مدني 2003/33 تاريخ 2003/11/16 ج 2 ص 563.
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المبحث الأول

الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض

تنص المادة )225( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه "للخصوم 
حــق الطعــن بطريــق النقــض في الأحــكام النهائيــة الصــادرة مــن محاكــم الاســتئناف إذا كان الطعــن 

مبينــا علــى مخالفــة للقانــون أو خطــأ في تطبيقــه أو في تأويلــه".
بينمــا تنــص المــادة )226( منــه علــى أنــه "يجــوز للخصــوم أن يطعنــوا بطريــق النقــض في 

أي حكــم نهائــي في الأحــوال الآتيــة:
إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.  -1

إذا تناقــض الحكــم المطعــون فيــه مــع حكــم ســابق حــاز قــوة الأمــر المقضــي فيــه وصــدر   -2
ــزاع". ــذات الن ــهم وب ــوم أنفس ــين الخص ب

ويتبــن مــن نــص المــادة )225( أن القاعــدة أنــه لا يقبــل الطعــن بالنقــض إلا الأحــكام 
النهائيــة الصــادرة مــن محاكــم الاســتئناف، فــلا يقبــل الطعــن في الأحــكام الصــادرة مــن 
محاكم الدرجة الأولى)8(ولو صدرت نهائية. وأن جميع الأحكام الصادرة من محاكم 
الاســتئناف تقبــل – بحســب الأصــل – الطعــن بالنقــض إذا توافــر ســبب مــن أســباب الطعــن 
المحــددة في القانــون، ســواء كان حكــم الاســتئناف صــادرا في الموضــوع بتأييــده أو إلغائــه 
أو إبطالــه. علــى أن الطعــن بالنقــض يــرد علــى هــذا الحكــم وليــس على الحكــم الصادر من 
محكمة أول درجة والذي كان مطروحا بالاســتئناف على محكمة الاســتئناف، ولهذا 

فــإن ســبب الطعــن بالنقــض يجــب أن يتوافــر في حكم محكمة الاســتئناف.
ويشــترط لقبــول الطعــن بالنقــض أن يكــون حكــم محكمــة الاســتئناف نهائيــا، 
لذلــك فــإن القــرارات الصــادرة عــن محكمــة الاســتئناف قبــل الفصــل في موضوع الخصومة 
كالقــرار الــذي يصــدر في مســألة عارضــة أو متصلــة بالإثبــات فيهــا أو الذي يصدر في شــق 
منها، مثل قرار رد الاستئناف شكلا وإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للسير 
فيهــا حســب القانــون، وإلغــاء حكــم محكمــة الصلــح القاضــي بــرد الدعــوى لعــدم صحــة 
الخصومــة وإعادتهــا إليهــا للســير فيهــا حســب الأصــول ، لا يجــوز - بحســب الأصــل- الطعن 
فيهــا علــى حــدة قبــل صــدور الحكــم الأخيــر، أي لا يطعــن فيهــا إلا بعــد صــدور الحكــم 
المنهــي للمحاكمــة كلهــا أمــام محكمــة الاســتئناف، فيشــمل الطعــن بالنقــض الحكــم 

النهائــي الصــادر مــن محكمــة الاســتئناف والأحــكام الفرعيــة الســابقة عليــه.)9(
)8( نقــض مدنــي 2004/18 تاريــخ 2004/3/13 ج 2 ص 592، نقــض مدنــي 2004/23 تاريــخ 2004/3/28 ج 2 ص 601 قــرار 
محكمــة بدايــة بالرجــوع عــن تعيــن قيــم ، نقــض مدنــي  2005/12 تاريــخ 2005/1/30 ج 2 ص 662 حكــم صــادر عــن محكمــة 
الصلــح، نقــض مدنــي 2005/51 تاريــخ 2005/3/13 ج 2 ص 692 حكــم محكمــة بدايــة ورد فيــه أنــه قابــل للطعــن بالنقــض، نقــض 

مدنــي 2005/73 تاريــخ 2006/1/14 ج 2 ص 748. 
)9( نقــض مدنــي 2003/40 تاريــخ 2003/12/27 ج 2 ص 584 ، نقــض مدنــي 2003/54 تاريــخ 12/28م2003 ج 2 ص 588 
قــرار يتعلــق بقبــول الاســتئناف شــكلا، نقــض مدنــي 2004/43 تاريــخ 2004/4/19 ج 2 ص 629 ، نقــض مدنــي 2006/27 تاريــخ 
تاريــخ  مدنــي  2006/170  نقــض  ص 468،   3 ج  تاريــخ 10/30م2007  مدنــي 2006/168  نقــض   ، ص 377   3 ج   2007/2/6
2007/12/5 ج 3 ص 491، نقــض مدنــي 2007/5 تاريــخ 2008/1/5 ج 4 ص 448، نقــض مدنــي 2006/93 تاريــخ 2008/5/8 ج 

4 ص 544. وغيرهــا. 
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والعبــرة في كــون الحكــم المســتأنف نهائيــا بالنســبة للمطعــون ضــده ، فــإذا كان 
المدعــى عليهــم اثنــان وقــررت محكمــة الاســتئناف إلغــاء الحكــم المســتأنف ورد الدعــوى 
عــن المدعــى عليــه الثانــي لأنــه لا ينتصــب خصمــا للمدعــي ، وإعــادة الأوراق لمحكمــة 
الدرجــة الأولــى للســير بالدعــوى في حــق المدعــى عليــه الأول وفــق أحــكام القانــون ، فإن 
حكمهــا يقبــل الطعــن المباشــر اســتقلالا بطريــق النقــض بالنســبة للمســتأنف ) المدعــى 

عليــه( الثانــي لأنــه يكــون قــد فصــل في الدعــوى بالنســبة لــه بحكــم نهائــي . )10(

غيــر أن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا: مــا المقصــود بالأحــكام النهائيــة الصادرة 
مــن محاكــم الاســتئناف؟ وهــل يقتصــر ذلــك علــى الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة 
الاســتئناف في الدعوى الحقوقية البدائية وحدها، أم أنه يشــمل كذلك الأحكام التي 

تصــدر عــن محاكــم البدايــة بصفتهــا الاســتئنافية؟
      أجــاب المشــرع علــى هــذا الســؤال في المــادة 30 مــن قانــون تشــكيل المحاكــم 

النظاميــة رقــم 5 لســنة 2001 حيــث نصــت علــى أنــه:
تختص محكمة النقض بالنظر في:

الطعــون المرفوعــة إليهــا عــن محاكــم الاســتئناف في القضايــا الجزائيــة والمدنية ومســائل   -1
الأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمين.

الطعون المرفوعة إليها عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية.  -2
ويتبن من هذا النص أن حق الطعن بالنقض يشمل النوعن معا، وأن المشرع إنما قصد 
بنــص المــادة 225 مــن أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة، الأحــكام النهائيــة الصــادرة 
عــن محاكــم الدرجــة الثانيــة ســواء كانــت محكمــة اســتئناف أم محكمــة بداية بصفتها 
الاســتئنافية، فالعبرة بالحكم الصادر في الاســتئناف المقدم للمحكمة وليس بالمحكمة 
التي أصدرت حكم الاستئناف.)11(وقد كان من الأفضل لو أن المشرع استعمل مصطلح 
المحكمة الاستئنافية وليس محاكم الاستئناف حتى لا يترك مجالا لأي ليس أو غموض.

)10(  نقض مدني 2005/142 تاريخ 2005/6/26 ج 2 ص 723.
)11( نقــض مدنــي 2002/8 تاريــخ 2002/12/11 ج 2 ص 534، نقــض مدنــي 2002/12 تاريــخ 2003/1/13 ج 2 ص 537، نقــض 

مدنــي 2007/43 تاريــخ 2007/5/28 ج 3 ص 396، نقــض مدنــي 2006/130 تاريــخ 2007/7/2 ج 3 ص 457.
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المبحث الثاني

أسباب الطعن بالنقض

يتبــن مــن نــص المادتــن 225 و 226 الســابق ذكرهمــا أن أســباب الطعــن بالنقــض 
التي حددها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على سبيل الحصر مردها جميعا 

إلــى مخالفــة القانــون نصــا أو روحا، وهذه الأســباب هي:
أولا: مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله )12(

ويقصــد بالقانــون هنــا معنــاه العــام، أي كل قاعــدة عامــة واجبــة التطبيــق بواســطة 
المحكمــة التــي يطعــن في حكمهــا، أيــا كان مصدرهــا، وســواء كانــت مــن النصــوص 
التشــريعية أم القواعــد العرفيــة أم غيرهــا مــن مصــادر القاعــدة القانونيــة. وســواء كانــت 

القاعــدة التــي تمــت مخالفتهــا قاعــدة موضوعية أم قاعدة تتعلق بالإجراءات.
وتكــون مخالفــة القانــون إمــا باســتبعاد النــص الواجــب التطبيــق أو بإغفــال الحكــم 
المطعــون فيــه إعمــال نــص مــن النصــوص القانونيــة الصريحــة أو بتأكيــد وجــود قاعــدة 
قانونية لا وجود لها، أو الحكم بعدم جواز استئناف حكم قابل للاستئناف ، ويشترط 

أن تكــون المخالفــة مؤثــرة في الحكــم. 
أما الخطأ في تطبيق القانون فيكون بتطبيق قاعدة قانونية لا تنطبق على النزاع، 
أو تطبيقهــا علــى نحــو يــؤدي إلــى نتائــج قانونيــة مخالفــة لتلــك التــي يريدهــا المشــرع، أمــا 
الخطــأ في التأويــل فهــو إعطــاء النــص الواجــب التطبيــق معنــى غيــر معنــاه المقصــود مــن 
ــا مــا  ــون، وغالب المشــرع بتفســيره تفســيرا لا يتمشــى مــع الفهــم الســليم لأحــكام القان

يكــون ذلــك في تفســير نــص قانونــي غامــض.
ويتبــن مــن ذلــك أن هــذه المصطلحــات الثلاثــة تعــد مترادفــات قانونيــة لمعنــى قانونــي 
واحــد، هــو مخالفــة القانــون بمعنــاه العــام الــذي يشــمل القواعــد القانونيــة والإجرائيــة، 
وقــد ذكرهــا المشــرع حســما لأي خــلاف، ولتأكيــد هيمنــة محكمــة النقــض علــى كل 

مــا يتعلــق بالقانــون.

ويعد من قبيل الخطأ في القانون، عدم اســتناد الحكم على أســاس قانوني، كأن 
تحكــم محكمــة الموضــوع بالعطــل والضــرر دون أن تبــن الوقائــع التــي اســتندت إليهــا 
لتســتخلص منهــا خطــأ المدعــى عليــه، أو تعتبــر المدعــى عليــه تاجــرا دون أن تبــن الوقائــع 
التي استندت إليها لمنحه هذه الصفة، أو تعتبر رب عمل مسئولا عن الفعل الضار الذي 

قــام بــه تابعــه )عاملــه( دون أن تبــن أن الفعــل الضــار ارتكــب أثنــاء العمــل أو بســببه.

)12( نقض مدني 2004/60 تاريخ 2004/5/18 ج 2 ص 639 
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كمــا يعــد مــن قبيــل الخطــأ في القانــون تصــدي المحكمــة للفصــل في نــزاع لا يدخــل 
في اختصاصهــا، أو الحكــم فيمــا لــم يطلبــه الخصــوم، أو عــدم الحكم فيما طلبوه.

ويعــد مــن قبيــل الخطــأ في القانــون كذلك، الخطأ في التكييف أي تحديد الوصف 
القانونــي لوقائــع الدعــوى محــل النــزاع وتســميتها باســمها القانونــي مــن بيــع، وإجــارة، 
وشركة، وقرض … الخ، لتعين القاعدة القانونية التي تنطبق عليها، لأن التكييف 
يعــد مرحلــة أوليــة لازمــة لتطبيــق القانــون، ويتوقــف علــى ســلامته صحــة تطبيــق القواعــد 

القانوينــة.
ويعــد مــن هــذا القبيــل أيضــا، مخالفــة حجيــة قــوة الأمر المقضي، لأن هــذه المخالفة 
لا تعــد عيبــا قائمــا بذاتــه، وإنمــا ترجــع إلــى مخالفــة القواعــد القانونية التــي توجب احترام 
الأحــكام الحائــزة للحجيــة بــن الخصــوم باعتبارهــا عنــوان الحقيقــة وقرينــة لا تقبــل إثبــات 

عكس ذلــك)13(.
ويشترط للطعن بالنقض استنادا لهذا السبب ما يأتي:

أن يكــون هنــا نــص قانونــي أو قاعــدة قانونيــة مــن الواجــب تطبيقهــا علــى   -1
النــزاع وفــق مــا تكشــف عنــه الأدلــة الواقعيــة التــي أثبتهــا الحكــم المطعــون فيــه. أمــا إذا 
تــرك القانــون نفســه الأمــر لتقديــر القاضــي فــلا يعتبــر الحكــم الصــادر مخالفــا للقانــون 

مهمــا كانــت نتيجــة الحكــم)14(.
أن يكــون الحكــم قــد خالــف النــص أو القاعــدة واجبــة التطبيــق أو أخطــأ في   -2
تطبيقهــا أو في تفســيرها، مهمــا كان النــص قديمــا طالمــا أنــه مــا زال نافــذا. كمــا إذا 
خالفــت المحكمــة في حكمهــا قاعــدة إثبــات ، فقضــت بنــاء علــى شــهادة الشــهود بوجود 
عقد مع أنه لا يجوز إثباته إلا بالكتابة . وكذلك إذا خالفت قاعدة من قواعد تفسير 
العقــود ، فاســتخلصت مــن العقــد معنــى يتعــارض مــع عباراتــه الواضحــة خلافــا لحكــم 

المادتــن 12و13 مــن المجلــة. 
أن تكــون المســألة القانونيــة المدعــى وقــوع الخطــأ فيهــا أو مخالفــة القاعــدة التــي   -3
تحكمها، قد عرضت على المحكمة التي أصدرت الحكم، أو عرضت لها المحكمة 

مــن تلقــاء نفســها بالتطبيــق لأحــكام القانــون.
أن يكــون الحكــم المطعــون فيــه قــد اســتند إلــى هــذه المخالفــة أو التفســير   -4
الخاطــئ، والعبــرة في ذلــك ورود المخالفــة في منطــوق الحكــم، فــإذا كان منطــوق الحكم 
متفقــا وأحــكام القانــون، لا يكــون الحكــم جديــرا بالنقــض حتــى لــو تضمــن الحكــم 

ســببا مخالفــا للقانــون يؤثــر فيمــا انتهــى إليــه.
وعلــى الطاعــن أن يبــن في لائحــة طعنــه النــص أو القاعــدة واجبــة التطبيــق، وأوجــه 
المخالفة التي يدعيها. فلا تكفي الإشارة إلى العيوب التي يأخذها على الحكم بصيغة 

)13( د. عبد العزيز بديوي، الطعن بالنقض والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا،ط 1، دار الفكر العربي، 1970 ، ص 38.
)14( د. رزق الله أنطاكي، ص 770. ، نقض مدني 2006/89 تاريخ 2007/2/14 ج 3 ص 382. 
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عامة، بل يجب أن يحدد العيب في الحكم بحيث يكون متفقا مع تحديد المشــرع لهذا 
العيــب، فيذكــر الســبب الــذي يبــرر الطعــن، والعيــب في الحكــم الــذي يتطابــق مــع هــذا 

الســبب. وللطاعــن أن يبنــي طعنــه علــى ســبب واحــد أو أكثــر

ثانيا: بطلان الحكم وبطلان في الإجراءات أثر في الحكم)15(
يقصــد ببطــلان الحكــم كل مخالفــة لقاعــدة مــن قواعــد الإجــراءات التــي تنظــم 
إصــدار الحكــم، أو تحريــره، أو النطــق بــه، أو إيداعــه، وهــذه الإجــراءات ممــا يتعلــق 

بالنظــام العــام.
ومثــال ذلــك: عــدم النطــق بالحكــم في جلســة علنيــة، وعــدم توفــر النصــاب القانونــي 
لإصــدار الحكــم، وتوقيــع مســودة الحكــم المشــتملة علــى منطوقــه مــن عضويــن في هيئــة 
ثلاثيــة، وعــدم تســبيب الحكــم أو تناقــض الأســباب بعضهــا مــع بعــض، أو تناقضهــا مــع 
المنطوق، وصدور الحكم من محكمة غير مختصة ، أو من قاض غير صالح لإصداره.

أمــا بطــلان الإجــراءات المؤثــرة في الحكــم فيقصــد بهــا كل مخالفــة جوهريــة في 
قواعــد الإجــراءات تؤثــر فيــه، مثــل عــدم مراعــاة قواعــد الدفــاع، وعــدم اتبــاع إجــراءات 
الإثبــات التــي ينــص عليهــا القانــون، وعــدم احترام نظام الجلســات كعلنية الجلســة وســرية 

المداولــة، ومباشــرة الإجــراءات أثنــاء انقطــاع الخصومــة … الــخ.)16(
ويلاحــظ أن البطــلان لعيــب ذاتــي في الحكــم يمكــن التمســك بــه بطريــق النقــض 
ســواء تعلــق بالمصلحــة العامــة أو بالمصلحــة الخاصــة. أمــا بطــلان الحكــم تأثــرا ببطــلان 
الإجــراءات الســابقة فيمكــن التمســك بــه أمــام محكمــة النقــض إذا كان قــد ســبق 
التمســك بــه أمــام محكمــة الموضــوع ولكــن هــذه المحكمــة رفضتــه طالمــا أن الطاعــن 
لــم يقبــل الحكــم. أمــا إذا لــم يســبق التمســك بهــذا البطــلان أمــام محكمــة الموضــوع ، 
فيجــب للتمســك بــه لأول مــرة أمــام محكمــة النقــض أن يكــون هــذا البطــلان متعلقــا 

بالنظــام العــام ، وأن لا يكــون قــد صحــح بــأي ســبب مــن أســباب التصحيــح. 
مــع مراعــاة أنــه لا يجــوز التمســك بالبطــلان بعيــب ذاتــي في الحكــم أو لتعيــب 
الإجراءات إلا إذا كان هذا البطلان يتعلق بحكم ثاني درجة – أي بحكم المحكمة 
الاســتئنافية – فهــو محــل الطعــن بالنقــض. فــإذا فــرض وكان حكــم أول درجــة باطــلا 
واســتندت إليــه محكمــة ثانــي درجــة ، فــإن الحكــم محــل الطعــن يكــون أيضــا في هــذه 
الحالــة هــو حكــم ثانــي درجــة ، ويصــدق ذلــك علــى ســائر أســباب الطعــن بالنقــض.)17(

)15( نقض مدني 2007/8 تاريخ 2008/3/27 ج 4 ص 560. 
)16( نقض مدني 2004/77 تاريخ 2004/7/5 ج 2 ص 653.

)17( د. أحمد هندي ص 1060. 
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ثالثا: تناقض الحكم مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي بين الخصوم.
يمكــن رد هــذا الســبب مــن أســباب الطعــن بالنقــض إلــى مخالفــة القانــون بمعنــاه 
الواســع، لأن الحكــم – كمــا تقــدم – إذا حــاز قــوة الأمــر المقضــي كان عنوانــا للحقيقة 
ولا يقبل في ذلك إثبات العكس، لذلك فإنه، ما دام نهائياً، يكون القاعدة القانونية 
الواجبــة التطبيــق بالنســبة لمــا ذهــب إليــه، فــإذا صــدر حكــم جديــد يناقضــه مــع أن ذات 

وصفــة الطرفــن لــم تتغيــر، فــإن الحكــم الثانــي ينقــض.
والتناقــض قــد يوجــد إمــا بســبب وحــدة الطلــب الــذي فصــل فيــه الحكمــان علــى 
نحو مختلف، أو لأن المســألة الأساســية فيهما واحدة رغم اختلاف الطلبن. ومثال ذلك 
أن يصــدر الحكــم الأول في دعــوى صحــة ونفــاذ عقــد بيــع علــى أســاس أن المشــتري قــد 
أوفــى الثمــن ردا علــى دفــع بعــدم الوفــاء، ويصــدر الحكــم الثانــي في دعــوى فســخ نفــس 
ــه أيضــا أن يصــدر الحكــم الأول بصحــة  العقــد علــى أســاس أن الثمــن لــم يدفــع. ومثال
ونفــاذ عقــد ممــا يجعــل للمحكــوم لــه الحــق في ثمــار المبيــع مــن وقــت البيــع، بينمــا يصــدر 

الحكــم الثانــي ملزمــا إيــاه بــرد الثمــار بوصفــه غاصبا.
ويمكــن أن يقــع التناقــض بــن حكمــن صادريــن في ذات الدعــوى عــن محكمــة 
واحدة أو عن محكمتن مختلفن، وفي هذه الحالة الثانية يجب أن تكون المحكمتان 
تابعتــن لجهــة قضائيــة واحــدة فــإذا كانــت إحــدى المحكمتــن تابعــة لجهــة قضائيــة أخــرى 
لا يقبــل الطعــن بالاســتناد إلــى التناقــض بــن الأحــكام، مثــال ذلــك أن يصــدر أحــد 
الحكمــن عــن المحاكــم العاديــة، والحكــم الآخــر عــن القضــاء الإداري أو المحاكــم 
الشــرعية، لأن حــل الاختــلاف في هــذه الحالــة لــه طريــق خــاص بذلــك. ويشــترط لقبــول 

الطعــن بالنقــض لهــذا الســبب توفــر الشــروط الآتيــة:
أن يكون الحكمان قد صدرا بن الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم.  -1

أن يكــون الحكمــان قــد صــدرا بالنســبة لنفــس الموضــوع محــلا وســببا، أي أن   -2
يكــون الحكــم الثانــي قــد تجاهــل قــوة الأمــر المقضــي التــي يتمتــع بهــا الحكــم الأول.

أن يكون الحكم الثاني قد قضى بعكس ما قضى به الحكم الأول على نحو   -3
يستحيل التوفيق بينهما، بحيث يتعذر تنفيذهما معا.

أن يكون التناقض في منطوق الحكمن لا في الأسباب التي بني عليها كل منهما.  -4
أن يكــون الحكــم الأول قــد حــاز قــوة الأمــر المقضــي، وإلا كان الطعــن في   -5

الحكــم عــن طريــق الاســتئناف لا الطعــن بالنقــض.
أن يقدم الطعن بالنقض خلال المهلة المحددة في القانون.  -6

هــذا ولــم يبــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة الفلســطيني الحكــم 
إذا كانــت مهلــة الطعــن بالنقــض قــد انقضــت واكتســب الحكمــان المتناقضــان الصفــة 
ــون أصــول المحاكمــات اللبنانــي رقــم 90  المبرمــة، بينمــا نصــت المــادة )629( مــن قان
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لســنة 1983 في هــذه الحالــة أنــه لا يعتــد إلا بالحكــم الصــادر عــن أعلــى محكمــة منهــا 
– وذلــك إذا كانــت الأحــكام المتناقضــة صــادرة عــن محاكــم مختلفــة. أمــا إذا صــدرت 
الأحــكام المتناقضــة – التــي أصبحــت مبرمــة – عــن نفــس المحكمــة أو عــن محاكــم 
متســاوية في الدرجــة فــلا ينفــذ إلا أحــدث الأحــكام تاريخــا)18(. ونــرى الأخــذ بــذات هذا 

الحكــم عندنــا.
ومصيــر الطعــن أمــام محكمــة النقــض لا يخلــو مــن أن تحكــم محكمــة النقــض 
إما بعدم قبول الطعن بالنسبة لأحد الحكمن ، فيكون معنى ذلك أن الحكم النهائي 
الآخــر هــو الصحيــح وبالتالــي يمتنــع الطعــن فيــه بــأي طريــق. وإمــا أن تقبــل الطعــن وتقضي 
بنقــض الحكــم الأول أو الثانــي ، ممــا يعنــي أن الحكــم الــذي لــم ينقــض هــو الحكــم 
الصحيح. ويجوز لمحكمة النقض أيضا أن تنقض الحكمن معا، وبالتالي يكون على 
أصحاب الشــأن إن أرادوا أن يقيموا النزاع مرة أخرى وبطريقة صحيحة أمام محكمة 

الموضــوع ، إن كان ذلــك ممكنــا.)19(

المبحث الثالث

ميعاد الطعن بالنقض وإجراءاته

نبــن في هــذا المبحــث ميعــاد الطعــن بالنقــض في مطلــب أول، وإجــراءات الطعــن 
بالنقــض في مطلــب ثــان، ثــم نخصــص مطلبــا ثالثــا لأطــراف الطعــن بالنقــض، ومطلبــا 

رابعــا للأســباب الجائــز إبداؤهــا في الطعــن بالنقــض.

المطلب الأول

ميعاد الطعن بالنقض

تنــص المــادة )227( علــى أنــه "يكــون ميعــاد الطعــن بالنقــض أربعــن يومــا". ووفقــا 
للقانــون تبــدأ هــذه المــادة مــن اليــوم التالــي لتاريــخ صــدور الحكــم،)20( أو مــن تاريــخ تبليــغ 
الحكــم إلــى المحكــوم عليــه الــذي تخلــف عــن حضــور جميــع الجلســات المحــددة لنظــر 
الاســتئناف ولــم يقــدم لائحــة جوابيــة أو مذكــرة بدفاعــه عمــلا بالمــادة )193( مــن قانــون 
أصول المحاكمات المدنية والتجارية، علما بأنه يجوز الطعن بالنقض قبل تبلغ الحكم. 

ولا تحســب أيــام العطــل الرســمية مــن المــدة المقــررة إذا جــاءت في نهايــة المــدة.

)18( د. أحمد الهندي أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الدار الجامعية، بيروت، 1989، ص 442.
)19( د. أحمد هندي، أصول قانون المرافعات 2002، ص 1063. 

)20( نقــض مدنــي 2003/13 تاريــخ 2003/9/14 ج 2 ص 558، نقــض مدنــي 2007/39 تاريــخ 2008/2/10 ج 4 ص 764، نقــض 
مدنــي 2008/6 تاريــخ 2008/2/11 ج 4 ص 771.
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وإذا تــوفي المحكــوم عليــه أو أعلــن إفلاســه أو فقــد أهليتــه أو زالــت صفــة مــن كان 
يمثلــه قانونــا خــلال ميعــاد الطعــن بالنقــض، انقطــع هــذا الميعــاد ولا يعــود للســريان إلا مــن 

تاريخ تبليغ الحكم لورثته أو من يقوم مقامه )م 197(.
وتسري على الطعن أمام محكمة النقض الأحكام العامة الواردة في الفصل الأول 

مــن البــاب الثانــي عشــر مــن القانــون في المــواد 191 حتــى 200 والســابق شــرحها)21(.

المطلب الثاني

إجراءات الطعن بالنقض

أولا: إعداد لائحة الطعن ومرفقاتها
      يقــوم الطاعــن بإعــداد لائحــة الطعــن بالنقــض، وقــد نصــت المــادة )228( علــى 

أن تتضمن لائحة الطعن بالنقض البيانات الآتية:
اسم الطاعن وعمله وعنوانه واسم محاميه وعنوانه.  -1

اسم المطعون ضده وعمله وعنوانه.  -2
اســم المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه وتاريــخ صــدوره ورقــم الدعــوى التــي   -3

صــدر فيهــا.
بيــان أســباب الطعــن بصــورة واضحــة ومحــددة. أي بيــان كل ســبب مــع تحديــد العيــب   -4
المنســوب إلــى الحكــم أي موطــن القصــور فيــه بدقــة وتفصيــل وموضعــه منــه وأثــره في قضــاءه وإلا 

كان مجهــلا غيــر مقبــول. 
طلبات الطاعن وتوقيعه.  -5

كما نصت المادة 229 على أن ترفق مع لائحة الطعن:
صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه.  -1

ــم  ــورة لقل ــم وص ــون ضده ــدد المطع ــال بع ــى الح ــق مقتض ــن وف ــة الطع ــن لائح ــخا ع نس  -2
ــة. المحكم

صورة لتوكيل محامي الطاعن.  -3

ولا يثيــر إعــداد لائحــة الطعــن بالنقــض ســوى مســألة واحــدة هــي، هــل يلــزم لصحــة 
اللائحة وقبولها أن توقع من محام، وما أثر عدم توقيع محام عليها وهل  يكون الطعن 

باطــلا وتحكــم المحكمــة من تلقاء نفســها بالبطلان؟

)21( يرجع لما سبق ص 399 وما بعدها.
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لا تثــور هــذه المســألة في التشــريعات المقارنــة لأنهــا منظمــة بالقانــون بنصــوص 
واضحة. غير أنه بالرجوع إلى التشــريعات الفلســطينية في هذا الشــأن، نجد أن الفقرة 
الخامســة مــن المــادة 20 المعدلــة مــن قانــون تنظيــم مهنــة المحامــاة رقــم 3 لســنة 1999، 
ــدل  ــة الع ــام محكم ــاوى أم ــر في الدع ــوز النظ تنــص في البنــد )ب( منهــا علــى أنــه "ب – لا يج
ــام  ــة أم ــة جوابي ــوى أو لائح ــة دع ــتئنافية أو لائح ــة اس ــل لائح ــزاول ولا تقب ــام م ــا دون مح العلي

ــزاول". ــام م ــن مح ــة م ــون موقع ــة دون أن تك ــة البداي محكم
ويلاحــظ علــى هــذا النــص أنــه أغفــل ذكــر محكمــة النقــض ســواء بالنســبة لنظــر 
الدعــوى أم توقيــع لائحــة النقــض مــن محــام، كمــا لــم تتطلــب المــادة 228 مــن قانــون 
أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة توقيــع محــام علــى لائحــة الطعــن بالنقــض، بــل 

اكتفــت بالنــص علــى أن تتضمــن لائحــة الطعــن طلبــات الطاعــن وتوقيعــه.
ومــن ناحيــة أخــرى نجــد أن المــادة 228 أصــول تنــص علــى أن تتضمــن لائحــة الطعــن 
ــه، كمــا تنــص المــادة 229  ــه وعنوان ــم محامي ــه واس ــه وعنوان ــن وعمل ــم الطاع ــض اس بالنق
منــه علــى أن ترفــق مــع لائحــة الطعــن صــورة لتوكيــل محامــي الطاعــن. أمــا المــادة 234/1 
فتنــص علــى أنــه "1- إذا رأت المحكمــة ضــرورة المرافعــة الشــفوية فلهــا ســماع محامــي الخصــوم 
ولا يــؤذن للخصــوم أن يحضــروا بأنفســهم مــن غيــر محــام مــزاول" والمــادة )235( تنــص علــى 
أنــه "يجــوز لمحكمــة النقــض اســتثناء أن تــأذن لمحامــي الخصــوم بإبــداع مذكــرات تكميليــة في 

الميعــاد الــذي تحــدده
وبنــاء علــى هــذه النصــوص قــررت محكمــة النقــض أنــه لا تقبل دعــوى في محاكم 
البدايــة أو الاســتئناف أو النقــض دون محــام مــزاول ، وأنــه لائحــة الطعــن إذا لــم تقدم من 

محــام فــإن الطعــن يســتوجب الرد شــكلا. )22(

ثانيا: قيد الطعن وتبليغه
تنــص المــادة 243 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجارية على أنه "تســري 
علــى الطعــون أمــام محكمــة النقــض القواعــد والإجــراءات الخاصــة بنظــر الدعــوى كمــا تســري 

عليهــا القواعــد الخاصــة بالأحــكام فيمــا لا يتعــارض مــع نصــوص هــذا الفصــل".
ويقــدم الطعــن بالنقــض وفــق المــادة )229( بإيــداع لائحــة الطعن لــدى قلم محكمة 
النقــض أو قلــم المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه لترفعهــا إلــى محكمــة 
النقــض، وقــد هــدف المشــرع مــن ذلــك تيســير الإجــراءات وعــدم تكبيــد الطاعــن أو 

محاميــه مشــقة الانتقــال إلــى قلــم كتــاب محكمــة النقــض.
ويقــوم قلــم كتــاب المحكمــة المقــدم إليهــا الطعــن باســتيفاء الرســوم القانونية وفقا 
للقواعد المقررة بنظام رسوم المحاكم، ولا تعتبر لائحة النقض مقدمة تقديما قانونيا ما 

)22( نقض مدني 2004/3 تاريخ 2004/4/7 ج 2 ص 618، نقض مدني 2006/119 تاريخ 2006/9/5 ج 2 ص 782. 
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لــم يكــن الرســم قــد دفــع عنهــا خــلال الميعــاد ، أما مجرد تقديمهــا للمحكمة خلال المدة 
القانونيــة دون أن يكــون الرســم قــد دفــع عنهــا فــلا يرتــب أثــرا ولا يمكــن اعتبــار الطعــن 
مقدمــا في الميعــاد.)23 ( أمــا إذا وجــدت محكمــة النقــض أن الرســم كان ناقصــا تكلف 
الطاعــن بإكمــال دفــع الرســم خــلال مــدة تحددهــا، ويــرد الطعــن إذا لــم يقــم الطاعــن 

بذلــك دون عــذر مقبــول )م 231(.
وبعــد اســتيفاء الرســوم يقــوم قلــم كاتــب محكمــة النقــض بقيــد الطعــن وفــق 
الأصــول المتبعــة في قيــد لائحــة الدعــوى. وحيــث إن لائحــة الطعــن قــد تقــدم إلــى محكمــة 
النقــض مباشــرة، فإنــه في هــذه الحالــة يتــم قيــد لائحة النقض لدى قلم محكمة النقض، 
ثــم يصــار إلــى طلــب ملــف الدعــوى مــن المحكمــة الاســتئنافية التــي أصــدرت الحكــم 

المطعــون فيــه بالنقــض، فترســل تلــك المحكمــة الملــف إلــى محكمــة النقــض.
أمــا إذا قدمــت لائحــة النقــض إلــى المحكمــة الاســتئنافية التــي أصــدرت الحكــم، 
فــإن هــذه المحكمــة تقــوم باســتفياء الرســوم وختــم لائحــة الطعــن بتاريخ تقديمــه إليها، ثم 

ترســل لائحــة الطعــن مــع ملــف الدعــوى إلــى محكمــة النقــض
ويتــم تبليــغ لائحــة الطعــن بالنقــض وفــق قواعــد تبليــغ الأوراق القضائيــة وحســاب 
المواعيــد الــواردة في الأحــكام العامــة مــن البــاب الأول في المــواد 7 حتــى 21 مــن القانــون 

والســابق شــرحها )24(.

ثالثا: اللائحة الجوابية
بعــد إجــراء التبليــغ يحــق للمطعــون ضــده أن يقــدم لائحة جوابية خلال خمســة عشــر 
يومــا مــن تاريــخ تبليغــه لائحــة الطعــن ومرفقاتهــا، ويقــوم قلــم المحكمــة بتبليــغ الطاعــن 
نســخة مــن هــذه اللائحــة )م 230( ، ولا يترتــب علــى عــدم تقــديم لائحــة جوابيــة ســوى 

عــدم الحكــم للمطعــون ضــده بأتعــاب محامــاة في حالــة رد الطعــن . 

المطلب الثالث

الأطراف أمام محكمة النقض

القاعــدة العامــة في الطعــن في الأحــكام هــي اشــتراط الصفــة فيمــن يكون خصما 
في الطعــن، بمعنــى أن يكــون الطاعــن طرفــا في الخصومــة التــي صــدر فيهــا الحكــم 
المطعــون فيــه، وأن يطعــن بــذات الصفــة، وأن تكــون لــه مصلحــة في الطعــن، وأن لا 

يكــون قــد قبــل هــذا الحكم.

)23( نقض مدني 2003/13 تاريخ 2003/9/14 ج 2 ص 558.
)24( يرجع إلى ما سبق  ص 195 وما بعدها.
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كمــا لا يجــوز توجيــه الطعــن إلا لمــن كان طرفــا في الخصومــة التــي صــدر فيهــا 
الحكــم المطعــون فيــه، فــلا يقبــل الطعــن ممــن لــم يكــن خصمــا أمــام محكمــة الدرجــة 
ــذات الصفــة  ــو كان خصمــا أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى. وأن يختصــم ب ــة ول الثاني
التــي كانــت لــه فيهــا فــإذا كان خصمــا بصفتــه وليا أو وصيا أو نائبا لا يجوز اختصامه 
بصفتــه الشــخصية. وأن يكــون قــد اســتفاد مــن الوضــع القانونــي المقــرر في هــذا الحكــم 
ولــم يتنــازل عــن هــذه الفائــدة، فــإذا كان قــد تنــازل عنهــا لم يعد مصلحــة في مخاصمته.

التدخل والإدخال أمام محكمة النقض
لا يجــوز تدخــل أو إدخــال غيــر الخصــوم أمــام محكمــة الاســتئناف لأول مــرة أمــام 

محكمــة النقــض لانطوائهمــا علــى خصومــة جديــدة.
فالتدخــل ســواء كان لمصلحــة الطاعــن أي تدخــلا انضماميــا، أم كان لمصلحــة 
المطعون ضده أي تدخلا مضادا أو هجوميا، لا يجوز إلا بالنســبة لمن له الحق في الطعن 
بالنقــض، وفي المواعيــد المقــررة للطاعــن، وبــذات الإجــراءات. أي يتعــن علــى المتدخــل أن 

يكــون خصمــا في الدعــوى الصــادر فيهــا الحكــم المطعــون فيه.
والإدخــال كذلــك غيــر جائــز لمــا في ذلــك مــن إقحــام خصومــة موضوعيــة جديــدة 
ــه أمــام محكمــة  لا تدخــل في وظائــف محكمــة النقــض. أمــا إدخــال مــن ســبق إدخال
الموضــوع، وهــو يعــد خصمــا وطرفــا في الدعــوى، فهــو جائــز لمــا فيــه مــن تحقيــق المصلحــة 
التــي قــام عليهــا الإدخــال في الخصومــة الأولــى، ولكــن يجــب أن يكــون بتقــديم طعــن 

تراعــى فيــه الشــروط والمواعيــد المقــررة للطعــن بالنقــض.
وإذا كان الحكــم المطعــون فيــه صــادرا في موضــوع غيــر قابــل للتجزئة أو في التزام 
بالتضامــن أو في دعــوى يوجــب القانــون فيهــا اختصــام أشــخاص معينــن، فإنــه عمــلا 
بالمــادة 200 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة ، يجــوز لمــن فــوت ميعــاد 
الطعــن مــن المحكــوم عليهــم أو قبــل الحكــم ، أن يطعــن فيــه أثنــاء نظــر الطعن المقدم في 
الميعــاد مــن أحــد زملائــه منضمــا إليــه في طلباتــه، فــإن لــم يفعل أمــرت المحكمة الطاعن 
باختصامــه في الطعــن. وإذا قــدم الطعــن ضــد أحــد المحكــوم لهــم في الميعــاد وجــب 
اختصــام الباقــن ولــو بعــد فواتــه بالنســبة إليهــم ، وهــذا مجرد تجميع لأطــراف الخصومة 

التــي انتهــت بالحكــم المطعــون فيــه وليــس دخــولا أو إدخــالا لأشــخاص مــن الغير.)25(

)25( نصــت المــادة 259  مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المصــري علــى أنــه ) يجــوز للمدعــى عليهــم في الطعــن قبــل انقضــاء الميعــاد 
المنصــوص عليــه في الفقــرة الأولــى مــن المــادة الســابقة – أي ميعــاد تقــديم اللائحــة الجوابيــة- أن يدخلــوا في الطعــن أي خصــم في القضيــة 
التــي صــدر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه لــم يوجــه إليــه الطعــن ، ويكــون إدخالــه بإعــلان بالطعــن ..( كمــا نصــت المــادة 260 منــه علــى 
أنــه ) يجــوز لــكل خصــم في القضيــة التــي صــدر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه لــم يعلنــه رافــع الطعــن بطعنــه أن يتدخــل في قضيــة الطعــن 
ليطلــب الحكــم برفــض الطعــن ، ويكــون تدخلــه بإيــداع مذكــرة بدفاعــه قلــم الكتــاب قبــل انقضــاء الميعــاد المحــدد في الفقــرة الأولى من 
المــادة 258 – أي مــدة تقــديم اللائحــة الجوابيــة - مشــفوعة بالمســتندات التــي تؤيــده(. ولا يوجــد نــص مماثــل في قانــون أصــول المحاكمــات 

المدنيــة والتجاريــة الفلســطيني .
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المطلب الرابع

الأسباب التي يجوز إبداءها في الطعن بالنقض

تنص المادة 232 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه:
لا يجــوز إبــداء دفــوع أو تقــديم أدلــة جديــدة أمــام محكمــة النقــض إلا إذا تعلــق ذلــك   -1

ــام.)26( ــام الع بالنظ
ــر  ــى أن تقتص ــة عل ــم الإجرائي ــوب الحك ــت بعي ــدة إذا تعلق ــة جدي ــك بأدل ــوز التمس يج  -2

ــة. ــة الكتابي ــى الأدل عل
      وعلــى ذلــك لا يجــوز أن يبــدى أمــا محكمــة النقــض أســباب لــم تكــن معروضــة 
علــى قاضــي الموضــوع، لأنــه لا يمكــن أن يعــاب علــى تلــك المحكمــة أنهــا لــم تبحــث ســببا 

لــم يطــرح عليهــا. فرقابــة محكمــة النقــض مقيــدة مبدئيــا بحديــن:
الأول: أن يكــون الطاعــن بالنقــض قــد أدلــى بالســبب أمامهــا حتــى تتمكــن مــن 
ممارســة رقابتها والتحقق من وجود المخالفة القانونية المنســوبة للقرار المطعون فيه فعلا 

علــى ضــوء العناصــر الواقعيــة للنــزاع كمــا أثبتهــا قاضــي الموضــوع في ذلــك القــرار.
والثانــي: أن يكــون قــد ســبق وأثيــر ســبب الطعــن أمــام محكمــة الموضــوع.)27( فلا 
يجــوز التمســك بدفــوع أو أوجــه دفــاع جديــدة تثيــر مســألة واقعيــة لم تكــن مطروحة على 
محكمة الموضوع ، فلا يجوز التمسك ببطلان لائحة الدعوى لخلوها من البيانات التي 
يتطلبهــا القانــون طالمــا أن الطاعــن لــم يتمســك بذلــك البطــلان أمــام محكمــة الموضــوع ، 
كما لا يجوز التمســك لأول مرة ببطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم الابتدائي، 
أو بطــلان شــاب الحكــم الابتدائــي طالمــا لــم يقــدم الطاعــن مــا يــدل علــى تمســكه بــه أمام 
المحكمــة الاســتئنافية . وعلــى ذلــك إذا لــم يــورد الطاعــن في لائحــة الاســتئناف أي ادعــاء 
بشأن التبليغات التي تمت في دعواه، فإن إثارة المسألة المتعلقة بعدم صحة التبليغات لأول 
مرة أمام محكمة النقض أمر ممنوع قانونا ولا يجوز التمســك به في هذه المرحلة .)28(

ولكــن يقبــل بعــض الأســباب الجديــدة خروجــا علــى هذا الأصــل ، حن تكون هذه 
الأســباب مبنيــة علــى عيــوب الحكــم المطعــون فيــه ذاتــه، ولــم يكــن مــن الممكــن الوقوف 
عليهــا قانونــا إلا بعــد صــدور الحكــم المطعــون فيــه، أي أنهــا أســباب أظهرهــا الحكــم 
المطعون فيه نفسه، مثال ذلك إغفال أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، وأن تسمع 
المحكمــة أثنــاء المداولــة أحــد الخصــوم أو وكيلــه دون حضــور الخصــم الآخــر ، أو قبولهــا 

أوراقــا أو مذكــرات مــن أحــد الخصــوم دون إطــلاع الخصــم الآخــر عليهــا. )29(
)26( نقض مدني 2003/33 تاريخ 2003/11/16 ج 2 ص 563، نقض مدني 2008/7 تاريخ 2008/3/6 ج 4 ص 552. 

)27( نقض مدني 2007/84 تاريخ 2008/9/2 ج 4 ص 654، نقض مدني 2008/299 تاريخ 2008/10/16 ج 4 ص 489.
)28( نقض مدني 2007/83 تاريخ 2008/10/16 ج 4 ص 326.

)29( د. أحمد هندي، 2002 ص 1076.
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ولا يجــوز كذلــك التمســك بالطلبــات الموضوعيــة الجديــدة أمــام محكمــة النقض، 
ســواء مــن الطاعــن أو المطعــون ضــده أو مــن الغيــر ، فنطــاق القضيــة أمــام محكمــة 
النقض يقتصر على الطلبات الموضوعية التي فصل فيها الحكم المطعون فيه، ولا يجوز 
الطعــن علــى أســاس أن المحكمــة الاســتئنافية قــد أغفلــت الفصــل في طلــب موضوعــي، 
وإنما علاج هذا الإغفال هو تقديم طلب أمام تلك المحكمة للفصل فيه عملا بالمادة 185 

مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة. 

غير أن المشرع خرج على هذا الأصل العام، ونص على استثناءين وسع بمقتضاهما 
من سلطة محكمة النقض في المراقبة القانونية وهما:

الاســتثناء الأول: الأســباب المتعلقــة بالنظــام العــام، فهــذه الأســباب يجــوز إثارتهــا 
أمــام محكمــة النقــض لأول مــرة ولــو لــم يثرهــا الخصــوم أمــام محكمــة الموضــوع، كمــا 
يحق لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفســها ولو لم يتمســك بها الخصوم لأنها تعد من 
الأســباب القانونيــة الصــرف، مثــال ذلــك الدفــع المتعلــق بعدم اختصــاص المحكمة قيميا 
أو نوعيا، والدفع المتعلق ببطلان عقد لمخالفته الآداب العامة، ومخالفة مواعيد الطعن 
في الأحــكام، ومخالفــة قواعــد تفســير عبــارة العقــد الواضحــة، ومخالفــة قاعــدة قبــول 

الطلبــات الجديــدة في الاســتئناف.
ــوع، كالأســباب التــي  ــة الموض ــام محكم ــه أم ــذر إثارت ــا يتع ــي: م ــتثناء الثان والاس
تبطل الحكم وتعاصر إصداره متى كان الحكم قد صدر من محكمة الدرجة الثانية، 
وقــد قصــر المشــرع ذلــك علــى الأدلــة الكتابيــة التــي تتعلــق بعيوب الحكــم الإجرائية، ولا 

يبــدو واضحــا لنــا مــا قصــده المشــرع بهــذا القيــد الــذي نــرى أنــه لا لــزوم له.

ويقتصــر الطعــن بالنقــض علــى الأســباب القانونيــة أو الحجــج القانونيــة الصرفــة، 
ويشترط في هذه الأسباب ألا يخالطها واقع، وأن تكون متعلقة بالشق الخاص بالطعن. 
فالســبب القانونــي الــذي يخالطــه واقــع ويحتــاج لتحقيــق وإثبــات لا يجــوز طرحــه أمــام 
محكمــة النقــض لأول مــرة ، مثــال ذلــك تمســك شــركة التأمــن بــأن المصــاب ليــس 
مــن الــركاب الذيــن تغطيهــم وثيقــة التأمــن ، وتمســك الطاعــن بــأن مــن حقــه الانتفــاع 
بالامتــداد القانونــي لعقــد إيجــار شــقة موضــوع النــزاع لأنــه مــن أفــراد عائلــة المســتأجر 
ويقيم فيها مع شقيقه الذي ترك له الشقة، والتمسك بتقادم الدعوى، أو بوجود عرف 
أو بانعــدام صفــة الخصــم في الدعــوى، أو بــأن بعــض الأســئلة التــي وجهتهــا محكمــة 
الموضوع للشــاهد تلقينية ، فكل هذه الادعاءات تثير وقائع جديدة تقتضي تحقيقا أو 

إثباتــا يخــرج عــن اختصــاص محكمــة النقــض. 
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ويجــب ذكــر الأســباب في لائحــة الطعــن فــلا يكفــي تقــديم مســتند موضــح لهــا، أو 
الإحالــة إلــى لائحــة طعــن آخــر، كمــا لا يجــوز إبداءهــا لأول مــرة أمــام المحكمــة، أو 

تغييرهــا باســتبدال غيرهــا بهــا، وهــو مــا يعــرف بقاعــدة تثبيــت الأســباب)30(.
ويجــب أن تذكــر أســباب الطعــن واحــدا واحــدا بطريقــة توضــح العيــوب التــي 
ينســبها الطاعــن للحكــم وموضوعهــا وأثرهــا في قضائــه وبيــان وجــه الصــواب في نظــره،  
فيلــزم تبيــان هــذه الأســباب بطريقــة تبعــد عنهــا الغــرر والجهالــة، وتمكــن المدعــى عليــه 
مــن فهمهــا بطريقــة تســاعده في تحضيــر دفاعــه، ويبطــل الطعــن إذا اقتصــر علــى ذكــر 
الأســباب مبهمــة لا تمكــن المحكمــة مــن اســتظهار دلائــل محــددة لمــا يدعيــه الطاعــن، 
كالقــول بــأن الحكــم مخالــف للقانــون أو باطــل أو غامــض، أو متناقــض لأن هــذا يعــد 
كلامــا عامــا مجــردا .)31( فعــدم اشــتمال لائحــة الطعــن علــى موطــن القصــور وتحديــد 
العيــب بمــا ينفــي عنــه الغمــوض والجهالــة وبيــان وجــه الصواب يعد مخالفــة لأحكام المادة 

4/228 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة.)32(

نطاق قضية الطعن بالنقض
يقتصــر نطــاق قضيــة الطعــن بالنقــض علــى الحكــم المطعــون فيــه دون غيــره مــن 
الأحــكام الصــادرة في الخصومــة، فــإذا صــدر في الخصومــة حكمــان قابــلان للطعــن 
بالنقــض وطعــن الطاعــن في حكــم منهمــا فــإن الطعــن لا يشــمل الحكــم الآخــر حتــى لــو 

كان الحكــم غيــر المطعــون فيــه صــادرا قبــل الفصــل في الموضــوع. 
فــإذا لــم يضمــن الطاعــن لائحــة الطعن القرارات الســابقة غير المنهية للخصومة، لا 
يجــوز لمحكمــة النقــض أن تنظــر مــدى مخالفتهــا للقانــون. فالطعــن بالنقض يقتصر على 
الجزء المطعون فيه من الحكم دون غيره . فإذا تضمن الحكم الفصل في طلبن واقتصر 
الطعــن علــى مــا فصــل فيــه في أحــد الطلبــن لا تبحــث المحكمــة ســواه ، ولــو تضمــن 
الجــزء الآخــر مــن الحكــم عيوبــا متعلقــة بالنظــام العــام، وذلــك لأن مفتــرض إثــارة هــذه 
العيوب من تلقاء المحكمة أن تكون بشأن طعن قائم أمامها. فإذا اقتصر الطعن على 
قضــاء الحكــم المطعــون فيــه في موضــوع الاســتئناف دون شــكله ، فالجــزء مــن الحكــم 

الــذي لــم يطعــن فيــه يصبــح باتــا ولا يجــوز المســاس به .)33(

)30( د. عبد العزيز بديوي المرجع السابق، ص 46.
)31( نقــض مدنــي 2004/46 تاريــخ 2004/5/5 ج 2 ص 633، نقــض مدنــي 2005/73 تاريــخ 2006/1/14 ج 2 ص 748، نقــض 
مدنــي  نقــض  ص 382،   3 ج  تاريــخ 2007/2/14  مدنــي 2006/89  نقــض  ص 758،   2 ج  تاريــخ 2006/2/5  مدنــي 2005/83 

2006/196 تاريــخ 2008/5/27 ج 4 ص 678، نقــض مدنــي 2006/205 تاريــخ 2008/7/10 ج 4 ص 744. 
)32( نقــض مدنــي 199م2005 تاريــخ 2006/5/3 ج 2 ص776، نقــض مدنــي 2005/185 تاريــخ 2006/9/30 ج 2 ص 784، نقــض 

مدنــي 2006/64 تاريــخ 2007/6/20 ج 3 ص 427
)33( د. أحمد هندي 2002، ص 1073 – 1074 .
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المبحث الرابع

أثر الطعن بالنقض

الطعــن بالنقــض طريــق غيــر عــادي، والحكــم الــذي يطعــن فيــه بالنقــض حكــم 
نهائــي اســتنفذ طــرق الطعــن العاديــة، لذلــك فإنــه – بحســب الأصــل – لا يوقــف تنفيــذ 
الحكــم، فيجــوز مبدئيــا تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه. غيــر أن المشــرع أجــاز لمحكمــة 
النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب الطاعن ذلك، وكان يخشى من التنفيذ 
وقــوع ضــرر جســيم يتعــذر تداركــه. وللمحكمــة أن تأمــر الطاعــن عنــد إقرارهــا وقــف 
التنفيذ بتقديم كفالة تضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي برفض الطعن. 
وقــد نصــت علــى ذلــك المــادة )240( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة 
ــة  ــرر المحكم ــم تق ــا ل ــه م ــون في ــم المطع ــذ الحك ــف تنفي ــض لا يوق ــق النق ــن بطري بقولهــا "الطع

خــلاف ذلــك بكفالــة أو بدونهــا بنــاء علــى طلــب الطاعــن".
لذلك فإن الأصل هو عدم وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض ، والاستثناء هو 
وقف تنفيذه. والقاعدة في تفسير النقض تقتضي عدم التوسع في تفسير الاستثناء،)34(
ــة  ــر ذلــك يعــود للمحكمــة فــإذا كان الطعــن في ظاهــره يقــوم علــى أســباب جدي وتقدي
وكانت طبيعة وماهية الحكم المطعون فيه المراد تنفيذه يخشــى معه وقوع ضرر يصعب 
تداركــه فيمــا إذا تم قبــول الطعــن موضوعــا تقــرر المحكمــة وقــف تنفيــذه ، مــن ذلــك 
الحكــم بإخــلاء المأجــور )35( وكذلــك الحكــم المطعــون فيــه الــذي تضمــن إلغــاء القــرار 
المستعجل بوقف أعمال التجريف والبناء في الأرض موضوع الدعوى الأمر الذي يجعل من 
الصعوبــة بمــكان إعــادة الحــال إلــى مــا كان عليــه فيمــا لو تبــن أن الطاعن محق في طعنه 
بما يبرر وقف التنفيذ.)36( أما إذا كان الحكم يتضمن دفع مبلغ من المال فإن لم يكن 
هناك صعوبة أو استحالة أو ضرر في استرداده فإن المحكمة ترفض وقف التنفيذ، )37( 
أمــا إذا كان المبلــغ المحكــوم بــه وحــال المحكــوم لــه يصعــب معهمــا اســترداد المبلــغ تقــرر 

المحكمــة وقــف التنفيذ. 
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن محكمــة النقــض لا تعــد درجــة مــن درجــات التقاضــي، 
ولا تعــد الخصومــة أمامهــا امتــدادا للخصومــة أمــام محكمــة الموضــوع، فالقضيــة أمــام 
محكمــة النقــض ليســت هــي القضيــة التــي عرضــت علــى محكمــة أول درجــة أو علــى 
محكمــة ثانــي درجــة، بــل هــي قضيــة جديــدة ينحصــر نطاقهــا في البحــث في مخالفــة 

)34( نقض مدني – طلب 2008/1 تاريخ 2008/5/8 ج 4 ص 831.
)35( نقــض مدنــي – طلــب 2004/1 تاريــخ 2004/4/5 ج 2 ص 854، نقــض مدنــي – طلــب2007/25 تاريــخ 2007/12/9 ج 3 ص 
537، نقــض مدنــي- طلــب 2008/22 تاريــخ = = 2008/5/8 ج 4 ص 837، نقــض مدنــي – طلــب 2008/23 تاريــخ 2008/5/8 ج 

4 ص 840، نقــض مدنــي 2008/33 تاريــخ 2008/7/2 ج 4 ص 844. 
)36( نقض مدني – طلب 2008/24 تاريخ 2008/5/8 ج 4 ص 842.
)37( نقض مدني - طلب 2008/20 تاريخ 2008/5/8 ج 4 ص 833.
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الحكــم المطعــون فيــه للقانــون. لذلــك ليــس للطعــن بالنقــض أثــر ناقــل، فــلا ينتقــل النــزاع 
إلــى محكمــة النقــض كمــا كان أمــام محكمــة أول درجــة أو ثانــي درجــة لتفصــل فيــه 
مــن جديــد مــن حيــث الواقــع والقانــون، بــل يقتصــر أثــر الطعــن بالنقــض علــى اتصــال 
محكمــة النقــض بالمســألة القانونيــة المتنــازع عليهــا في حــدود الأســباب القانونيــة التــي 

ذكــرت في لائحــة الطعــن، ولا يجــوز للمحكمــة النظــر في غيرهــا مــن الأســباب.

المبحث الخامس

نظر الطعن بالنقض

تنص المادة 233 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه:
تنظر محكمة النقض في الطعن تدقيقا.  -1

إذا رأت المحكمــة أن الطعــن جديــر بالنظــر فيــه حــددت جلســة ويبلــغ بهــا الخصــوم،   -2
ويجــوز لهــا في هــذه الحالــة أن تســتبعد مــن الطعــن مــا لــم تقبلــه مــن الأســباب، وأن تقصــر نظــره 

ــى الباقــي منهــا مــع بيــان ســبب ذلــك". عل

ويتبن من هذا النص أن محكمة النقض تنظر في الطعن على مرحلتن:

ــى: تدقــق المحكمــة في هــذه المرحلــة في الطعــن مــن حيــث الشــكل  ــة الأول المرحل
لتتأكــد مــن أنــه مقــدم خــلال مــدة الطعــن، وأنــه قــد تم مراعــاة القانــون مــن حيــث صحة 
لائحــة الطعــن ومرفقاتهــا ودفــع الرســوم والتبليغــات. ومــن حيــث الموضــوع مــا إذا كان 

الطعــن جديــرا بالنظــر لتوفــر ســبب من أســباب الطعن.
فــإذا قــررت المحكمــة عــدم قبــول الطعــن، لرفعه بعد الميعــاد، أو لأن الطاعن ليس 
لــه صفــة أو مصلحــة في رفعــه، أو كانــت الإجــراءات باطلــة، أو لأن الطعــن أقيــم علــى 
غيــر الأســباب المنصــوص عليهــا في القانــون، تقضــي المحكمــة بــرد الطعــن وتصديــق 

الحكــم المطعــون فيــه، وتحكــم بالرســوم والمصاريــف علــى الطاعــن.

المرحلــة الثانيــة: تنتقــل المحكمــة إلــى هــذه المرحلــة إذا وجــدت أن الطعــن مقبول 
شــكلا، وأنه يتضمن ســببا أو أكثر جديرا بالنظر فيه، وقد أجاز المشــرع للمحكمة 
أن تحدد الأســباب المقبولة والأســباب غير المقبولة، فتحصر نظرها في الأولى وتســتبعد 
الثانيــة مــع بيــان الأســباب التــي دعتهــا لذلــك. فتكرار الأســباب في لائحــة الطعن لا يعني 
تعددهــا ، والمحكمــة ملزمــة بالــرد علــى كل دفــع أو دفــاع جوهــري لا أن تحاكــي 
الطاعن في طعنه وما أبداه من أســباب مكررة صيغت بقالب مغاير لكنها تحمل ذات 

المعنى ولا تعدو أن تكون رقما إضافيا في سلســلة الأســباب .)38(

)38( نقض مدني 2006/99 تاريخ 20076/10/23 ج 3 ص 465.
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ــغ بهــا الخصــوم،)39( وفي هــذه الجلســة  وتحــدد المحكمــة جلســة لنظــر الطعــن يبل
تكــون المحكمــة أمــام أحــد احتمالــن:

الاحتمــال الأول: أن تكــون اللوائــح وملــف الدعــوى والمذكــرات المقدمــة مــن 
الخصــوم كافيــة لإصــدار حكمهــا في الطعــن، وفي هــذه الحالــة تتلــو المحكمــة حكمها 

بحضــور الخصــوم أو مــن يحضــر منهــم مــع محاميهــم.
      وقــد أجــازت المــادة 235 لمحكمــة النقــض اســتثناء أن تــأذن لمحامــي الخصــوم 
بإيــداع مذكــرات تكميليــة في الميعــاد الــذي تحــدده. ويكون ذلك بناء على طلب يتقدم 
به الخصوم إلى المحكمة يتضمن الأسباب التي تبرر تقديم هذه المذكرات التكميلية. 
فإذا وجدت المحكمة أن هذه الأسباب مقنعة، وأن المذكرات المطلوب إيداعها لازمة 

لتكويــن قناعتهــا، لهــا أن تــأذن بذلــك. وإلا فإنهــا ترفــض الطلــب دون إبداء الأســباب.
والاحتمال الثاني: أن ترى المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية قبل إصدار حكمها، 
وفي هــذه الحالــة لهــا ســماع محامــي الخصــوم، ثــم تدقــق القضيــة وتصــدر حكمهــا. وفي هــذه 
الحالــة لا يجــوز إبــداء أســباب في الجلســة غيــر الأســباب التــي ســبق للخصــوم بيانهــا في لائحــة 
الطعــن واللائحــة الجوابيــة )م 234(، وإنمــا تقتصــر المرافعــات الشــفوية علــى توضيــح مــا 

طلبت المحكمة اســتيضاحه من الخصوم حول الأســباب الواردة في تلك اللوائح.
المبحث السادس

الحكم في الطعن وأثره

      تنص المادة 236 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه:
إذا قبلــت المحكمــة الطعــن تنقــض الحكــم المطعــون فيــه كلــه أو بعضــه وتحكــم بالرســوم   -1

والمصروفــات وأتعــاب المحامــاة.
إذا كان نقــض الحكــم المطعــون فيــه لمخالفــة قواعــد الاختصــاص وجــب علــى المحكمــة   -2
الفصــل في هــذه المســألة وحدهــا، ولهــا عند الاقتضــاء تعيين المحكمــة المختصة.

فــإذا كان النقــض لغيــر ذلــك مــن الأســباب تحيــل الدعــوى إلــى المحكمــة التــي أصــدرت   -3
الحكــم المطعــون فيــه لتحكــم فيهــا مــن جديــد بنــاء علــى طلــب الخصــوم.

ــألة  ــض في المس ــة النق ــم محكم ــع حك ــوى أن تتب ــا الدع ــت إليه ــي أحيل ــة الت ــى المحكم عل  -4
ــا. ــت فيه ــي فصل ــة الت القانوني

ويتبن من هذا النص أن محكمة النقض بعد أن تدقق الطعن تكون أمام أحد احتمالن:
ــال الأول: أن تجــد المحكمــة أن أســباب الطعــن غيــر صحيحــة، وأن الحكــم  الاحتم

)39( جرت محكمة النقض المنعقدة في رام الله على إصدار حكمها دون عقد جلسة وتبليغ الخصوم للحضور، بينما جرت محكمة 
النقــض المنعقــدة في غــزة علــى عقــد جلســة علنيــة لتــلاوة الحكــم بحضــور الخصــوم أو وكلائهــم . ونــرى أن موقــف هيئــة المحكمــة في غــزة هــو 
الصحيــح وفــق نــص المــادة 2/233 ، ذلــك أن نظــر الطعــن تدقيقــا يعنــي نظــره دون مرافعــات إلا إذا رأت ضــرورة المرافعــة الشــفوية عمــلا بالمــادة 
234 ، كما نص عليه المشرع المصري في المادة 265 من قانون المرافعات ) تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة( ، أما النطق بالحكم 
فيجــب أن يكــون في جلســة علنيــة في جميــع الأحــوال عمــلا بالمــادة 105 مــن القانــون الأساســي المعــدل والمــادة 3 مــن قانــون تشــكيل المحاكــم 

النظاميــة رقــم 5 لســنة2001 ، فهــذا النــص مطلــق ويجــري علــى إطلاقــه لــدى كافــة المحاكــم النظاميــة بمــا فيهــا محكمة النقض. 
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المطعون فيه مستوف للشروط ويطبق القانون تطبيقا سليما، وفي هذه الحالة فإنها تقرر رد 
الطعن وتصديق الحكم، وتحكم على مقدم الطعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقــد تجــد محكمــة النقــض أن الحكــم المطعــون فيــه مــن حيــث النتيجــة موافــق 
للقانون ولا مطعن عليه ولا مبرر لنقضه، ولكنه مشوب بقصور في تسبيبه، لذلك ولأن 
تســبيب الحكم من الأمور الجوهرية اللازمة لصحة الحكم، فإن على محكمة النقض 
أن تستدرك أسباب هذا القصور وذكر الأسباب التي كان على المحكمة الاستئنافية 
تضمينهــا الحكــم حتــى يكــون كامــلا مشــتملا علــى الأســباب التــي بنــي عليها منطوقه 
ومن ثم تأييد الحكم من حيث النتيجة التي انتهى إليها. وقد نصت على ذلك المادة 237 
بقولهــا "1- إذا وقــع قصــور في تســبيب الحكــم المطعــون فيــه رغــم موافقــة منطــوق الحكــم للقانون 

تقــرر المحكمــة تأييــده مــن حيــث النتيجــة التــي انتهــى إليهــا بعــد اســتدراك أســباب القصــور".

الاحتمــال الثانــي: أن تقبــل المحكمــة الطعــن، وفي هــذه الحالــة فإنهــا تنقــض 
الحكــم المطعــون فيــه كلــه أو بعضــه وتحكــم بالرســوم والمصاريــف وأتعــاب المحامــاة.
ويترتــب علــى نقــض الحكــم، في هــذه الحالــة، زوال هــذا الحكــم مــن الوجــود ويرجــع 
الخصوم، فيما يتعلق بالنقاط التي تناولها النقض، إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور 
الحكم المنقوض. كما يترتب على النقض بنص القانون، إلغاء جميع الأحكام والأعمال 
اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها )م 238/1(، أي إذا كانت 

صادرة بالاستناد إليه، أو تنفيذا أو تطبيقا له، أو كانت مرتبطة به برابطة حتمية.
أمــا إذا كان الحكــم لــم ينقــض إلا في جــزء منــه، فإنــه يبقــى نافــذا فيمــا يتعلــق 

بالأجــزاء الأخــرى مــا لــم تكــن مترتبــة علــى الجــزء المنقــوض )م 238/2(.
فالنقــض حيــث يكــون جزئيــا، يزول – بحســب الأصــل – الجزء المنقوض فقط، 
ويبقــى الحكــم نافــذا بالنســبة للأجــزاء الأخــرى، ولكــن أحيانــا تــزول أجــزاء الحكــم 
الأخــرى وذلــك إذا كانــت معتمــدة علــى الجــزء المنقــوض، ولــو لم يشــر إليهــا الطاعن أو 
ينقضهــا الحكــم صراحــة. فنقــض الحكــم فيمــا قضــى بــه مــن طلــب فســخ العقــد مثــلا 

يــؤدي إلــى نقضــه فيمــا قضــى بــه مــن صحتــه ونفــاذه.

الوضع بعد نقض الحكم
يختلــف الأمــر بعــد نقــض الحكــم بحســب مــا إذا كان نقــض الحكــم لمخالفــة 

قواعــد الاختصــاص، أم نقضــه لغيــر ذلــك مــن الأســباب.
فإذا كان نقض الحكم المطعون فيه لمخالفة قواع الاختصاص، وجب على محكمة 
النقض الفصل في هذه المسألة وحدها، أي نقض الحكم بسبب عدم صلاحية المحكمة 

التي أصدرته، وتعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات الجديدة.
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أمــا إذا كان نقــض الحكــم لســبب آخــر غيــر مخالفــة قواعــد الاختصاص، فتحيل 
محكمــة النقــض الدعــوى إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكم المطعــون فيه، لتحكم 
فيهــا مــن جديــد بنــاء علــى طلــب الخصــوم. حيــث يراجــع أي منهــم المحكمــة التــي أعيــد 

إليهــا الحكــم المنقــوض، لتعيــن يــوم تدعــو فيه الفرقــاء في الدعوى.
وفي اليــوم المعــن تتلــو المحكمــة القــرار المتضمــن نقــض الحكــم، وتســمع أقــوال 
الفرقــاء بشــأن المســألة التــي نقــض الحكــم بســببها، ثــم تحكــم فيهــا مــن جديــد. وقــد 
ألــزم القانــون المحكمــة الاســتئنافية التــي أحيلــت إليهــا الدعــوى باتبــاع حكــم محكمــة 
النقض في المســألة التي فصلت فيها، فلا يجوز لها الإصرار على رأيها الســابق، وذلك 
اختصــارا للإجــراءات وتوحيــدا للأحــكام، وحتــى لا يضطــر الخصــوم للطعــن في الحكم 

مــرة أخــرى للأســباب ذاتهــا الــواردة في الطعــن الســابق)40(.
ــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم  ــة الدعــوى إل ــد إحال ويلاحــظ أن المشــرع عن
المنقوض، قد أوجب أن تنظر الدعوى من هيئة أخرى غير الهئية التي أصدرت الحكم، 
حيــث نــص في المــادة 214 علــى أنــه "يجــب ألا يكــون مــن بــين أعضــاء المحكمــة التــي أحيلــت 

إليهــا الدعــوى أحــد القضــاة الذيــن شــاركوا في إصــدار الحكــم المطعــون فيــه".
وهــذا النــص لا مبــرر لــه، ذلــك أن الهيئــة التي أصدرت الحكم الأول المطعون فيه، 
أقــدر علــى متابعــة الدعــوى مــن النقطــة التــي وصلــت إليهــا ومتابعــة نظرهــا في ضــوء قــرار 
النقــض، مــن هيئــة جديــدة يتوجــب عليهــا دراســة الملف من جديد حتــى تكون رأيها فيه. 
فضــلا عــن قلــة عــدد القضــاة في محاكــم الاســتئناف ومــا يترتــب على ذلــك من إرباك في 

العمل وتراكم في القضايا لتعذر تشــكيل هيئات جديدة مغايرة للقضايا المنقوضة . 

محكمة النقض والتصدي للموضوع:
تنص الفقرة الثانية من المادة 237 على أنه:

إذا حكمــت المحكمــة بنقــض الحكــم المطعــون فيــه وجــب عليهــا أن تحكــم في الموضــوع في أي   -1
مــن الحالتــين الآتيتين:

إذا كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه. أ( 
ب( إذا كان الطعن للمرة الثانية.

وهذا النص يقرر اســتثناء على الأصل في الطعن بالنقض، ذلك أن الطعن بالنقض 
– كمــا ذكرنــا ســابقا – لا ينقــل النــزاع أمــام محكمــة النقــض، بــل تكتفــي المحكمة 
مبدئيا برد الطعن أو بقبوله ونقض الحكم دون أن تتعرض لموضوع النزاع وتحكم فيه.

)40( وموقــف المشــرع هــذا يفضــل مــا نــص عليــه قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي في المــادة 202 مــن أن لمحكمــة الاســتئناف 
الإصــرار علــى حكمهــا الســابق للعلــل والأســباب التــي = = =  اســتندت إليهــا في الحكــم المنقــوض، وإذا اســتدعى أحــد الطرفــن تمييــز 

قــرار الإصــرار يجــوز لمحكمــة التمييــز أن:
1- تدقــق فيــه مــرة ثانيــة وتصــدر قرارهــا إمــا بتأييــد الحكــم أو نقضــه فــإذا قــررت نقضــه للأســباب التــي أوجبــت النقــض الأول تعيــد 

الدعــوى إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم فيهــا وعندئــذ يترتــب عليهــا أن تمتثــل لهــذا القــرار، أو
2- تتولى رؤية الدعوى مرافعة وتفصل فيها.
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غير أن المشرع أوجب على محكمة النقض أن تحكم في موضوع النزاع في حالتن:
الحالــة الأولــى: إذا كانــت الدعــوى صالحــة للحكــم في موضوعهــا، بــأن كانــت 
وقائعهــا ثابتــه ومســتوفاة ولا تتطلــب بحثــا جديــدا فيهــا، وذلــك لعــدم وجــود حاجة لإحالة 
الدعــوى إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيه، فمحكمــة النقض في هذه 
الحالــة تطبــق المبــدأ القانونــي الــذي انتهــت إليــه علــى الوقائــع التــي أثبتها قاضــي الموضوع.
والحالة الثانية: إذا طعن في الحكم المنقوض سابقا للمرة الثانية، فإذا كانت محكمة 
النقض قد قررت نقض الحكم المطعون فيه وأحالته للمحكمة الاستئنافية التي أصدرته، 
واتبعت تلك المحكمة المبدأ الذي قررته محكمة النقض وأصدرت حكمها بناء على ذلك، 
ولكــن أحــد الخصــوم طعــن في هــذا الحكــم بالنقــض مــرة ثانيــة، وانصب الطعن علــى ذات ما 
طعن فيه في المرة الأولى لذات السبب ، ورأت محكمة النقض قبول الطعن ونقض الحكم، 
وجب عليها في هذه الحالة الحكم في موضوع النزاع ولو لم يكن صالحا للفصل فيه، وتقوم 
محكمة النقض في هذه الحالة بوظيفة محكمة الموضوع كاملة، وتلتزم بالمبدأ القانوني الذي 

طرحته في حكمها السابق ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره.)41(
والحكــم الــذي تصــدره محكمــة النقــض لا يقبــل أي اعتــراض أو مراجعــة، حيــث 
يعتبــر حكــم محكمــة النقــض نهائيــا عمــلا بالمــادة 242 التــي تنــص علــى أنــه "لا يجــوز 

الطعــن في أحــكام محكمــة النقــض بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن".)42(

مخالفة سابقة قضائية مستقرة
تنــص المــادة 239 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة علــى أنــه "إذا 
تبــين لإحــدى دوائــر محكمــة النقــض أنهــا ســتخالف ســابقة قضائيــة مســتقرة للنقــض تنعقــد 
بكامــل هيئتهــا لإصــدار حكمهــا، ويكــون هــذا الحكــم واجــب الاتبــاع لــدى المحاكــم الأخــرى في 

ــوال". ــع الأح جمي
كمــا تنــص المــادة 25 مــن قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقم 5 لســنة 2001 
علــى أنــه "تنعقــد المحكمــة العليــا بحضــور أغلبيــة ثلثــي عــدد أعضائهــا علــى الأقــل بنــاء 

علــى طلــب رئيســها أو إحــدى دوائرهــا في الحــالات التاليــة:
العــدول عــن مبــدأ قانونــي ســبق أن قررتــه المحكمــة، أو لرفــع تناقــض بــين مبــادئ   -1

ســابقة".
ويلاحظ أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون تشــكيل المحاكم 
الوقائــع  مــن  العــدد 38  في  معــا  ونشــرا  بتاريــخ 12/5/2001،  صــدرا  قــد  النظاميــة 
الفلســطينية بتاريــخ 5/9/2001 ويبــدو أن واضعــي القانونــن لــم يلتفتــوا إلــى أن النصــن 
السابقن ينظمان المسألة ذاتها ، لذلك يلزم تدخل المشرع لحل هذا الناقض بن النصن.

)41( نقض مدني 2006/161 تاريخ 2007/6/6 ج 3 ص 419.
)42( نقض مدني 2005/8 تاريخ 2005/3/13 ج 2 ص 688، نقض مدني 2007/1 تاريخ 2007/3/3 ج 3 ص 387. 
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الفصل الرابع

اعتراض الغير

اعتــراض الغيــر هــو طعــن غيــر عــادي يوجهــه شــخص خــارج عــن الخصومــة إلــى 
الحكم الصادر فيها منعا للضرر الذي يمكن أن يصيبه)1(. وهو طريق اختياري للطعن 
بالحكــم بالنســبة للغيــر، إذ يحــق لــه ســلوكه كمــا يحــق لــه الاســتغناء عنــه وإنــكار 

وجــود الحكــم المــاس بحقوقــه مســتندا إلــى المبــدأ القائــل بالأثر النســبي للأحــكام)2(.

فأمــام الغيــر الــذي لــم يكــن خصمــا في المحاكمــة طريقــان للتخلــص مــن نتائــج 
الحكــم. الأول ســلبي يتمثــل في الاكتفــاء بالدفــع بقاعــدة نســبية القضيــة المقضيــة، 

والثانــي إيجابــي ويتمثــل في الطعــن في الحكــم ذاتــه عــن طريــق اعتــراض الغيــر.

ويســلك الغيــر الطريــق الثانــي أي اعتــراض الغيــر، إذا اقتضــت مصلحتــه أن يتخــذ 
خطــة الهجــوم، ويوجــه الطعــن إلــى المحكــوم لــه، كما في حال عدم تمثيله بســبب تجاوز 
وكيله حدود صلاحياته، أو تواطؤ مدينه مع الغير لهضم حقوقه مما يؤدي إلى صدور 
الحكم. ومثال ذلك أيضا أن يصدر حكم في مواجهة أحد الشركاء في ملكية عقار 
يقضــي بوجــود ارتفــاق علــى هــذا العقــار لمصلحــة عقــار آخــر، فــلا يجــدي بقية الشــركاء 
التمسك بنسبية القضية المقضية للتخلص من نتائج هذا الحكم بل لا بد لهم من الطعن 

فيــه عــن طريــق اعتــراض الغيــر لإزالــة الارتفــاق المقضــي به)3(.
ونتناول اعتراض الغير في خمسة مباحث على النحو الآتي:

المبحث الأول: الأشخاص الذين يحق لهم اعتراض الغير.
المبحث الثاني: الأحكام القابلة للطعن بطريق اعتراض الغير.

المبحث الثالث: أنواع اعتراض الغير.
المبحث الرابع: ميعاد تقديم الاعتراض.

المبحث الخامس: كيفية تقديم الاعتراض وأثره.

)1( د. أحمد الهندي،1989، ص 409.
)2( د. رزق الله أنطاكي، ص 786.

)3( د. أحمد الهندي،1989، ص410.
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المبحث الأول

الأشخاص الذين يحق لهم اعتراض الغير

تنص المادة 244 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه: 
لــكل شــخص لــم يكــن خصمــا ولا ممثــلا ولا متدخــلا في دعــوى صــدر فيهــا حكــم يعتبــر   -1
حجــة عليــه أن يعتــرض علــى هــذا الحكــم اعتــراض الغيــر، ويســتثنى مــن ذلــك أحــكام محكمــة 

النقــض.
يحــق للدائنــين والمدينــين المتضامنــين أو بالتــزام غيــر قابــل للتجزئــة أن يعترضــوا علــى   -2
الحكــم الصــادر علــى دائــن أو مديــن آخــر إذا كان مبنيــا علــى غــش أو حيلــة تمــس حقوقهــم بشــرط 

إثبــات الغــش أو الحيلــة.
يحــق للــوارث أن يســتعمل هــذا الحــق إذا مثلــه أحــد الورثــة في الدعــوى التــي لمورثــه أو   -3

عليــه إذا صــدر الحكــم مشــوبا بغــش أو بحيلــة.

يتبن من هذا النص أنه يشترط فيمن يتقدم باعتراض الغير على الحكم الصادر 
توافر شرطان هما

الشــرط الأول: أن لا يكــون المعتــرض خصمــا في الدعــوى ولا ممثــلا ولا متدخــلا فيهــا ، 
فالشــخص الــذي تكــون لــه صفــة الخصــم في الدعــوى ولــو تخلــف عــن حضــور جلســات 
المحكمــة، ســواء كمــدع أو مدعــى عليــه ام متدخــلا، لا يحــق لــه أن يطعــن في الحكــم 

الصــادر فيهــا عــن طريــق اعتــراض الغير.
ــه القانونــي أو الاتفاقــي، أو  ويعتبــر الشــخص ممثــلا في الدعــوى بواســطة وكيل
بواســطة ســلفه. فالــوارث أو الدائــن أو أي خلــف آخــر يعتبــر ممثــلا بواســطة الســلف أو 
المديــن، ولا يحــق لهــم بالتالــي التقــدم باعتــراض الغير ضد الحكم الصادر تجاه ســلفهم.

ولكن إذا كانت للخصم صفة معينة في الدعوى، فيمكنه أن يتقدم باعتراض 
الغيــر بصفــة أخــرى غيــر التــي مثــل بهــا في المحكمــة، مثــال ذلــك أن يصــدر الحكــم في 
مواجهــة شــخص بصفتــه ممثــلا لشــخص آخــر، فإنــه يجــوز لهــذا الشــخص الــذي صــدر 
الحكــم في مواجهتــه أن يعتــرض علــى الحكــم بطريــق اعتــراض الغيــر بصفته الشــخصية 

إذا كان الحكــم يمــس حقوقــه)4(.

)4( د. رزق الله أنطاكي، ص 787.
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وقــد اســتثنى المشــرع مــن هــذا الشــرط أشــخاصا لا يتمتعــون بصفــة الغيــر، بــل هــم 
خلفــاء للأشــخاص الذيــن صــدر الحكــم في مواجهتهــم، وأجاز لهم ســلوك الطعن بطريق 
اعتــراض الغيــر، وذلــك إذا كان الحكــم مشــوبا بغــش أو احتيــال ضدهــم، لأن الغــش 

يفســد الحكــم المبنــي عليــه كمــا يفســد أي عمــل أو عقــد. وهــؤلاء الأشــخاص هــم: 
قابــل  غيــر  بالتــزام  والمدينــون  والدائنــون  المتضامنــون،  والمدينــون  الدائنــون،   -1

للتجزئــة.
الورثة إذا مثلهم أحدهم في الدعوى التي لمورثهم.  -2

      وعلــى مــن يتقــدم باعتــراض الغيــر مــن هــؤلاء أن يثبــت الغــش أو الاحتيــال، 
وتقديــر ذلــك متــروك للقاضــي الــذي يســتخلصه مــن ظــروف الحــال ووضــع الفرقــاء)5(.

الشــرط الثانــي :أن يعتبــر الحكــم الصــادر في الدعــوى حجــة عليــه: فــإذا كان 
المدعي لا يملك الاحتجاج بالحكم الصادر في الدعوى ضد الشخص الذي قدم اعتراض 
الغيــر، فــإن هــذا الطلــب يكــون غيــر مقبــول، وعلــى هــذا الغيــر إن كان يدعــي بــأن لــه 
حقــا في مواجهــة مــن صــدر الحكــم لصالحــه أن يلجــأ إلــى القضاء بطريــق الدعوى العادية 
وليــس بطريــق اعتــراض الغيــر، ولــو كان مــن الأشــخاص الذيــن يجــوز اختصامهــم في 

الدعــوى التــي صــدر فيهــا الحكــم مــا دام هــذا الحكــم لا يعتبــر حجة عليه .
 

الشرط الثالث : توافر الصفة والمصلحة لدى المعترض
يعد شرط المصلحة شرطا لقبول أي دعوى أو طلب تطبيقا للقاعدة العامة القائلة 
أنــه لا دعــوى بــلا مصلحــة. وتتوافــر المصلحــة عندمــا يصيــب المعتــرض ضــرر مــن الحكــم 

المطعــون عليــه، أو باحتمــال وقــوع هذا الضرر.
      ويجــب علــى المعتــرض أن يثبــت مــا يصيبــه مــن ضــرر حــال أو محتمــل، وأن لا 
يكــون قــد قبــل الحكــم المعتــرض عليــه بعــد صــدوره، لأن مثــل هــذا القبــول الصريــح أو 

الضمنــي ينفــي المصلحــة في الاعتــراض.

)5( د. أحمد هندي،1989، ص 411.
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المبحث الثاني

الأحكام القابلة للطعن بطريق اعتراض الغير

يقبــل الطعــن باعتــراض الغيــر بالنســبة لجميــع الأحــكام ســواء كانــت صــادرة مــن 
محاكــم الدرجــة الأولــى )الصلــح أو البدايــة( أم محاكــم الدرجــة الثانيــة ) محاكــم 
البدايــة بصفتهــا الاســتئنافية أو محاكــم الاســتئناف(، وســواء كان حكمــا بدائيــا أم 
نهائيــا، صــادرا عــن المحاكــم العاديــة أم عــن القضــاء المســتعجل، إذا كان مــن شــأنه 

المســاس بحقــوق الغيــر.
ولكن لا يجوز الطعن بهذا الطريق بالنسبة لأحكام محكمة النقض، لأن هذه 
الأحــكام لا يمكــن أن تمــس حقــوق الغيــر حيــث إنهــا تقتصر على المســائل القانونية فقط 

ولا تبحــث في موضــوع النزاع.

المبحث الثالث

أنواع اعتراض الغير

كانــت المــادة 201 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة رقــم 42 لســنة 1952 
تنــص علــى أنــه "يقســم اعتــراض الغيــر إلــى أصلــي وطــارئ:

ــة  ــه بلائح ــرض علي ــم المعت ــدرت الحك ــي أص ــة الت ــى المحكم ــدم إل ــي يق ــراض الأصل الاعت  -1
تتضمــن بيــان الأســباب التــي يســتند إليهــا المعتــرض في جــرح الحكــم وإبطالــه تبلــغ نســخة منهــا إلــى 

المعتــرض عليــه ثــم يجــري تبــادل اللوائــح بــين الطرفــين وفــق أحــكام هــذا القانــون.
الاعتــراض الطــارئ يكــون علــى حكــم ســابق أبــرزه أحــد الخصمــين أثنــاء النظــر في   -2
الدعــوى القائمــة ليثبــت بــه مدعــاه فيعتــرض عليــه الخصــم الآخــر لــدى المحكمــة التــي تنظــر 
في الدعــوى المذكــورة بلائحــة تتضمــن الأســباب التــي يســتند إليهــا في إبطالــه، فــإذا كان الحكــم 
المعتــرض عليــه صــادرا منهــا أو مــن محكمــة أخــرى مســاوية لهــا في الدرجــة تنظر دعــوى الاعتراض 
مــع الدعــوى الأصليــة القائمــة وتفصــل فيهمــا بقــرار واحــد، وإذا ظهــر للمحكمــة أنــه صــادر مــن 
محكمــة أعلــى في الدرجــة تفهــم المعتــرض أن عليــه مراجعــة تلــك المحكمــة وتســتمر هــي في رؤيــة 
الدعــوى الأصليــة إلــى أن يــرد إليهــا مــن تلــك المحكمــة مــا يشــعر بتأخيــر الدعــوى الأصليــة إلــى 

نهايــة اعتــراض الغيــر.
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ولتوضيــح كل مــن الاعتــراض الأصلــي والاعتــراض الطــارئ نورد المثــال التالي: إذا 
صــدر حكــم في دعــوى بــن محمــد وســعيد حــول ملكيــة قطعــة أرض، قــرر أن الأرض 
المختلــف عليهــا ملــك لســعيد، وكانــت هــذه الأرض في الحقيقــة ملــك لخالــد، فــإن خالــد 
يملك الطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير بقصد إبطاله، ويكون اعتراضه في هذه 

الحالــة اعتراضــا أصليــا.
أمــا إذا قــام خالــد بعــد صــدور الحكــم بحــرث الأرض وزراعتهــا، فرفــع ســعيد 
عليــه دعــوى مدعيــا ملكيــة الأرض، وأبــرز الحكــم الســابق في أثناء نظر الدعوى لإثبات 
ادعائــه، فــإن خالــد يملــك أن يتعــرض علــى الحكــم المبــرز، ويكــون اعتراضــه في هــذه 

الحالــة اعتراضــا طارئــا.
أمــا قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001، فقــد نــص 
في الفقــرة الأولــى مــن المــادة 246 علــى أن "يقــدم اعتــراض الغيــر بلائحــة دعــوى إلــى 

المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم )المعتــرض( عليــه")6(.
وبذلــك لــم يعــد هنــاك ســوى اعتــراض أصلــي يقــدم إلــى المحكمــة التــي أصــدرت 
الحكــم، فــإذا كانــت الدعــوى التــي أبرز فيها الحكم المعترض عليه هي ذات المحكمة 
التــي أصــدرت ذلــك الحكــم، فــإن المعتــرض يقــدم اعتراضــه لهــذه المحكمــة حيــث تنظــر 

في الاعتــراض باعتبــاره دفعــا في الدعــوى كمــا هــو الحــال في القانــون القــديم.
أما إذا كانت المحكمة التي تنظر الدعوى التي أبرز فيها الحكم المعترض عليه 
غيــر المحكمــة التــي أصــدرت ذلــك الحكــم، فإن على المعتــرض أن يتقدم باعتراضه إلى 
المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المعتــرض عليــه، وأن يســتصدر منهــا أمــرا مســتعجلا 
بتأخير الدعوى الأصلية إلى نتيجة الاعتراض، يقدمه إلى المحكمة التي تنظر الدعوى 

الأصليــة، وبذلــك توقــف هــذه المحكمــة نظر الدعوى إلى نتيجة الاعتراض.

)6( سقطت كلمة "المعترض" من النص الأصلي في القانون.
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المبحث الرابع

ميعاد تقديم الاعتراض

كانــت المــادة 202 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الحقوقيــة لســنة 1952 الملغــى 
تنــص علــى أنــه "تســمع دعــوى اعتــراض الغيــر إلــى أن يمــر الزمــان علــى الحقــوق التــي يتخذهــا 

المعتــرض أساســا لاعتراضــه".
أمــا المــادة 245 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجارية الجديد فقد نصت 
علــى أنــه "لا يقبــل اعتــراض الغيــر بعــد تنفيــذ الحكــم المعتــرض عليــه إلا إذا كان التنفيــذ قــد 

تم دون حضــور المعتــرض أو مــن يمثلــه".
ويتبن من ذلك أن المشــرع لم يشــترط مدة معينة لتقديم الاعتراض خلالها، وذلك 
لأن المعتــرض ليــس طرفــا في الخصومــة التــي صــدر فيهــا الحكــم المعتــرض عليه، لذلك لا 
يتصور تبليغه الحكم فلا تسري في مواجهته مدد الطعن، كما أنه بالنسبة للأشخاص 
الذين تقرر لهم حق الطعن باعتراض الغير استثناء، قد لا ينكشف الغش او الاحتيال 
فــورا أو بعــد صــدور الحكــم أو بعــد تبليغــه، لذلــك يمكــن تقــديم هــذا الاعتــراض مــا 
لــم يســقط أصــل الحــق الموضوعــي بمضــي المــدة، إلا إذا تم تنفيــذ هــذا الحكــم بحضــور 
المعتــرض أو مــن يمثلــه، ففــي هــذه الحالــة لا يعــد معــذورا ويســقط حقــه في الاعتــراض لأنــه 
كان عليــه أن يقــدم اعتراضــه بمجــرد البــدء بتنفيــذ الحكــم بحضــوره، فــلا يجــوز لــه 

وقــد حضــر ولــم يعتــرض علــى التنفيــذ أن يقــدم اعتراضــا على الحكم بعــد تمام التنفيذ.

المبحث الخامس

كيفية تقديم الاعتراض وأثره

يقــدم اعتــراض الغيــر بلائحــة دعــوى إلــى المحكمة التي أصــدرت الحكم المعترض 
عليــه، وتشــتمل لائحــة الاعتــراض علــى بيــان الحكــم المعتــرض عليــه وأســماء الخصــوم 

وأســباب الاعتــراض )م 246(.)7(
      ولا يترتب على تقديم اعتراض الغير أي أثر موقف بالنسبة للحكم المعترض 
عليــه إلا إذا قــررت المحكمــة وقــف تنفيــذه مؤقتــا بنــاء علــى طلــب المعتــرض. وهــذا مــا 
نصــت عليــه المــادة 247 بقولهــا "لا يترتــب علــى تقــديم اعتــراض الغيــر وقــف تنفيــذ الحكــم 
المعتــرض عليــه مــا لــم تقــرر المحكمــة خــلاف ذلــك بنــاء علــى طلــب المعتــرض متــى كان في مواصلــة 

تنفيــذه ضــرر جســيم بكفالــة أو بدونــها".

)7( نقض مدني 2005/31 تاريخ 2005/10/19 ج 2 ص 174. 
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وتنظــر المحكمــة في الاعتــراض وفــق الإجــراءات العاديــة لنظــر الدعــوى ويترتــب 
علــى اعتــراض الغيــر طــرح الخصومــة علــى المحكمــة من جديد بحيــث يصبح للمحكمة 
التــي تنظــر الاعتــراض أن تعيــد نظــر الموضــوع مــن جديــد، ويكــون للخصــوم بخصــوص 
موضوع النزاع ما كان لهم من حقوق من قبل، وذلك في حدود ما رفع عنه الاعتراض.

أما بالنسبة للحكم الصادر في اعتراض الغير فيترتب عليه الآثار الآتية:
إذا أخفــق الغيــر في اعتراضــه، وانتهــى الحكــم الــذي يفصــل في اعتــراض الغيــر   -1
إلــى رد الاعتــراض، يبقــى الحكــم المطعــون عليــه بالاعتــراض كمــا هو، ويلــزم المعترض 

بالرســوم والمصاريــف وأتعــاب المحامــاة )م 249(.
لمطالــب  المحكمــة  واســتجابت  اعتراضــه،  في  محقــا  الغيــر  كان  إذا  أمــا   -2
المعتــرض، فــإن ذلــك يســتتبع الرجــوع عــن الحكم المعتــرض عليه أو تعديله، ولكن ليس 
كليــا وتجــاه جميــع الخصــوم بــل في حــدود مــا يمــس حقــوق المعتــرض )م 248/1( بمعنــى 
أن الحكــم الــذي تصــدره المحكمــة في الاعتــراض لا يبطــل مــن الحكــم المعتــرض عليــه 
ســوى الجــزء الــذي يخــص المعتــرض أو يمــس حقوقــه فقــط، بينمــا يبقــى الحكــم الأصلــي 
نافــذا في حــق الخصــوم فيــه، ويتمتــع بحجيــة القضيــة المقضيــة بالنســبة لهــم حتــى بالنســبة 

للأجــزاء التــي أبطلــت في حــق المعتــرض.
إذا كان الحكــم المعتــرض عليــه لا يقبــل التجزئــة، أي إذا كان يتعــذر تنفيــذ   -3
الحكمــن )الحكــم الأصلــي والحكــم في الاعتــراض( في وقــت واحــد، عدلــت المحكمــة 
الحكم بكامله )م 248/2(، وشــملت آثاره عندئذ جميع أطراف النزاع. ولذلك يجب 
في هذا الفرض دعوة الخصوم جميعا إلى المحاكمة وإلا كان الاعتراض غير مقبول، 
وذلــك لجعــل الحكــم حجــة تجاههــم جميعــا. ومثــال ذلــك أن يصــدر حكــم بثبــوت حــق 
ارتفاق على عقار في مواجهة شــريك على الشــيوع فيقدم الشــريك الآخر اعتراض الغير 
زاعمــا أنــه بقــي خــارج الخصومــة، فــإذا قبــل اعتراضــه وحكم بعدم ثبوت حــق الارتفاق، 
فإن هذا الحكم يفيد الشريك الذي حكم عليه سابقا لعدم قبول الحكمن للتجزئة، 

لذلــك يجــب أن يدخــل في المحاكمــة الخصــوم الذيــن مثلــوا في المحكمــة الأولــى.
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الفصل الخامس

إعادة المحاكمة)1(

      إعادة المحاكمة هي طريق طعن غير عادي يسلكه أحد الخصوم للطعن في 
حكــم نهائــي لــدى المحكمــة التــي أصدرتــه، بقصــد الرجــوع عنــه، إذا توافــر ســبب مــن 
الأســباب التــي حددهــا القانــون علــى ســبيل الحصــر، ليتمكــن مــن الســير في النــزاع مــن 

جديــد أمــام نفس المحكمة.
      وينقسم كلامنا عن إعادة المحاكمة إلى ثلاثة مباحث على النحو الآتي:

المبحــث الأول: الأحــكام التــي يجــوز الطعــن فيهــا بإعــادة المحاكمة والتي لا يجوز 
فيها ذلك.

المبحث الثاني: أسباب الطعن بإعادة المحاكمة.
المبحث الثالث: ميعاد تقديم الطعن وإجراءاته والحكم فيه.

)1( تسمى إعادة المحاكمة في قانون المرافعات المصري بالتماس إعادة النظر.
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المبحث الأول

الأحكام التي يجوز الطعن فيها بإعادة المحاكمة والتي لا يجوز فيها ذلك

نتناول هذا المبحث في مطلبن:
المطلب الأول: الأحكام التي يجوز الطعن فيها بإعادة المحاكمة.

المطلب الثاني: الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بإعادة المحاكمة.

المطلب الأول

الأحكام التي يجوز الطعن فيها بإعادة المحاكمة

تنــص المــادة 250 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة علــى أنــه "لا 
يجــوز الطعــن بطريــق إعــادة المحاكمــة إذا كان الحكــم قابــلا للطعــن فيــه بطــرق الطعــن الأخــرى".
ويتبن من هذا النص أن الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة 
هي الأحكام التي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن الأخرى. وذلك لتمكن المحكوم 

عليه من فرصة أخيرة لإصلاح بعض العيوب التي تشوب الحكم.
وطــرق الطعــن الأخــرى التــي نــص عليهــا القانــون بالنســبة للخصــوم في الدعــوى هــي 
طريق العن العادي بالاستئناف، وطريق الطعن غير العادي بالنقض، فإذا كان الحكم 
قابــلا للطعــن بــأي مــن هذيــن الطريقــن علــى الخصــم أن يســلك هــذا الطريــق ولا يجــوز له 
الطعــن في الحكــم بطريــق إعــادة المحاكمــة. أمــا إذا كان الحكــم غيــر قابل للطعن فيه 
بأي من هذين الطريقن فإن للخصم الطعن فيه بطريق إعادة المحاكمة، سواء كان 
الحكــم صــادرا مــن محاكــم الدرجــة الأولــى أي محكمــة الصلــح أو محكمــة البدايــة، 
ــا الاســتئنافية أو محكمــة  ــة بصفته أم مــن المحاكــم الاســتئنافية أي محكمــة البداي
الاســتئناف. وســواء صــدر بصفــة نهائيــة، أم صــدر بصفــة ابتدائية ثم أصبــح نهائيا لقبول 
الخصم به أو فوات ميعاد الطعن فيه، لأن المشــرع لم يشــترط لجواز الطعن بطريق إعادة 
المحاكمة استنفاذ الحكم كافة طرق الطعن العادية، بل اكتفى بعدم قابلية الحكم 

للطعــن فيــه بطرق الطعن الأخرى.
والعلــة مــن إتاحــة الفرصــة للخصــوم للطعــن بطريــق إعــادة المحاكمــة أن أســباب 
الطعــن بهــذا الطريــق تســتند إلــى خطــأ في الإجــراءات أو خطــأ في الوقائــع غيــر منســوب 
إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل إلى خصم في الدعوى، لذلك إذا 
علــم الخصــم بهــذا الســبب خــلال مــدة الطعــن في الحكم بالاســتئناف أو بالنقض، تكون 



489أصول المحاكمات

لبيع
ت ل

 ليس
انية

ة مج
نسخ

أمامــه فرصــة للطعــن في الحكــم بهــذا الطريــق، ولذلــك لا يجــوز لــه الطعــن بطريــق 
إعــادة المحاكمــة . أمــا إذا كانــت مواعيــد الطعــن قــد انتهــت ثــم علــم الخصــم بالســبب ، 
لا يكــون أمامــه أي طريــق للطعــن في الحكــم لتصحيــح الخطــأ الذي شــابه، لذلك أتاح له 

المشــرع الطعــن فيــه بطريق إعــادة المحاكمة. 
       ولا يجــوز القــول هنــا إن الخصــم الــذي قبــل الحكــم أو فــوت ميعــاد الطعــن 
فيــه بطريــق الطعــن العــادي أســقط بفعلــه حقــه في الطعــن بالطريــق العــادي لذلــك يمتنــع 
عليــه الطعــن في الحكــم بطريــق إعــادة المحاكمــة إذا مــا تبــن لــه بعــد ذلــك وجــود ســبب 
مــن الأســباب الــواردة في القانــون، لأن أســباب الطعــن كمــا قلنــا لا تســتند إلــى خطــأ 
المحكمة، لذلك قد يقبل الخصم الحكم أو يفوت ميعاد الطعن فيه لجهله بهذا السبب، 
فــلا يجــوز حرمانــه مــن الطعــن بطريــق إعــادة المحاكمــة إذا علــم ســبب الطعــن بعد ذلك، 

حتــى لا يســتفيد خصمــه مــن الخطــأ الــذي ارتكبــه.

المطلب الثاني

الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بإعادة المحاكمة

     لا يجوز الطعن بإعادة المحكمة في الأحكام الآتية:
أولا: الأحــكام الصــادرة عــن قاضــي الأمــور المســتعجلة فهــذه الأحــكام ذات صفــة 
مؤقتــة، ويجــوز طلــب تعديلهــا أو الرجــوع عنهــا إذا تغيــرت الظــروف وزال الســبب الــذي 
أدى إلــى صدورهــا، وذلــك بالرجــوع إلــى قاضــي الأمــور المســتعجلة الــذي أصدرهــا، فــلا 

يكــون هنــاك داع لطلــب إعــادة المحاكمــة فيها.
ثانيا: الأحكام القابلة للطعن بطريق آخر، وقد سبق بيان ذلك.

ثالثــا: الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة النقــض، إذ أن تلــك الأحــكام هــي خاتمــة 
المطــاف ولا تبقــل الطعــن بــأي طريــق عمــلا بالمــادة 242.

رابعــا: الأحــكام الصــادرة نتيجــة طلــب إعــادة محاكمــة ســابق، وقــد نصــت علــى 
ذلــك المــادة 258 بقولهــا "لا يجــوز الطعــن بطريــق إعــادة المحاكمــة مــرة أخــرى في الحكــم 
الصــادر بإعــادة المحاكمــة". فــلا يجــوز الطعــن في الحكــم الصــادر نتيجــة إعــادة المحاكمــة، 

ســواء قــرر رفــض الطعــن أم قبولــه ومــن ثــم الحكــم في موضــوع الدعــوى مــن جديــد.
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ولكــن الســؤال الــذي يثــور هــو مــا إذا كان أحــد الخصــوم قــد طعــن في حكــم 
مــا بطريــق إعــادة المحاكمــة لســبب معــن، وصــدر الحكــم في هــذا الطعــن. هــل يجــوز 
الطعن في الحكم الأصلي مرة أخرى بطريق إعادة المحاكمة لسبب آخر من الأسباب 

التــي نــص عليهــا القانــون ظهــر في وقــت لاحق للحكــم الصادر في الطعن الأول؟
      وللإجابــة علــى هــذا الســؤال نلاحــظ أن نــص المــادة 258 قصــر عــدم جــواز 
الطعــن بطريــق إعــادة المحاكمــة علــى الحكــم الصــادر في الطعــن بإعــادة المحاكمــة، 
ولا يجــوز التوســع في هــذا المنــع. وعلــى ذلــك يجــوز تقــديم طعــن جديــد في ذات الحكــم 
الأصلــي إذا بنــي علــى ســبب لــم يكتشــف إلا بعــد صــدور الحكــم في الطعــن الأول، 

ــة. تحقيقــا للعدال
فلــو كان الطعــن الأول مبنيــا علــى أن الحصــول علــى الحكــم قــد تم بطريق الغش 
أو الحيلــة، ولــم يســتطيع الطاعــن إثبــات هــذا الســبب، ورفــض طعنه، ثــم بعد ذلك ثبت 
أن المســتند الــذي بنــي عليــه الحكــم مــزور، أو قضــي بــزور شــهادة الشــاهد، أو ظهــرت 
الأوراق التــي كان الخصــم قــد أخفاهــا أو حمــل الغيــر علــى إخفائهــا فإنــه يجــوز تقــديم 
طعــن جديــد بطريــق إعــادة المحاكمــة لهــذا الســبب الجديــد إذا كان ميعــاد الطعــن مــا 

زال قائمــا.
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المبحث الثاني

أسباب طلب إعادة المحاكمة

      حــددت المــادة 251 مــن قانــون اصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة أســباب طلــب 
إعــادة المحاكمــة علــى ســبيل الحصــر، فــلا يجــوز القيــاس عليهــا. ذلــك أن الأصــل أنــه لا 
يجــوز للمحكمــة إعــادة نظــر نــزاع فصلــت فيــه، غير أن المشــرع أجاز لها اســتثناء في حالات 
معينة تصحيح حكمها رجوعا إلى الحق والعدل لأن الخطأ في هذا الحكم لا يعود لها، بل 

يعــود لأحــد الخصــوم، وهذه الحالات هي: 

أولا: إذا تم الحصول على الحكم بطريق الغش أو الحيلة
ويقصد بالغش جميع الوسائل الاحتيالية غير المشروعة التي يلجأ إليها أحد الخصوم 
أو مــن يمثلــه، بقصــد تضليــل المحكمــة وإيقاعهــا في الغلــط، بحيث تتصــور الباطل صحيحا 

وتحكم بناء على هذا التصور لصالح من ارتكب الغش ضد طالب إعادة المحاكمة.
ومثــال ذلــك: الاتفــاق مــع المحضــر علــى عــدم تبليغ الخصم بصورة صحيحــة، أو الاتفاق 
مــع محامــي الخصــم علــى خيانــة موكلــه، أو رشــوة الشــهود أو اســتعمال وســائل الإكراه مع 
خصمه لمنعه من تقديم دفاعه أو سرقة المراسلات التي يرسلها الخصم إلى محاميه، أو منع 

وصــول تعليمــات الخصــم إلــى وكيله … الخ.
ولا يعتبر غشا مجرد الكذب، أو استعمال حيلة مشروعة أثناء الدفاع، أو السكوت 

بعض الوقت عن إبداء دفع معن، أو حلف يمن كاذب)2(.
والوســائل الاحتياليــة لا تقبــل الحصــر، وتقديــر مــا يعتبــر غشــا ومــا لا يعتبــر مســألة 

موضوعيــة تخضــع لتقديــر المحكمــة حســب ظــروف كل حالــة.
ويشترط في الغش حتى يعتبر سببا لإعادة المحاكمة:

أن يصــدر مــن المحكــوم لــه أو مــن يمثلــه، فــلا يعتــد بالغــش الصــادر مــن الغيــر مهما   -1
كان لــه مــن أثــر في الحكــم إذا لــم يكــن المحكــوم لــه شــريكا معــه فيــه، أو كان يعلــم 

أو مــن المفــروض أن يعلــم بالغــش الــذي ارتكبــه الغيــر.
      وإذا تعدد الخصوم وارتكب أحدهم غشا، فإن الطعن بإعادة المحاكمة يقتصر 
علــى مــن ارتكــب الغــش أو الحيلــة وحــده دون زملائــه مــن المحكــوم لهــم، إلا إذا كان 

الحكــم لا يقبــل التجزئــة، فيوجــه الطعــن إلــى جميــع الخصــوم)3(.
أن يحصل الغش في مواجهة المحكوم عليه أثناء نظر الدعوى،  -2

ألا يكون المحكوم عليه عالما بذلك الغش أثناء الخصومة التي صدر فيها الحكم   -3
المطعــون فيــه، فالغــش المجيــز لإعــادة المحاكمــة هــو الــذي يكــون خافيــا علــى الخصــم طيلة 

)2( د. أحمد هندي،1989، ص 417.
)3( مفلح القضاة، ص 339.
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ســير الخصومــة وحتــى صــدور الحكــم، بحيــث لــم تتــح لــه الفرصــة لتقــديم دفاعــه فيــه 
لجهلــه بــه، لذلــك يشــترط أن لا تكــون الوقائــع المدعــى بأنهــا تكــون الغــش قــد ســبق 

عرضهــا ومناقشــتها أمــام المحكمــة مــن طــرفي الخصومــة.
أن يكــون الغــش قــد أثــر علــى حكــم المحكمــة، أي أن يتبــن أنــه لولا الغش   -4
لتغيــر حكــم المحكمــة بحيــث مــا كانــت تنتهــي إلــى مــا قضــت بــه لــولا وقوعهــا تحت 
تأثيــر الغــش. أمــا إذا كان الحكــم غيــر مبنــي علــى الوقائــع التــي تناولهــا الغــش، ولــم 
يكــن مــن شــأنه أن يؤثــر في رأيهــا إذا ثبتــت لهــا الحقيقــة، وإنمــا بنــي الحكــم علــى وقائع 

صحيحــة، فــلا يجــوز الطعــن فيــه بطريــق إعــادة المحاكمة.
ويجب أن يثبت طالب إعادة المحاكمة وجود الغش، وتأثيره في رأي القضاة.

ثانيا: إذا بني الحكم على مستند تم بعد صدوره إقرار بتزويره أو قضي بهذا التزوير
وهــذا الســبب يدخــل في نطــاق الســبب الأول، فالخصــم الــذي يســتعمل أوراقــا 
مــزورة بقصــد تضليــل المحكمــة وإيقاعهــا في الغلــط، إنمــا يكــون قــد ارتكــب غشــا 

كان مــن شــأنه التأثيــر في الحكــم.
ويســتوي أن يكــون التزويــر بورقــة رســمية أو عرفيــة، وأن يكــون بفعــل المطعــون 
ضــده أو بفعــل شــخص مــن الغيــر، وذلــك لأن الحكــم في هــذه الحالــة يكــون قــد اســتند 

أساســا إلــى دليــل ثبت فســاده.
ويشترط حتى يكون التزوير سببا لإعادة المحاكمة ما يأتي:

أن يبنى الحكم المطعون فيه على ورقة أو مستند مزور اتخذ أساسا للحكم،   -1
أي أنه لولا وجود هذا المستند واعتقاد المحكمة بصحته ما قضت لمصلحة المتمسك به. 
ولا يشترط أن تكون الورقة أو المستند الدليل الوحيد الذي يبنى عليه الحكم، 
بل يكفي أن يكون قد ســاهم في تكوين قناعة القاضي وكان له تأثير حاســم في 

مــا انتهــى إليــه، ولــولاه لما صدر الحكم بما هو عليه.
أمــا إذا قــدم مســتند مــزور، ولكــن المحكمــة بنــت حكمهــا علــى أدلــة أخــرى 
وكذلــك الحــال إذا بنــي الحكــم علــى أســباب عــدة كان مــن بينهــا الورقــة أو المســتند 
المزور، ولكن لم يكن للورقة أو المستند شأن كبير في تكوين قناعة المحكمة، 
بحيــث كان يمكــن الوصــول إلــى ذات النتيجــة بنــاء علــى الأســباب الأخــرى دون 
الورقــة المــزورة، فــلا يشــكل هــذا التزويــر ســببا لإعــادة المحاكمــة. وتقديــر ذلك يعود 

للمحكمــة التــي تنظــر طلــب إعــادة المحاكمــة.
أن يثبــت التزويــر إمــا بإقــرار المــزور، أو بحكــم مــن القضــاء بتزويرهــا،   -2
ســواء صــدر الحكــم مــن محكمــة مدنيــة أم جزائيــة، ويشــترط لتقــديم الطعــن بإعــادة 

المحاكمــة أن يكتســب الحكــم بالتزويــر الدرجــة القطعيــة.
أن يثبت التزوير بإحدى هاتن الطريقتن بعد صدور الحكم المطعون فيه، وقبل   -3
تقديم طلب إعادة المحاكمة. فلا يقبل طلب إعادة المحاكمة إذا لم يثبت التزوير قبل تقديم 



493أصول المحاكمات

لبيع
ت ل

 ليس
انية

ة مج
نسخ

طلب الإعادة، وكان الغرض من طلب إعادة المحاكمة السعي إلى إثبات التزوير، لأن إعادة 
المحاكمة وسيلة لإصلاح حكم بني على ورقة مزورة وليس وسيلة لإثبات التزوير.

ثالثا: إذا بني الحكم على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بزورها
ويشترط لقبول إعادة المحاكمة في هذه الحالة:

أن يبنى الحكم المطعون فيه على الشهادة الكاذبة، بحيث تكون ذات تأثير   -1
كلــي علــى مــا ورد في الحكــم المطعــون فيــه، ولــولا اعتقــاد المحكمة بصحتها لما اتجهت 

المحكمة الاتجاه الذي قضت به.
أن يثبــت زور هــذه الشــهادة بحكــم مــن القضــاء يصــدر بعــد صــدور الحكــم   -2
المطعــون فيــه. فلــو قضــي بكــذب الشــهادة قبــل صــدور الحكــم لأمكــن الخصــم أن يعتــد 

بهــذا الســبب أمــام المحكمــة فيغيــر مــن قناعتهــا.
أن يصدر الحكم قبل تقديم طلب إعادة المحاكمة، فلا يقبل الطعن إذا كان   -3

بغرض السعي إلى إثبات زور الشهادة.
أن يكون الحكم الذي قضى بكذب الشهادة قد اكتسب الدرجة القطعية.  -4

رابعــا: إذا حصــل طالــب الإعــادة بعــد صــدور الحكــم علــى أوراق لهــا تأثيــر في الحكــم 
كان خصمــه قــد أخفاهــا أو حمــل الغيــر علــى إخفائهــا.

ومثــال هــذه الحالــة أن يحكــم علــى المدعــى عليــه بدفــع مبلــغ معــن لأنــه لــم يقــدم 
مخالصــة كانــت تحــت يــد خصمــه، ثــم حصــل عليهــا بعــد صــدور الحكــم عليــه.

ويشترط في هذه الحالة:
أن تكون الأوراق منتجة في الدعوى، أي صالحة لأن تكون أساسا للحكم وقاطعة   -1
في الدعوى، بحيث لو كانت قدمت لترتب على ذلك نجاح طالب الإعادة في طلباته أو دفاعه.
وتقديــر مســألة مــا إذا كانــت الأوراق منتجــة في الدعــوى ومؤثــرة في الحكــم أم 
لا، مســألة تدخــل في تقديــر المحكمــة التــي تنظــر في طلــب إعــادة المحاكمــة دون رقابــة 

عليهــا مــن محكمــة النقــض متــى بنــت حكمهــا علــى أســباب كافيــة.
أن يكــون المحكــوم عليــه قــد أخفــى هــذه الأوراق أو حمــل الغير على إخفائها،   -2
بمعنــى أن تكــون الأوراق قــد حجــزت حجــزا ماديــا بمعرفــة الخصــم الآخــر، ســواء بنفســه 

أم بالتواطــؤ مــع شــخص خــارج عــن الخصومــة.
أمــا مجــرد ســكوت الخصــم عــن الإشــارة لهــذه الأوراق، أو إذا كانــت ضائعــة أو 
كانت في يد شــخص ثالث بغير تواطؤ من المحكوم له، أو كان الطالب يســتفيد من 
الورقــة المحجــوزة لوجــود أصلهــا في الســجلات العامــة بحيــث كان يمكنــه طلــب إطــلاع 

المحكمــة عليهــا أو تقــديم صــورة عنهــا، فــلا يجــوز طلــب إعــادة المحاكمــة.
ويفتــرض بطبيعــة الحــال أن يكــون المحكــوم لــه ملزمــا بتســليم الورقــة أو وضعهــا 

تحــت تصــرف الطاعــن، إذ بغيــر هــذا لا يكــون الخصــم هــو الــذي أخفــى الورقــة.
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ألا يكون طالب إعادة المحاكمة على علم بوجود الأوراق تحت يد خصمه، وإلا   -3
لأمكنــه طلــب تقديمهــا عمــلا بالمــادة 28 مــن قانون البينات فإذا كان عالما بوجودها تحت 
يد خصمه ولم يطلب منه تقديمها يتحمل تبعة تقصيره ولا يقبل منه طلب إعادة المحاكمة.

أن تظهــر هــذه الأوراق بعــد صــدور الحكــم المطعــون فيــه وقبــل تقــديم طلــب   -4
الإعــادة، أي أن يحصــل علــى تلــك الأوراق بعــد صــدور الحكــم بحيــث تكــون في يــده 
عنــد تقــديم طلــب إعــادة المحاكمــة. أمــا إذا حصــل عليهــا قبــل صدور الحكــم ولم يقدمها 

للمحكمــة فــلا يقبــل منــه طلــب إعــادة المحاكمــة.
خامسا: إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

الأصل أن تتقيد المحكمة بحدود طلبات الخصوم المقدمة إليها ولا تحكم بأكثر 
مما طلبوه، فإذا حكمت بشــيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ســهوا أو خطأ 

عــن غيــر قصــد، كان حكمهــا عرضــة للطعــن فيــه بطريــق إعــادة المحاكمــة.
مثال ذلك أن تحكم المحكمة للمدعي بملكية عن في حن أنه لم يطلب سوى حق 
الانتفــاع بهــا، أو حــق الارتفــاق عليهــا. أو أن تحكــم بالفوائــد علــى الرغــم مــن أن المدعي كان 
قد اقتصر على طلب الدين فقط. أو أن يطلب المدعي ألف دينار فتحكم له المحكمة بالف 

ومئة. أو أن تحكم بريع العن على الرغم من أن المدعي قد طلب الحكم له بالملكية فقط.
ولا يتوفر الحكم بغير المطلوب عندما تحكم المحكمة بأكثر مما قدره الخبير، 
أو بأكثر مما قال به الشــهود، إذا كان ما حكم به قد بقي ضمن حدود المبلغ الذي 
طلبــه المحكــوم لــه. كمــا أن الحكــم بأقــل ممــا طلبــه الخصــوم لا يكــون ســببا للطعــن 

بإعــادة المحاكمــة لأن معنــى ذلــك أن المحكمــة رفضــت بقيــة الطلــب.
سادسا: إذا كان منطوق الحكم  مناقضا بعضه بعضا

فالتناقــض المجيــز للطعــن بإعــادة المحاكمــة هــو التناقــض في منطــوق الحكــم، 
لذلك لا يعتد بالتناقض بن بعض أسباب الحكم وبعضها الآخر وإن كان هذا التناقض 

قــد يــؤدي إلــى اعتبــار الحكــم خاليــا مــن الأســباب التي تبــرره فيعتبر باطلا.
كمــا لا يعــد ســببا لطلــب إعــادة المحاكمــة التناقــض بن أســباب الحكم ومنطوقه 
إنمــا ســببا للطعــن فيــه بالنقــض، إلا إذا كانــت الأســباب متصلــة بالمنطــوق اتصــالا وثيقــا 

بحيــث تشــكل الركيــزة الضروريــة لــه، فهنــا يصبــح التناقــض في منطــوق الحكــم.
      والتناقــض الــذي يعتــد بــه هــو الــذي يــؤدي إلــى اســتحالة تنفيــذ الحكــم، مثــال 
أن تقــرر المحكمــة اســتبعاد تقريــر الخبــراء أو بطلانــه، وفي الوقــت نفســه تســتند إلــى مــا 
جاء في هذا التقرير. أو أن تقضي بقبول المقاصة التي تمسك بها المدعى عليه، وتحكم 

في الوقــت ذاتــه بإلــزام المدعــى عليــه بدفع الدين.
      أمــا إذا كان التناقــض في منطــوق الحكــم ناشــئا عــن خطــأ مــادي، فإنــه يتــم 

ســلوك طريــق تصحيــح الحكــم لا الطعــن فيــه بطريــق إعــادة المحاكمــة.
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المبحث الثالث

ميعاد تقديم الطعن وإجراءاته والحكم فيه

نتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: ميعاد تقديم الطعن بإعادة المحاكمة

المطلب الثاني: إجراءات الطعن بطريق إعادة المحاكمة
المطلب الثالث: الحكم في الطعن بطريق إعادة المحاكمة

المطلب الأول

ميعاد تقديم الطعن بإعادة المحاكمة

تنص المادة 252 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه:
يكون ميعاد الطعن بطريق إعادة المحاكمة ثلاثين يوما تبدأ من:

اليــوم الــذي ظهــر فيــه الغــش أو الحيلــة، أو الــذي أقــر فيــه بالتزويــر فاعلــه أو حكــم   -1
بثبوتــه، أو الــذي حكــم فيــه علــى شــاهد الــزور، أو اليــوم الــذي ظهــرت فيــه الورقــة في الحــالات 

المنصــوص عليهــا في الفقــرات )1 و2 و3 و4( مــن المــادة الســابقة.
اليــوم التالــي لصــدور الحكــم في الحالتــين المنصــوص عليهمــا في الفقرتــين )5 و6( مــن   -2

الســابقة. المــادة 

ويقصد بالحالتن الواردتن في الفقرة الثانية حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم 
أو بأكثر مما طلبوه، وحالة وجود تناقض في منطوق الحكم بعضه بعضا.
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المطلب الثاني

إجراءات الطعن بطريق إعادة المحاكمة

أولا: المحكمة التي يقدم إليها الطعن
تنص المادة 253 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه:

يقدم الطعن بطريق إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه … الخ.  -1
وعلــى ذلــك إذا كان الحكــم النهائــي صــدرا عــن محكمــة أول درجــة أي الصلــح 
أو البدايــة، فــإن الطعــن بإعــادة المحكمــة يقــدم لهــذه المحكمــة، وإذا كان الحكــم 
المطعــون فيــه صــادرا عــن محكمــة ثانــي درجــة أي المحكمــة الاســتئنافية ســواء كانــت 
محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أم محكمة الاستئناف، فإن الطعن بطريق إعادة 
المحاكمة يقدم لهذه المحكمة. ولا يشترط أن تكون المحكمة مشكلة من القضاء 

أنفســهم الذيــن اصــدروا الحكــم موضــوع الطلب.

ثانيا: تقديم الطعن وأثره
تنــص المــادة 253/1 المذكــورة علــى أن الطعــن بطريــق إعــادة المحاكمــة يقــدم … 

بلائحــة دعــوى تشــتمل علــى البيانات الآتية:
أسماء الخصوم وعملهم وعناوينهم. أ- 

ب- خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي أصدرته وتاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه
أسباب الطعن محددة على وجه الدقة. ج- 

      ولا يجوز طلب إعادة المحاكمة إلا من الخصوم في الحكم أو ممثليهم، فيجب 
أن يكــون مقــدم طلــب إعــادة المحاكمــة ذا صفــة أي خصمــا في الدعــوى بنفســه أو 
بواســطة غيــره، وأن يكــون ذا مصلحــة في طلــب إبطــال الحكــم المراد إعادة النظر فيه، 

وألا يكــون قــد ســبق أن رضــي بالحكــم مــع علمــه بمــا اشــتمل عليــه من عيب.
      كمــا أنــه وفــق الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 253 يترتــب البطــلان علــى عــدم بيــان 

الحكــم أو أســباب الطعــن.
      وتعــن المحكمــة موعــدا لنظــر الطعــن بعــد دفــع الرســوم القانونيــة، ويبلــغ هــذا 

الموعــد للخصــوم حســب الأصــول )م 254(.
      ولا يترتــب علــى تقــديم الطعــن بإعــادة المحاكمــة وقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون 

فيــه مــا لــم تقــرر المحكمــة خــلاف ذلــك بكفالــة أو بدونهــا )م 255(.
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الحكم في الطعن بطريق إعادة المحاكمة

تنــص المــادة 256/1 علــى أنــه "تفصــل المحكمــة أولا في جــواز قبــول الطعــن شــكلا فــإذا 
قــررت قبولــه تنظــر في الموضــوع، ويجــوز لهــا أن تحكــم في قبــول الطعــن وفي الموضــوع بحكــم واحــد 

إذا كان الخصــوم قــد قدمــوا طلباتهــم في الموضــوع".

ويتبــن مــن هــذا النــص أن المحكمــة تنظــر في الطعن بطريــق إعادة المحاكمة على 
مرحلتن:

في المرحلــة الأولــى: تفصــل المحكمــة في جــواز قبــول الطعــن شــكلا، فتتحقــق مــن 
أن الطعــن قــد رفــع إليهــا في ميعــاده، صحيحــا مــن ناحيــة الشــكل مســتوفيا للشــروط 
المطلوبــة، ومتعلقــا بحكــم نهائيــة، وينطــوي علــى ســبب أو أكثــر مــن الأســباب التــي 
نــص عليهــا القانــون. فــإذا تبــن لهــا تخلــف أي شــرط مــن الشــروط الســابقة فإنهــا تقضــي 
بعدم قبول الطعن شــكلا وتضمن الطاعن الرســوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وينتهي 
الأمــر عنــد هــذا الحــد. أمــا إذا وجــدت الشــروط الســابقة متوافــرة فإنها تقــرر قبول الطعن 

شــكلا، ومــن ثــم تنتقــل إلــى المرحلــة الثانية.
وفي المرحلــة الثانيــة تنظــر المحكمــة في موضــوع الطعــن، حيــث تنحصــر مهمــة 
المحكمــة في النظــر في الطلبــات التــي تناولتهــا لائحــة الطعــن بإعــادة المحاكمــة )م 

.)256/2
وتحدد المحكمة في هذه المرحلة جلسة للمرافعة في موضوع الدعوى والحكم فيها، 
وتقوم بالتدقيق في الأوراق الثبوتية، وسماع البينات ومرافعات الخصوم حول الأسباب التي 

استند إليها المدعي في لائحة طعنه، فإن تبن لها أن المدعي محق أجابته إلى طلبه.
ــه أو  ــة الطلــب يلغــي الحكــم المطعــون فيــه كل والحكــم في موضــوع الطعــن بإجاب
جزئه الذي قبلت الإعادة فيه، وتعود الخصومة إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور 
الحكــم المطعــون فيــه، فتنظــر المحكمــة في جهــات النــزاع التــي تناولها طلــب الإعادة وما 
هــو مرتبــط بهــا بحكــم التــلازم أو عــدم التجزئــة، وتصــدر المحكمــة فيهــا حكمــا 

جديــدا يحــل محــل الحكــم الســابق المطعــون فيــه.
أمــا إذا تبــن للمحكمــة أن الطاعــن غيــر محــق في طعنــه، تصــدر حكمهــا برفــض 
الطعــن، ويجــوز في هــذه الحالــة للمحكمــة أن تحكــم علــى الطاعــن بغرامــة لا تزيــد علــى 
مائتــي دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــا )م 257/1( بالإضافة للرســوم 

والمصاريــف وأتعاب المحاماة.
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النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1990.
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أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الدار الجامعية ، بيروت، 1989.

 آدم وهيــب النــداوي  : مــدى ســلطة المحكمــة المدنيــة في تعديــل الدعــوى، مكتبــة دار 
الثقافة للنشــر والتوزيع، عمان، 1997.
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